OEE ONENESS 


المعاملات المالية 
المحاصرهة 


بحوث وفتاوی وحلول 


المعاملات المالية المعاصرة: محوث وفقاوى وحلول / 
تأليف وهبة الزحيلي.- دمشق: دار الفكر» -.۲٠٠۲‏ 


۹٥‏ ص؛ مىم 


٣٣۷-١‏ زحي م ٣٣۷-٣‏ زحي م 
۳- العنوان ٤‏ - الزحيلي 

مكتبة الأسد 
‘TIVITY =€‏ 


((لايبيع قي سوقتا إلا من تفقهء 
و إلا اكل الرهاء شاء آم یی)) 


أمير المؤمنين عمر 


أ.د. وهبة الزحيلي 


رئيس قم الفقه الإسلامي ومذاهبه 
جامعة دمشق ‏ كلية الشريعة 


المعاملات المالية 
المحاصرة 


بحوت وفتاوی وحلول 


داژ ا ن ڪال عاضر 


صروت - لیتان 


الإعادة الثالغة 
{YY‏ آھے = ٣٠م‏ 2 
ط/۲ ۲۰۰م 


الرقم الاصطلاحي : ٠١۸۸,۰١١‏ 
الرقم الدولي: 1-59239-019-6 ISBN:‏ 
الرقم الموضوعي: ٠٠١‏ 
الموضوع: الفقه الإسلامي وأصوله 
العنوان: العاملات الالية المعاصرة 
بحوث وفتاوی وحلول 
التأليفى: أ.د. وهبة الزحيلي 
التنفيذ الطباعي: دار الفكر - دمشق 
عدد الصفحات: ٦۳۲‏ ص 
قياس الصفحة: ۲١۹۷‏ سم 
عدد النسخ: 0١ ١‏ نسخة 
یع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا ياذن خطي من 
دار الفكر بدمشق 
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص.ب: )۹٩۲(‏ دمشق-سورية 
فاکس: ۲۲۳۹۷۱۰ 


۲۲۱۱۱۹٣۹ = ۲۲۳۹۷۱۹۷ ھهاتف:‎ 


http://www.fikr.com/ 
e-mail: info @fikr.com 


القسم الأول ۱۱ 


تعريف عام بال معاملات المالية 


تمهید ۱۳ 
خطة البحث ٤‏ 
- المكاسب ۱٦‏ 
- البيوع: العقد والتصرف» تسليم المبيع والئمن»› الخيارات. ۱۹ 
- ضمان البيوع ۲۸ 
- أنواع البيع» البيع الصحيح» الفاسد» بيع المعدوم» الغرر. ۲۹ 
- بيع الغش ۳۸ 
-بيع الطعام قبل قبضه» الشراء ببوليصات الشحن. ۳۹ 
- بيوع الآحال» البيوع الربويةء أنواع البيوع الباطلة والفاسدة. ٤٤١‏ 
- الربا: المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية والأمريكية. 3 
- عقد الاستصناع. °٦‏ 
- بيع إنتاج مصنع كامل لسنة. 1۲ 
بیع صفقات لسنوات. 1۳ 
- بيع المرابحة: المساومةء المزايدةء التقسيط. 1۸ 
- الإحارة وأنواعهاء الجعالة. V۲‏ 
- القرض» الرهن» الو كالةء الكفالةء الحوالةء الشركة وأنواعهاء المضاربة. ۷۹ 
- إحياء الموات» المزارعة والمساقاة والمغارسة. ۱۳ 
- المصارف الإسلامية وشروط الصحة فيها. ۲۲ 


- وضع الأموال في المصارف الإسلامية وعدم وضعها في البنوك ٠١١‏ 


الأأجحنبية. 


الموضوع 

- التأمين الإسلامي في الش ركات الإسلامية. 
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أحكام المعاملات المالية الحديغة 


خطة البحث. 


المبحث الأول- النقود. 

المبحث الثاني - المتاجرة في العملات. 

المبحث الثالث- غرامة المدين المماطل وحكم الشرط الجزائي. 

المبحث الرابع- التصرفات في الديون بالبيع وغيره مع تطبيقاتها 
المعاصرة. 
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المبحث التاسع - الأسهم والسندات وحصص التأسيس (الأوراق 


المالية). 
التطبيق ومدى شرعيتها. 


المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الش ركات المساهمة لأسهم ممتازة 
على صناديق الاستثمار الإسلامية. 

المبحث الثاني عشر- أدوات الاستثمار الإسلامية. 

المبحث الغالث عشر- المشا ركة. 

الميحث الرابع عشر- شركة المضاربة. 
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الموضوع 
المبحث الخامس عشر- المزارعة. 
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المبحث السابع عشر- السوق المالية. 
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المبحث العشرون- بطاقات الائتمان. 


الميحث الحادي والعشرون- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية. 


المبحث الثاني والعشرون- بدل الخلو. 

المبحث الثالث والعشرون: حق الإبداع أو الابتكار. 
أهم المصادر والمراحع 
الفهارس العامة 

-١‏ فهرس الآيات 

۲- فهرس الأحاديث 

۳- فهرس الموضوعات 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 

فلقد قذفت الحياة المعاصرة .عات المشكلات والمسائل المستجدة التي تتطلب 
الإحابة الشرعية عنهاء ولم تكن هذه المستجدات موحودة ولا مقررة بدهيا في 
كتب فقهائنا القدامى» ما يقتضي ضرورة التعرف على أحكامهاء لكثرة السؤال 
عنها من الطلاب وغيرهم. 

وقد تصدى للقضايا الجديدة الكبرى أو العامة جحامع الفقه والبحث في العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة وحدة ومصر والهند وأوربا وأمريكاء وأكثر قرارات 
هذه المجامع في المسائل الاقتصادية والطبية والاحتماعية» بالإضافة لقرارات 
هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» وما صدر عنها من فتاوى 
کر 

وبقي في الساحة العلمية والعملية كثير من الحزئيات والتفصيلات» سواء في 
محال العقائد والعبادات والآداب والأحلاق والمعاملات والأمان والنذور 
والأطعمة والألبسة وأحكام الأسرة والعادات» والعلاقات الدولية وغير ذلك. 
وذلك كله يوحب علينا ضرورة الإسهام في بيان أحكام المستجدات» فعكفت 
على إعداد هذا الكتاب المكون من قسمين: 


۱۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

القسم الأول - تعريف عام بالمعاملات المالية» وفيه أكثر من مغة حواب عن 
أكثر من مغة سؤال. 

القسم الثاني - أحكام المعاملات المالية الحديثة» وفيه اثنان وعشرون ا 
وسيتبعها إن شاء الله في كتابٍ ثان مستقل قسم ثالث. 

وهذان القسمان في ميدان الفقه الإسلامي التطبيقي والنظري» بعكن ضمهما 
إلى كتابي أول موسوعة فقهية صدرت في العالم الإسلامي في منتصصف 
الثمانينيات من القرن العشرين» بعنوان (الفقه الإسلامي وأدلته) في أحد عشر 
جحلداء ولقي في العالم الإسلامي قبولا طيبا اقتضى إعادة طبعه مرات كثيرة. 

أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع» اناما ق کن 
الناس من معرفة أحكام شرع الله ودينه» والله أكرم مسؤول» ونعم المجيب. 


الحمدلله رب العالمين»› والعاقبة للمتقين»› ولا عدوان إلا على الظالين. 

فهذه إرشادات ضرورية لكل مسلم ومسلمة» ولا سيما تحار الأسواق» 
لتبيان فقه الحلال والحرام في المعاملات» واللتزود.ععرفة ضرورية عن شرائع 
الإسلام وأحكامه» في الحياة المعاصرة» وهو المراد بالفقه الضروري. 

وهى غاية طيبة وحهيدةء لأن أغلب الناس يعنون فقط بأحكام العبادات» 
ويهملون دراسة المعاملات من الناحية الشرعية» وهذا حطا كبيرء إذ إن 
اللعاملات من عقود وتصرفات لا تقل أهمية عن العبادات» بل هي دليل واضح 
أو معيار صحيح على مصداقية التدين» والالتزام بشرع الله ودینه. 
الربا هي: في المعاملات» وهي آية كتابة الدّيْن وتوثيقه بالشهادة أو بالرهن» 
ومطلعها: يا أيُها الِينَ آمنوا إذا تداینتہ بين إلى حل می فاکره. )4 
[البقرة: ۲۸۲/۲]» ووردت أحاديث كثيرة ثابتة تبين محمل القرآن» وتوضح أصول 
التعامل وضوابطه»ء لعرفة الحلال والحرام» فيكون التفقه فيها من ضروريات 
الدين»› لقول النبي E‏ (رمن یرد الله به حيرا يفقهه في الدين»'. 

ويوضح هذه الغاية من الناحية العملية قول عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: 
رلا بيع في سوقنا إلا من تفقه» وإلا اکل الرباء شاء ام ا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد والشيخان (البحاري ومسلم) عن معاوية وغيرهم عن آخحرين من الصحابة الكرام 


رضوان الله عليهم أجمين. 
(۲) إحياء علوم الدين للغزالي ٥۹/۲‏ ط العثمانية المصرية. 


٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


خطة البحث في القسم الأول 

ازل الجا عر وري اجا من يان ارف ارد رار ات 
وحكمها ودليلها بإيجاز» في ضوء الخطة الآتية: 

- المكاسب. 

- البيوع: العقد والتصرف» تسليم المبيع والشمن» الخيارات. 

- ضمان البيع. 

- أنواع البيع: البيع الصحيح» الفاسد» بيع المعدوم» بيع الغرر. 

- بيع الغش. 

- بيع الطعام قبل قبضه» الشراء ببوليصات الشحن. 

- بيوع الآحال - البيوع الربوية - أنواع البيوع الباطلة والفاسدة والمنهي 
عنها. 

- الربا: المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية والأمريكية ونحوها. 

- عقد الاستصناع. 

- بيع المرابحة» المساومة» المزايدة» التقسيط . 

ا 

- بيع صفقات لسنوات. 

- الإحارة وأنواعهاء الحعالة. 

- القرض» الرهن» الو كالةء الكفالةء الحوالةء الشركة وأنواعهاء المضاربة. 


- المرارعة» إحياء الموات» المساقاة والمغارسة. 


القسم الأول: تعريف عام با لمعاملات العامة ٥‏ 
- المصارف الإسلامية وشروط الصحة فيها. 
- وضع الأموال في المصارف الإسلامية وعدم وضعها في البنوك الأجنبية. 
- التأمين الإسلامي في الش ر كات الإسلامية. 


- المستجدات في البيوع وعقود الإنجار» وشركات الأسهم (الش ر كات 
الملساهمة). 


- نصائح عامة للتعامل الإسلامي في كل جحالات الحياة العملية. 


۱٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
المكاسب 


س١‏ - ما أنواع المكاسب وما أفضلها؟ 


ربط الإسلام الرزق بالکسب أو العمل› وحض عليه وعده ادا وعباده 
لإعفاف النفس وسد حاحة الأهل» قال الله تعالى: 


فإوابتغ فيما آتاك الله الدَارَ الآرة ا ا 4 (القصص: 
۸ وقال سبحانه: اذا 5 ف ا نتروا في الأرْضٍ a‏ 
فضْلٍ اللو (الحمعة: ]٠١/٠۲‏ وقال : «من أمسى کالا من عمل يده أمسى 
مغفوراً له» وقال أيضاً: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب 
المعيشة». 


والمكاسب المشروعة كثيرة» وأهمها الزراعة والتجارة والصناعة» والغنائم 
الحربية الناجمة عن الجهاد المشروع» وقد برزت في عصرنا الحاضر مكاسب 
تعتمد على تقديم الخدمات من أنواع إجحارة الأعمال أو العمالء والمحاماق 
والتعليم» والطب» والهندسة» والوساطة العقارية (السمسرة) والصيدلة ونحو 
ذلك» كحدمات المصارف الإسلامية. 


وأفضل المكاسب: الغنائم الحربية» فهي مكسب النبي بي وهو أشرف 
اللكاسب» لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. ويليها التجارة» ثم الزراعة» ثم 
الصناعة» قال النووي رحه الله: والصواب أن أطيب المكاسب: ما كان بعمل 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني عن اين عباس. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التلحيص عن أبي هريرة» وفي حديث آخر 
رواه الطبراني في الكبير رالييهقي: ((إن الله يحب المؤمن المحترف)) وروى الطبراني أيضاً: (رإن كان 
حرج یسعی على ولّده صغاراً فهو نی سبیل الله» وإن کان حرج یسعی على أبوین شیخین کبیرین» 
فهو في سبيل الله)). والولد: يطلق على الفرد والجمع. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 1۷ 
اليد وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب» لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد 
وما فيه من الت وكل» وتحقيق النفع العام للآدمي» وللدواب» والطير. وهذا موافق 
للحديث النبوي عن رفاعة بن رافع: أن النبي ييي سثل: ررأي الكسب أطيب؟ 
قال: عمل الرحل بيده» و كل بيع مبرور»* : وهو ما حلص عن اليمين الفاحرة 
لفن القن الكافة خمد لفن السلف عن الف ق العامة رادل 
الأفضلية بحسب حاحة البلاد والأمة» اف ا وو ا ب م 
وأفضل من غيرهاء ثم إن حضارة العصر قامت على النهضة الصناعية في جميع 
أنحائهاء فهي سبيل الازدهار وتحقيق الثراء. 


% *% % 


س۲ - هل العلم بكيفية المكاسب مطلوب شرعا؟ 


العلم بوجوه الكسب الحلال واحب على كل مسلم مكتسبب» لأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» وهو طلب العلم المحتاج إليه» والمكتسب يحتاج 
إلى علم الكسب. روي عن عمر رضي الله عنه كما تقدم أنه كان يطوف في 
السوق» ويضرب بعض التجار بالدرة (العصا) ويقول: «لا يبيع في سوقنا إلا من 
يفقه» وإلا أكل الربا شاء أم أبى». 


% % *% 


(1) رواه البزار وصححه الحاكم» ورواه أيضا ابن حجر في التلحيص الحبير. 


۱۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س۳ - ما أهم عقود الكسب؟ 


علم العقود والتصرفات واسع وكثير التفريعات» ولك هناك عقودا ستةء لا 
تنفك المكاسب عنها: وهي البيع» والرباء والسّلم"» والإجارة» والشركة» 
والقراض (أي المضاربة). 

ومن أهم ضوابط كون التجارة أبرك المكاسب ما يأتي: 

١‏ - مراعاة مصلحة المسلمين وتبعية مصلحة الواحد لذلك: على المسلم أن 
يختار من أنوا ع التحارة ما يحقق النفع العام للأمة» ويتجنب ما يلحق بها ضررا 
أو إفساداء لأن المسلم موتمن في جميع أعماله الخاصة والعامةء فيحرم عليه الا تجار 
بالخمور والمخدرات والأطعمة الفاسدة وآلات اللهو» فكل ذلك ضرر ووباء 
يضر العامة والخاصة» والشخص والحماعة. وعلى المسلم شا الامتناع عن 
الابجار فيما يمس المصلحة العامة أو يؤدي إلى الفتنة والفساد كتجارة الأسلحة 
والطاقة من بنزين ونحوه» واحتكار المواد الاستهلاكية الضرورية كالأرز أو 
السكر مغلا 

٣‏ - التحرز عن مال الغير: فلا يتاجر الملسلم في مال حرام كالمسروق 
والمغصوب» أو مصادر أو مأخوذ بالباطل» أو مشتبه فيه كالأراضي أو الأموال 
امتنازع عليهاء أو معجوز تسليمه للمشتري منعا من الوقوع في الخصومات أو 
المنازعات. 

٣‏ - تحنب المتاحرة في المشتبه فيه: لأنه وسيلة إلى التورط قي الحرام» قال 
النبي ل: ر.. فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع قي الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه..» . 

# % X 


)١(‏ هو بيع أجل بعاحل» كشراء كمية من حبوب بلد قبل موسم الحصاد بشرط دفع كامل اللمن في 
جحلس العقد. 
(۲) أحرجه البحاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۱۹ 


البيوع 


س٤‏ - ما تعريف البيوع وكيف تنعقد وما مدى مشروعيتها؟ 

البيوع: أكثر العقود الشائعة في الحياة العملية» فلا يكاد إنسان يخلو من إبرام 
عقد بيع أو أكثر في اليوم الواحد» لتحقيق حاجحته المتكررة» من شراء الطعام 
والشراب والكساء والدواء والملسكن» وال ركوب» لضمان بقاء الحياة على 
الوحه اللائق أو المناسب الذي أمر الله تعالى به. 

والبيع: مبادلة مال .عال على وجه مخصوص بالتراضي» تليكا وتملكا. 

وينعقد البيع: إما بالإيجاب والقبول: وهما التعبيران الدالان على التراضي 
المتبادل بين البائع والمشتري» وإما .عا يعرف بالمعاطاة أو المراضاة: وهي تبادل 
المبيع والثمن بالفعل» من غير تعبير أو نطق» كأن يجد الراغب في شيء سلعة 
وتمنها مكتوب عليهاء فيسلمه للبائع» ويأخحذ السلعة» من غير كلام من كليهما 
عليه (محل التعاقد) واللفظ أو التعبير الصادر من العاقدين» أو ما يقوم مقامه وهو 
المبادلة الفعلية أو المعاطاةء وهذا عند الجمهورء وأما عند الحنفية: فالصيغة: وهي 
الإجاب والقبول هي ركن البيع» ولا تسمى العناصر الأحرى أركانا. 

والبيع إذا توافرت شرائطه أو عناصره المطلوبة شرعاً: مباح أو مشروع» 
لقوله تعالی: #واحل الله البيع وَحَرَمٌ الرّبا [البقرة: ]۲۷١/۲‏ وقوله سبحانه: 
لإیاایها الَذِينَ آمنوا لا تأكلوا أُموالكم بتكم بالباطل إلا أ تكن تجارة عن 
ا نکم..4 (النساء: .]۲۹/٤‏ 


* * * 


۲۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س٠‏ - ما الشروط المطلوبة شرعأً في عناصر البيع؟ 


يشترط لانعقاد البيع في العاقدين وهما البائع والمشتري: توافر العقل (أي 
التمييز وهو بلوغ سن السابعة) والاختيار أو الرضا (تراضي العاقدين)» فلا 
يصح بيع الصبي غير المميز (ما دون السابعة) ولا المستكره (وهو من هُدّد 
بإلحاق ضرر بنفسه أو ماله أو عرضه لبيع شيء أو شرائه) للآية السابقة إلا أن 
رن ار عَنْ راض منك رالساء: ؛/۹٠]‏ وللحديث الصحيح: رإنغا البيع 
عن تراض» ولا يصح بيع المجنون» لفقد العقل. 

أما البلو غ: فهو شرط انعقاد عند جماعة » وشرط نفاذ عند آحرين" » 
فلو باع الصبي المميز مال نفسه» انعقد البيع موقوفاً على إحازة وليه (أب أو 
جا ان أو اجار تن جحد البلو غ 

والخلاصة: تشترط الأهلية في العاقد: ر يكون كل من الموحب والقابل 
عافد ر يدرك ما يرال وة ا 


تطابقهما على مبيع واحد وثمن واحد» فلو لم يتطابقاء كأن باع البائع حقيبة 
فقبل ١‏ 2 ي بثمانين» لم ينعقد العقد. 


زتشترظ فيها أيضا أن تكرن منجرة أي غير معافة على شنرف ولا مؤقتة 
بزمن» كأن يقول البائع: بعك هذا الشيء إذا قدم والدي من السفرء أو بعد 
شهر» أو يقول المشتري مثل هذه العبارة» لم ينعقد العقد. ويشترط كون الصيغة 
في مجلس واحد هو مجلس العقد. 
(۱) رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه. 


)( وهم الشافعية والحنابلة. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۲١‏ 

ويصح البيع بكل لفظ يدل على الرضاء ولو كان بحسب العرف المتداول. 
الأمر أو الاستدعاء مثل: بعني بكذاء أو اشتر بكذاء وهذا أحذ بفقه الواقع هنا 
وهو فقه المالكية القائلين: ينعقد البيع ما يدل على الرضا ولو عرفاً. 

ویصح کون الإجاب اقول ر أو فعلاً وهو البيع بالتعاطي» كما تقدم. 
الاتصال الحديثة كالهاتف والفاكس» ولا يصح التعاقد مع غائب غير موحود في 
بجحلس العقد من غير وسيلة اتصال. 

ويشترط في المعقود عليه وهو المبيع والثمن خمسة شروط وهي: 

١‏ - أن يكون المبيع موجوداً حين العقد: فلا ينعقد بيع المعدوم كبيع الثمر 
وقت الإزهار قبل انعقاد الثمر حباء وبيع ما يثمره الشجر هذا العام» ولا بيع ما 
له حطر العدم» كبيع حمل أغنامه» وبيع اللبن في الضّرع» لنهي النبي بي عن 
بیع فا ل دا ا ومنه بيع ملازم الكتاب قبل إتمام طباعته. 
أحل معلوم» لآية الدين: فإيا يها الذِينَ آمنوا إذا تداينتمْ بدن إلى أجل سى 
فاکتبو هي [البقرة: ۲۸۲/۲]. 

۲ - أن يكون المعقود عليه مالاً متقوماً: والمال: كل ماله قيمة مادية يضمنها 
متلفه عند الاعتداء عليه. وامتقوم: هو ما بباح الانتفاع به شرعاء فلا يصح بيع 
ما ليس بعال ولا الشراء به كالميتة والدم» ولا بيع ما لا محل الانتفاع به» کالخمر 
والخنزير والتمغال والصليب» للحديث الصحيح: ررإن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» . 


)0( رواه وأبو داود والترمذي والنسائي. 


(۲) رواه أصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنه. 


۲۲ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ولا يصح بيع أحزاء الإنسان تكرعا له كالشعر والدم» لقوله تعالى: ومد 
كرمنا بني آدمه [الإسراء: »]۷١/۱۷‏ ويحرم بيع المصحف لمسلم أو كافرء لأن تعظيمه 
واحب ويتم تبادله بين المسلمين بالهبة ولو بعوض.ويصح التب رع بالدم وغيره من 
أعضاء الإنسان عند عدم الضرر. ولا مانع من مكافأة المتبر ع من غير اشتراط. 
ولا يصح عند غير أبي حنيفة بيع آلات الملاهي» لأنها معدة للفسادء ويحرم 
الانتفاع بها. 

۳ - أن يكون المعقود عليه ملو كا لصاحبه: فلا يصح بيع ما بملکه غيره» أو أن 
يشتري به» إلا بت وکیل منه» لقوله : «لا تبع ما ليس عندك» أو «لا بیع إلا 
فيما تملك» فلا يصح بيع الكل أو العشب النابت بماء المطر في الأرض ولو 
مل وكةء ولا بيع الحطب والحشيش وصيد البر أو البحر قبل إحرازه أو تملكه. 

٤‏ - أن يكون ابيع مقدورأً على تسليمه عند العقد: فلا يصح بيع معجوز 
التسليم كالطير في الهواءء والسمك في الماءء والحيوان الشارد أو الضائع» 
والمغصوب لغير الغاصب أو غير القادر على تسلمه» ونصف كتاب معين تنقص 
قيمته عند القسمة» لما فيه من الغرّرء ر«لأن النبي نهى عن بيع الغر»: 
وهو بيع الأشياء الاحتمالية المترددة بين الوحود والعدم» أو ما خحفي أمره 
وجهلت عاقبته. 

ه - أن يكون المعقود عليه معلوما قدره وصفته: فلا يصح بيع المجهول أو 
الشراء به» كبيع أحد هذين الشيئين» أو الشراء بأحد هذين المبلغين» لأن الجهالة 
تفضي إلى المنازعةء والمنازعة تؤدي إلى فساد العقد» فيكون العقد مشتملا على غرر. 

ويتحقق العلم بالشيء: بالتعيين أو بالإشارة إليه» أو بالرؤية أو المشاهدة» أو 
بالوصف إذا جاء الموصوف بحسب الطلب والاتفاق» وإلا ثبت فيه الخيار. 


)١(‏ الحديث الأول رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن حكيم بن حزام» والفاني رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حدیٹ حسن عن جابر. 
(۲) رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۲۳ 


فيصح بيع هذا الشيء بهذه الدراهم» أو هذه الصبرة (الكومة) بكذاء أو برؤية 
الشيء في الحال. أو في الماضي دون احتمال تغيره» أو برؤية الدار من الداحل أو 
الأرض ولو من خارجحهاء كما يصح عند جماعة“ بيع الشيء برؤية بعضه وهو 
البيع بالنموذج» إذا كان متماثل الأحزاء» ويصح بيع العين الغائبة أو غير المرئية 
بالوصف عند القائلين .مشروعية خيار الرؤية. 


*% % *% 


س٠‏ - ما الفرق بين العقد والتصرف؟ 


التصرف في رأي جمهور الحنفية أعم من العقد» فهو أي التصرف يشمل ما 
يصدر من الشخحص المالك» من حانب واحد أو من جانبين» وما يدل على 
التنازل عن بعض ما يعلك من حقوق» كحق الشفعة (حق تملك العقار المبيع من 
شريكه أو جاره حبرا عن المشتري) وحق رد المبيع المعيب بعيب يجيز له رذ 
وفسخ البيع» وما يدل على إنشاء التزام (أو دين) أو تعديله أو إنهائه كالوقف 
والحعالة أو الوعد .عكافأة أو حائزة لحافظ القرآن أو مخترع آلة» أو مكتشف 
دواء» وتأجيل الدين الذي له عند آحر» أو إبرائه منه. 

وأما العقد: فهو قي الاصطلاح الشائع: ربط بين كلامين أو مايقوم 
مقامهماء نشا عنه أثره الشرعي. وتدشأً عنه التزامات متبادلة تقوم بينهم" » 
مشل البيع والإحارة والوكالة والشركة والمضاربة ونحوها. 


(1) وهم الحنفية والمالكية» ولا يصح عند الشافعية والحنابلة» لعدم رؤية المبيع وقت البيع. 

(۳) ويرى غير الحنفية أن العقد ععنى التصرف: وهو كل ما عزم المرء على فعله» سواء كان بإرادة واحدة 
أو بإرادتين» الأول مثل الوقف أو الهبة» والثاني مثل البيع والإنجار والوكالة. وهذا المعنى أقرب إلى 
المعنى اللغوي» حتى إن اليمين على المستقبل يسمى عقدأء لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء ا حلف 
عليه من فعل أو ترك وكذلك النذر والترام القربة» والعهد والأمان. 


۲٤‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


س ۷ - ما المراد بتسليم المبيع والثمن ومن الذي يجب عليه 
التسليم أولا؟ 

تسليم المبيع والثمن: هو من التزامات أو واحبات العاقدين بعد إبرام العقد 
ليتحقق الملك ق البدلينء فعلى البائع تسليم المبيع» وعلى المشتري تسليم الثمن. 

والتسليم أو القبض معناه: التحلية: زو أن لى الام بين اليح وبنين 
E Es‏ > على وجه يتمكن المشتري من التصرف 

فيه» جحل البائع مسلماً للمبيع» والمشتري قابضاً له. 

والتخلية (إزالة الموانع من القبض) كافية» سواء أكان المبيع عقاراً (وهو 
الشيء الثابت الذي لا يتغير والذي لا بعكن نقله من مكانه كالأرض والدار) أم 
منقولاً (وهو الذي بمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر كالكتاب والفوب 
والطعام) إلا المكيل والموزون» فإن قبضه يكون باستيفاء قدره» أي بكيله 
كالحبوب» أو وزنه كالقطن والحديد. فتسليم الأرض يكون الزقرف فنا 
منهاء وتسليم الدار بالوقوف في داحلها أو بتسليم مفتاحها إن وحد» وقبض 
المنقول كالأمتعة والأنعام (الإبل والبقر والغنم) والدواب يتم بحسب العرف 
الجاري بين الناس. 

والتخحلية ب بين المشتري وبين المبيع قبض» وإِن لم د يتم القبض حقيقة أو فعلا 
فإن هلك المبيع بعدهاء يهلك على حساب المشتري. 

ويراعى عند اللندفية الترتيب فيمن يجب عليه التسليم أولا في غلب البيوع 
الشائعة» وهي التي توصف عند الفقهاء بأنها بيع عين بدين» كبيع صندوق 
تفاح .مئة ليرة» فيجب على المشتري تسليم الثمن (أي الدين) أولا إذا طالبه به 
البائع حتى يتعين» فيتساوى مع المبيع الذي هو شيء معين» وللحديث المروي: 


)١(‏ الدين: هو ما يصح أن يثبت في الذمة (روهي وعاء اعتباري مفترض أو مقدر وجوده لي كسل إنسان) 
سواء اکان نقداً ام غير والعين: ما لا يصح أن يثبت ديناً في الذمة. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة Ye‏ 


«الدين مقضي» لر تأخحر تسلیم الثمن عن تسلیم المبيع» لم يکن هذا الدين 
فا ن عب على الام تام الع e E‏ 
التساوي بینهماء إلا إذا کان أحد البدلين وان کالبیع المؤحل تسلیمه» 
والثمن المؤجل. 

عقد الصرف (بيع النقد بالنقد) فيجب على العاقدين التسليم معاء تحقيقا 
ف المقتضية a‏ عادة بين a‏ إذ ليس أحد 


*% %* * 


س۸ - ما المراد بالبيع أو العقد اللازم وغير اللازم (بيع 
الخيار)؟ 


ابيع إما أن يكون لأزما أو غير لازم والعقد اللازم: اهو الخالى من أحذ 
الخيارات التي تسو غ لأحد العاقدين فسخه وإبطاله. والعقد غير اللازم: هو أن 
يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد (البقاء عليه) وعدم إمضائه بفسخه إن 
كان خيار شرط أو رؤية أو عيب» أو أن يختار أحد المبيعين إن كان خيار تعيين. 

والأصل (القاعدة العامة) ف البيع اللزوم» لأن القصد منه نقل الملك إلا أن 
المشرع الإسلامي أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين. 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» وفيه منكر الحديث. 


2 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س۹- ما أهم الخيارات وأكثرها وقوعاً في الحياة العملية؟ 


الخيارات سبعة عشر خيارأ: وهي خيار الشرط والرؤية» والعيب» 
والوصف» والنقد» والتعيين» والغين مع التغرير (التدليس) وخيار الكمية» 
والاستحقاق» والتغرير الفعلي» وكشف الحال» وحيار المرابحة» والتولية (بيع 
EE Se SA‏ 
ملك الغير) وتعلق حق الغير بالمبيع بسبب کونه مستأجَراً أو مرهوناً» وخیار 
الملجلس أو خيار القبول. 

وأهم هذه الخيارات: ثلائة مشهورة» وهي خيار الشرط» وخيار العيب» 
وخيار الرؤية. 

أما حيار الشرط: فهو الخيار المتفق عليه بين العاقدين لأحدهما أو كليهما 
دة معلومة لا تزيد عند الحنفية والشافعية عن ثلائة أيام. كأن يقول المشتري: 
اشتريت هذه السلعة على أنني N EE‏ يومين أو ثلائة أيام» أو يقول 
البائع: بعتك هذه السلعة على أني بالخيار مدة يوم أو أكثر» وهو حشروع 
بالسنة النبوية» وهو حديث حَبّان بن منقذ الذي كان يعبّن في البيع والشراي 
فشكا أهله إلى رسول الله ك فقال: رإذا بايعت فقل: لا خلابة (خحديعة) ولي 
الخيار ثلاثة أيام». 

وأما خيار العيب: فهو الثابت لأحد العاقدين بسبب الاطلاع على عيب في 
امبيع أو ني الثمن» سواء أكان موحوداً قبل البيع أم بعده وقبل القبض» لما روي 
عن أبي هريرة أن النبي ييب قال: «من اشترى مصرًاة فهو منها بالخيار ثلاثة 
ا إن شان امسكها وران شات رها وها صاع من ن لا سرام ذا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۲) المصراة أو المحفلة: هي الشاة أو الناقة التي ترك حلبها حتى يجتمع لبنهاء فيكشر» فيظن المشتري أن 
ذلك عادتهاء فيزيد قي ثمنهاء لما يرى من كثرة لبنها 

(۳) رواه الجحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) ويراد بقوله: ((من تمر لا سمراء)) وف لفظ مسلم وأبي 
داود: ((من طعام لا سمراء)) أي أن يكون الصاع ۲۷١١(‏ غم) من التمرء لا من ابر أو القمح. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة ۲۷ 


الحديث أصل في ثبوت العيب» أي فسخ البيع بسبب العيب الذي كان في المبيع 
عثد البائ أو قبل القبض. 

ويلاحظ أن الغبن الفاحش (وهو مالا يدحل تحت تقويم المقومين أو الخبراء 
وهو: /.٥‏ في العروض أو السلع التجارية» و١٠‏ ي الحيوانات» و٠٠‏ لي 
العقارات) وحده عند الحنفية لا يثبت حيار الفسخ أو النقض» وإنما مع التدلييس 
أو التغرير (أي وصف المبيع من البائع أو الدلال بغير حقيقته). 

ويؤّر الغبن الفاحش وحده تي العقد عند الحنابلةء فيجعله غير لازم (فيه 
خحيار) سواء بتغرير أو بغير تغرير في أحوال ثلاث: وهي تلقي ال ركبان» 
والنحّش» والمسترسل (الشحص الحاهل بقيمة الأشياء ولا بحسن المساومة أو 
الفصال» ويشتري مطمعنا إلى أمافة البائع» ثم يتبين أنه غين غبنا فاحشا). 
ENE E E E a E AE,‏ 
للتهمة فيها وهي: تصرف المدين المحجور عليه بسبب دين مستغرق» وتصرف 
المريض مرض الموت» وبيع الوصي شيعا من أموال اليتيم. 

وأما خيار الرؤية: فهو الشابت للمشتري عند الحنفية والمالكية والحنابلة قي 
شراء شيء لم يره المشتري» فيكون له الخيار إذا رآه» إن شاء أحذ المبيع بجميع 
الشمن. وإن شاء رده. لحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما: رمن 
اشتری شیا لم یره» فهو بالخیار إذا رآه». 


وأما خيار المجلس: أو خيار القبول أو خيار الرحوع فهو عفهوم الحنفية: ما 
يثبت لأحد العاقدين (البائع اوالشوی دال جاب ول الول کان ول 
البائع: بعتك هذا الشيء بكذاء أو قال المشتري: اشتريت منك هذا الشيء 
بكذا» فيكون للعاقد الآحر الخيار في قبول البيع أو رده» فلا يلزم البيع» لحديث 


)١(‏ روي مسندا عن أبي هريرة» ومرسلا عن مكحول» رفعه إلى النبي وء نقل النووي اتفاق الحفاظ على 


۲۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ابن عمر: «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: حش . 
وينتهي بالقيام من المجلس او بالانشغال بشأن آخحر غير العقد» يدل على 
الإعراض عن العقد» وإذا حصل الإيجاب والقبول» لزم العقد» وتم البيع. وأئبت 
الشافعية والحنابلة هذا الخيار حتى بعد حصول الإيجاب والقبول» ما دام العاقدان 
في بحلس التعاقد قبل التفرق» أو التخحاير بأن يقول أحدهما للآخر: اخحتر» 
والمعتبر في التفرق: هر العرف: وهو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. 


3% *% % 


س ٠١‏ - كيف يكون ضمان البيع أو من الذي يتحمل تبعة هلاك 
المبيع أو الثمن؟ 


ضمان هلاك ابيع كله أو بعضه يتبع وجحود الملك والحيازة وصاحب الجنايةء 
فإذا هلك المبيع قبل القبض بآفة سماوية (صاعقة» مطر» حر شديد» برد شديد 
مثلا) أو بفعل المبيع نفسه كحيوان حرح نفسه» أو بفعل البائم» انفسخ عقد 
البيع» وتحمل البائع تبعة الهلاك. وأما إذا هلك بفعل المشتري» فلا ينفسخ البيع» 
ويتحمل هو الضمان» وعليه النمن. وأما إذا هلك بفعل أحنبي (غير العاقد من 
بائع ومشتر) فيكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أمضاه ودفع 
الثمن» وطالب الأجنبي بالضمان (أي بقيمة تعويض المبيع). 

فإن هلك المييع بعد القبض» فيكون هلاكه على ضمان المشتري» أياً كان 
المبيع حرج عن ضمان البائع بقبض المشتري» ويستقر الضمان على الأحنبي إن 
كان هو المتسبب» وكذلك يكون الضمان على البائع كالأجنبي إن كان هو 
المتسبب في الهلاك. 


)١(‏ متفق عليه بين البخاري ومسلم. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۲۹ 
وني الجحملة» يكون ضمان المبيع على البائع ما دام المبيع في يده» فإذا قيض 
المشتري المبيع» كان ضمانه عليه» لأنه قبضه على سبيل الملك. 
وأما هلاك الثمن قبل القبض: فيكون على ضمان المشتري» ويطالب بتقديم 
مثله إن كان شيئاً مثليا له أمغال كالنقود) ولا ينفسخ العقد لأنه هكن تسليم 
مثله. فن لم یکن له مثل في الحال بأن انقطع وحوده عن توافره بأيدي الناس» 


س١١-‏ ما أنواع البيع؟ 


البيع بحسب توافر أركانه وشرائطه أو وحود خلل في ركن أو شرط فيه 
قسمان: صحیح»› وغير صحيح. 

والصحيح: هو ما استوفى أركانه وشرائطه المقررة له شرعاء ويثبت أثره 
الشرعي في الحال: وهو تبادل الملكية في العوضين» فيثبت ملك المبيع للمشتري» 

وغير الصحیح: هو ما احتل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروطه» ولا 
جمهور الفقهاء. 

وأما فقهاء الحنفية: فيفرقون بين الباطل والفاسد. 

والبيع الباطل عندهم: هو ما احتل ركنه (وهو الإيجاب والقبول) أو محله 
المعقود عليه أو انعدمت فيه أهلية العاقد كبيع المجنون وغير المميز. وحكمه: أنه 
لايك هدا اض ران وجدف رر ن الان قاد قد اك لحد 
العاقدين» مثل البيع الصادر من عديم الأهلية كالطفل أو المجنون» أو البيع الذي 


2 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


لم تنوافر فيه صيغة صحيحةء بسبب عدم تطابق الإيجاب والقبول» أو عدم 
ورا و ا وا لرن ااا واا غاا مجلس 
العقد» من دون وجود واسطة بينهما كدليل أو رسول مرسل أو آلة اتصال 
حديثة من هاتف وفاكس ونحوهماء أو كتابة. ومثل البيع الذي لم يتوافر فيه 
E‏ 
متقوم (لا يباح الانتفاع به شرعا) كالخمر والخنزير» فهذا بیع باطل. 

وأما البيع الفاسد: فهو الذي اخحتل فيه شرط من شرائطه الفرعية غير 
الجوهريةء كبيع المجهول» أو بشمن نجهول» أو بوسيلة توثيق بجهولة كرهن 
مجهول» وكإبرام صفقتين في صفقة واحدة أو عقدين متحدي الحكم» كبيع دار 
على أن يبيعه سيارته مثلا. وحكمه: أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك» 
لكنه ملك خبيث غير طيب» لا بد فيه من إزالة سبب الفساد أو يفسخ حتى 
يطيب الملك. 

وتكون العقود أو البيوع غير الصحيحة عند الحنفية أربعة أنواع: 

١‏ - البيع الباطل: وهو الذي احتل فيه شرط من شرائط الانعقاد وهي أربعة: 
في العاقد» وفي نفس العقد. وفي مكانه» وفي المعقود عليه. وشرط العاقد: 
التمييز» وكونه متعددا أي أكثر من شحص» وشرط في نفس العقد: هو كون 
القبول ا للإيحجاب. ومكان العقد: هو اتحاد مجلس الإيمجاب والقبول. 
والمعقود عليه تقدم بيان شروطه. 

۴ - البيع الفاسد: الذي احتل فيه شرط في ناحية فرعية متممة له كالجهالة 
والإکراه. 

۳ - البيع الموقوف أو غير النافذ: هو الصادر ممن لا ولاية له ولا وكالة قي 
البيع كبيع ملك الغير. وشرطا النفاذ: الملك أو الولايةء وألا يكون في المبيع حق 
لغير البائع كبيع المرهون أو المأحور. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۳١‏ 


٤‏ - البيع غير اللازم: هو الذي يشتمل على خحیار» کما تقدم. 


% % % 


س۲١-‏ ما أهم أنواع البيع الباطل؟ 


عرفنا أن البيع الباطل: هو كل بيع اخحتل فيه ركن العقد (وهو الصيغة) أو 
شرط من شروط الانعقاد» وأنواعه كثيرة»› منها: 

-١‏ بيع المعدوم: أي غير الموحود وقت التعاقد» كبيع احمل الموحود» وبيع 
الثمر والزرع قبل ظهوره» ومثله ما له حطر العدم» كبيع نتاج النتاج» وکلاهما 
باطل» لأن النبي وي «نهى عن بيع حَبّل الحبلة» ررونهى أيضاعن بيع 
المضامين والملاقی» ونهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» ونصه: (رنهى عن 
بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه» فيكون بيع الثمار أو الزروع قبل أن تخلق باطلا. 

ويلحق بالمعدوم: بيع لؤلؤ في صدف» وبيع اللبن في الضرع» وبيع الصوف 
على ظهر الغنم» وبيع الكتاب قبل تمام طبعه» و كل ذلك بيع فاسد عند جمهور 
الحنفية» باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة. 

۲- بيع معجوز التسليم: باطل» ولو كان الشيء مملوكاء كالطير الذي طار 
من يد صاحبه» والحيوان الشارد» واللقطة. 

۴ - بيع الدين بالدين: مثل بعتك ما لي على فلان بكذاء أو يبيع رحلان ما 
لهما من دين على شخحص معين (خالد) فيبيع أحدهما دينه للآخر بدينه» ابيع 


(۱) رواه البحاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي» وكذا مالك وأحمد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر» والمضامين: ما لي أصلاب الذكور» والملاقيح: ما في بطون 
الإناث. 

(۴) رواه البحاري ومسلم وأبو داود والنسائي» ومالك في الموطا عن ابن عمر. 


۳۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


في الصورتين باطلء لأن النبي يي «نهى عن بيع الكالى بالكالىئ»” أي بيع 


٤‏ - بيع الغرر: الغرر ني اللغة: ماله ظاهر محبوب» وباطن مكروه» وبيع 
الغرر: أي بيع المغرور: من إضافة الملصدر إلى اسم المفعول» وهو بيع الأشياء 
الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود. وهو بيع باطلء لما فيه من المغامرة 
والتغرير الذي يجعله أشبه بالقمارء والجهالة» ويراد به الغرر الفاحش» وقد ر«رنهى 
رسول الله َي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»“ أما الغرر اليسير فلا يضر 
كبيع الجوز في قشره. 

ومن صور الغرر الفاحش: بيع المضامين والملاقيح» كما تقدم» وبيع الملامسة 
والمنابذة» وبيع الحصاةء وبيع المزابنة والمحاقلة» وبيع ضربة القانص أو الغائص»› 
لا فيها من حهالة الذات أو المقدارء وقد ثبت النهي عنهاء وهي من بيوع 
الجاهلية. 

وبع الملامسة: هو أن يبيعه شيعا لا يشاهده» وإنما يلمسه» أو على أنه متى 
لمسه فقد لزم البيع» وبيع المنابذة: هو غير المعين» كأن يقول: أي شيءِ نبذته (أي 
طرحته) إليك فقد بعتكه» أو متى نبذته فهو لك بكذا. وقد «نهى رسول الله 
ي عن الملامسة والمنابذة»" . 

وبيع الحصاة: كبيع اليانصيب اليوم: أن يقول البائع للمشتري: ارم بهذه 
الحصاةء فعلى أي شيء وقعت فهو لك» أو بعتك من هذه الأرض ما انتهت إليه 
الحصاة قي الرمي. وهو بيع منهي عنه كما تقدم. 

وع لمزابنة: هو بيع ثمر النخيل أو العنب على رؤوس الشجرء عا يساويه 
قدرا من التمر الجاف أو الزبيب. 


(۱) رواه الحاكم والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعليه الإجماع. 
(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه البخحاري ومسلم» الأول عن أنس» والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنهما. 


القسم الأرل: تعريف عام با معاملات العامة ۳۳ 

وسبب بطلانه اشتماله على الرباء لعدم المساواة بينهما. 

وبيع المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثلها قدرا في الكيل. وهو باطل 
أيضاً بسبب وجود الربا فيه» لحهالة مقدار المبيع» وعدم التحقق تما يساويه من 
الشيء الجحاف» وثبت ران النبي نھی عن اللحاقلة والمزابنة». 

وبيع ضربة القانص (الصياد في البر أو البحر): أن يبيع شخص لغيره شيا 
يصطاده برمية سهم» أو ضربة شبكة» وهو بيع باطلء لما فيه من حهالة فاحشة 
غير يسيرة. 

وبيع ضربة الغائص: أن يبيع شخص لغيره ما يخرحه في غوصته من اللآلئ 
ضربة الغائص» وهو أشبه بالقمار. 

ه - بيع النجس والمتىجس: بيع باطل غير منعقد كبيع الخمر والخنزير والميتة 
والدم» لأن لميتة والدم ليسا .مال» والخمر والخنزير لا يباح الانتفاع بهما. 


%* % * 


س۴١-‏ ما أهم البيوع الفاسدة؟ 

الفاسد في اصطلاح الحنفية كماتقدم: هو ما حالف فيه العقد نظامه 
الشرعي في ناحية فرعية متممة» فيجعله مستحقا للفسخ» ويجري في العقود 
المالية التي تنشى التزامات متقابلة أو تنقل الملكية» ولا يكون الفساد في تصرفات 
الإرادة المنفردة كالطلاق والكفالة والإقرار» ولا قي العقود غير المالية كالزواج 
والوكالة والوصاية. 


(۱) رواه البخاري ومسلم عن حابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 
(۲) رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۳٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وأسباب الفساد العامة أربعة: الجهالىة الفاحشة المفضية إلى نزاع مشكل 
لتساوي حجة الطرفين» والإكراه في رأي الإمام أبي حنيفة» والغرر أو التدليس 
(التغرير) في الأوصاف والمقادير» وأكثر ما يقع في البيوع والش ركات» كبيع شاة 
واشتراط أنها تحلب كذاء ثم تبين عكسه أو أقل أو أنها حامل» فهذا وصف 
مشتمل على غرر يفسد العقد» واشتراط ربح صاف لأحد الش ركاء دون غيره» 
فقد لا تربح الشركة سوى هذا القدرء فهذا مفسد للعقد. أما الغرر في أصل 
المعقود عليه» كبيع الحمل في بطن أمه ونحوه» فهذا غرر يبطل العقد. والغرر: أن 
يعتمد التعاقد على أمر موهوم غير موثوق: والغلط في ذات المعقود عليه أو في 
جحنسه أو في وصف مرغوب فيه» فهو يجعل العقد في الأحير غير لازم (فيه 
خيار) وني الأولين باطلاً من أأساسه. 

ويضاف سبب خامس للفساد: وهو الشرط المفسد للعقد كالشيوع في الرهن 
عند الحنفية» وتوقيت البيع» وجحهالة مدة الإجارة» وعدم تقابض البدلين في 
خلس عق الصر قت 

والعقد الفاسد منعقد: لكنه يستحق الفسخ بإرادة طرف التعاقد أو بحكم 
القاضي» والكسب منه خبيث حرام. 

ومن أهم البيوع الفاسدة ما يأتي: 

١‏ - بيع المجهول أو البيع بشمن مجهول جهالة فاحشة: 

الجهالة: هي التي تفضي إلى المنازعة» والبيع فاسد» لأن هذه الجهالة مانعة من 
التسليم والتسلم» فلا بحصل مقصود البيع. وأما المجهول جهالة يسيرة: وهي 
التي لا تؤدي إلى المنازعة» فلا يفسد بيعه» لأنها حهالة لا تمنع من التسليم 
والتسلم» فيحصل مقصود البيع» كبيع مكيال معين من صبرة حب معينة 
بدراهم» وبیع ذل من یاب بکذاء ولا يعرف عددهاء يجوز البيع لزوال الغرر» 
ولأن المجهالة مغتفرة لا تفضي إلى المنازعة عادة. ومشل بيع أحد الشيفين أو 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة خت 


الفلاثة) دون ما زاد عليهاء مع اشتراط حيار التعيين» قياسا على مشروعية حيار 
الشرط. 

ونواحي الجهالة المفسدة أربع: حهالة المبيع» وحهالة اللمن» وحهالة الأحل 
كجهالة مدة حيار الشرط› وجهالة وسائل التوثيق من رهن أو كفالة غير 
معلومين أو غير معينين. 

١ال‏ اعلق على رط او الاف اال رتت ي اليل مثل بعتك هذه 
السلعة إن قدم فلان» وبعتاك هذه الدار د من العام الجحديد البييع فاسد» لأن 
البيع يقتضي التنجيز وثبوت أثره في الحال» فلا يقبل التعليق والإضافة. 

۳ - البيع بالنمن المحرم: کال کن ر م کار ار البييع فاسد» 

لأن هذا الثمن غير متقرّ» أي لا بباح الانتفاع به شرعاً. 

٤‏ - البيعتان في بيعة: أي و حود صفقتين من البيع قي آن واحد» مثل بعتك 
CS ES‏ 
LE‏ 
في بيعة» “. ومله أيضا أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء فو 
e‏ 
وأحاب مثلا: اشتريت الشيء تقسيطا» صح البيع» وإن لم يحدد كان الثمن 

و 


- بيع العينة: هو بیع يراد منه اتخاذه حيلة أو جسرأ للقرض بالرباء أن 
بيعه شيئأ بثمن مؤجل إلى الستقبل كعشرة مثلاء ثم شراؤه من البائع نفسه في 
الحال بشمان» أي بثمن أقل» دون قبض امبيع فعلاء فيكون الفرق بين السعرين 
E‏ العملية تحايلاً في الواقع على الإقراض بالربا» عن طريق البيع 
aE‏ معين» ثم استيفاء عشرة» والفرق 
ربا. قال النبي كك: رإذا ضنٌَ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة» واتبعوا 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي» والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


أذناب البقر» وت ركوا الجهاد في سبيل اللهء أنزل الله بهم بلاي فلا يرفعه حتى 
يراجعوا دنھ 


- بيع الشيء المملوك قبل قبضه: لم جز الحنفية بيع الشيء المنقول مثل 
كتاب أو ساعة» قبل قبضه من بائع آخر» والبيع فاسد لأن «النبي َة نهى عن 
بيع مالم يقبض»“ والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولاحتمال تعرض المع 
للهلاك فيفسد البيع. لكنهم أحازوا بيع العقار قبل القبض كالدار والأرضء» إذ 
لا غرر في العقار» لأنه لا يتوهم هلاك العقارء ولا يخاف تغيره غالبا بعد وقوع 
البيع وقبل القبض. 

e SC‏ (الحبوب وأنواع الأفم من عل وزضت 
ونحوهما) قبل قبضهن أخذا بحديث ابن عباس وابن عمر أن رسول الله ل 


قال: «من ابتاع ا لا ھا 9 : 


* * * 


س٤١-‏ ما أهم أنواع البيوع المحرمة غير الفاسدة»ء أو 
المكروهة تحريماً عند الحنفية؟ 


هي البيوع المشتملة على أركانها وشروطهاء ولكن منعها الإسلام معان 
أخحرى كالتدليس (التغرير) أو احتمال المنازعة» والإضرار بالغير» وزرع الحقد 
والضغينة في النفوس» وإلحاق الظلم بالبائع أو بأهل السوق» أو بالناس كافةء أو 
لإهمال واحب ديني» وهي: 


)١(‏ رواه الدارقطني عن عائشة» وفيه أم العالية جهولة لا يحتج بها. ورواه امد في مسنده» وإسناده جید» 
ورواه أيضا أبو داود. واتباع أذناب البقرة: الاشتغال بالحرث ((الزرع)). 

(۲) نص الحدیث الذي رواه أحمد عن حكيم بن حزام: ((لا حل سلف وبیع» ولا ربح مالم يضمن) أي 
مالم يقبض. 

(۳) حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي» وحديث ابن عمر رواه أحمد وأصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۳۷ 


-١‏ بيع النجش: وهو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع» مسن رحلء لا 
بقصد الشراء وإنما لتغرير الآخحرين وشرائها بأكثر من قيمتهاء وهو حرام 
لحدیث ابن عمر قال: (رنھی رسول الله ن المج فالفاعل وکل من 

- البيع على البيع أو السوم على السوم: وهو إغراء المشتري في مدة الخيار 
بفسخ البيع» ليبيعه شيا آخر أجود منه أو بثمن أقل» أو إغراء البائع بعدم البيع 
بعد الاتفاق أو التراضي مع آخر على المساومة بسعر معين» ليشتري الشيء منه 
بثمن أعلى» أو يعرض على المشتري ثمنا أقل» أو شيعا أحود بنفس الثمن. وهو 
حرام شرعاء للإضرار وزرع الحقد والضغينة بين الناس» وللحديث الثابت: «ولا 
يبيع الرحل على بيع أحيه» وقي رواية لمسلم ررلا يسوم المسلم على سوم 
أحيه». 

۳ - تلقي ال ركبان أو الجلّب: وهو التعرض لمن يأتي بالسلعة لبيعها ي السوق» 
فيخبره المتلقي بكساد الأسواق» حتى يبيعها له بسعر فيه غبن» ثم يبيعها هو ما 
يريد» وهو حرام لالإضرار بالبائع والناس» وللحديث الصحيح: «لا تلّقَوا 
الركبان» أو رلا تلقوا الحلب» . 


٤‏ - بيع الحاضر للبادي: وهو بيع المقيم قي البلد للمقيم في البادية» بأن يجعل 
ا ا او غ و ف ا ا ییا ف ا 
«ولا يبع حاضر لباد» قیل لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا 
0 


)١(‏ رواه البخحاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ رواه البخحاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الحديث السابق ذاته. 


۳۸ المعاملات المالية ا معاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ه - بيع المحتكر: وهو امتناع الشخص من عرض السلعة في السوق» ليكثر 
طلبها ويرتفع سعرهاء تم يبيعها بعد افتقادها. وهو حرام للإضرار» ولقوله : 
«لا بحتکر إلا حاطی» أي آثم. 

- البيع عند أذان الجمعة بين يدي الخطيب: وهو البيع الذي يؤدي إلى 
التشاغل عن السعي إلى أداء صلاة الجحمعة» بعد صعود الخطيب على المنبر» لقوله 
تعالى: فإيا يها الذي آمنوا إذا نودي لِلصَلاءٍ من يوم الْحُمُعَةٍ فاسْعَوا إلى كر 
الله وذرُوا ابيع [الجمعة: .]۹/٦١‏ 


۷- بيع الغش: هو البيع المشتمل على عيب في المبيع أو غش خفي أو ظاهر 
مدأس فيه» أو غبن في الثمنء أو زيف في النقود أو العوض. وهو حرام يتنافى 
مع أمانة المسلم» وحرصه على النصيحة» وأخلاقه وآدابه التي يترفع بها عن 
الدناءات والانغماس في المحرّمات» وهو بيع لا يبارك الله فيه لغاش أو ظالم 
لأحاديث كثيرة في ذلك» منها حديث ررمن غشنا فليس منا» ولفظ مسلم 
«فليس مني» قال النووي رهه الله: كذا في الأصول» ومعناه: ليس ممن اهتدى 
بهديي» وافتدى بعلمي وعملي» وحسن طريقتي» كما يقول الرجل لولده إذا لم 
رن فل لطت ي وجو بال هان عر الف و فر مع على دلي وين 
الأحاديث أيضا: «المسلم أحو المسلم» لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاء وفيه 
عيب إلا بينه له»" وهذا هو البيع المشتمل على التدليس (التغرير) بكتمان 
الحقيقة» أي إخحفاء عيب في المبيع أو في الثمن. 


*% %* %* 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن مَعّمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه. 

(۲) رواه الحماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بي مر برحل يبيع طعاماء 
فأدحل يده فیه»› فإذا هو مبلول» فقال: ((من غشنا فليس منا)). 

49 رواه ابن مأاجحه. 


القسم الأول: تعریف عام بالمعاملات العامة ۳۹ 
س١٠‏ - ما حكم بيع الطعام قبل قبضه؟ 


الطعام يشمل كل ما تحب فيه الزكاة من الحبوب والأدم بحميع أنواعهاء كالزيت والعسل 
ونحوهما. وبيع الطعام قبل قبضه فاسد وحرام باتفاق الفقهاء لأحاديث كثيرة واردة فيه» منها 
حدیث حابر قال: قال رسول الله : رإذا ابتعت ماما فل تة ي و ومنها 
حديث أي هريرة عند مسلم: أن انبي ب قال: رمن اشتری طعاماء فلا ییعه حتی یکاله» 
ومنها حديث آخحر حابر قال: رنهى النبي ي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
لبائ وصاع المشتري» قال الشوكاني: استدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيا 
مکایلة وقبضه» ثم باعه إلى غیره» لم جز تسلیمه بالکیل الأول» حتی یکیله على من اشتراه 
ثانياء وإليه ذهب الحمهور» كما حكاه ابن حجر ني فتح الباري عنهم. والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور من غير فرق يين بيع وبع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد .عجموعها ثبوت 
الحجة. وهذا إذا كان الشراء مكايلة" . 

والسبب قي عدم صحة هذا البيع: عدم القدرة على تسليم المبيع» ولأن ملك 
بائعه الثاني غير مستقر على المبيع قبل قبضه» لأنه رعا هلك» فانفسخ العقد» 
وفيه غرر (احتمال عدم التسليم) من غير حاجة» فلم يجز» فكانت العلة في منع 
هذا البيع هي الغرر» كما أن قي هذا البيع شبها بالرباء لأن المشتري الأول إذا 
دفع دراهمه إلى البائع في سلعة» ثم عمد إليهاء فباعها قبل أن يقبضهاء فكأنغا 
دفع دراهمه» واستفاد بها ربجحاء جرد دفعها إلى البائع دون القيام بعمل ماء 
وهذا شبيه بالرباء فتكون علة النهي عن بيع الشيء قبل قبضه شيئين: الغرر 
والربا. قال ابن عباس حينما سئل عن بيع ما لا يقبض» فقال: ررذلك درهم 
بدراهم» والطعام مرا 


(۱) رواه أحمد ومسلم. 

(۲) رواه ابن ماجه والدارقطني. 

(۳) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .٠١١/١‏ 
)٤(‏ متفق عليه. 


E‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوی وحلول) 
س١١‏ - ما أنواع القبض؟ 

یکون القبض بحسب طبيعة المبيع منقولاً أو عقارا: 
الانتفاع به» كزرع الأرض والبناء عليهاء وجني الثمر. 

وأما المنقول: كأنواع الطعام والثمار والثياب والأمتعة وغيرهاء فيكون قبضه 
لعثمان بن عفان: ريا عثمان إذا ابتعت فاكتل» وإذا بعت فكل" والأحاديث 
السابقة. 


ب - وإن كان لا يحتاج إلى كيل أو وزن ونحوهماء فيحصل قبضه بنقله من 
مكانه إلى مكان آخر أو إلى حيازة المشتري» للحديث المروي عن عبد الله بن 
عمر: رركتا نشتري الطعام من الركبان جرافا"» فنهانا رسول الله ب أن نبيعه 
حتی ننقله من مكانه»". وهذا يشمل سائر المبيعات غير الطعام. 


وأما قبض غير المقدرات وما يباع حزافاء فيرحع فيه إلى عرف الناس الذي 


)١(‏ رواه أحمد» وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم.. 

(۲) الجراف: هو كل ما يباع من غير تقدير تفصيلي» مثل كومة قمح وحزمة بقل. 

(۳) رواه البخاري ومسلم» والحزاف: مثلث الحيم» والكسر أفصح من غيره وهو: مالم يعلم قدره على 
التفصيل. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة 3 
س۱۷- ما حکم الشراء ببوليصات (مستندات) الشىحن؟ 


عرفنا أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه» حتى تتحقق القدرة على التسليم» 
ويزول الغرر وهو احتمال هلاك الشيءء» أو الوقوع في أزمة العجز عن التسليم» 
بسبب امتناع البائع الأول عن تسليم المبيع. 

إلا أن القبض كما تقدم بيانه نوعان: قبض حقيقي أو فعلي يتحقق بيازة 
الشيء فعلاً في يد من يتصرف فيه» وقبض حكميء» والقبض الحكمي: هو 
افق لعي القبض المعلي» ن المرة بالعاني» وتعجقيق المكن من امراف 
دون وقوع في غرر (احتمال عدم التسليم). 

فاع داف كرف لكر عات اال صا ن ور ار 
احتمال عدم التسليم غير موحود. جاء في رالمتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار 
والتمويل رقم )١(‏ ٦/ءه‏ في هيئة المراجعة والمحاسبة في البحرين: 

عا کا و الو ارو ات ا ةه 
البضائع من السوق الخارحية» وكذلك تسلمها لشهادات التخحزين من المخازن 
التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها. 

وهذا مستمد من قرار بحمع الفقه الإسلامي الدولي في حدة رقم ٠/۹ )٥۳(‏ 
في الاكتفاء بالقبض الحكمي أو الاعتباري مثل قبض الشيك الموثق وخوه. 


3% 3% 3% 


)١(‏ هذه المتطلبات يجري إعدادها للمصارف الإسلامية» وأشارك فيها بصفتي رئيساً للجنة الدراسات 
الشرعية» وعضواً في المحلس الشرعي لإقرار هذه المتطلبات والمعايير الشرعية. 


۲< المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س۸١‏ - ما أنواع القبض الحكمي؟ 


العبرة في الشريعة للمقاصد والمعاني» فإذا تحقق الغرض من القبض» وارتفع 
احتمال الاستفادة من تفويت القبض والوقوع في شبهة الرباء فإن القبض يكون 
اا عا شرعاً. ومن صور القبض الحديثة: 
۱ - تسلم الشيك لوفائه من رصيد ساحبه في البنك وضمان صرفه. 
۲ - القيد المصرقي لبلغ مالي في إحدى الحالات الاآتية: 
أ - إذا تم إيداع المبلغ في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية. 
ب - إذا تم إبرام عقد صرف ناحز بين العميل والبنك لحساب العميل. 
ج - إذا اقتطع البنك بطلب العميل مبلغاً من المال من حساب إلى 
أخحرى. 
ويغتفر تأحير القيد المصرفي حتى يتمكن المستفيد من تسلم المبلغ أو تحويله في 
مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. 
قبض العملة الورقية: الورق النقدي يأحذ حكم التعامل بالذهب والفضة» 
۱ ا ززي اش اراح من العلة الررة جفة بض مقا 
ا کک ی ر ا و 
تنوع النقد الورقي بين الصحيح والفراطة جنسین» فهما من جنس واحد» حلافا 
لما يراه بعضهم. 
۲ - إذا احتلفت العملتان الورقيتان عند بيع إحداهما بالأحرى» مثل مبادلة 
الدولار بالريال أو الدينار» جب التقابض في مجلس العقد» ولا يجوز التأحيل 
(النسيئة) منعا من الوقوع في الربا. 


القسم الأول: تعريف عام با لمعاملات العامة ۳ 
وكذلك إذا حدث شراء الحلي بعملة ورقية يجب التقابض بين البدلين» ويحرم 
التأحير. ٠‏ 
٣‏ - لا جوز بيع العملة الورقية ببعضها أو بغيرها مؤحلة (نسيفة) مطلقاء 
کبیع مئة دینار بخمسین دولارا من غير تقابض (أي يدا بيد). 


% % % 


س۹١-‏ ما حكم البيع المقترن بشرط؟ 


ورد في السنة النبوية النهي عن اقتران البيع بشرط فاسدب أو اشتماله على 
شرطين فأ کثر» عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن حده قال: «رنهی رسول الله 
َة عن بيع وشرط». وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي َل 
قال: «لا بحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضْمَن» ولا بيع ما 
ليس عندك»* أي لا يجوز احتماع قرض وبيع حتى لا يتخذ البيع بزيادة الثمن 
فيه سبيلاً إلى تحقيق نفع المقرض» فيكون ذلك سببا للرباء ولايصح عند أكثر 
العلماء بيع بشرط أو بشرطين فأكثر» مثل: بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته 
وخياطته"» منعاً للغبن أو المنفعة الزائدة» أو يقول: بعتك بشرط أن تقرضني› 
لأنه حعل انتفاعه بالقرض من ضمن الثمن» ولا جوز أن يأحذ ربح سلعة لم 
يضمنهاء مثل أن يشتري متاعاء ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع» فهذا البيع 
باطل» وربحه لا جوز» لأن المبيع في ضمان البائع الأولء ويس قي ضمان 
الشتري منه» لعدم القبض» ولا يصح بيع ما لا بملكه الإنسان. 


)١(‏ رواه ابن حزم ف المحلى والنطابي في معالم السننء والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث» 
واستغربه النووي وابن أبي الفوارس. 

(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وربح ما لم يضمن: يعني لا يجوز أن يأحذ ربح سلعة لم يضمنهاء بسبب عدم قبضها.. 

(۳) وقال الإمام أحمد: البيع بشرط واحد» ولا يصح بشرطين أو أكثر» فيصح مثلاً أن يقول: بعتك ثوبي 
على أن أحيطه» ولا يصح أن يقول: على أن أقصره (أبيضه) وأحيطه. 


٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وحعل فقهاء الحنفية شروط البيوع ثلائة أنواع: شرط صحيح وشرط فاسد 
وشرط لغو باطل. 

أما الشرط الصحيح: وهو المعتبر الملزم للعاقدين: فهو ما يقتضيه العقد كشرط 
تسلم المبيع أو الشمن أو تملكهماء أو ما ورد الشرع بجوازه» كشرط الأحل 
والخيار لأحد العاقدين» أو ما يلائم مقتضى العقد كشرط تقديم كفيل معين أو 
رهن معين بالثمن» أو ما حرى به العرف الصحيح كشراء آلة كغسالة أو 
ثلاحة» بشرط أن يصلحها البائع جانا لمدة سنة مثلا. 

وأما الشرط الفاسد أو المفسد: فهو غير الأنواع الأربعة السابقةء وإنغا فيه 
منفعة زائدة لأحد العاقدين» كشراء دار على أن يسكنها البائع شهرا أو ثلاثة 
ا لأن زيادة منفعة مشروطة في العقد تكون رباء لأنها زيادة لا 
يقابلها عوض في عقد البيع» وهو تفسير الربا". والشرط الفاسد في المعاوضات 
المالية يفسدهاء وفي التبرعات لا يؤثر عليها. 

وأما الشرط اللغو أو الباطل: فهو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين» كأن يبيعه 
شيعا بشرط ألا يبيعه المشتري أو لا يهبهء فالبيع حائزء والشرط باطلء لأنه لا 
منفعة فيه لأحد» فلا يوحب الفساد. 


%* 3% % 


س١۲‏ - ما حكم بيوع الآجال أو البيوع الربوية؟ 


ولكنها تتحذ في العرف والعادة ذريعة أو حسراً للتوصل إلى الرباء فتمنع سدا 
اقرا رسيت لك فاا فا ع الا سی ابا عد غير 


)١(‏ أجاز الإمامان مالك وأحمد هذا البيع» لأن حابرا باع للنبي ييل جملا واشترط حملانه عليه إلى المدينة 
وهو حدیث متفق عليه (منتقی الأخبار مع نیل الأوطار .)٠۷۸/١‏ 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة د٤‏ 


المالكية بيوع العينة: وهي التي يقصد منها التحيل على الرباء والوصول إلى ما 
هو منوع شرعاً. 

إلا أن المالكية فرقوا بين النوعين» فقالوا: بيو ع الآحال: هي بيع المشتري ما 
اشتراه لبائعه أو ل وكيله» لأحل. وبيع العينة: أن يقول شخحص لآخر: اشتر سلعة 
بعشرة نقدا» وأنا آحذها منك باثني عشر. 


بألف دينار» تدفع بعد سنة» ثم يشتري البائع الأول من المشتري القطن أو 
السكر بتسع مئة دينار» يدفعها إليه فورا. فيكون البيع حسرا إلى الربا»ء وتكون 
النتيجة أن البائع هنا أقرض المشتري تسع مغة إلى وقت معين في المستقبل» 
واستوفى ألفا بدلا منهاء وا مئة وهي الفرق رباء وصورة البيع حيلة للربا. 

وإذا توسط بين البائع (المقرض) والمشتري (المقترض) شخص ثالث» حاز 
البيع عند أبي حنيفة رهه الله» وكذلك إن مضت مدة معقولة بين البيعين» أو 
ارتفع سعر السلعة» جاز البيع. 
المالكية والحنابلة: سد الذرائع» وحديث العالية بنت أيفع زوحة ابن إسحاق 
السبيعى قالت: زردحلت وأم ولد زيد بن أرقم على إعائشة رضي الله عتما 
فقالت: يا أمٌ المؤمنين: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثماني مغة درهم 
واي ابتعته منه بست مئة نقداء فقالت لها عائشة: بشس مااشتريت»› 
وبشس ما شریت» إن جهاده مع رسول الله َه قد بطل إلا أن يتوب»“ فهو 
دليل على أنه لا جوز لمن باع شيئا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشتري من دون 
- أي أقل - ذلك الفمن نقداء قبل قبض الثمن الأول. 
)١(‏ أي إلى العطاء مؤجلاً. 
(۲) رواه الدارقطني. 


i‏ المعاملات المالية ا لمعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ويؤيده الحديث السابق عن ابن عمر: أن النبي يي قال: رإذا ضنٌ الناس 
بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر. وتركوا الجهاد في 
سبیل الله» انزل الله بهم بلا فلا یرفعه حتی يراجعوا دنهم" . ` 
واستدل ابن القيم على عدم حواز العينة عا روي عن الأوزاعي عن النبي 5 
انه قال: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» قال: وهذا الحديث» وإن 
کار فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما يشهد 
له» وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينةء فإنه من المعلرم أن العينة عند من 
يستعملها إا يسميها بيعأًء وقد اتفق العصاقدان على حقيقة الربا الصريح قبل 
العقد ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه 
البتةء وإنما هو حيلة ومكر وحديعة لله تعالى. وقوله يي في الحديث المتفق عليه 
بين الشيخين: ررنغا الأعمال بالنيات» أصل في إبطال الحيل» والنية بالإقراض 
تحصيل الربح الزائد الذي أظهر البائح أنه ثمن الفوب» فهو قد حعل صورة 
القرض وصورة ة البيع محللا لهذا ا لحرّم» ومعلوم أن و 
يرفع المفسدة التي حرم الربا لأحلهاء بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة 
منها: أنه يقدم على مطالبة الخريم المحتاج من جهة السلطان أو الحكام إقداما لا 
يفعله المرابي» لأنه واثق بصورة العقد الذي تحيل به. 
% * % 


س۲۱ - متی یکون الربا وما ضابطه وما سبب تحریمه؟ 
الربا في اللغة: الزيادةء وهو حرام» ومن الكبائر» لقوله تعال: «إوأَحَلٌ الله 
ابيع وَحَرَمّ الرّبا رالبقرة: ١/ه۷٠]‏ وقوله ي: «لعن رسول الله ييي اكل الربا 


و وشاهدیه وکاتبه() 


)١(‏ أي اشتغلوا بالزراعة أو الحرث. 
)۲( رواه امد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه. 
(۳) سقط منه راو غير الصحابي. 


)٤(‏ رواه ابو داود وغیره. 


القسم الأول: تعريف عام با لمعاملات العامة ۷ 

والربا لا بحرم إلا في عقدي البيع والقرض» وني دائرة معينة من الأموال: هي 
النقود والمطعومات» فالعلة أو ضابط أو معيار الربا: الثمنية أو النقدية (ركون 
E O E E GE‏ 
والطعمية: أي كل ما يتناول قوت لإصلاح الحسد أو تفكهاء أو تداوياء فيشمل 
الحبوب والفواكه والملح. وهذه أدق علة منعا من المراباة في مطعومات الناس» 
وهي المقررة عند الشافعية» وهي مستمدة من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله 5 «رالذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والب بالیى والشتعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» منلاعغل 3 بید» فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى» الأحذ والمعطي فيه سوا . 

والربا قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. 

وربا الفضل: هو بيع مال ربوي مثله» مع زيادة في أحد المثلين» نحو: بعتك 
غرام ذهب بغرام وربع» أو بعتك مد حنطة بعد ونصف, فالزيادة الحاصلة في 
أحد العوضين المتجانسين هي رباء وتكون علة الربا: هي اتحاد الجنس مع اتحاد 
الثمنية في المال الأول واتحاد الجنس مع إاتحاد الطعمية في المثال الثاني. 

وقد يكون ربا الفضل عند احتلاف الجنس» مل بيع القمح بالشعير» 
أحدهما معجل»› والآحر مۇحل› أو استقراض ذهب إلى أحلء ووفاء فضة أكثر 
بن الهف بقار الرنا انرز خر سا لارا أي ى لا مد رار 
التفاضل عند اخحتلاف الجنسين ذريعة أو وسيلة إلى ربا النسيئة. 

وربا الفضل قليل الوقوع قي الحياة العملية» كشراء مد من القمح .عدين من 
القمح مقايضة (مبادلة من دون نقود) ويتسلم كل من البائع والمشتري ماله. 

وحكمة تحريم ربا الفضل: هي دفع الغبن عن الناس» وعدم الإضرار بهم» نما 
ف ا ا این م واا ا ی 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري» والبر: هو الحنطة أو القمح. 


۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ولا عبرة بالحجودة في الأموال الربوية» فجيدها ورديغها سواء» حتى لا 
يتحذ ادعاء الحودة سبيلاً للرباء فيمنع سدا للذرائع. 


والعبرة في تحقيق المماثلة: هو في الوزن أو الكيل بحسب طريقة بيع الشيء في 
الحجاز في العهد النبوي» ولا عبرة بتغير وسيلة البيع» فبيع الحبوب مغلا يتم 
بالكيل لا بالوزن» وينظر إلى التماثل عدار الكيل فقط وإن احتلف الوزن. 
ويرى الإمام بو يوسف أن معيار الأموال الربوية هو العرف القائم» فما يياع 
الان ورتا أو كيلا هر أداة عقيق الممائلة 

وربا النسيئة وهو ربا الجاهلية ومنه ربا البنوك الربوية في عصرنا: هو بيع 
شيء من جنسه أو بغير حنسه إلى أحل» سواء وحدت زيادة فعلية» أو اعتبارية» 
مثل بيع مد حنطة .عد إلى أحل قي المستقبل» فيه رباء لأن قيمة الشيء الاعتبارية 
والفعلية في الحال أكثر منها في المستقبل. ومثل بيع مد حنطة .مين من الشعير 
بعد شهر مثلا أي أحدهما يقبض الآن» والثاني ثي المستقبلء فيه رباء لأنه وإن 
جاز التفاضل» أي الزيادة عند احتلاف الجنس» لكن يجب التقابض قي الحال» 
وهو الحلول أو التنجيز المشروط ني بيع المطعومات ببعضهاء لحديث عبادة بن 
الصامت عن النبي َة قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والب بالبرً 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء واللح با ملح مثلاً بمثل» سواءٌ بسوای يدا بيد 
فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شعتم إذا كان يدا بيد . 


ففي مبادلة الشيء بجنسه: يشترط التماثل والتقابض والحلول (أي التنجيز) 
لتجنب الرباء وفي بيع الشيء بغير جنسه: يشترط التقابض والحلول» أي التنجيز 
في الحال. 


)١(‏ والدليل على أنه لا جوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلاً حديث البخاري عن أبي سعيد وأبي 
هريرة: ((لا تفعل» بع الحمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم حنيبا)) أي التمر الرديء بالدراهم» ثم 
اشتربالدراهم ا (نیل الأوطار 10/o‏ 0 

(۲) رواه أحمد ومسلم. وقوله: (رمثلا عثل)) يدل على اشتراط التماثل في المقدارء و ((يدا بيد))» على 
اشتراط التقابض» ويشير إلى اشتراط الحلول. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۹ 

وحكمة تحريم ربا النسيئة: إرهاق المضطرين» واستغلال القوي لحاجحة 
الضعيف» وإلحاق الضرر العظيم بالناس» وأحذ الزيادة بغير حق ولا جهد. 

فإذا تم الشراء بشيء من النقود (علة النقدية أو الثمنية) لشيء من 

وإذا وحدت زيادة في أحد العوضين قي غير دائرة الأموال الربوية (أي قي 
غير دائرة النقود والمطعومات) كبيع طن حديد أو نجاس بطن و نصف»› جاز البيع 
- في مذهب الشافعية والمالكية - لأن المعادن ليست من الأموال الربوية. ومشل 
E TE OS‏ 
بدار أحرى أو أرض أحرى» كل هذه الأموال ليست من الأموال الربوية» 
فيصح بيع بعضها ببعض ولو مع الزيادة في مساحة الأراضي» أو نوع السيارة» 
أو وزن المعدن. 

والخلاصة: إن المعيا ر الربوي (أي الوصف المعتبر لضبط الربا) هو وجحود 
النقدية (الشمنية) في النقودء والطح ر ى الطرمات: ویر نالا وفافل 
ا ا ا ا 

وإذا بيع شيء بجنسه» كحنطة بحنطة» اشترط فيه لتجنب الربا وصحة البيع 
ثلاثة شروط: التماثل (المساواة) في المقدارء لا في القيمة» والتقابض (أي قبض 
البدلين في محلس العقد قبل التفرق) والحلولء أي التنجيز بأن يكون العقد حالأء 
فلا يذ كر في العقد تأجيل لأحد العوضين» ولو ساعة مثلا. 

وربا اللسيئة: يكون بتأحيل قبض أحد العوضين عن محلس العقد» سواء اتحد 
الجنس أو احتلف» فإذا احتلف الجنس كبيع حنطة بشعير أو ذهب بفضة 
اشترط لتجنب الربا وصحة البيع شرطان: 


-١‏ الحلول: أي أن يكون العقد حالاء كما تقدم. 


o.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

E CN 

ويججوز التفاضل في الكمية كمد .عدين» ورطل برطلين» على أن يتم القبض ف 
ال 

والخلاصة: إن تحريم الربا بسبب أخذ مال الغير من دون عوض» ولا جهد 
ولا خاطرة» سواء كان من أجل الاستهلاك أو الإنتاج» كما أنه يؤدي إلى شح 
المرابي وبخله وحشعه وامتصاصه جهود الآخحرين» وبه تنعدم روح الأخحوة 
والتعاون» وينعدم البر والإحسان بين الناس» والله تعالى يقول: فإوتعاونوا على 
لبر والتقوّى ولا تعاونوا على الإنْم وَالعُذران) رللئدة: ./١‏ 

* %* * 


س۲۲ - ما ربا القرض؟ 

EE E EE 
المقترض عند حلول الأحل (وقت وفاء الدين) فتعسّر ولم يجد لديه ما يوفي به»‎ 
قال له المقرض: إما أن تقضي وإما أن تربي؟ أي أمنحك زيادة في الأحل مقابل‎ 
زيادة في الفائدة أو الرباء وهذا يشبه الفائدة ال ركبة أو المضاعفة كل سنة في‎ 
البنوك المعاصرة إذا لم يوف المقترض دينه مع فائدة القرض في السنة الفائتة.‎ 

وتعريف ربا القرض: هو أن يقترض شخص مبلغاً من المال أو كمية من 
الحبوب» على أن يرد الدين بعد شهر مثلاً مع زيادة» سواء كانت مقطوعة (أو 
محددة) كألف وعشرة» أو نسبية كخحمسة أو سبعة في المغة مغلا. أو أن يقترض 
مبلغا من المال» على أن يرهن عند المقرض (الدائن) شيا ينتفع به مدة بقاء 
الدين» كدار يسكنهاء وأرض يزرعهاء وثوب يلبسه» وهذا الانتفاع ربا حرام» 
عة اه ات ف را عن اا ك ر ج ا فة 


0( 
ربا) .. 


)١(‏ ورواه البيهقي يي المعرفة موقوفا من حديث فضالة بن عبيد. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۱ه 


يتبين من هذا: أن القرض الذي تشترط فيه فائدة على المقترض حرام اتفاق 
لتحريم الربا صراحة في القرآن والسنة وإجماع الأمة» فلا يجوز للمقرض أن 
يشترط على المقترض أي زيادة على مقدار القرض» سواء كانت زيادة يي القدر 
أو في الصفة» ولأن القرض عقد إرفاق» أي رحمة وتعاون وتبرع وقربة» فإذا 
اشترطت فيه زيادة مادية أو منفعة» حرج عن موضوعه. 

ومن أمثلة الزيادة المشروطة: أن يرد القترض أكثر عددا من مبلغ القرض أو 
أجود منه» أو أن يسكن المقرض في دار للمقترض مدة بقاء القرض» أو أن يبيع 
المقترض للمقرض شيعا كدار أوبستان أو سيارة» أو أن يزرع المقرض أرض 
افر ان مدا و اة الف ر ةق عضر ك هد الرنادات 
المشروطة حرام» لأنها تشبه الرباء باعتبارها فضل (زيادة) مال لا يقابله عوض»› 
والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واحب شرعا. قال ابن قدامة لي 
المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير خحلاف. 

فإن كانت الزيادة غير مشروطة في القرض» بأن أعطى المقترض حين الوفاء 
زيادة فعلية أو كان الشيء الذي أعطاه أحود» فلا بأس بذلك عند جمهور 
العلماء غير المالكية» ومنهم ابن حبيب المالكي" لأن الربا اسم لزيادة 
مشروطة في العقد» ولم توجد» بل هذا من باب حسن القضاء وهو مندوب 
إليه» لقول النبي ا ررخیا رکم اأحسنكم قضاع» . 

وعن حابر قاك: رتیت النبي ي و کان لي عليه دين» فقضاني وزادني“ 
وهذه زيادة عددية متطوع بهاء ولم تكن مشروطة لي القرض. قال ابن قدامة: 


(۱) البدائع ۳۹۵/۷ وما بعدها. 

(۲) الشرح الصغير للدردير ۲۹١/۳‏ القوانين الفقهية ص ۲۸۸» الدر المحتار ورد المحتار: ۱۸۲/٤‏ 
مغني المحتاج ۱۱۹/۲ وما بعدهاء المهذب ٤/۱‏ ۳۰ المغني ۳۱۹/۲ ۳۲١‏ وما بعدها. 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 

)٤(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 


oY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ان افرص رطفا من غر رف فاي فة ى الف ر آي ال أو در ت 
rE GED u OS Es‏ 


والهدية والإعارة ونحوهما إذا كانت لتمديد أحل الدين أو لأحل رشوة 
صاحب الدين» أو لأحل أن يكرن لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه» فذلك 
محرم» لأنه نوع من الربا أو الرشوةء ولما رواه البخاري في تاريخه عن نس عن 

فإن كان ذلك بسبب عادة سابقة چ بين المقرض والمستقرض قبل 
التداين» فلا بأس. وإن لم فلاف لور اف فالظاهر المنع» لإطلاق النهي 
عن الإهداء وهو رأي المالكية. 


وإذا رد المقترض أقل من القرض ورضي المقرض جاز» لأن القرض إا أجيز 
رفقا بالمقترض. 

وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه» لم يجز» سواء كان ذلك مما 
يجري فيه الرباء لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه» أو كان في غير ما 
يجري فيه الرباء لأن القرض يقتضي المثل» فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم 
يجز كشرط الزيادةء كما قال صاحب المغني” . 

ولو أقرض غيره نقودا مكسرة (فراطة أو فكة) فجاء مكانها بصحاح بغير 
شرط» حاز. وإن حاءه بصحاح أقل منهاء لم يجْزه» لأن ذلك معاوضة للنقد 
بأقل منه» فکان e‏ 


وفاء القرض: يكون وفاء مبلغ القرض وکل مکیل وموزون عثله جنسا ونوعا 
وقدرا وصفة» من غير حلاف بين الفقهاءء وحكى ابن المنذر في ذلك الإجماع. 


)١(‏ المغني لابن قدامة .۲١٠/١‏ والسفتجة: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في 
المكان الذي اشترطه. وهي منوعة عند الجمهورء» ا 

(۲) المغني ۳۲۲/۲ - ۳۲۳. 

(۴) المرجع والمكان السابق. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة o۲‏ 

فأما غير المكيل والموزون ففيه عند الحنابلة وجهان: 

أحدهما: يحب رد قیمته یوم القرض» لأنه لا مثل له» فیضمنه بقیمته كحال 
الإتلاف والغصب»› وهو الظاهر. رالثاني: حب رد مله تقريباً حين القرض» لأن 
النبي ب رراستسلف من رجحل بكرا فرد مغل ويخالف الإتلاف فإنه لا 
مساحة فيه» فوحبت القيمة» لأنها أحصر»ء والقرض أسهإ . 

وأكد بجحمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة في قراره رقم 
۰ لعام ٤۲۱‏ ۱ه/۰ ۲۰۰م قراره السابق رقم )٥/٤( ٤۲‏ ونصه: 

«العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هى: بالمثل وليس بالقيمة» لأن الديون 
فف اعا لا غر ن ربط ادير اة ق الذعة أا كان مدره 
.مستوى الأسعار». 


س۲۳ - ما بیع التورق؟ 


وهو أن يشتري شخص السلعة إلى أجل» ليبيعها ويأخذ تمنها لينتفع به» 
ويتوسع فيه» كأن يحتاج إلى نقود» فيذهب إلى التاجر ويشتري منه سا يساوي 
مغة .عة وخنمسين إلى أحل» ليسد به حاحته. وهو بيع حائز لا مانع منه» لأن 
البائع الذي كان مشتريا باع السلعة إلى شخص آخحر غير البائع الأول. وهو 
مكروه عند بعض العلماء (الحنابلة). 


* * * 


)١(‏ رواه الحماعة إلا البحاري من حديث أبي رافع. والبكر: الفتيّ من الإبل. 
(۲) الدر المختار ورد المحتار ۱۸۲/٤‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ۲۲٠/۳‏ مغني المحتاج 
۲ وما بعدهاء المغني .۳٠ ٤۲/٤‏ 


o4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


س٤‏ ۲- ما حکم المكاسب؟ 


من المكاسب المحمَع على تحريمها: الربا ومهور البغاء (أحور الزانيات) 
والسخت ولال ارام والرشار ي رأة الأجرة على الماحة والخاء راقص 
وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء» وعلى الرَمّر واللعب والباطل كله» 
ومن كسب الحرام المحمع عليه أيضاً: الغصب والسرقة وك ما لا تطيب به 
نفس مالكه» من مال مسلم أو ذمي. 

وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات» فإن فعل ذلك» فقد استبراً لدينه 
وعرضه (كرامته)» ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا عا بان تحرعه» 
وارتفعت الشبهة فيه» والورع عنه مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى. 

ولو بایع رحلا من يتهم بکسبه مالا حراماًء لم يفسخ بيعه» إلا أن يكون 
البيع وقع على شيء بعينه يعرف أنه حرام» فإن كان ذلك فسخ البيع فيه. 

ولا بأس بأ كل طعام من ماله حلال وحرام» وإذا كان الأغلب منه الحرام» 
وحب اجتنابه في الورع» ولا يقطع أنه حرام إلا أن يعرف شيء بعینه حراماً. 

وكسب الحجام (كاسات الهواء) ليس بحرام» لأن رسول الله كي أعطاه 
غ پا واحتلاف الآثار فيه عن النبي َي يدل على أن فيه 


بعض الدناءة. 


٤٤٤/١ راحع الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر‎ )١( 


القسم الأول: تعریف عام بالمعاملات العامة o0‏ 
س١۲-‏ ما حكم المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية 
والأمريكية وغيرها؟ 


أحكام الإسلام القطعيةء أو الظنية المنصوص عليها صراحة في القرآن أو 
السنة: لا تتغير بحسب الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الدول والأفرادء فليس 
هناك أحكام حديثة معاصرة وأحكام قديعة» أو أحكام في مكان دون مكان» ولا 
لشخحص دون آحر, ولا للدولة دون الأفراد. فما يكون حراماً أو حلالاً ي 
البلاد الإسلامية» يكون كذلك في بلاد غير إسلامية» سواء في الشرق أو في 
الخ 

وني ضوء هذاء يكون حكم التعامل المصرفي ي البلاد الأوربية أو الأمريكية 
أو غيرها هو الحكم نفسه في البلاد الإسلامية» كل ماف الأمر أن فوائد 
الأموال الإسلامية لا يصح تر كها لأصحاب البنوك غير الإسلامية التقليدية حتى 
لا يتقوّوا بها عليناء وإنما بجحب أخذها وصرفها في مصلحة عامة في بلاد المسلمين 
كتعبيد طريق» وبناء مدرسة أو مشفى أو للفقراء والمساكين» اختيارا لأهون 
الشرين وأحف الضررين. ولا جوز لصاحب الال تملكها أو ضمها لأمواله أو 
تسديد رسوم أو ضرائب أو سداد قيمة فواتير استهلاك الماء أو الكهرباء ونحو 
ذلك لأن المال الحرام سبيله التصدق به» ولا ثواب فيه للمتصدق» ولا يعالج 
الظلم أو الحرام .مثله. 

وأما فتوى الإمام ابي حنيفة وصاحبه محمد بجواز أحذ الربا في دار الحرب» 
فلا تصلح لوقتنا الحاضرء لأن بلاد الأحانب الآن أصبحت دار عهد أو معاهدين 
بحسب ميثاق الأمم المتحدة» ولأن هذه الفتوى يراد بها إضعاف الحربيين بالأحذ 
لا بالعطاءء وأما إيداع أموالنا في بن وكهم ففيه تقوية لهم» لا إضعافهم» فيكون 
التعامل المصرفي في ديارهم كالتعامل المصري لي ديار الإسلام» فيحرم على 


(۱) ومن هذه الأحكام: حكم بيع الخمر والخنزير» ولو لغير المسلمين: هو حرام قطعا. 


٥٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 
الملسلم أحذ الربا أو دفع الفوائد البنكية من أحل قروض سكنية لشراء بيوت 
السكن أو شراء سيارة أو فتح محل تحاري» إلا لضرورة قصوى تتوافر فيها 
ضوابط الضرورة» وبقدر الضرورة فقط» كأن يتعذر إيجاد مسكن بطريق الإيجار 
مثا ويصبح الشخحص نائماً في الشارع أو ا بالموت» فهذا معيار 
الضرورة فقط الذي يجوز به استشناء الأخحذ بالرحصة للضرروة. 


* * * 


س٣۲‏ - ما المراد بعقد الإستصناع وهل هو مشروع؟ 


الاستصناع: عقد مع صانع على عمل شيء معين: في الذمة» كالاتفاق مع جار 
على صناعة مكتب أو مقاعد» أو غرفة مفروشات أو نوم» أو مع صانع أحذية 
على صناعة حذاء أو حياط على خياطة ثوب معين. وتكون العين المصنوعة 
ومادتها الأولية من الصانع. ويكون المعقود عليه هو العمل فقط لأن 
الاستصناع: طلب الصنع» وهو العمل. فإذا كانت العين أو المادة الأولية 
كالأحشاب والحلود من المستصنع لا من الصانع» فإن العقد يكون إجارة لا 
استصناعا. 

ويكون الاتفاق على ثمن معين» لا يدفع كله عند الاتفاق أو التعاقد» وإنما 
يدفع عادة حزء من الثمن» بصفة عربون. 

وينعقد الاستصناع بالإينجاب والقبول من المستصنع والصانع» ويقال 
للمشتري: مستصنع» وللبائع: صانع» وللشيء: مصنوع. 

وهو عقد يشبه السلم (بيع آجل بعاجل) ويتفق معه بأن إعداد الشيء 
الصنوع ملترّم عند العقد» قي ذمة الصانع البائم» ولكنه يختلف عنه بأنه لا 
يشترط فيه تعجيل الثمن» ولا بيان مدة الصنع والتسليم» ولا كون المصنوع نما 


يوحد قي الأسواق. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة o¥‏ 

زه الا ارد اتا لك على ها يا الصانع يضع مادة الشيء 
اللصنوع من ماله. 

وقد أصبح للاستصناع في عصرنا الحاضر أهمية كبيرة» حيث اتحه الناس إليه 
قي بناء السفن قي أحواض واسعة» وي تصنيع الطائرات المدنية والحربية» وتجهيز 
آلات وصناعة سيارات وغير ذلك من المصالح والحاحات» فصار هذا العقد من 
أهم العقود الدولية والمحلية في جال التجارة والصناعة» وأدى ذلك إلى تنشيط 
حر كة التبادل والتعامل» وتسهيل المعاملات على كل من الصانع والمستصنع» في 
المعامل والمصانع المحتلفة. 

وتكييف هذا العقد قي النظر الراحح لدى الحنفية: أنه بيع للعين المصنوعة» لا 
لعمل الصانع» فهو ليس محرد وعد ببيع» ولا إحارة على عمل معين» فلو قم 
الصانع مالم يصنعه هو أو صنعه قبل العقد بحسب الأوصاف الشرعية المطلوبة» 
حاز ذلك. 

وإذا تطابق المصنوع مع الأوصاف والشروط المتفق عليهاء التزم المستصنع 
بقبوله» لأن عقد الاستصناع - في رأي الإمام أبي يوسف وبه أحذت محلة 
الأحكام العدلية - هو عقد لازم» إذا رأى المستصنع الشيء المصنوع» ولا حيار 
له» إذا كان موافقا للصفة أو الطلب والشروط المرغوبة» لأنه مبيع .عنزلة الشيء 
الملسلم فيه» فلا يثبت فيه خيار الرؤية» دفعاً للضرر عن الصانع في إفساد المواد 
المصنوعة التي صنعهاء على وفق طلب المستصنع» ورا لا يرغب غيره في شرائه 
على تلك الصفة. 

وعقد الاستصناع على هذا النحو مشروع استحسانا في تقدير الحنفية» 
لتعامل الناس وتعارفهم عليه» وحاجتهم إليه في سائر العصور والأزمان» من غير 
إنكارء وقد استصنع رسول الله ي حاتماء واحتجم النبي وأعطى الحجّام 
أجره» وتعامل به الصحابة والتابعون» قال ابن مسعود: ررما رآه المسلمون حسنا 


فهو عند الله حسن». 


(۱) حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. 


0۸ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س۲۷- ما الشروط التي تشترط لصحة الاستصناع؟ 

اشترط الحنفية لصحة الاستصناع شروطاً ثلاثة وهي ما يأتي: 

۱- بیان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته: لأنه مبیع» فلا بد من کونه 
مغلو اء جراقر دة الأرضات» وإلا كان فاشدا بست اهال ة الفضة 
للمنازعة. 

۲- أن يكون الصنوع ما يجري فيه تعأمل الناس: وقد كان التعامل حاريا في 
الصوغات من الحلي» والأحذية» والأواني» والأمتعة. وعاأن العرف أساس 
مشروعية هذا العقدء فصار الاستصناع في عصرنا الحاضر يشمل الثياب وأنواع 
الصناعات المهمة من سفن وطائرات وسيارات» وآلات المصانع» مثل كابلات 
الكهرباء وأنابيب النفط والماء وغير ذلك لجريان التعامل فيه» والتعامل بختلف 
بحسب الأزمنة والأمكنة. 

۳- ألا يذكر فيه أحل محدد: وهذا في أصل المذهب الحنفي وهو رأي الإمام 
أبي حنيفة رهه الله» فإذا ذكر العاقدان أجلاً معيناً لتسليم الملصنوع فسد العقد» 
وصار عقد سَلّم» فتشترط فيه حينفذ شرائط السلم» مشل قبض جيع الشمن لي 
مجلس العقد» وأنه لا حيار لأحد العاقدين إذا سلم الصانع الملصنوع على النحو 
المتفق عليه» لأنه إذا حدّد فيه أجل معين» فقد صار .ععنى السلم والعبرة في 
العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني» أي صور التعاقد» وبناء عليه» إذا 
استصنع إنسان حائكا للنسج بغزل ّمه المستصنع» أو غياطاً بقماش سن عند 
المستصنع» انقلب العقد سّلما. 

والسَلّم لا يكون إلا لشهر فأكشر» فإن كان أقل من شهر» كان العقد 
اعاعا إن جریا و كان الد أجل الا سال عة نهال 
ا 5 ا ا کان ال س 


وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): ليس عدم ذكر الأجل بشرط والعقد 
استصناع على کل حال»› حدد فيه أجل أو لم يحددء لن العادة جحارية بتحديد 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 0۹ 
الأحل في الاستصناع» فیکون طا E‏ وهذا القول هو المتفق مع 
ظروف الحياة العملية» ومراعاة حاحات الناس» فيكون من الأولى الأحذ به. 
وقد أحذت جحلة الأحكام العدلية في العهد العثماني بهذا الرأي» فنصت المادة 
(۳۸۹) على أنه: «... وإذا لم يبين فيه المدة» كان من قبيل الاستصناع أيضاً». 


وإذا حددت مدة لتقديم المصنوع» فانقضت دون أن يفرغ الصانع ممن 
صناعته» و المصنوع» فالظاهر أن يتخير المستصنع بين الانتظار والفسخ» 
كما هو القرر ي عقد السلّم. 

وإذا جاء الصانع بالشيء المصنوع إلى المستصنع في الوقت المحدد» سقط 
حيار الصانع» لأنه رضي بكونه للمستصنع» حيث جاء به إليه. 

ولا يتعلق حق المستصنع في الشيء المصنوع إلا بعرضه عليه من قبل الصانع» 
وأما قبل ذلك فللصانع بيع المصنوع من غير المستصنع. 


%*% * % 


س۲۸- ماحكم بيع التقسيط والبيع لأجل؟ 


يشتبه بيع التقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي (الحال) مع البيع الربوي» 
کر ل وو ا ا ا و اتا و الال 
جائزا» على عكس الثاني» لأن الربا محصور ف دائرة معينة من الأموال الربوية» 
وما عداها بحوز الزيادة فيه. 


وبيع النقسيط: هو مبادلة أو بيع ناحز» يتم فيه تسليم المبيع في الجال» ويؤحل 
وفاء الثمن (أو تسديده) كله أو بعضه» إلى آجال معلومة في المستقبل» والغالب 
كونها شهرية في السلع المنرليةء ونصف سنوية أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة 
في وسائل النقل الخاصة أو العامة. 


i‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ويكون الثمن عادة في بيع التقسيط أو لأحل أكثر من الثمن النقدي. 

وكل من البيع لأحل أو بيع التقسيط كثير الوقوع في الحياة العملية» وكل 
ولا يقصد منهما المراباة أو الربح غير المشروع. وهذان النوعان يصلحان بديلين 
مشروعين عن القروض الربوية. 

وهما جائزان» لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع في القرآن والسنة. أما 
القرآن الكريم: فتدل آياته صراحة بعمومها أو إطلاقها على مشروعية بيع 
التقسيط أو لأحل» كما في قوله تعالى: فإوأحَل الله اليح وَحَرَمّ الربا وابقرة: 
۲.ا] وقد نزلت هذه الآية للرد على عرب الجاهلية الذين اعترضوا على تحريم 
الربا وإباحة البيع لأحل» كما ذكر الطبري. 

وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها أحاديث ثابتة تدل صراحة على حواز البيع 
لأجل أو بالتة لتقسيط› منها: 

- مارواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: ررأن رسول 
الله 5 اشترى من يهودي طعاما (حنطة) بنسيئة (إلى أحل) ورهنه درعا له من 
حديد» وهذا نظير عقد السلّم أو السلف: وهو بيع آحل بعاجحل. 

- وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي رسول 
الله يي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاڻين صاعا من شعير» وواضح من هذين 
الحديثين عن عائشة أن النبي يي اشترى بالأحل. 

ويؤيده أن جميع المعاملات ي الإسلام مشروعة» رعاية لحاحة الناس إليهاء 

وبتاء عليه» قال جمهرر العلماء (ومنهم أئمة المذاهب الأربعة» وزید بن علي» 
والمؤيد بالله من الزيدية): جوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه جا 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة 1۱ 
(أي الأحل) لعموم الأدلة الشرعية القاضية بجوازه» قال الشوكاني: وهو 
الظاهر. 

وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحةء وعملاًمبداً حرية التعاقد والتراضي 
على الثمن» مالم يتصادم ذلك مع نص شرعي» أو حرم شرعا. 

وليست هذه الزيادة قي الثمن من أحل الزمن منوعةء وإغا الممنوع هو الزيادة 
الحسية (غرام بغرام ونصف) أو الاعتبارية (الشيء الحال أفضل من المؤحل) 
للزمن في الربا بالبيع أو القرض» وقي مبادلة الأموال الربوية فقط (وهي كما 
تقدم النقود والمطعومات) بدليل أن للزمن قيمة في بيع السلم» فإنه بيع المفاليس» 
وقي رد الزيادة المتبرع بها غير المشروطة أو المتعارف عليها ق القرض» وقي 
احترام الآحال المتفق عليها في العقود فلا تحوز المطالبة بالدين مفلا قبل حلنول 
الأحل» كما أن للزمن قيمة اقتصادية مهمة في المقاولات وعقود الاستصناع» 
وفي غيرها من أنظمة التجارة والمعاملات. 


*% *% *% 


س۲۹- هل يشتبه بيع التقسيط مع البيعتين في بيعة المنهي 
عنه؟ 


روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة «نهى النبي 
عن بيعتين في بيعة» والمراد بذلك: اشتمال عرض السلعة على المشتري بالخيار 
تئ السرا ا أو لأحلء فيقول البائع: هذه السلعة نقد بكذاء ونسيعة بكذا 
(أي لأحل أو ق فيقول المشتري: اشتريت» دون أن يحدد صفة البيع» أهو 
بالنقد أم بالتقسيط» فهذا هو الممنوع شرعاء والعلة في تحريم بيعتين في بيعة: 
عدم استقران ال ى ضور ة ايع الشيء الزانحد بسعرين» أو التعليق بالشرط 


(۱) نیل الأوطار ٠٥۲/١‏ وما بعدها. . 


ب المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ر ی و ي E EL‏ 
عل ناري فل فول مهما غر وات أما لو قال: فلت الت شد ر 
قبلت بألفين نسيئة (لأحل) صح ذلك. فهذا يبحدث عند المساومة فقط› بعرض 
السعرين دون جمع بينهما. 

أما عند إبرام العقدء فلا يصح إلا إذا اتفق البائع وا شتري على أحل معلوم 
وثمن معلوم» فيجزم العاقد بأحد الثمنين» منعا من الوقوع في الحهالة» ولأن عقد 
البيع حين تبادل الإيجاب والقبول يتطلب شرعاً كون الفمن معلوماًء والأحل 
معلوماء والمبيع معلوما. فإذا رغب المشتري بالبيع المؤحل أو المقسط» لزم 
الاقتصار على الثمن المؤحل أو المقسط› حين إبرام العقدء لاقبله. 


* * * 


س ۳۰- هل يجوز بيع إنتاج مصنع كامل لسنة؟ 


تبين ما سبق في شروط البيع أن المبيع يشترط كونه موجحودا حتى ينعقد 
البيع» فإذا كان معدوماً أو له حطر العدم» لم يصح البيع» ويترتب على هذا أنه 
لايجوز بيع إنتاج مصنع كامل لسنة أو أكثر» لأنه رعا يطراً تعطل في الإنتاج 
بسبب تعطل في آلة أو أكثر» أو بسبب فقد المادة الأولية. ودليل هذا أن النبي 
ا «نهى عن بيع المعاومةء أو عن بيع السنين»'. والمعاومة: هي بيع الشجر 
أعواماً كثيرة» وبيع السنين: هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد 
واحد» ومنعه لأنه بيع غرر (أي بيع متوهم احتمالي) لكونه بيع مالم يوجد. 

وهذا لأن الشريعة الإسلامية حريصة على استقرار التعامل» واستقصال ألوان 
النراع والخصام. 


)١(‏ متفق عليه عن حابر رضي الله عنه. والمعاومة: مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر› وکذلت 
المسانهة من السنة» ومثلها بيع السنوات. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة ٣‏ 

كل مايعكن فعله: هو إحراء وعد بالبيع» من غير إبرام العقد» وتوزيع الإنتاج 
ببيعه في صفقات متتابعة» كلما وحدت كمية شهرية أو أقل أو أكثر» أبرم فيها 
عقد البيع» وتم تنفيذ الوعد السابق. 


% + *% 


س۳۱ - هل يجوز بيع صفقات لسنوات؟ 


يعرف حكم هذا البيع من حكم البيع السابق في بيع إنتاج مصنع لسنة» فإذا 
كان لايجوز بيع إنتاج مصنع لسنة» فلا جوز إبرام بيوع أو صفقات لسنوات» 
لأنه يشترط وجود المبيع ليصح البيع» ولا جوز إضافة البيع لوقت قي المستقبلء 
كما لانجوز تعليقه على شرط» لأن طبيعة البيع التنجيزء أي ثبوت أثره قي الحال. 

وذلك باستناء عقد السَلّم: وهو بيع شيء موصوف في الذمة لأجل معلو» 
بثمن معجل كله في ججلس العقد. وهذا حصور في صفقة واحدة لأحل معين 
كموسم الحصاد مغلا لا لسنوات» كأن يقول تاجر لمزارع: أسلفت إليك في 
ألف دينار طناً من الحنطة أو القطن في موسم الحصاد أو حني القطن» من إقليم 
أو بلد كبيرء» ويتم تسليم الشمن اي الحال» ويتأحل تسليم المسلم فيه (امبيع) إلى 
الوقت المحدد. 

ويوضح عدم جواز بيع صفقات لسنوات: مارواه الجماعة عن ابن عباس 
قال: قدم النبي َة المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: «مسن 
أسلف فليسلف ني كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أحل معلوم» أي كانوا في 
المدينة حين قدم النبي ية يسلمون في ثمار النخيل بأعيانهاء فنهاهم عن ذلك 
لما فيه من الغرر (احتمال عدم إنمار النحيل في سنة أو أكش) إذ قد يصاب 
النحيل بعاهة» فلا تثمر شيعاً. 


1٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

والسلّم حائز في أشياء موصوفة في الذمةء لا في أعيان معينة» وبشرط العلم 
بالكيل أو الوزنء وتحديد أحل تسليم المبيع» فلا جوز السَلّم ي شيء ججهول غير 
معلوم مقدار الكيل أو الرزن فيه» وهذا جحمع عليه بين العلماء ليتميز المسلَّم فيه 


س۳۲- هل يجوز بيع المزايدة أو البيع بالمزاد العلني؟ 


لايمنع الشرع كل أنواع المساومة» مالم يكن فيها سوم على سوم أو بيع 
على بيع» للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي قال: ررلايخطب 
الرحل على خحطبة أخيه» ولا يسوم على سومه». 

ولا يبرم العقد إلا بالتراضي» لقوله تعالى: إلا أن کون تجارة عَنْ راض 
ینک [النساء ]۲۹/٤‏ وقوله ا «إنغا البيع عن ا 

وبيع المزايدة ليس سوماً على سوم» وإنما زيادة مشروعة متعارف عليهاء 
ولیس بیعاً على بیع» لأن البيع لم ينعقدء ولا هو من بيع انش المنهي عنه في 
حديث متفق عليه عن أبي هريرة: رأن النبي ييي نهى أن يبيع حاضر لبادء وأن 
يتناحشوا» لأن النجش: الزيادة في ثمن السلعة .عواطأة البائع والناحش على عدم 
حدية عرض السعر» فيشت ركان في الإئم» إذا وقع ذلك بغير علم المشتري أو 
بغير علم البائع» فيختص الإثم بالناحش. وتحريم النجش لأن فيه توريطا 
للمشتري وحيلة وخحديعة. 

أما بيع المزايدة: فهو البيع على الصفة» وعرض الرغبة في الشراء مع تساوي 


(۱) رواه ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو حديث حسن. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 10 


جميع الحاضرين ني هذا الفعلء وهو جائز شرعاء لأن النبي يإ فيما رواه نس 
«باع قَدَحاً لسا" فيمن يزید» . وهو دليل واضح على جواز بيع المزايدة. 

يه اكا اناري فن غطاء أ قال اذز كت الس ارون اا ق 
بيع المغانم فيمن يزيد" . 

وقال جحاهد: لاباس بيع من يزيد» وكذلك کانت تباع الأخماس (أخماس 
الغنائم) . 

وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» لم يروا بأساً ببيع من يزيد ف الغنائم والمواريث. 

قال ابن العربي: لامعنى لاحتصاص الحواز بالغنيمة والميراث» فإن الباب 
واحد» والمعنى مشترك أي إن بيع المزايدة جوز في جميع المبيعات من عقارات 
ومنقولات. 

لكن على الدلال أو السمسار الذي يعرض السلعة أن کرت اسا ادا 
لايغش ولا يكتم عيبا في السلعة المعروضة. وله أحذ الأحر على عمله بحسب 
المتعارف عليه في البلاد. 

3% * # 


س۳۳ - ماالمراد بالمساومة وهل هي جائزة؟ 


المساومة أو التساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعة بشمن ماء ويطلبها 
المساوم بثمن دونه. . وتسمی با الحاكسة ‏ وهی جردا جحائزة» بل مرغوبة 


)١(‏ القدح: الوعاء أو الكأس الذي يشرب فيه» واليلس: كساء رقيتق يكون تحت بردعة البعير» وهو 
البساط أيضا. 

(۲) رواه مد والترمذي عن أنس رضي الله عنه. 

(۳) ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء وجحاهد. 

)٤(‏ رراه ابن ابي شيبة وسعيد بن منصور عن جاهد. 

(ه) ماکس مکاساً وماکسة: استحط المن واستنقصه إياه» ومكس ف البيع يعكس مكساً: انتقص 
الثمن. 


E‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوی وحلول) 
شرعاء للحد من الحشع والطمع والغبن ورفع السعر. وبيع المساومة: هو البيع 
بأي ثمن كان» من غير نظر إلى الشمن الأول الذي اشترى به الشيء» وهو البيع 
المعتاد أو الشائع» وهر مباح. 

لكن الممنوع شرعا هو السوم على سوم الغير قبل الاتتهاء من المساومة أو 
العقد» ويقول للبائح صراحة في السر أو بالإشارة: لا تبه وسأشتريه بأكثر من 
ذلك» وهو منهي عنه ي الحديث السابق المتفق عليه: ردوللا یسوم على سومه») 
وني رواية لأحمد والنسائي عن ابن عمر: «لاييع أحدكم على بيع أخيه حتى 
يبتاع أو يذر» أي يترك المساومة ويعرض عن الشراء. 

وحكم البيع حالة السوم على سوم الغير: أنه صحيح» وتترتب عليه آثارہ إلا 
أن فاعله آثم» للنهي عنه» وهو مكروه تحرا عند الحنفية» حرام عند غيرهم. 

وللبيع حالة السوم أربعة أنواع: 

-١‏ حال تصريح البائع بالبيع: بحرم السوم على مشتر آخر. 
المزايدة» وهو جحائز كما تقدم. 

-٣‏ حال توقف البائ حيث لم يرض ولم يرفض» يجوز السوم» لرواية 
النسائى وأحمد السابقة» لعدم التصريح بالرضا بالبيع. 

-٤‏ حال وجود الرضا بالبيع من غير تصريح: يحرم السوم» للنهي العام 
الوارد في الحديث السابق عن السوم» وأحاز بعضهم السوم» لأن الأصل جحوازه 
ا ا ت ا 


*% % % 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۷ 


س ٤‏ ۳- ماالمقصود ببيوع الأمانة (المرابحة والتولية 
والوضيعة) وما ضوابط مشروعيتها؟ 


تشترك هذه البيوع باعتمادها على أمانة البائع الذي يخبر بثمن المبيع الذي 
اشتراه به» ویرید الآآن بيعه إما مرابحة أو تولية أو وضيعة أو إشراكا. 

وبيع المرابجة: هو البيع مثل الشمن الأول»ء مع زيادة ربح» كأن يشتري الشيء 
بعشرة دنانير» ويريد بيعه بربح دينار (مقدار مقطوع) أو بنسبة عشرية مغل ١‏ 
أو A‏ 

وبيع التولية: هو البيع .مغل الثمن الأول» أي برأس المال من غير زيادة ربح» 
فكأن البائع حعل المشتري يتولى مكانه على المبيع. 

وبيع الإشراك: هو كبيع التولية» لكنه بيع بعض البيع ببعض الثمن» أي يصبح 
شراكة. 

وجميع هذه البيوع مشروعة» فإذا ظهرت خيانة في مقدار الثمن الأول أو في 
صفته» ثبت الخيار في مذهب المالكية للمشتري» إما بإمضاء البيع وإما بفسخه. 

ويشترط في المرابحة وغيرها من هذه البيوع حمسة شروط: 

اا العلم بالتمن الأرل: أي .بان يكرت اسن الأول مخلوما للنشغري الثاني» 
وهذا شرط في جميع بيوع الأمانة. 

۲- العلم بالربح: ا0 رمغلا لأنه بعض الثمن» والعلم بالثمن شرط 
في صحة هذا البيع» أما بقية البيو ع فلا ربح فيها. 
والذرعيات» والعدديات المتقاربة) وهذا شرط في المرابحة والتولية. فإذا كان 
النمن الأول غير مثلى» كأن كان من الأعداد المتفاوتة» كالدور والثياب 


1۸ المعاملات المالية المعاصرة (حوث وفتاوی وحلول) 
والفواكه» فلابد من حعل الربح شيقاً متميزأ عن رأس الالء معلوماء كالدراه» 
ن ال ا یر غو ا ا 

-٤‏ ألا يترتب على المرابحة أو الوضيعة في دائرة أموال الربا (النقود 
والمطعومات) وحود شيء من الربا بالنسبة للشمن الأول» كأن يشتري حنطة 
عثلهاء أو بجنسهاء فلا يجوز بيعها مرابحة» لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة 
والزيادة ني أموال الربا تكون رباء لاربحا. وكذلك لايجوز بيعه وضيعة. ولكن 
رر خد اة و ا ا لأنهما بيع .عثل الثمن الأول» في كل المبيع أو بعضه» 
فلا يوجد الربا. 

فإن احتلف الحنس» فلا بأس بالمرابحة» كأن يشتري دينارا بعشرة دراهي 
فباعه بربح درهم» جاز. 

-٥‏ أن یکون ال فإن كان فاسداء لم يجز بيع المرامحة 
لأن المرابجحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح» والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة 
المبيع أو .مثله» لابالثمن المحدد» لفساد التسمية» وهناك فرق بين الثمن والقيمة» 
فالثمن: هو الشيء المتفق عليه» المحدد في العقدء وأما القيمة: فهي ثمن المغل أو 
مايقدره الخبراءء وليست محددة قي العقد. 


* * * 


س١۳‏ - ماالمقصود ببيع المرابحة للآمر بالشراء وهل هو 
مشرو ع؟ 


تلجأ المصارف الإسلامية الآن إلى هذا النوع من التعامل» كأن يرغب 
شخحص بشراء سيارة مرسيدس» من نموذج أو موديل معين» بثمن مقط 
أو مؤجل» فيبدي رغبته بذلك لمصرف إسلامي» فيقوم المصرف بشراء 
هذه السيارة بحسب الأوصاف المرغوبةء ويتسلمهاء إما بقبض حقيقي أو 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة 4 


حكمي» بنفسه أو عن طريق وكيله» حتى يكون البيع لمملوك مقبوض» كمئة 
ألف دينار أو درهم» ثم يبيعها للعميل الذي أبدى رغبته بشرائهاء ووعد 
بالشراء وذلك بثمن مؤحل أو مقسط قدره مغة وعشرون ألف دينار أو 
درهم» ويأحذ من العميل رهنا معيناً. ويتم قبل شراء الصرف للسيارة اتفاق 
مواعدة» أي وعد من العميل بالشراء» ووعد من المصرف بالبيع. 


هذه هي صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء. 


وأول من أبان جواز هذه الصورة الإمام الشافعي رحمه الله» حيث قال في 
کتابه الأ : 


ردو اذا اُری الرحل الرحل السلعة» فقال: اشتر هذه وأرنحك فيها کذا 
فاشتراها الرحل» فالشراء حائزء والذي قال: أرمحك فيهاء با لخيار» إن شاء 
أحدث فیها بیعا» وان شاء تر که». 


أي إن الإمام الشافعي أجحاز هذه الصورة بشرط وحود الخيار للعميل بين 
إبرام البيع أو تركه» وكذلك الخيار للبائع» فلا يكون هناك وعد ملزم للطرفين. 


وأقر بحمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المعاملة بشرط التملك والقبض. 


وأحذت المصارف الإسلامية برأي بعض المفتين المعاصرين الذين قالوا بإلزام 
الوعد للجانبين» وأقر مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت هذا القول بإلزام 
المواعدة من الطرفين» عملا بقول المالكية القائلين بإلزام الوفاء بالوعد فيما كان 
له سبب» ودخل الموعود من أحله في نفقة وكلفة» وعملا بقول ابن شبرمة 
الال اه كل رغد ادر لال راما وشم دل یکره وغدا مره 
قضاءًٌ وديانة" . 


(۱) الام .٣٣/٢‏ 
(۲) نقل ابن حزم في كتابه ج۸ رقم المسألة )١٠١١(‏ قول ابن شبرمة» وعبارته هي: ((الوعد کله لازم» 
ويقضى به على الواعد ويججبر)) وهو أيضا قول إسحاق بن راهويه والحسن البصري. 


2 المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 

ويؤيده أن الوفاء بالوعد واجب ديانة» حتى لایکون الواعد متصفا بصفات 
ا منافقين» حيث قال النبي ا «أربع من كن E E E‏ 
كانت فيه حصلة منهن» كانت فيه حصلة من الفاق حتى يدعها: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فج 


ونقل العلامة الرّبيدي عن شيخه: أن أكثر العلماء على وجوب الوفاء 
بالوعد» وتحريم انلف فيه» ولأن المسلمين عند شروطهم» كما أبان ابن القيم 
في أعلام الموقعين" . 

وليس في هذه المعاملة شبهة رباء وليست من بيوع العينة المحرمة» ولا من 
قبيل البيعتين في بيعة المنهي عنه» ولا من البيع فيما لايعلك الممنوع شرعا. 

وليس في هذه المعاملة رباء حلاف لما يقول بعضهم: إن العملية حيلة لأحذ 
النقود بالرباء ومجرد قرض عال» يأحذ المصرف فائدة عليه فى المستقبلء لأن 
الحكم على المعاملات لايكون بالنظر إلى النتتائج من غير مراعاة الوسائل» 
a‏ 
ونحوهاء TT‏ يشتري ليبیع لغيره» ا یربح» 
وأن بيع نقد رفي الحال) أو مؤجلاً أو مقسطأء ولا يث يشترط بقاء السلعة عند 
البائع حتى يبيعها مرة أحرى. 

وأما اعتبار المالكية هذا البيع من بيوع العينة » فهو بسبب توسعهم قي 
بيو ع العينة» سداً للذرائع» وهو اجتهاد معارض باجتهاد جتهد آحر وهو الإمام 
الشافعي كما تقدم» ولنا الأحذ بأحد الاجتهادين والترحيح بحسب المصلحة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم» وأصحاب السنن إلا ابن ماجه» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۲) ۲۸۹/۱ وما بعدها. 

(۳) قال ابن رشد في المقدمات الممهدات ١٦/۲‏ ط دار الغرب - بيروت: العينة المحظورة: أن يراوضه 
على الربح» فيقول له» اشتر سلعة كذا وكذاء وأنا أربحك فيها كذاء وأبتاعها منك بكذا. ومثال ذلك 
في ص۷٥:‏ أن يقول: اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقداء وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أحل» فذلك 
حرام لاحل ولا يجوزء لأنه رحل ازداد في سلعة أو في سلفة. 


القسم الأول: تعريف عام با لمعاملات العامة ۷۱ 


وإذا كان مقصود المشتري الدراهم» واشترى السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ 
ثمنهاء وهو مايسمى بالتورّق عند الحنابلة» فهو على المعتمد غير مكروه عند 
الحنابلة» وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن» وحرمه ابن تيمية وابن 
القيم. 

وأما الزعم بأن هذه المعاملة من قبيل البيعتين في بيعة: فهو غير صحيح» لأنه 
لايوجد فيها بيعتان» وإنما هي بيعة واحدة» ولكنها مستندة على مواعدة على 
بيع لسلعة بالفعل. وقد عرفنا أن المراد بالبيعتين- كما ذكر الشافعي وغيره-: 
أن يقول البائم: بعتك بألف نقداء أو بألفين إلى سنةء فخحذ أيهما شغت أنت 
وشت آنا. 

قال ابن الرفعة: إن المسألة مفروضة على أن المشتري قبل على الإبهام (لم 
يعين مراده) أما لو قال: قبلت بألف نقداء أو بألفين بالنسيعة» صح ذلك'. 

وأما القول بأن هذه المعاملة من بيع مالا بملك أو لم يقبض» وهو بيع 
المعدوم» أو بيع مالم يقبض» فهو أيضاً غير صحيح» لأن المصرف الإسلامي يبيع 
السيارة ونحوها للعميل» بعد أن يتملكها ويشتريهاء ويقبضها بنفسه أو ب وكيله» 
وتكون المسؤولية عن هلاك السيارة قبل التسليم واقعة على المصرف لا على 
العميل. 

والخلاصة: يتم بيع المرابحة للآمر بالشراء قي الملصارف الإسلامية على 
مر حلتین: 

المرحلة الأولى أو الورقة أو الاستمارة: يتم فيها إعلان رغبة بالشراء أو وعد 
بالشراء من العميل» وبالبيع من المصرف. 

المرحلة الثانية: يتم فيها إبرام عقد بيع» بعد شراء السلعة وتملكها وتسلمها. 
لكن يجب تحقيق شروط البيع كلها من تملك وقبض» وعدم توكيل العميل 
بالشراء والقبض إلا عند التعذر» ويحسن الإقلال من هذه المرابحة» لما فيها من 
صورية العقود أحيانا» ويكون الإكثار منها موقعاً في تهمة الإقراض بفائدة. 


)١(‏ نيل الأوطار ٠١١/١‏ ط العثمانية المصرية. 


۷۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوی وحلول) 
س٣۳‏ - مامعنى الإجارة وأدلة مشروعيتها وأركانها؟ 


الإجارة لغة: بيع المنفعة وفقهاً: عقد على المنافع المباحة بعوض» أو عقد يفيد 
تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأحرة بعوض» فهي تفيد تملك المنفعة 
على عكس البيع والهبة. والمنفعة المعلومة غير المجهولة: مثل عدم تحديد مدة 
الإإحارة أو عدم تحديد المنفعةء المباحة» فلا تصح على منفعة محرمة» والمقصودة: 
أي المعتبرة في تقدير الشرع والعقل» فلا تصح الإحارة على منفعة تافهة 
كاستفجار بياع على كلمة لاتتعب» أو استفجار لا لغرض السكنى» وإنما 
للسمعة والشهرة» وعلى عوض: لإحراج هبة المنفعة أو الوصية بهاء والشركة 
والإعارة. 

ودل القرآن والسنة والإجماع على مشروعيتهاء في قول الله تعالى: «إفإِن 
Î‏ 
لاتحدذت عليه ارا [الكهف: »]۷۷/٠۸‏ وقوله ا («من استأجحر اا فليعلمه 
اجره زقرلة عاي الصاة السام أيضا: (أغعطر ا الا خير أجرة فيل أن جت 
عرقه». وأجمعت الأمة في عصورها من صدر الإسلام إلى الآن على حواز 
الإحارة» من غير إنكار أحد» لحاجة الناس إلى المنافع» كالحاجة إلى الأعيان. 

وأ ركان الإحارة في اصطلاح الجمهور غير الحنفية أربعة: عاقدان (مؤجحر 
ومستأحر) وصيغة (إيجاب وقبول) وأحرة» ومنفعة» وأما عند الحنفية: فللعقد 
ركن واحد وهو الصيغة. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


(۲) رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر» ورواه غیره أیضا عن آخحرین. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة vr‏ 
س ۳۷- ماذا يشترط في الإجارة؟ 


يشترط في الإجارة الشروط العامة في كل عقد فتشترط شروط الانعقاد: 
من إججاب وقبول» وتطابقهماء وكونهما في ججلس واحد» والتمييز لي العاقد عند 
الحنفية والمالكية» والبلو غ عند الشافعية والحنابلة. والبلوغ شرط لنفاذ العقد عند 
الفريق الأول»ء وتوافر الملك أو الولاية» عند هذا الفريق» فلا تنفذ إحارة 
الفضولي» لعدم الملك أو الولاية وإنغا ينعقد العقد موقوفا على إحازة المالك عند 
هذا الفريق. 

ويشترط لصحة الإجحارة: رضا العاقدين» وكون المنفعة المعقود عليها والمدة 
E N SO AE‏ 
يكون العمل المستأحر له فرضأً ولا واجباً على الأحير قبل الإحارة وألا ينتفع 
الأجير بعمله» وأن تكون مقصودة يعتاد الناس استيفاءها بعقد الإحارة» وكون 
لحل المعقود عليه مقبوضا إذا كان منقولاً لنهي النبي يي عن بيع مالم 
يقبض ٠"‏ والإحارة نوع من البيع. 

يتفرع عن هذه الشروط: أنه لاتصح الإحارة حال الإكراه» ولا إذا كانت 
المنفعة جحهولة جهالة تؤدي إلى النزاع» كإجارة إحدى الدارين أو السيارتين» أو 
كون المدة ججهولة من غير تعيين» لكن تصح عند الجمهور غير الشافعية الإحارة 
مشاهرة أو سنوياء ولا تجوز إحارة متعذر التسليم فعلا كإجارة الدابة الشاردة 
الرس لكلا او ها كجارة الائش لك المسجتة راتسا لل 
السحرء وتجوز عند الجمهور غير الحنفية إحارة المشاع كبيع المشاع» لأن 
التسليم مكن بالتهايؤ (مبادلة الانتفاع زمانأ أو مكانأ)» ولا تجوز الإحارة على 
المعاصي كالرقص والخناء والنواح وتعليم السحر وكل لهو حرام. 
)١(‏ روى أبو داود والدارقطني عن زيد بن ثابت أن النبي ي ((نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 


يحوزها التجار إلى رحالهم)) وروى أحهد عن حکیم بن حزام قال: قلت: يارسول الله» إني أشتري 
بيوعاء فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: ((إذا اشتریت شیئا فلا تبعه حتی تقبضه)). 


۷٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ولا تصح الإحارة على القرّب والطاعات كالصلاة والصيام لوحوبها شرعا 
على المسلم» لكن أحاز العلماء المتأحرون الإحارة على تعليم القرآن وعلى 
الأذان والإمامة ورعاية المسجد» حتى لاتتعطل الشعائر ويجهل المسلمون القرآن. 

ولا تصح الإحارة على ماينتفع به الأحي ركالطاعات» لأن القائم بها عامل 
لنفسه» ولا إحارة الطحان ليطحن بجزء من الدقيق» والعصار ليعصر بجزء معلوم 
من الدهن» فيكون عامل لنفسه» ولأن النبي ب «نهى عن قفيز الطحان»(© 
وهو طحن الطعام (الحبوب) يجزء منه مطحوناء لما فيه من استحقاق طحن قدر 
الأحرة» لكل واحد منهما على الآحر» وذلك متناقض» فلا يجوز أن تكون 
الأحرة بعض المعمول بعد العمل. 

ولا يجوز استفجار الأشجار لتجفيف الثياب عليهاء والاستظلال بهاء لأن 
هذه سفعة غير مقصودة من الشجر: 

ولا تصح إحارة منقول قبل قبضه»ء لاحتمال تعذر التسليم. 

تشرط ال اجار اباد کرو ا ر مال قرا (يياح الانتفاع به 
شرعا) معلوماء وألا تكون منفعة من جنس المعقود عليه» فلا تصح الأجرة عا 
ليس مال كالميتة والتراب» ولا بغير المتقوم كالخمر والخنزير» ولا بأجرة مجهولة 
غير معلومة كاستعجار شخحص بأجر معلوم وبطعامه» واستفجار دابة بأحر معلوم 
وبعلفهاء لأن الأحرة مشتملة على طعام وعلف ممحهولين» فتصير محهولة. لكن 
انش e‏ والمالكية استعجار الظئر (المرضع) بطعامها رک 
لقوله تعالی: وان ان ا ُولادكم لا جاح عَيْكمْ ! إذا ا ما 
آي بالْمَعروف4 [البقرة: ۲۳۳/۲]» وأحاز ال افا اا و ا 
E LEE e EE‏ 


)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي سعياد الخدري رضي الله عنه» لكن هذا الحديث ضعيف» لوجود 
راو جحهول في سنده» لذا أجاز الحنابلة هذا العقد حلافا لجمهور الفقهاء. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة Yo‏ 

ولا تصح الإحارة وتفسد عند الحنفية لو استأحر السلاخ بالحلدء والطحان 
بالنحالة» أو بصاع من الدقيق» لأنه لايعلم: هل يخرج الجلد سليما أو لاء وهل 
هو تخين أو رقيق» وما مقدار الطحين» فقد تكون الحبوب مسوسة» فلا تصح 
الإحارة لجهالة العوض. 

ولا تصح عند الحنفية إحارة السكنى بالسكنى» والخدمة بالخدمة» وال ركوب 
بال ركوب» والزراعة بالزراعة» تفريعا عن تحريم الرباء والحنفية يعتبرون اتحاد 
الحنس وحده صالحاً لتحريم العقد في ربا النساء“ (لأحل) لأن المنافع تحدث 
ها فا هى غد عاد افد دة فار قت اد ادن 
فیتحقق ربا ا وأجاز الشافعية هذا العقدء لأن الجنس بانفراده لايحرم العقد 
بسبب الربا عندهم. 

واشترط الحنفية: ألا يشتمل عقد الإحارة على شرط لايقتضيه العقد ولا 
نة اسار دار على .أن بسكا الالك هرا أو إخارة أرض على آن 
يزرعها الالك موسماً صيفيا أو شتويأء ثم يسلمها للمستأجرء فهذا شرط فيه 
منفعة زائدة لأحد العاقدين» لايقابلها عورض» فتكون رباء أو مشتملة على شبهة 
الرباء وهو مفسد للعقد. 

# * # 


س۳۸- ماأنواع الإجارة وحكم الضمان فيها؟ 

الإحارة نوعان: إحارة على المنافع (أي إن المعقود عليه هو المنفعة) وإحارة 
على الأعمال (أي إن المعقود عليه هو العمل). 

أما إجارة المنافع: فهي كإجارة الدور والمنازل للسكنى والحوانيت (الدكاكين 
أو المحلات) للتجارة والأراضي للزراعة ونحوهاء والدواب أو السيارات 
لل ركوب والحمل» والثياب والحلي للبس» والأواني والظروف للاستعمال. 


(۱)( التساء: زمن بلا زيادة» والنسيئة: زيادة مع زمن. 
(۲) لكن أجاز الحنابلة هذا العقد» لتعارف الناس عليه وضعف الحديث السابق. 


۷٦‏ المعاملات المالية ا لمعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وهذه تحب فيها الأحرة إما باشتراط تعجيلها في العقد نفسه» أو بتعجيلها من 
غير شرط» أو باستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة کت ا ار این ن 
الاستيفاء بتسليم العين المؤجرة إلى المستأحر. 
وللمستأحر استيفاء المنفعة بنفسه» أو بغيره بطريق الإحارة أو الإعارة. 


وإصلاحات العين المؤحرة: إن كانت تتعلق بالمأحور نفسه» كتطيين الجحدارء 
وفتح بحاري المياه» وتعطل الأدوات الصحية» فهي على المالك المؤحر. وأما إن 
كانت تتعلق بالمنفعة ذاتها مما يحدث بفعل المستأحر كامتلاء الملخرج والبالوعة 
والكناسة والرماد» فهي على المستأحر. 

ويد المستأحر على المأجور: يد أمانة» لايضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير» فإن 
فلت شا عل ار آهل شا ر قر اة عل الق الجر قا 
ضمانه. 

وأما إجارة الأعمال: فهي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قميص 
أو ثوب» أو حمل إلى موضع معين» وصباغة ثوب وتنظيفه (قصارة) وإصلاح 
حذاء وځحوه. 

والأحير نوعان: أحير حاص» وأجير عام أو مشترك. 

والأجير الخاص: هو الذي يعمل لشخحص واحد» مدة معلومة» وحكمه: أنه 
لايجوز له العمل لغير مستأجره» كالخادم في المنزل»ء والأجير قي المحل» ويده يد 
أمانة» لايضمن بالاتفاق مايتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصير» كال وكيل والعامل 
اللأضارب. واا و ا شیا فی منزله» حياطة أو حلاقة أو 
حدادة أو بناءء مدة يوم أو شهر» فلا يضمن العين التي تهلك في يده» مالم 
EG E E a E‏ 

والأجير العام أو المشترك: هو الذي يعمل لعامة الناس» كالصانع والصباغ» 
والقصار (مبيض الثياب) والكوّاء والخياط العام. وحكمه عند المالكية 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة VY‏ 
والصاحبين من الحنفية: أنه يضمن مايتلف بيده» ولو بغير تعد أو تقصير» لكن 
قصر المالكية ضمانه على مايعكن إخفاؤه كالمنقولات» وذلك حفاظا على أموال 
لاي وا لح هو فاون ق اة هاه ر هداس فب رغاد 
المصالح» روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير المشترك احتياطا 
لأموال الناس'» وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصّاغ 
والصواغ» ويقول: «لايصلح الناس إلا هذا . 


* *% *% 


س ۳۹- متى وهل تفسخ الإجارة ومتى تنتهي؟ 
لائة: 

-١‏ من جانب المستأجر: كإفلاسه» أو انتقاله من حرفة إلى حرفة أخحرى. 

۴- من جانب المؤجر: مثل لحوق دين فادح به» لاجد طريقاً لقضائه إلا بيع 
الشيء المأحور وأدائه من ثمنه» إذا ثبت الدين قبل الإحارة بالبينة أو بالإقرار» أو 
ثبت بعد عقد الإجارة بالبينة» وكذا بالإقرار عند أبي حنيفة» لأن الظاهر أن 
الإنسان لايقر بالدين على نفسه كاذبا. 

۳- عذر متعلق بالشيء الأجور: كأن يستأجر رحل اما في قرية» ليستغله 
مدة معلومة» ثم يهاحر أهل القرية منهاء فلا يستحق المؤجر الأحرة. 

وتنتهي الإجارة: موت أحد العاقدين (المؤجر أو المستأحر) عند الحنفية» ولا 
تنتهى بذلك عند بقية الفقهاء. 


(1) رواه عبد الرزاق بسند منقطع عن عمر. 


(۲) رواه البيهقي عن علي بسند ضعيف. 


۷۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وتنتهي أيضاً بالإقالة (فسخ العقد بتراضي الطرفين). 

وتنتهي بهلاك العين المؤحرة المعينة كالدار أو الدابة المعينةء أو بتلف الشيء 
المؤحر عليه» كالثوب المؤحر للخياطة أو للقصارة» لوقو ع اليأس عن استيفاء 
المعقود عليه بعد هلاكه. 

وتنتهي كذلك بانقضاء اللدة إلا لعذر» کان تنتهي المدة وي الأرض د 


* *% % 


س٠ -٤‏ ماالمراد بالجعالة وهل هي مشروعة وما شروطها؟ 


الحعَالة أو الوعد بجائزة: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول» عسر 
علمه» كالتزام .عكافأة لمن يحفظ القرآن أو يتفوق قي النجاح في دراسته» أو لمن 
بک عو رض فال ارط وره ار ا ت شجاعة ن فر 

وهي حائزة عند الجحمهور غير الحنفية» لقوله تعالى في قصة يوسف: #إولمن 
حاءَ به حمل بعير وَأنا به رَعِيمً ريوسف ]۷۲/١١‏ أي كفيل» ولإقرار التبي ي 
أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة» وهي قطيع من الماشية. 

وأحيزت الجعالة على الرغم ما فيها من الجهالة» رعاية لحاحات الناس في 
شۇون حياتهم. 

وهي التزام بإرادة واد ل من الا لأي إنسان يقَدّم العمل المجعول 
له» ولا يشترط قبول العامل» وإن عيّنه الجاعلء لأن الجعالة التزام من حانب 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۷۹ 

ويشترط فيها أهلية العاقد: وهي التمييز عند المالكية» والبلو غ عند الشافعية 
والحنابلة» و كون الحعل مالا معلوماء فلا تصح عجهول» ولا بشيء حرام كخدر 
أو مغصوب» وأن تكون المنفعة معلومة حقيقة» ويباح الانتفاع بها شرعاء فلا 
بحوز الحعالة على حل سحر أو إخراج حن من شخص» كما لابجوز الجعالة 
على مايحرم نفعه كالغناء والرَّمّر وسائر المحرمات. 

واشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أحل» وأن تكون في العمل اليسير» ولو 
کان متعددا کإبل کثیرة شردت. 

وتختلف الحعالة عن الإحارة على عمل معلوم كبناء وخياطة من نواح أربع: 

-١‏ لايتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل كرد الشارد» وبرء المريض. 
أما قي الإجارة فيتم استيفاء المنفعة للمستأجر .عقدار ماعمل الأحير. 

۲- إن الجعالة عقد يحتمل فيه الغرر» وتجوز حهالة العمل والمدة بحلاف 
الإحارة. 

۳- لايجوز اشتراط تقديم الأحرة في الجعالة» جخلاف الإجارة. 

٤‏ - الجعالة عقد جائز غير لازم» فيجوز فسخه» بخلاف الإحارة» فإنها عققد 
لازم لايفسخ. 


س ٤ ١‏ - مامعنى القرض وهل هو مشروع وكيف ينعقد؟ 


زیاده. . وهو مشروع» ورد مایشر إل ل اران لکریم ی قول قمال: 8 
الذي رض الله و ا و E‏ [البقرة ]۲٤٠١/۲‏ و[الحديد .]١١/١۷‏ وتثبت 


۸۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
في السنة جوازه في حديث: «مامن مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة 
مرق . 

وأجمع المسلمون على حوازه» لحاحة الناس إليه» ولما فيه من التعاون على البر 
والتقوى. وينعقد بالإيجاب والقبول» لأنه تمليك آدمي. 

ويصح القرض في المال المغلي: وهو مالا تنفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به 
القيمة» ويشمل المكيل كالحبوب» والموزون كالحديد أو الخبز»ء والذرعي 
كالقماش» والمعدود المتقارب» كالحوز والبيض. 


* * * 


س۲ ٤‏ - ماشروط القرض؟ 

يشترط لصحة القرض أربعة شروط وهي مايأتي: 

-١‏ أن يكون المقرض أهلاً للتبرع: لأن القرض تمليك مال» ومن عقود 
التبرع» فلاعوض فيه في الحال. 

۲- أن يكون الال المقترض من الأموال الخلية وهي: كما تقدم المكيلات 
والموزونات والذرعيات والعدديات المتقاربة. 

وأحاز الحنفية استحسانا على ماهو المفتى به من رأي محمد بن الحسن قرض 
الخبزء لحاجة الناس المتعينة إليه. 

۳- القبض: فلا يتم القرض إلا بالقبض» لأن فيه معنى التبرع» والتبرعات 
لاتتم إلا بالقبض. 

٤‏ - ألا يكون قرضاً جر نفعاً إلى المقرض: وذلك إذا كان التفع مشروطً أو 
متعارفا عليه في القروض» لأن «العروف عرفا كالمشروط شرطاً» كما لو شرط 
المقرض رد زيادة» أو رد حيد بدل رديء» أو تسليم المال في مکان معين أو 


(۱) رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا على عبد الله بن مسعود. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۸۱١‏ 
زمان معين له فيه غرض» وقد روي عن جماعة من الصحابة”“ «أنهم نهوا عن 
قرض حر منفعة» ولأن القرض عقد إرفاق (تعاون) وقربة» فإذا شرط فيه منفعة» 
خرج عن موضوعه» وصار مشتملا على الربا. 


% * * 


س۳ ٤‏ - ماالذي لايجوز في القرض؟ 

لايجوز في القرض أمران: 

الأول - ألا يشتمل على خيار أو أجل» لأن القرض ني طبيعته عقد غير لازم 
يجوز لكل عاقد فسخه» فلا معنى للخيار» ولم جز جمهور الفقهاء غير المالكية 
اشتراط الأحل فيه» فإن أجل القرض إلى أجل مسمى معلوم» لم يتأجل» وكان 
حالاء لانه في معنی بیع الدرهم بالدرهم» فلا يجوز التأحيل فيه» منعا من الوقوع 
في ربا النسيئة. 

وأجاز الإمام مالك تأجيل القرض» لقول النبي يل: «الملسلمون عند 
شروطهم» ولأن المتعاقدين بعلكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإامضايء 
فملكا الزيادة فيه. وهذا تيسير موافق للحاجة والواقع. 

الثاني - ألا جتمع القرض (أو السلف) مع عقد آحر كالبيع وغيره» منعا من 
تضمينه الربا أو شبهة الرباء ولقوله ع: «لاجحل سلف وبیع»" . 

وأجاز الجمهور خلافاً للمالكية هدية ادات إن لم تكن شررطة علا 
بقول النبي : إن خي ركم أحسنكم قضا» . 
)١(‏ وهم أبي بن كعب رابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. 
(۲) رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني عن عمرو بن عرف المزني عن أبيه عن جده. 


(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي رافع رضي الله عنه. 


۸۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س ٤ ٤‏ - ماتعريف الرهن وهل هو مشروع وما عناصره؟ 

الرهن لغة: الثبوت والدوام أو e‏ وفقهاً: حبس شيء محق 
یکن استیفاؤه منه» جعل شيء مالي يوسا وثيقة بحق» عکن استیفاؤه منه. 
ل د النن ا ار فة ار قارا مى دار أر اة رها لكان ار 
بسبب القرض أو الدينء إلى وفاء الدين» ويمكن التراضي بين الراهن والمرتهن 
على بيعه» أو بيع المرهون بإذن المحكمة» فهو أحد وسائل التوثيق كالكفالة 
E)‏ 

وهو مشروع لي الإسلام» لقوله تعالى: فإفرهانً موص [البقرة: ۲۸۲/۲]» 
ولأن «النبي ا ق و ا 
وأجمع المسلمون على جواز الرهن» لحاجة الناس إليه» وتيسير التعامل بينهم» 
وتوٹيق دين الدائن. 

وعناصر أو أركان الرهن عند الجمهور غير الحنفية أربعة هي: الراهن» 
والمرتهن» والمرهونء والمرهون بهء بالإضافة إلى صيغة الإيجاب والقبول. 


% * %* 


س٥ -٤‏ ماذا يشترط في الرهن؟ 

تشترط شروط معينة في كل عنصر من عناصر الرهن المتقدمة فيشترط في 
صيغة العقد: الشروط العامة في كل عقد من تطابق القبول مع الإبجاب» واتحاد 
اللحلس» وأن تكون الصيغة مطلقة غير معلقة بشرط ولا مضافة إلى وقت لي 
الستقبل» لأن الرهن يشبه البيع» ولا يصح البيع المعلق على شرطء ولا الملضاف 
إلى المستقبل» لأن طبيعته التدجيز» أي وقوع أثره في الحال» ٠-٠‏ علق الرهن أو 


أضيف» کان فاسدا. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة AY‏ 

ويشترط ف العاقد (الراهن والمرتهن): أن يكون عند الحنفية والمالكية عاقلا 
ميزأء وأن يكون بالغا عند بقية المذاهب» لأن الرهن تبرع» والتبرع لايصح إلا 
ممن كان أهلاً له» فلا يصح عند الفريق الأول من المجنون والصبي غير المميز 
ويصح من الصبي العاقل المميزء إذا كان مأذونا له في التجارة. ولا يصح عند 
الفريق الآحر من غير البالغ. 

ويشترط أيضاً في العاقد: التعدد في أطراف الرهن» فلا يصح أن يكون العاقد 
من الطرفين شخصاً واحدأء لتعارض المصالح» إلا في بعض الأحوال الاستفنائية 
كصدور الرهن من الولي (الأب أو الحد) فيرهن مال الصبي القاصر عنده مقابل 
دين له» أي للولي على الصبي» أو يرهن الولي ويرتهن لي آن واحد أو بصفة 
واحدة» نيابة عن كل من الدائن والمدين اللذين تحت ولايته» لوفور شفقة الولي» 
التي تؤهله لتنزيله منزلة شخصين» ورعاية مصلحة كلا الطرفين القاصرين. 

ويشترط في المرهون ستة شروط: 

ا“ أن يكون مالا متقوّماً: فلا يصح رهن ما ليس عمال كالميعة والدم ولا 
غير المتقوم (الذي لايباح الانتفاع به شرعا) كا لمر والخنزير. 

-٣‏ أن يكون موجودا وقت التعاقد: فلا يصح رهن ماليس .عوجود عند 
العقد» كرهن مايثمر شجره أو تلد أغنامه» ورهن الطير الطائرء والحيوان 
الشارد. 

۴ أن يكون ممل وكا بنفسه للراهن: فلا يصح رهن المباح من صيد 
وحشيش وحطب ونحوهاء لعدم ملكية الراهن لها. 

-٤‏ أن يكون معلوماً: فلا يصح رهن المجهول كأحد هذين الشيئين. 


ه- أن يكون مقدور التسليم: فلا يصح رهن مايعجز الراهن عن تسليمه 
كرهن الدين القائم في الذمة» ومنفعة العقار» لأنها متجددة مع مرور الزمان. 


۸٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ق 
هو المسمى بالعدلء للآية الشريفة: فإفرهان بض [البقرة ۲۸۳/۲]» ولأن 
الرهن عقد تبر ع» ولا يتم التبرع إلا بالقبض» كالهبة والصدقة. 

والقبض شرط للزوم الرهن» ويشترط فيه شرطان: أن يكون بإذن الراهن» 
وأن يكون محوزأ» أي مقبوضاً في يد المرتهن أو نائبه وهو العدل» فلا يصح عند 
الحنفية حلاف لغيرهم رهن المشاع» والمشغول بغيره كدار فيها ماع للراهن» 
والمتصل .ما ليس .عرهون كرهن أرض من دون البناء أو شجر من دون الثمر. 

ويشترط في المرهون به تلائة شروط: 

١‏ ان يکون ا واحب التسليم إلى صاحبه: بأن يكون ا و ا 

والدين: كل مايثبت في الذمة بأحد أسباب الالتزام كالإتلاف والغصب 
والبيع. 

والعين المضمونة بنفسها: هي التي يحب ضمان مثلها أو قيمتها عند الاعتداء 
عليهاء أو عند وحود التزام ماء كالمخصوب» والمهر في يد الزوج» وبدل الخلع قي 
يد الزوحة» وعوض الصلح عن دم العمد. 

۲ - أن يكون مضمونا في الحال: فلا يصح الرهن »ما لم يثبست ضمانه» 
كنفقة زوحته غداء أو على ماسيقترضه في المستقبل» لأن الرهن وثيقة مال» فلا 
تقدم عليه. وهذا عند الشافعية والحنابلة. وأجاز الحنفية والمالكية الرهن بالدين 
الوغرد به 

-٣‏ أن يكون معلوما للعاقدين: فلا يصح الرهن مقابل حق جهول» كأن 
یعطیه رهنا بأحد دینین له» دون أن یعینه» لأنه لیس بثابت عند من جهله. 


* * * 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة Ao‏ 


س١٤-‏ هل نماء الرهن أو ثمراته تكون مرهونةء ومن الذي 
يتحمل نفقة المرهون؟ 


يرى الحنفية أن نماء الرهن المتولد منه يدخل ني الرهن» سواء كان متصلاً به 
الوه او ا عه ار وال ال واو و کلت ما کان ق 
حكم المتولد منه یکون مرهونا» کبدل جزء فائت أو تالف» أو ماهو في حكم 
الجزء كالأرش (تعويض التلف) ولا يدحل في الرهن ماليس متولدا منه كأجرة 
الدار المرهونة. 

والرهن حق لايتجزأ» يظل غبوسا لدى المرتهن حتى يستوفي جميع الدين. 

وأما نفقة المرهون: فيتحملها الراهن إن كانت لمصلحة المرهون وبقائه» 
كالعلف وأجرة سقي الأشجار وقطف الثمار وحصاد الزرع وأحرة الراعي» فإن 
كانت لمصلحة حفظ المرهون» كأجرة الحفظ أو التخحزين أو الحراسة» فهي على 
المرتهن. 


س ٤۷١‏ - من الذي ينتفع بالمرهون؟ 


ليس للراهن عند الحنفية الانتفاع بالمرهون» لتفويته حق الحبس (بقاء المرهون 
في يد المرتهن) على سبيل الدوام. وليس للمرتهن أيضا الانتفاع با مرهون 
استخداما أو ركوبا أو لبسا أو سكنى أو زراعة ونحوذلك» إلا بإذن الراهن» فإن 
أذن له بالانتفاع» فله ذلك» وإن لم يأذن له كان غاصبا وضامنا لحميع قيمة 
الرهون إن تلف. 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س۸٤‏ - هل المرهون مضمون؟ 


اهلك لار ت ى به لرن كان غ الد ونا عله جال م 
ا ی و ا ور ا 
وفيما عدا هذا الأقلء a E AE E E‏ 
إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ. 


* % % 


س۹٤‏ - من المسؤول عن حفظ المرهون وكيف يستوفي الدائن 
المرتهن حقه؟ 

يلزم المرتهن بحفظ المرهون إن حازه (أي قبضه) ويحفظه كما يحفظ ماله في 

العادة» بنفسه ومن هو قي عياله من زوحة وولد وخادم دائم غير مۇقىت وأحير 


حاص» لأن المرهون أمانة في يده كالوديعة. 


ت 


ويطالب المرتهن عند حلول أجل الدين الراهن بوفاء دينه» فإن وفى المدين» 
انتهى الرهن» وإن لم يوفه لمطل أو إعسار أو غيبةء أحبر القاضي الراهن على 
بيع المرهون» فإن لم يبعه حبسه القاضي حتى يبيعه بنفسه في رأي الإمام ابي 
حنيفة» ويبيعه عليه بالمزاد العلني من غير رضاه عند الصاحبين وبقية الفقهاء. 

ويكون للمرتهن حق امتياز (أولوية) باستيفاء حقه من ثمن المرهون مفضلاً 
على بقية الدائنين الغرماء الآحرين (أي غير الموثقة ديونهم برهون) ويرد الباقي 
على صاحبه وهو الراهن. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة AY‏ 


س ٥١‏ - هل يجوز للمرتهن اشتراط تملك المرهون عند عدم 
الوفاء؟ 


لايجوز هذا الشرط لأن المرهون يظل ملكا للراهن» ولقول النبي بل: 
«لایغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه»" أي لايصبح 
الرهن مستحقاً للمرتهن بالدين الذي هو مرهون به» إذا لم يفتكه الراهن ثي 
الموعد المشروط» أي ترك فكاكه»ء وإنما يرجحع إلى صاحبه» وهذا رد على ماكان 
عليه العرب في الحاهلية: أن المرتهن كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما 
استحقه في الوقت المضروب (المحدد للوفاء) فأبطله الشارع. 


% 3% 3% 


س اه - كيف ينتهي الرهن؟ 


ينتهي الرهن بتسليم المرهون لصاحبه»ء أو بتسديد الدين كله أو بالبيع 
الجبري» أو الاخحتياري من الراهن بإذن المرتهن» أو بالبراءة من الدين بأي وجه 
ولو بالحوالة» (أي حوالة المرتهن على مدين الراهن) أو بفسخ الرهن من قبل 
المرتهن» ولو بغير قبول الراهن» لأن الحق للمرتهن» والرهن حائز غير لازم من 


جهة المرتهن. 


)١(‏ رواه الشافعي والدارقطني» وقال: هذا إسناد حسن متصل» من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
وغلق الرهن كفرح: استحقه الرتهن» وضبطه ني ختار الصحاح ((لايغلق) ون النهاية لابن الأثير: 
((لايغلق)) والمعنى أنه لايستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه. 


AA‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س۲٠-‏ ما نوعا الرهن في الحياة المعاصرة؟ 


للرهن نوعان مشهوران في الأنظمة والقوانين الإسلامية وغير الإسلامية» 
وهما الرهن الحيازي» والرهن التأميني (أو الرسمي). 

والرهن الحيازي الذي کان شائعا فيما مضى وإلى الآن: هو عقد ينشيء الحق 
في احتباس مال تي يد الدائنء أو يد عَذل (شخحص موتمن غير العاقدين) ضمانا 
احق حكن استيفاؤه منه كله أو بعضه» بالتقدم على سائر الدائنين. ويحدث في 
العقار والمنقول. 

لكن يتطلب الرهن الحيازي العقاري في بعض الدول مشل سورية ومصر 
تسجيله قي دائرة التسجيل» بصفته شرط لنفاذه بالنسبة للغيرء إلى جانب حيازة 
الدائن المرتهن للعقار» على أنه شرط لتمام العقد ولزومه» ولتأكيد صفة الحيازة» 
وتمييزه من الرهن التأميني. 

واشترط القانون الإسلامي كالأردني والإماراتي إثبات رهن المنقول في ورقة 
ثابتة التاريخ» مهما كانت قيمة المرهون» ليكون نافذا في حق الغير. وين في 
هذه الورقة مقدار الدين» ونوع المال المرهون» وانتقال الحيازة إلى المرتهن. 

وأما الرهن التأميني أو الرسمي: فهو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص 
لوفاء د ا يكون له .عقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين 
التالين له في المرتبة» في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أي يد يكون. 

ولابد لانعقاد هذا الرهن من تسجيله في صحيفة العقار الملخحصصة له في 
الستجلات العقارنة: 

ويشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات 
بالتخحصيص» كاآلات الري الملحقة بالأرض الزراعية» وكل الإنشاءات 
المستحدثة عليه بعد العقد. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة ۸۹ 
وتسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة 
الرعية منوط بالمصلحة»). 


س۳١٠-‏ مامعنى الوكالة وهل هي مشروعة وما عناصرها؟ 


ت 
0 


الوكالة لغة: التفويض» أو الحفظ فمن الأول: قوله تعالى: ومن يتو 
على الل فهر حَسبة الطلاق »]٣/٠١‏ أي من يفوض أمره إلى الله» كفا ومن 
الثاني: قوله سبحانه: #حسبنا الله وعم ال رکیل [آل عمران ۱۷۲/۲]» أي نعم 
الحافظ. ري هي إقامة الإإنسان غيره مقام نفسه» في تصرف حائز معلوم. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» في قوله تعالى: «إفابعتوا أحذكة 
بوركم هذه إلى المَِينة...4 [الكهف ۱۹/۱۸]» وقوله سبحانه: بعتو ا 
ِن اَهْله وا ِن اهلها [النساء .]٠١/ ٤‏ 


ووكل النبي ب عمرو بن أمية الضّمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي 
و ٤ u. . N OT‏ 
سفيان» ووكل أيضا أبا رافع في قبول نكاح ميمونة» ووکل حکیم بن 
حزام ف شراء أضحية ۳ ووکل عروه البارقي ٿي شراء شاة» وأجمعت الأمة 
على حواز الوكالةء للحاجحة إليها. وتصح بأحر وبغير أحر» ومطلقة ومقيدة» 


(۱) رواه أبو داود والبيهقي. 
)1( رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان. 
(۳) رواه أبو داود والترمذي عن حکيم. 


)٤(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني. 


۹۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وعامة وخحاصة بشيء» ومقيدة بالشرط مثل: إن قدم زيد فأنت وكيلي في البيع 
أو غير ”. رمضافة لوقت في المستقبل» مثل: وكلقك قي بيع هذا الكتاب غدا. 
وعناصرها عند الإممهور غير الحنفية أربعة هي: ال وكل» وال وكيل» وال كل 
نيه» والصيغة (الإيجاب والقبول). وأما عند الحنفية: فر كن ال وكالة: هو الصيغة 


%*% *% *% 


س ١ ٤‏ - ماشرائط الوكالة؟ 

تشترط شرائط لصحة الوكالة» في العاقدين (الم وكل وال وكيل)» وفي محل 
العقد. لكن لايشترط اتحاد الملحلس ف ال وكالةء لطبيعتها الخاصة. 

فيش رط كرون لر كل مالكا القضرف الذي در كل فف ارتلرسة احكام ذلك 
التصرف: بأن يكون عاقلا ميزاً عند الحنفية والمالكية» بالغاً عند غيرهم فلا 
يصح ت وكيل المجنون والصبي غير المميز بالاتفاق. ولا يصح الت وكيل من الصبي 
المميز ما لايملكه بنفسه من التصرفات كالطلاق والهبة والصدقة وغيرهامن 
ا او ی ف و و و اوا ی ا ی 
التبرعات. وأما التصرفات المترددة بين الضرر والنفع» كالبيع والإجارة فتصح 
من الصبي المأذون له في التجارة» لأنه بعلكها بنفسه» فإن كان نمنوعا من 
و ا ا 

ويشترط كون الوكيل ميزا عاقلا فى رأي الحنفية والمالكية ا 
بأن البيع سالب والشراء حالب» ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش. 

وق الوك اا كر فاا ا الا رة خاو واوا 
بالت وكيل قي الجملة E SE REAL a‏ 
ع وكله بوصف أو شهرة» فلا تصح الوكالة لأحد رحلين للجهالة. 


)١(‏ تعليق ال وكالة: معناها تعليق التصرف بال و كل به» وليس تعليق العقد ذاته. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۹۱ 

ويشترط في الموكل فيه ثلائة شروط وهي: 

-١‏ أن يكون ألو كل فية ملوك للم ركل» أو له ولاية على التصرف فيه: 
كالت وكيل ببيع أرضه أو داره» أو توكيل ولي الصبي أو المجنون في إدارة دار 
يعلكها المولى عليه (وهو الصبي أو المجنون). 

٣‏ أن یکون معلوماً ولو من وجه: کبیان جنسه وصفته» أو جنسه ومنه» 
فنعا الها الفاحشة المؤدية للنزاع. 

٣‏ ان يکون قابلاً للنيابة شرعاً: وهو ماتصح النيابة فيه من الأمور المالية 
وغیرھا کأحکام عقد الزواج والطلاق. فلا يصح الت وكيل في العبادات البدنية 
المحضة» كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث» لأن القصد منها الابتلاء 
والاختبار بإتعاب النفس» وهو لايبحصل بالت وكيل لغيره. 


% % % 


س ١٥١‏ - ماالذي يملكه الوكيل من التصرفات؟ 


يتصرف ال وكيل بحسب إذن ال وكل وعا جحری به العرف المعتاد. 

فال وكيل بالشراء: يشتري .عا هو متعارف عليه بين الناس من النقود ومن 
المغل وبالزيادة اليسيرة التي يتغابن فيها الناس. ومن وکل بشراءِ شيء معین 
فليس له أن يشتري سواه. والقاعدة في ذلك عند الحنفية: أن المطلق يجري على 
إطلاقه» والمقيد يراعى فيه القيد ماأمكن. 

وعلى ال وكيل أن يرد مااشتراه بعيب من العيوب. 

وال وكيل بالبيع إذا كان مطلق التصرف: له أن يبيع بأي ثمن قليل أو كثير» 
ولو بغبن فاحش» أو نسيئة (لأحل) بنقود أو عروض (سلع)» وله أحذ رهن أو 


كفيل بالثمن» لأنه مطلق التصرف. 


۹۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وليس للوكيل ت وكيل غيره إلا بإذن الم وكل أو تفويضه. 
وليس لل وكيل القيام بتصرف مشبوه يتهم فيه» فليس لل وكيل بالشراء أن 
يشتري من نفسه» وليس لل وكيل بالبيع أن يبيع لنفسه» لأنه متهم في تصرفه. 
وليس له أن يتعامل مع من لاتقبل له شهادته كالأب والجد» والولد وولد الولدء 
وزوحته» إلا أن يبيعه له بأكثر من القيمة» أو يشتري بأقل من القيمة» منعا 


س -٠١٦‏ ما صفة يد الوكيل؟ 

يد ال وكيل: يد أمانة» فلا يضمن مايتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصير (أو 
التفريط)» فلو قبض شيعا ل وكله» فدفعه إلى غيره» أو وكل غيره فيما يقبضه» ثم 
هلك» فعلیه ضمانه» لأنه تعدی في تصرفه. 

وهو الذي يصدّق في قدر مايقبضه لموكله» وفيما يصرفه من مال موكله إذا 
کان ا وي دعواه التلف» وي دعواه الرد على الم وكل. 


% *% % 


س ۷ه - من الذي يرجع إليه حكم العقد وحقوق العقد؟ 

حكم العقد: هو الأثر الجوهري أو النوعي المترتب على العقد» كنقل ملكية 
المبيع للمشتري» واستحقاق اللمن في ذمة المشتري للبائع» يشت هذا الحكم 
بالعقد للم وكل» فهو الذي يتملك أو يستحق عليه. 

وحقوق العقد: هي الأعمال التي لابد منها لتنفيذ مقتضى العقد» كتسليم 
المبيع» وقبض الثمن» والرد بالعيب أو بالخيار (خيار شرط أو رؤية مثلا) 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة ۳ 
وضمان رد الثمن إذا تبين أن البيع مستحق لغير البائع. وترحع حقوق العقد 
عند الحنفية لل وكيل لا للم وكل» فهو الذي يمارس هذه الصلاحيات. 


* * % 


س۸١‏ - متى تنتهي الوكالة؟ 

تنتهي ال وكالة بأحوال» اهمها خمسة» وهي مايأتي: 

-١‏ العزل: عزل ال وكل وكيله» لأن الوكالة عقد جائز غير لازم» فلكل من 
طرفي ال وكالة فسخها متى شاءء إلا أن يتعلق بها حق الغير» كالوكالة المشروطة 
في بيع الرهن ونحوه» فلا يعزل. 

وتنتهي أيضاً بالانعزال» أي عزل ال وكيل نفسه» ولابد في الحالين من إعلام 
الطرف الآحر بالعزل» منعا لاضرر الناشئ عن العزل. 

۴- الموت: أي موت الوكيل أو الموكل» لانعدام الأهلية. 

۳- الجنون: أي حنون أحد الطرفين» لخروحه عن أهلية التصرف. 

کرو وکل ع لب او کل بأن يتصرف فيه ببيع أو وقف أو رهن 
أو هبة مع القبض» لأنه عزل حكما. 

-٥‏ انتهاء الغرض من الوكالة: وهو أن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه 
الم وكل» لصيرورة العقد غير ذي موضوع. 


*% %* * 


س۹١‏ - ما تعريف الكفالة وهل هي مشروعة وما ركنها؟ 
الكفالة لغة: هي الضم» أو الالتزام» فمن الأول: قوله ا وکنا 
زکریا [آل عمران ۳۷/۳] أي ضمها إلى نفسه»ء وقوله ا رانا وكافل اليتيم 


۹٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
کا د ا ی لی ب إل ل ج و الک الا ر کن 
وتکقل ععنی واحد. 

وتكفل بالشيء: ألزم نفسه وتحكّل به» يقال: تكفل بالدين: التزم به. 

وفقهاً: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة و أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة 
الأصيل المدين في المطالبة بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونوه. 

والذمة: وعاء اعتباري مقدر في الشخحص» نحل فيه الحقوق والواحبات. وهذا 
اصطلاح الحنفية» واصطلاح غيرهم: هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في الترام الحق» أي الدين» وعلى هذا يثبت الدين في ذمتهما جيعا. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» في قوله تعالى: ومن جاءِ به 
حمل بير وَأنا به زعیم4 (يوسف ۷۲/۱۲] أي كفيل. وقوله : «الزعيم 
غارم» أي لکفیل ضامن. وأحمع المسلمون على حواز الضمان من غير إنكار 
أحد لحاجة الناس إليه» ودفع الضرر عن المدين. 

وركن الكفالة عند أبي حنيفة ومحمد: الإيجاب والقبول» أي الإيجاب من 
الكفيل» والقبول من الدائن المكفول له. وعند بقية الفقهاء: ركنها هو الإتجاب 
وحده» ولیس القبول ب رکن. 


% * % 


س -٦ ٠‏ ماالذي تصح به الكفالة وما أحكامها؟ 


تصح الكفالة بالمال (أي الدين) وبالنفس (أي إحضار المكفول بنفسه) 
وبالأعيان المضمونة كالمغصوبات. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهلل بن سعد رضي الله عنه. 


)۲( رواه ابو داود والترمذي وحسنه» وابن حبان وصححه عن أبي أمامة الباهلي وائنین آحرین. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۹° 

ولا يبرأً الكفيل بالدين إلا باستيفاء الدائن دينه من الأصيل أو إبراءه المدين 
منه) لأن براع الأصيل ڌ نستتیع براءِه التابع. 

ولا يبرا من الكفالة بالنفس إلا بإحضار المكفول بنفسه في مكان يمكن فيه 
حاکمته. 

ولا بيرأً من كفالة العين المضمونة إلا بتسليمها بنفسها إن كانت قائمة» أو 
تسليم مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة» أو بإبراء الكفيل من الكفالة. 

ويصح جعل الكفالة مطلقة بحسب وضع الدين حالاً أو مؤحلاًء أو مقيدة 
ترت القاجيل آر افار ل اتن أي اة شر 5 كان افرط ملاتا 
لقتضى العقدء كأن يكون الشرط سبباً لوحوب الحق» مشل: إذا استحق المبيع 
فانا كفيل» أو شرطاً لإمكان الاستيفاي مغل: إذا قدم زيد - وكان هو المكفول 
عنه - فأنا كفيل» أو شرطاً لتعذر الاستيفاءء مثل: إن غاب زيد عن البلد فأنا 

وتحوز الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل عند الحنفية» مغل أن يضم 
إنسان لآحر مايقرضه لفلان أو مايستهلكه من ماله أو مايغصبه منه أو من 
مایبایعه به. 

ويثبت للكفيل ولاية مطالبة الأصيل إذا كانت الكفالة بإذنه» كما يثبت 
للدائن مطالبة الكفيل .عا على الأصيل. 

ويرجحع الكفيل ما أداه» على الأصيل إن كانت الكفالة بإذن المكفول عنه. 
فان کانت بغیر إذنه» لم یرحع عا اداه عنه» لأنه متبرع بأدائه. 

وتصح الكفالة بالدّرّك: وهي التزام تسليم الفمن عند استحقاق المبيع» لاتفاق 


% % % 


۹٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س١٦‏ - ماذا يشترط في الكفالة؟ 

يشترط قي الكفيل: أن يكون من أهل التبر ع» أي بالغاً عاقلاً. فلا تصح من 
الصبي والمجنونء لأن الكفالة تبر ع. وهما ليسا من أهل التبرع. 

ويشترط في المكفول به - نفساً أو مالا - أن يكون مقدور التسليم من 
الكفيلل ليكون العقد مفيداء فلا تصح الكفالة بالحدود والقصاص» لتعذر 
اللغاء ن الكل بدلا عه الما ى ن اا ع ي ى ااك قا 
تحقق الكفالة فائدة. 

ويؤيده حديث: «لاكفالة في حد»". ويشترط في المكفول به أيضاً أن 
يكون الدين قي الكفالة بالمال لازماً. والدين اللازم: هو مالا يسقط إلا بالأداء أو 
بابرا 

ويشترط في المكفول له: أن يكون عاقلا ميزا» حتى يصح القبول منه» فلا 
يصح قبول الصبي غير المميز والمجنون. وأن يكون المكفول له معلوماً وحاضرا 
في مجلس العقد عند الحنفية» فلو كفل إنسان لأحد من الناس (أي مجهول) فلا 
تصح الكفالةء لأنه إذا كان جحهولاً لايتحقق المقصود من الكفالة» وهو الترئثى» 
ولو كفل إنسان غائبا عن المحلس» فبلغه الخبرء فأحاز الكفالةء لاتحوز الكفالة 
إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس» لأن في الكفالة معنى التمليك» والتمليك 
لايحصل إلا بالإيجاب والقبول» ويشترط فيهما اتحاد المجلس. 

X# % * 


س۲٦‏ - ما تعريف الحوالة وهل هي مشروعة وما ركنها؟ 
الحوالة لغة: هي الانتقال أو النقل. وفقها: هي عند الحنفية نقل المطالبة من 
إلى ذمةء أي من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه» على سبيل التوثق به. 


(1) رواه البيهقي بإسناد ضعيف. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة 4۹۷ 


وهي مشروعة بالسنة والإ ماع في قوله : رمَطّل الغني ظلم وإذا أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع»” أو رفليتبع»“ أي إن ماطلة المدين القادر على الوفاء 
بدينه ظلم يستوحب العقاب. وفي رواية: « وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» 
أي يقبل الحوالة. وحمله الجمهور على الاستحباب» وأن المطل موحب للفسق. 

وأجمع العلماء على جواز الحوالة لأن فيها تيسيرأ على المعسر» وتسهيلاً على 
أصحاب الحقوق من استيفاء حقوقهم. 

ور اع ر ا تو هرل ج ال ال 
عليه. فيشترط رضا المحال» لأن الدين حقه» وهو في ذمة المحيل» وهو الذي 
ينتقل بالحوالة» والذمم متفاوتة في حسن الأداء والمطل. ويشترط رضا المحال 
عليه» لأنه هو الذي يلزمه الدين ولا لزوم إلا بالتزامه» والناس يتفاوتون في 
حسن الطلب واقتضاء الدين سهولة وصعوبة. 

وللحوالة عند غير الحنفية أ ركان أو عناصر ستة وهي: المحيل وهو المدين»› 
والمحال: ويقال له محتال وحويل وهو رب الدين أو الدائنء والمحال عليه: وهو 
الذي التزم الدين للمحالء والمحال به: وهو الدين نفسه الذي للمحال على 
المحيل» ودين للمحيل على المحال عليه» وصيغة (إيجاب وقبول). 

ويترتب على صحة الحوالة براءة ذمة المحيل» على عكس الكفالةء فإن المدين 
يظل مطالبا بالدین کالکفیل. 


* %* * 


س۳٠‏ - ماذا يشترط في الحوالة؟ 
يشترط في المحيل (المدين): كونه أهلاً للقصرف بأن يكون عاقلا بالغا» فلا 
تصح الحوالة من جنون وصبي» لأنهما ليسا من أهل التصرف. ويشترط فيه 


(۱) رواه الجماعة عن أبي هريرة. 
(۲) والصواب التحفيف» وهو ماعليه الأكثر» وهو الأحود. 


۹۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
نضا لض لر کات مكرهاً على الحوالة لاتصح» لأن الحوالة إبراء فيها معنى 
التمليك» فتفسد بالإإكراه كسائر التمليكات. 

ويشترط في المحال (الدائن): أهلية التعاقد بالعقل والبلوغ» ليتم منه القبول في. 
بحلس العقد» والرضاء فلا تصح إذا كان مكرهاأء وأن يتم قبوله في مجلس 
الحوالة. 

ويشترط ني المحال عليه (مدين المدين): العقل والبلوغ» كما تقدم» والرضاء 
وأن يتم قبوله في مجلس الحوالة» فهي كشروط المحال. 

ويشترط في المحال به (وهو الدين): أن يكون دیا لاسا اي ENE‏ 
على المحيل» فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها لاتثبت في الذمة» ولا تصح 
أيضا بدين غير لازم» كدين الحعالة (الوعد .عكافأة)» والدين اللازم: هو الدين 
الحقيقي غير الاحتمالي الذي يعبر عنه بالدين الصحيح. 


% % % 


س ٦ ٤‏ - مانوعا الحوالة؟ 

الحوالة نوعان: مطلقة ومقيدة. 

والمطلقة: أن يحيل شحص غيره بالدين على فلان» ولا يقيده بالدين الذي 
عليه» ويقبل الرحل المحال عليه. ولا تجوز إلا عند الحنفية. والمقيدة: أن يحيله 
ويقيده بالدين الذي له عليه» وهي حائزة بالاتفاق. 


% %* *% 


س ٦ ١‏ - ماأحكام الحوالة؟ 
يترتب على صحة الحوالة ثلائة أحكام وهي: 


١1‏ - لزوم الحوالة وبراءة المحيل. ولا يجوز للمحال الرحوع على المحيل 
بالمطالبة إلا في ثلاث حالات: 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۹۹ 
أ- أن يجحد المحال عليه الحوالةء ولا بينة عليه من المحيل والمحال. 
اا غر ت الل عله ملت لال له 
ج- أن يحكم الحاكم بإفلاس المحال عليه حال حياته. 

- ثبوت ولاية مطالبة المحال على المحال عليه بدين في ذمته» لأن الحوالة 
اقتضت نقل الدين إلى ذمة المحال عليه» ونقل المطالبة أيضاً. 

٣‏ - ثبوت حق الملازمة للمحال عليه إذا لازمه المحال» ليتحلص من ملازمة 
المحال» وإذا حبسه» له أن يحبسه إذا كانت الحوالة بأمر المحيل» والملازمة: 
متابعة المحال عليه أو المدين الأصلي في جميع أحوال تنقلاته حارج المنزل. 

ويرحع المحال عليه على المحيل إذا كانت الحوالة بأمر المحيل» وفي حال 

أحيل به المحال. 


والذي يرجع به المحال عليه على المحيل: هو الشيء المحال به» لاالمؤدىء» 
کالکفیل. 


س٦٠‏ - متى تنتهي الحوالة؟ 

تتتهي الحوالة في أحوال هي: 

فسخ الحوالة (إنهاؤها بين المحيل والمحال عليه) وأن يتوّى (يضيع) حق 
الملحال .عوت أو إفلاس أو غیرہ» کما تقدم» وأداء المحال عليه المال إلى المحال» 
وأن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالةء وأن يهب المحال المال 
للمحال عليه ويقبل الهبة» وأن يتصدق المحال على المحال عليه ويقبل الصدقة» 
وأن يبرئ المحال المحال عليه. 


i‏ ا لمعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


س ٦۷‏ - مامعنى الشركة وهل هي مشروعة وما أأركانها؟ 

الشركة لغة: الفلطة أو الاتلاط والشرك: اضيب رفقها هي عقد بين 
لمتشا ر كين في رأس المال والربح. . وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» في 
قول الله تعالی: م شر کاء في اثلث [النساء »]٠۲/١‏ وقوله سبحانه: وإ 
كيرا مِنْ الحلّطاء لبي بعصم بَعْضهُم على بض إلا لين منوا وَعَيِلوا 
السالحات...4 [ص: .]۲١/۳۸‏ والخلطاء: الشركاء. وقال الله عز وجل قي 
حديث قدسي: رانا ثالث الشريكين مالم بخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه 
حرحت من بينهما» أي إنني معهما بالحفظ والإعانة والب ركة في بجارتهماء 
مالم تحدث خيانة» فإذا وقعت بينهما الخيانة» رفعت الب ركة والإعانة عنهما. 
وبعث النبي يبء والناس يتعاملون بالش ركة» فأقرهم عليها. وأجمع المسلمون 
على جواز الشركة» لحاحة الناس إليها في تمويل المشاريع الكبرى» وتحقيقا 
لفضيلة التعاون المطلوبة بين الأفراد. 

وركنها عند الحنفية: الإيحاب والقبول» وعند الجمهور لها أركان ثلاثة: 
عاقدان فأكشر» ومعقود عليه» وصيغة. 


* *% * 


س۸٠‏ - ماأنواع الشركة؟ 

الشركة قسمان: شركة أملاك» وشركة عقود» والأولى: هي أن يتملك 
شخحصان فأكثر شيغا من الأعيان من غير عقد الشركةء كالإرث» أو الهبة أو 
الشراء. فلا يتصرف أحدهما في نصيب الآخر إلا بإذنه. والثانية: هي عقد بين 
انين فأكثر» للاشتراك في مال وربحه. وش ركة العقود أربعة أنواع: وهي شركة 
المفاوضة» وش ركة العنان» وش ركة الوحوه» وشركة الأعمال. 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 


القسم الأول: تعریف عام بالمعاملات العامة 1۰۱ 


أما شر كة المفاوضة: فهي نادرة الحصول والاستمرار» وهي شركة عامة في 
جميع أنواع التجارات» يفوّض كل شريك فيها أمر الشركة إلى صاحبه على 
الإطلاق. وتتطلب المساواة في رأس المال والتصرف والدّين (أي اللة) فإذا 
احتلف الدين لم تصح» لاحتلاف التصرف باختلافه. 

ويكون كل شريك كفيلاً عن الآحر فيما جب عليه من بيع وشراء أي إن 
هذه الشركة تنعقد على أساس الاشتراك فيما بعلكه كل شريك من مال» يصح 
أن يكون رأس مال للش ركة» وهو النقود الحاضرة» مع تساوي جميع الشركاء قي 
الربح وني رأس الالء وعلى أن يعمل كل شريك في مال صاحبه» مستقلاً برأيه. 

وقد أحازها فقهاء الحنفية ا ا ر 
إنكار» لكنها في الواقع غير متيسرة الوجود» وصعبة التحقيق. 

وأما شركة العنان: فهي الأكثر انتشارا وشيوعا بين الناس» وهي أن يشترك 
انان فأكثر في مال لهماء علىأن يتجرا فيه» والربح بينهما. وتكون في بعض 
الأموال» لا قي جميعهاء ويكون كل منهما و كيلا عن صاحبه قي التصرف في 
المال الذي اشت ركا فيه. ولا تساوي فيها في المال والربح والعمل. 


وهي حائزة بالاتفاق» لأنها ت وكيل في التصرف من كل شريك لصاحبه» 
والت وكيل صحيح. ويوزع الربح فيها بحسب ا أو التراضي» وتكون 
الخسارة على الشركاء بنسبة رأس المال فقط» عملا بقاعدة: «الربح على 
ماشرطاء والوضيعة على قدر المالين» أي الخسارة بقدر رأس للمال. 


وأما شركة الوجوه: فهي أن يشترك وجيهان أو وجيه وخامل من الناس 
فأكثر» من غير أن يكون لهما رأس مال» على أن يشتريا في ذمتهما.عؤحل» 
ویبیعا بالنقد» ويوزع الربح بينهما بحسب الشرط» والخسارة على قدر ضمان 
کل من الش رکايی و سمیت بهذا الاسم» لانه لايباع .عۇحل إلا لوجيه من الناس 
عاده. 


1۰۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
غير إنكار» وتتضمن توكيل كل شريك صاحبه في البيع والشراء. 
وأما ش ركة الأعمال: فهي أن يتفق صانعان فأكثر على أن ينقلا في ذنمهما 
عا من اعمال فة سا ا قدت اة ان أو اتلك 
كخياط وصباغ» وسواء تساويا في اقتسام الكسب أو تفاضلا. وهي اليوم 
وهي جائزة لتعامل الناس بهاء وتعارفهم عليها. 


وما يتقبله كل واحد ملزم للآخر» ومضمون عليهماء ويطالب كل منهما 
بالعمل» وله المطالبة بالأجر. 


س ٦٩‏ - ماذا يشترط فى الشركة؟ 

يشترط في كل عنصر من عناصر الشركة شروط: 

ففي صيغة الإيجاب والقبول: تشترط الشروط العامة قي كل عقد» من تطابق 
القبول مع الإيجحاب» واتحاد المجلس» فلا تنعقد إلا بحضور العاقدين أو ب وكيل 
عنهما. 

ون العاقدین: یشترط کون کل منهما اهلا للت وکل والتوکیل» لأن كلا 
منهما يتصرف عن الآحر بإذن أو تفويض» وعن نفسه بالملك. 

وفي المعقود عليه: يشترط: ۰ 


-١‏ كون التصرف قابلاً لل وكالةء لأن حكم الشركة: ثبوت الاشتراك في 
الربح المستفاد بالتجارةء ولا يصير المستفاد بالتجارة مشت ركا بينهماء إلا بقابليته 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 1۳ 
للت وكيل فيه» بالبيع والشراء» فلا تجوز الشركة عند الحنفية في الاستيلاء على 
المباحات كالحطب والحشيش في البراري. 

أن يرن الال اترك ا اضر عتة د الشركة ار اشر 
للش ركة»ء فلا تجوز .مال غائب أو دين. فإذا قال أحدهما للآحر: حذ هذه الألف 
وأخحرج مثلهاء واشتر وبع» فما ربحت يكون بينناء صحت الشركة» لوجود المال 
عند الشراءء وإن لم يوجد عند العقد. 

٣‏ - أن يكون رأس امال من النقود الرائجة» دراهم أو دنانير» بعملة محلية أو 
أحنبية» لأن النقود أداة الشراء والتعامل» فلا تجوز الشركة بالعروض (الأمتعة) 
لأن قيمتها محهولةء تختلف باحتلاف المقومين والراغبين. 

-٤‏ أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد: أي معرفة حصة كل شريك 
مانع من التفاضل في الربح بسبب العمل أو الخبرة. 

-٥‏ أن يكون الربح جحزءا شائعاء لا معينا مقطوعأء لأحد الش ر كاي کعشرة 
أو مئة مشروطة لأحدهماء لأن الشركة تقتضي الاشتراك في الربح» ويجوز ألا 
يكون الربح سوى هذا القدر المعين» فيتضرر الآحر. 


* * *% 


س ۰ ۷~ کیف بتصرف الشريك بمال الشركة؟ 

التصرفات كثيرة» منها المأذون به ومنها الممنوع. 

- فلكل شريك البيع أو الشراء بالنقد (حالاً) أو بالنسيئة (لأحل) لأن ذلك 
من طبيعة التجارة. 


- ولكل شريك أن يبيع بقليل الثمن و كثيره .ما لايتغابن الناس في مثله» عملاً 
بالأعراف التجارية. 


4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
عادة التجارء والتاجر يحتاج إلى هذه التصرفات. 
الحاكم. 

- وللشريك السفر .عمال التجارة» بسبب الإذن بالتصرف» والمطلق يجري 
على إطلاقه. 

- وليس للشريك التبرع مال الشركة أو الإقراض أو الهبة أو الإعارة ونحو 
ذلك» لأن الشريك لاعلك التبرع عن شريكه» وهذه كلها تبرعات. 

كا غلك الشتريك الا تدان على لر ك إلا رذن رتك جا من 
ال 


س١‏ ۷- كيف يكون ضمان مال الشركة؟ 


يد الشريك على أموال الشركة يد أمانةء فإذا تلف شيء من المال قبل خلطه 
عال الشركة فهر مضمون على صاحبه. وأما إذا اشترى به ولو كان قبل الخلط› 
ثم هلك» فهو على ضمانهماء لأن خلط المال عند جمهور الفقهاء ليس بشرط 
لصحة الش ركة» وقد تمت الشركة بالشراء. 

ولا يضمن الشريك من مال الشركة مايتلف بيده إلا بالتعدي أو بالتقصير قي 
الحفظ» فلو منعه شريك عن البيع المؤحل أو عن السفر بالمال» فخحالف» فهلك 
المال» فإنه يضمن» لمخالفته ما أذن له فيه. 


)١(‏ هو دفع المال إلى غيره ليبيعه أو يشتري به من بلد» جانا من دون أجرة» ويرد ثمنه ورغه. 


القسم الأول: تعریف عام بالمعاملات العامة 1.0 
- ويصدق الشريك في الربح والخسارة وقي قدر كل منهما. 
- ويقبل قول الشريك في ادعاء التلف والضياع ورد المال إلى شريكه» لأنه 
أمين» والأمين يصدق بيمينه. 


3% *% * 


س۲ ۷- ماصفة عقد الشركة؟ 

عقد الشركة عقد حائز غير لازم» فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد» 
يشرط إعلا الأر كسزل الز كيل سا من الإضزار ب والشركة طمن 
الوكالة. 


* * * 


س ۷۳- كيف تنتهي الشركة؟ 
تنتهي الشركة بفسخ أحد الشريكين بشرط إعلام الآحر» وبهلاك مال أحد 
الشريكين قبل الخلطة أو الشراء» وعوت أحد الشريكين أو حنونه أو ردته» لأن 
الشركة وكالة» وهي تبطل بهذه الأمور» ولا يتوقف انتهاء الشركة» في هذه 
الأحوال على علم الشريك الآخر. 
* * + 


س ٤‏ ۷- مامعنى شركة المضاربة وهل هي مشروعة وما 
أركاتها؟ 
المضاربة لغة: من الضرب» وهو السير في الأرض» وهي لغة أهل العراق. 
e AS Bs‏ وهي لغة أهل الحجاز» ا کا نا 
يضرب بسهم في الربح» ويقتطع رب الال جزءاً من ماله لحساب الشركة. 


۱۰٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (حوث وفتاوى وحلول) 

ومعناها عند الفقهاء أنها: عقد على الشركة بالمال من أحد الجانبين» والعمل 
من الجانب الآحر. أو هي أن يدفع المالك إلى الال مال ر به ویکون 
الربح مشت ركا بينهما بحسب الاتفاق. وأما الخسارة: فهي على رب المال وحده 
ويكفي العامل أنه خحسر حهده وعمله. 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإ جماع الأمة» في قوله تعالى: فإوآحرُون 
يضربُون في الأَرّضٍ عون مِنْ فل اله (الرمل ۲١/۷۳‏ أي يسافرون للقجارة. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا 
دفع المال مضاربة» اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء 
ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة"» فان فعل ذلك ضمن» فبلغ شرطه رسول 
الله ي فأحازه» وقد بعث النبي كي والناس يتعاملون بالمضاربة» فأقرهم 
على ذلك. وأجمع المسلمون من عهد الصحابة ومن بعدهم على مشروعية 
المضاربة» وكانوا يتعاملون بهاء ولم ينكر عليهم أحد» وذلك لحاجة الناس إليهاء 
ورفع الضرر والحرج عنهم» وحلب المصلحة والنفع لهم. وقد بدأت المصارف 
الإسلامية نشاطها الناحح بالمضاربة» ثم بالمرابحة للآمر بالشراء وبغير ذلك» وقد 
بلغت تصرفاتهم ۲٢‏ تصرفا. 

وركن المضاربة عند الحنفية: الإيجاب والقبول» الدالان على التراضي بين 
العاقدين» ولها أ ركان ثلاثة عند المجمهور (غير الحنفية): عاقدان (مالك وعامل) 
ومعقود عليه (رأس الال والعمل والربح) وصيغة (إيجاب وقبول). 

% % % 


س١٠‏ ۷- مانوعا المضاربة؟ 


(۱) أي حيواً حياً. 
(۲) رواه البيهقي والطبراني ني الأوسط. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 1۰4¥ 
والمطلقة: هي أن يدفع شخحص مالا إلى آخر من دون تقييد بقيد» أو ٠هي‏ أن 
يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن 
يعامله. 
والمقيدة: هي أن يدفع شخحص إلى آخحر ألف دينار مشلا مضارية على أن 
يعمل بها في بلدة معينة» أو في بضاعة معينة» أو في وقت معين» أو لايبيع ولا 
يشتري إلا من شخحص معين. 


* * *% 


س ٦‏ ۷- ماصفة عقد المضاربةء وهل يجوز تعدد المضارب› 
ومشاركة المضارب برأس مال له في المضاربة؟ 

عقد المضاربة عند الجحمهور (غير المالكية) غير لازم كبقية الش ركات» فلكل 
واحد من العاقدين فسخه إذا شاء. والحق مارآه المالكية: أنه عقد لازم بالشروع 
في العملء وأنه عقد يورث» إذا كان الوارث أميناً كمورثه. فإن لم يكن الورثة 
أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين. وإن شرع العامل في العمل» لايفسخ العقد حتى 
ينض المال (أي يتحول نقودا). 

ولا مانع من تعدد المضارب» ويوزع الربح على المضاربين على قدر العمل 
كالش ر كاء في شر كة الأعمال. 

وللمضارب أن يسهم في رأس مال المضاربة بإذن رب المال» وتتم قسمة 
الربح بسبب المشاركة في رأس المال من الطرفين بقدر مال كل منهم» ثم يأخحذ 
الملضارب نصيبه المتفق عليه عن العمل» وهذه هي المضاربة المشتركة. 


* *% *% 


1۸ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س ۷۷- ماحكم المال في يد العامل المضارب؟ 

اللضارب: كالشريك في أي شركة» يده على المال بالاتفاق يد أمانة» فلا 
يضمن إلا بالتعدي أو التقصيرء لأنه قبض المال بإذن مالكه» فإذا تصرف فيه فهو 
وكيل» والوكيل أمين. وإذا حالف العامل المضارب ماحدّده له رب المال من 
اقفر اغا و ا 

وإذا شرط على العامل ضمان رأس المال إن تلف أو ضاع» بطل الشرطء 
وبقی افق سخ كد اة والحنابلة. 


% % % 


س۸ ۷- ماحدود تصرفات المضارب؟ 

فإن كانت المضاربة مقيدة بالمكان أو الزمان أو الشخص أو التجارة» أو نوع 
التصرف أو الوقت» تقيد المضارب ما قَيّده به رب للمال» فإن حالف ضمن. 

وأما إن كانت لمضاربة مطلقة» فللعامل أن يعمل بسائر أنواع التجارات» 
وله أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة (لأحل) وي وكل ويسافر بالمال» ويودع» 
ونحو ذلك من أعمال التجارةء عملا بإطلاق الإذن. وله أن يدفع المال 
بضاعة. 

ول ا ا و ا ل 
يستدين على مال المضاربة إلا بإذن صريح من صاحب المالء ولا مجوزله 
الإقراض من رأس مال المضاربة» ولا يشتري بأكثر من مال المضاربة نقدا أو إلى 


)١(‏ الإبضاع من مال الشركة كما تقدم: بأن يعطي إنساناً مالا منه» ليشتري له بضاعة من بلد كذا» من 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۱.۹ 


أحل» ولا يهب شيف كثيرأ من مال القراض بغير عوض (ثواب) وليس له أحذ 
الال على سيل القرض اللسلمة إل دين ف يلد خر يريدة القرض لأنة يكوت 
متحملاً تبعة مخاطر الطريق» ولأن دافع المال (وهو الملقرض) استفاد من هذه 
العملية» وقد ثبت النهي عن قرض جر نفعاًء وهذه هي مسألة السفاتح . 

وليس للمضارب كما تقدم أن يدفع المال إلى غيره مضاربة» أو أن يشارك 
به» أو يخلطه بعال نفسه أو مال غيره» إلا بإذن صاحب المال» أو تفوييض 
التصرف أو العمل له بحسب رأيه. 


*% * * 


س۷۹- من الذي يتحمل نفقة العامل المضارب»› وخسارة 
المضاربة؟ 


- نفقة المضارب في بلده: هى عليه من ماله المخحاص» وأما في أثناء السفر» 


فنفقته من مال المضاربة أو من الربح إن وجحد» حتى يعود من سفره» وتقدر 
النفقة بحسب نفقة مثله بالمعروف» أي بالمعتاد عند التجار من غير إسراف. 


وأما حسارة المضاربة: فتكون من ربح المال إن وجحده لأن الربح تبع لرأس 
المال» وإن لم يكن هناك ربح» أو كان وزادت الخسارة عليه فالخسارة كلها أو 
الزيادة على الربح من رأس للمال» لأن المضارب أمين» فلا ضمان عليه» ويكفيه 
حسارة عمله. 


)١(‏ جمع سفتجة: وهي سلف الخائف من غرر الطريق» يعطى .عوضع» ويؤحذ حيث يكون متاع الآحر» 
فينتفع الدافع والقابض في ذلك» وهي غير حائزة عند المجمهورء ومباحة عند الحنابلة» لأن المنفعة 
لاتخص المقرض» بل ينتفعان بها جميعا. 


11۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س -۸٠‏ كيف يوزع الربح في المضاربة؟ 

لايوزع الربح إلا بالتنضيض (أي بالسيولة النقدية أو تحوّل العروض إلى نقود 
ببيعها) ويظهر الربح بالقسمةء ويستحق المضارب نسبة من الربح المسمى» أي 
امتفق عليه إن وحد ربح» فإن لم يكن ربح فلا شيء للمضارب» لأنه عامل 
لنفسه» فلا يستحق الأحر. 

ويستحق رب الال حصته من الربح المسمى إذا كان قي المال ربح» وإن لم 
يكن» فلا شيء له على المضارب. 


* * * 


س ١‏ ۸- ماشروط المضاربة؟ 

- قشترط شروط في العاقدين» وقي رأس المال» وقي الربح. 

- أما مايشترط في العاقدين (رب المال والملضارب): فهو أهلية الت وكيل 
وال وكالةء لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال» وهذا معنى الت وكيل. 

وأما شروط رأس المال فهي أربعة: 

-١‏ أن يكون رأس مال المضاربة من النقود الرائجة في التعاملء لأن المضاربة 
ش ركة» والشركة لاتصح إلا بالنقودء فلا تجوز بالعروض من عقار أو منقول 
عند المحمهورء منعا من حدوث جهالة الربح وقت القسمة. 

۲- أن يكون رأس المال معلوم المقدار: فإن كان مجهولاًء لم تصح المضاربة» 
لأن جهالة رس المال تؤدي إلى جحهالة الربح. 

۳- أن يکون راس لمال شيعا جانا لاديناً: فلا تصح المضاربة على دين» 
ولا على مال غائب بالاتفاق» بأن يقال للمدين: ضارب بالدين الذي عليك» أو 
عال موجود ثي بلد آخرء لعدم توافر القيض. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 11۱ 

فإن قال له: اقبض الدين الذي لى عند فلان وضارب به» أو ضارب بالوديعة 
الموحودة عند فلان» حازت المضاربة» لتوافر القبض. وكذلك يصح أن يقال 

کر ا ان ا ال اا لحار ن الا هة 
ولأن رأس المال أمانة في يده» فلا تصح المضاربة إلا بالتسليم وهو التخلية 
كالوديعة. ولا تصح المضاربة مع بقاء يد رب المال على المال» لعدم تحقق 
التسليم مع بقاء يده على المال. 

ويشترط في الربح شرطان: 

-١‏ ان يکون الربح معلوم القدرء أي قدرا معلوما لكل واحد من العاقدين» 
فان كان هرلا فد الف لان اها سنالك 

٣‏ أن یکون ا شائعاً اقرع ومن الربح لا من رأس المال: أي نسبة 
عشرية أو مغوية» فإن كان مقطوعا حدداً كاشتراط مبلغ محدد ثابت» لم يصح 
الشرط» وفسدت المضاربة» لاحتمال ألا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور. 
وهذا مستفاد من نهي النبي ييي في المزارعة عن اشتراط شيء معين من الناتج 
حول الأنهر أو في بقعة مخصبة مثلاء وهو حكم بجمع عليه» كماذكر ابن 
المنذر» وهو أشبه بفائدة البنوك التقليدية الآن التي هي ثابتة للمقرض بنسبة 
حددة مشل /.٤‏ أو ۷/. 

والربح حزء من ربح المضاربة» فلو شرط للعامل جزء من رأس المال» أو من 
الربح ورأس المال» فسدت المضاربة» لأن استحقاق العامل الربح بسبب جحهده 
وعمله في تحريك رأس ال مال بالتجارة ونحوها. 


% % *% 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
س ۸۲- ماحكم المضاربة الفاسدة؟ 


إذا فسدت المضاربة باحتلال شرط من شروطها السابقة» كجهالة حصة كل 
واحد من العاقدین» أو اشتراط شرط فاسد» كاشتراط أحدهما أو كليهما 
لنفسه دراهم معلومة» کان الربح كله لرب المالء ووجحب للعامل حر المخل. 


* * *% 


س۸۳- كيف تنتهي المضاربة» وماذا يترتب على العمل بعد 
انتهائها؟ 

تنتهي المضاربة .عا تنتهي به الشركات قفي الحالات الاتية: 

-١‏ الفسخ أو العزل: تنتهي المضاربة بفسخها من العاقدين أو من أحدهما 
بشرط إعلام الآحرء وبصيرورة الال ناضاً (تحوله نقدا) وقت الفسخ. وكذلك 
تنتهي بعزل العامل المضارب من قبل رب المال بشرط إعلامه بالعزل» وتنضيض 
الال وإلا حاز للمضارب متابعة العمل حتى يعلم بالعزل» وله أن يبيع الأمتعة 
(العروض) لينض رأس المال» ويظهر الربح» ولا ينعزل حتى يبلغه العزل» فإن 
باع أو اشترى قبل العلم» نفذ تصرفه. 

وتنتهي المضاربة أيضا بعزل العامل نفسه بشرط إعلام صاحب المالء لأنه 
وکیل. 

-٣‏ موت أحد العاقدين: لأن المضاربة وكالةء والوكالة تبطل .عوت الموكل 
أو الوكيل. 

-٣۳‏ جنون أحد العاقدين چ ا (دائما) عند الجمهور غير الشافعية» 
لأن الجنون يبطل الأهلية. ومثله الإغماء والحجر على رب المال نفسه» أما 
الحجر على المضارب للسفه فإنه لاينعزل به عند الحنفية» لأنه يصبح كالصبي 
الميزء والمميز يصح كونه وكيلاً عن غيره. 


القسم الأول: تعريف عام با لمعاملات العامة 11۳ 
-٤‏ ارتداد صاحب المال عن الإسلام ولحاقه بدار المحرب» لأن الردة موت 
كا رل فن الضارة برد الشازب ل اة ق ارس ار قات 
بسبب توافر التمييز والآدمية لديه. 
وإذا اتتهت الضاربة» لم جز للمضارب أن يتصرف بشيء من أموال 
ار ا إلا في حال بيع الأموال لينض رأس المالء ویصیر 
نقدأء ويعرف رأس المال» ويظهر الرب» E TO‏ 


وإن وجد الربح» أحبر العامل على اقتضاء الديون» لأنه من تمام العمل» ولأن 
الربح .عنرلة الأحرة» والعامل .عنزلة المستأجَّر» فيجب عليه تمام العمل. 


% % % 


س -۸٤‏ مامعنى إحياء الموات وهل هو مشروع وما أثره؟ 


الإحياء لغة: حعل الشيء ا نامیاً: والموات: مالا روح فيه أو الأرض 
التي لامالك لهاء والإحياء فقها: إصلاح الأرض للموات بالبناء أو الغراس أو 
الكراب (قلب الأرض للحرث). والموات: الأرض التي لاعمارة فيها ولا ماي 
ولا بملكها ولا ينتفع بها أحد. 


وإحياء اموات مشروع» لقوله ک: ر«من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ر وا 
أُحيا أرضا ميتة فهي ل» ولیس لعرق ظالم او وکن غر ارفا ليست 
ار ا و ی ر ك 2 وهذا ترغيب من الشرع في الإحياء 
لحاجة الناس إلى موارد الزراعة» وتعمير الكون وإحصاب الأرض وانتفاع 
الناس» وتحقيق مصدر للثروة. 
)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. 


(۳) رواه مالك وأحد والبخحاري وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. 


1٤‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وقد اتفق الفقهاء على أن الأرض التي لم بملكها أحدء ولم يوحد فيها أثر 
عماره وانتفاع»› ملك بالإحياء. 


3% 3% * 


س٥۸‏ - کیف يتم الإحياء؟ 


- إحياء الأرض الموات يتم بحسب عرف الناس وعاداتهم» وبجسب الغرض 
المقصود من الإحياء. وذلك يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث» وإحراء 
المياه فيها وغيرها. 

فإن كان المراد اتاد اکتا فيتم الإحياء بتحويط البقعة بآجر أو لبن أو 
قصب بحسب عادة ذلك المكان» ولابد فيها من البناء مع التحويط» وسقف 
بعض الأرض ليتهياً للسكنى» وإقامة باب لها. 

وإن كان المراد اتخاذها زريبة دواب أو حظيرة لجحمع غلات» فيكتفى فيها 
بالتحويط ببناء بحسب العادة» ولا يشترط السقف. 

وإن كان المراد اتخاذها مزرعة» اشترط تحويطها بتراب أو حجارة» وتسوية 
الأرض فيهاء وتهيئة ماء لها بحفر بغر أو قناة أو إحراء نهر إن لم يكفها المطر 
المعتاد. 

وإن قصد حعلها بستاناء اشترط فيها مايشترط في المزرعة» وأن يغرس 

وإن أريد حفر بعر» فلا بد من الوصول إلى الماى أو يبناء الحجارة فيها. 

وأما التحجير: وهو الإعلام بوضع الأحجار حول الأرض التي يراد إحياؤهاء 
فلا يصلح لللإحياء بالاتفاق» لكن المحتجر يكون أحق بالأرض من غيره» فإن 
حجّرها ثلاث سنين» ولم يعمرهاء أثناء ذلك» أخذها الحاكم منه ودفعها إلى 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 1° 
غيره» عملا بقول عمر رضي الله عنه: ر ر عد اوت نح 
وهذا حكم دياني» أما في جال القضاءء» فيتملكها غيره بإحيائها قبل مضي هذه 
المدةء لتحقق سبب للملك منه دون المحتجر. 


% * *% 


س ۸٦‏ - مأالمراد بالحريم؟ 


الحريم: هو ماتمس الحاجحة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور» أو مايحتاج إليه لتمام 
الانتفاع بالمرافق» كحريم البئر» وفناء الدار» والطريق» ومسيل الماء» ومرافق 
القرية مثل نادٍ (حل اجتماع) ومحتطب» ومرعی» ومرتکض خیل» ومناخ إبل» 
ومطرح رماد ونحو ذلك. 

وحريم البئر: أربعون راع م کل چات ع اخ الا مر ر 
العَطْن (وهي التي ينزح منها الماء باليد) وبئر الناضح: (وهي التي ينزح منها الماء 
بالبعير ونحوه). وقيل: ستون ذراعاً في بعر الناضح» والصحيح: أن حرعها على 
تو ااا ی کاو نیو دوو اا وی خر کر له ا را 
اشرت راع ع ا ف 

وحريم القناة (وهي جحرى الماء تحت الأرض): هو بقدر مايصلحها لإلقاء 
الطين ونحوه. 

وحريم النهر ني رأي أبي يوسف: قدر نصف بطن النهر من كل جانب. وقي 
ري محمد بن الحسن: قدر جميع بطن النهر من كل جانب» وذلك لإلقاء الطين 
ونحوه. 


)١(‏ رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن سعيد بن المسيب. 


(۲) رواه این ماجه وأحمد. 


11١‏ امعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
حریعه» للحاجة إلى الحريم لحذاذ الثمر والوضع فيه» وقد حعل النبي ل حريم 
الشجرة خمسة أذرع . 

وحريم العين الجارية: خمس مئة ذراع من كل حانب» لقول الزهري: «وحريم 
العين مس مئة ذراع من كل ناحية» فيمنع الآحرون من الحفر أو التنقيب عن 
الماء في مسافة الحريم» لأنه ملك لصاحب العينء فله تضمين المعتدي أو ردم 
الف 

وحريم الدار: مطرح كناسة أو رماد أو ثلج» ومر لها. 

* * * 


س ۸۷- ماالمقصود بحقوق الارتفاق والمنافع المشتركة؟ 

حقوق الارتفاق: هي المقررة لمنفعة عقار على حساب عقار آخر» كإحراء الماء 
من أرض الجار» وتصريف الماء لوث في مصرف معين» والمرور في أرض الغيرء 
والبناء فوق دار غيره (حق التعلي) سرا کانک لار کی ال ھی بها لر که ملكا 
عاما أو نحاصا. 

وأما المنافع المشتركة: فهي الحقوق المقررة لحميع الناس بالانتفاع من المرافق 
العامة» كالشوارع والحدائقء» كفتح نافذة أو بناء شرفة أو فتح طريق فرعي 
عليه» وإيقاف دابة أو سيارة أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ويتقيد الانتفاع 

. السلامة وعدم الإضرار بالآحرين» إذ «لاضرر ولا ضرا»‎ -١ 


۲- الإذن فيه من الحاكم. 


(۲) رواه امد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


القسم الآول: تعريف عام با معاملات العامة 1۱۷ 


ويجوز الجلوس في الشوارع لاستراحة ومعاملة ونحوها إذا لم يضيّق على 
المارَة. 

ومن حلس فى حديقة أو شار ع لمعاملة ونحوهاء کان أحق .عجلسه من غیره» 
حتى ولو قام عنه مدة قليلة» فإن طالت مفارقته له» سقط حقه» لحديث صحیح 
فيه: رراذا قام أحدكم من جلسه» ثم رحع إليه» فهو أحق به . 


% % % 


س ۸۸- ماتعريف المزارعة وهل هي مشروعة وما ركنها 
وصفة العقد؟ 

المزارعة لغة: مفاعلة» من الزرع: وهو الحراثة أو الفلاحة والإنبات. 

وتسمى مخابرة: من الخبير: وهو الرارع» ومحاقلة: من الحقل: وهو الزرع. 
وفقها: عقد بين مالك الأرض والعامل» على أن يعمل في الأرض» ببعمض 
ماخر ج منهاء والبذر من المالك أو العامل. أو عقد على الزرع ببعض الخارج. 

وهي مشروعة عند جمهور الفقهاء (الصاحبين ومالك وأحمد وداود 
الظاهري) لما روي: رأن النبي ٤‏ عامل آهل خيبر بشطر مايخرج من ثمر أو 
زر ولأنه عقد شركة بين المال والعمل»› فيجوز» كالمضاربة» لدفع الحاجحة» 


لأن صاحب الأرض قد لايحسن الزراعة» والعامل يتقن ذلك» فيتحقق بتعاونهما 
الخير والإنتاج والاستئمار. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وركنها قي المذهب الحنفي المفتى به: الإيجاب والقبول» وعند بقية الفقهاء: 
لها أ ركان ثلاثة: امالك (صاحب الأرض) والعامل (المزارع) ومحل العقد المتردد 
بين أن يكون (منفعة الأرض) أو (عمل العامل)» فإن كان البذر من العامل 
فالمعقود عليه منفعة الأرض» وإن كان من صاحب الأرض فالعقرود عليه عمل 
العامل. 
وصفة العقد: أنها كبقية الشر كات عقد غير لازم» أي قابل للفسخ. 


% *% % 


س ۸۹- ماشروط المزارعة؟ 

يشترط في المزارعة شروط في العاقدء والزرع» والخارج الناتج» والأرض 
المزروعة» والمدة. 

-٠١‏ أهلية العاقدين: بالعقل (التمييز) وعدم الردةء فلا تصح مزارعة المجنون 
والصبي غير المميز» والمرتد لن تصرفاته موقوفة» فلا تصح للحال. 

٣‏ أن یکون الزرع معلوماً: بأن يبين مايزر ع» لاحتلاف تأثير المزروعات 
على الأرض. ومقتضى الاستحسان: أن هذا ليس بشرط, لتفويض الزرع إلى 
العامل. 

٣‏ - أن يكون الناتج من الزرع معلوما غير بحهول» ومعلوما نصيب كل من 
العاقدين» ومشت ركا بين العاقدين» دون تخصيصه بأحدهماء وجزءا مشاعا بينهما 
كالمناصفة أو المثالثة» حتى تتحقق الش ركة» فلو شرط لأحدهما جزء محلوم» أو 
كون الخارج كله لأحدهماء فسدت للمزارعة» لانقطاع الشركة. 

٤‏ صلاحية الأرض للزراعة: ليتحقق المقصود» فلو كانت سبخة أو نره 
لم يصح العقد» والتخلية بين الأرض والعامل» فلو شرط العمل على صاحب 
الأرض أو علیهما ا لاتصح المزارعة› لانعدام التحلية. 


القسم الأول: تعریف عام بالمعاملات العامة ۱۱1۹ 
ه- أن تكون المدة معلومة: فلا تصح المزارعة على مدة ججهولة» والمفتى به 
عند الحنفية: أن المزارعة تصح بلا بيان مدة» وتقع على أول زرع واحد. 
٦‏ بيان جنس البذر ومقداره» ليصير الأجحر لو لأن الأحر جزء من 
الناتج» فلا بد من بيانه» ليعلم أن الناتج من أي نوع» والاستحسان: أن بيان 
مايزرع ني الأرض ليس بشرط. 


% % % 


س ٠‏ ۹- ماواجبات المالك والعامل في المزارعة؟ 


يجب على المالك: كل مايقصد به حفظ الأرض» ولا يتكرر كل سنة» 
كحفر الأنهار ووضع السدود ونو ذلك. 

وجب على العامل: كل ماكان من عمل المزارعة» مما يحتاج إليه الزرع 
لإصلاحه» كنفقة البذر ومؤنة (أجرة) الحفظ» وسقي الأرض» وتنقية بجرى الما 
وإصلاح الحفرة» ونو ذلك. 

وكل مايحتاحه الزرع من نفقة كالسماد وقلع الأعشاب الضارة» والحصاد 
والدياس» فعلى العاقدين على قدر نصيبهما من الناتج. 


% % *% 


س١‏ ۹- متى تنتهي المزارعة؟ 
تنتهي المزارعة بانقضاء مدة العقد» أو موت أحد العاقدين» وبفسخ العقد 
بالعذر كلحوق دين فادح لصاحب الأرض» وطروء عذر للمزارع كالمرض» 


۲۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
لكن إذا مات مالك الأرض» والزرع لم يستحصد بعدء ترك للحصاد دفعا 
للضرر. وإن مات العاملء فلورئته أن يقوموا مقامه» دفعا للضرر عنهم» وتحقيقا 
مصلحة الجانبين. 
ويد المزارع يد أمانة» فلو هلك الزرع بغير تعد ولا تقصير منه» لا ضمان 
عليه» لأنه كالأحيرء والأحير مؤتمن. 


% % % 


س۲ ۹- ماالمساقاة وهل هي مشروعة وما الفرق بينها وبين 
المزارعة؟ 

المساقاة لغة: مفاعلة من السقى» وتسمی المعاملة: مفاعلة من العمل. 

وفقهاً: عبارة عن العقد على العمل بالشجر ببعض الخارج أو هي معاقدة 
على الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما. 
وبيان طبيعة العمل والمسؤول عنه. 
الفاكهة» وكذلك الشجر غير المئمر كشجر الحور والصفصاف› وشجر 
الحطب» لأن الجواز للحاحة» وهي تعم الجميع» وكلها يحتاج إلى السقي 
وال 

والفرق بينها وبين المزارعة من نواح أربع: 

-١‏ إذا امتنع أحد العاقدين في المساقاة عن تنفيذ العقد» يحبر عليه» لأنه 
لاضرر عليه في بقاء العقدء بخلاف المزارعة» لايجبر عليه إذا امتنع رب البذر قبل 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 1۲۱ 
إلقاته لي الأرض» بسبب وجود الضرر اللاحق لي الاستمرارء ولأن الساقاة عقد 
لازم» أما المزارعة فهي عقد غير لازم» ولا تلزم إلا بإلقاء البذر في الأرض. 

۲- إذا انقضت مدة المساقاة تترك» أي يستمر العقد بلا أجر» ويعمل العامل 
بلا أجر عليه لصاحب الشجر» أما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مثل نصيبه 
من الأرض» مواز استعجار الأرض والعمل عليها. 

۳- إذا استحق النخيل المثمر لغير رب الأرض» يرحع العامل بأحر مثله» 
مقابل المنافع التي بذلهاء أما في المزارعة: لو استحقت الأرض بعد الزراعة» 
فيرجع العامل بقيمة حصته من الزرع نابتاً. ولو استحقت الأرض بعد العمل 
قبل الزراعة» فلا شيء للمزارع. 

٤‏ - ليس بيان المدة في المساقاة بشرط استحساناء اكتفاء بعلم وقتها عادق 
لأن لإدراك الثمر وقتاً معلوما قلّما يتفاوت» بخلاف الزرع» قد يتقدم الحصاد 
وقد يتأحر. أما في المزارعة: فيشترط بيان المدة في أصل المذهب الحنفي» ثم أفتى 
العلماء بأنه لايشترط ذلك. 


س۳ ۹- ماتعريف المغارسة وهل هي جائزة؟ 
امغارسة: هي أن يدفع الشحص أرضه لمن يغرس فيها شجرأء على أن يقسم 
منعها جمهور الفقهاءء وأحازها المالكية بشروط خمسة هي: 


-١‏ أن يغرس العامل قي الأرض أشجارا ثابتة الأصول» دون الزرع والمقاثي 


ال 


-٢‏ ان تتفق أصناف الشجر أو تتقارب ف الإئمار. 


۲۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
- ألا يكون أجلها إلى سنين كثيرةء وإنما لمدة الإثمار. 
ن كوف لاف رفا من ار وال ها 
-٠٥‏ ألا تكون المغارسة في أرض موقوفة» لأن المغارسة كالبيع» وبيع الموقوف 
لاججوز. 


س٤٩‏ - ماتقييمك لظاهرة البنوك الإسلاميه ية والشروط 
الصحيحة للتعامل فيها؟ 


في الربع الأحير من القرن العشرين ظهرت بوادر طيبة في الاججاه الإسلامي 
الصحيح»› وهي ثلاث ظواهر کبری» منھا الناحح ومنها غير الناحح اف الآن. 

أما الناحح منها فهو اثنان: إصدار قوانين مدنية مستمدة من الفقه الإسلامي 
كما في الأردن والإمارات والسودان والكويت» وإيران» وقد يضم إليها كما في 
السودان والإمارات وإيران قوانين جزائية. وأما في الباكستان وليبيا فيرفع من 
القوانين التعارض مع الشريعة الإسلامية. 

والأمر الآحر الناحح هو ظاهرة المصارف الإسلامية بدا من عام ۹۷۵٠م.‏ 

والظاهرة الثالثة هي الصحرة الإسلامية للعودة إلى الإسلام» في الفكر والتربية 

أا الصارف الإسلامية: فهي مؤسسات مالية» تقوم بتجميع الأمرال 
واستشمارها وتنميتها لصالح المشتركين» وإعادة بناء المجتمع المسلم وتحقيق 
التعاون الإسلامي في نطاق التأمين التعاوني والزكاة» على وفق الأصول 
والأحكام والمبادئ الشرعية. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة 1۲۳ 


وأهم تلك الأصول: احتناب المعاملات الربوية» والعقود المحظورة شرعا من 
غرر» وبيع مالم يقبض» ومعدوم» ومعجوز التسليم» وبيوع آحلة أو مستقبلية» 
لاتلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية» ثم توزيع جميع الأرباح على وفق الاتفاق 
والدراسات الاقتصادية التقريبية الممكنة التطبيق» دون استغلال حاحة المضطر أو 
المحتاج» أو أخحذ عرض دون حهد» ومساعدة أهل ا اص 
و مع التوثيق الملائم» والدعوة إلى تطبيق الإسلام اقتصادياً واحتماعيا 
و وأدى ذلك إلى تحريك الفقه الإسلامي وتحديده بالاجتهاد غير الملتزم 

وامتازت هذه المصارف بثماني ميزات تبعدها عن السير قي فلك البنوك 
التقليدية الربوية والتي قاربت أي الأولى في عددها المئتين قي العال» وسارت 
الثانية منذ كثر من قرن على ساس الفائدة المصرفية إيداعا ااا ا 
وعطاء. 


وهذه الميزات هي: 

-١‏ الارتباط بالعقيدة الإسلامية: بالاعتماد على الإبعان بالله عز وحل» وتطبيق 
ماأنزل في قرآنه» وتبين في سنة نبيه بء والالتزام بأصول الحلال» والبعد عن 
الحرام في الشريعة الخالدة. وفي قمتها قول الله تعالى: لوأل الله الع وَحَرَم 
الربا» (لبقرة ٠۷١/١‏ ونهي النبي يي عن بيوع الغرر» وربح مالم يضمن (مالم 
يقبض) وبيع المعدوم ومعجوز التسليم» وتحريم الخمور» والاحتكار» والتغرير أو 
التدليس» والغش في التعامل» ونو ذلك. 

- الأحذ بدا الرحهمة والتسامح واليسر: أحذاً عبداً الأحوة الإسلامية» 
والإنسانية» والتزام قاعدة النصيحة والأمانة وصدق المعاملة ونحو ذلك من 
الأحلاق الإسلامية البعيدة عن النظرة المادية المحضة المهيمنة على البنوك الربوية 
والأوساط الرأسمالية. 


۲4 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


۴- النرعة الجماعية الإنسانية: بتنمية روح التعاون والعمل المشترك» ودرء 
الضرر»ء وسد الحاجة من طريق القروض الحسنة التي لافائدة عليهاء وصرف 
الزكاة إلى الأسر الفقيرة» وطلاب العلم» وبناء المساجحد» ومؤازرة الجمعيات 
الخيرية لمساعدة الفقراء والمساكين» وتخفيف مآسي التشرد والحروب» كما في 
كوسوفو والشيشان» وإفريقية وأفغانستان وغيرها. 

وتربط المصارف الإسلامية التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية على ساس 
من التوازن والتنسيق» لتوفير الرخحاء الاقتصادي» مع التهذيب الاجتماعي القائم 
على الالتزام بآداب الإسلام وقيمه وأخلاقه في تقدم المجتمع» وتحنب أكل أموال 
الناس بالباطل. 

-٤‏ المساواة بين طرفي التعامل» والوضوح في العملء والثقة في الاستثمارء 
لإبعاد المصارف الإسلامية عن أحلاقيات البنوك الربوية. 

-٥‏ جعل مناط الربح تشغيل رأس الال والعمل: كما هو الظاهر في منهجية 
ش ركات المضاربة بتقديم امال من أصحابه» والعمل من الملصرف الإسلامي» 
وتكوين صناديق استثمارية في مشروعات متخحصصة كبيرة. 

- التوسع في رقعة التعامل مع العملاء: وهم جميع الناس من أغنياء وحرفيين 
وصغار كسبة» وصغار التجار» وحديثي التحرج من الجامعات» بتمويسل 
مشروعات صغيرة» والمساعدة قي توفير السكن» وتأمين الزواج. 

۷- العدالة في تقدير العمولة: حيث تكون مساوية للجهد المبذول فعلاء مع 
تحقيق مصلحة العميل» بأحذ نفقات فعلية على القرض أو حطابات الضمان» أو 
فتح الاعتمادات المستندية" . 


)١(‏ مثل شر كة التوفيق للصناديق الاستفمارية (التمويل المتوسط والطويل الأجل للصناعات الناشغة) 
وشركة الأمين لي تزويد المؤسسات والأفراد بفرص استفمارية قصيرة الأجل» في السعودية. 

(۲) الفرق بين حطابات الضمان والاعتماد المستندي» أن الأولى كفالة أو ضمان لإثبات جدية العميل في 
التقدم للعطاء في المناقصات وتنفيذ الالتزام» أما الثاني فهو التزام الملصرف بدفع المبلغ المطلوب للتاحر 
الصدر. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة Y0‏ 


۸- الاعتماد على أدوات استمار مشروعة: وهي نوعان: قصيرة الأحل 
وطويلة الأحل. 

أما أدوات الاستشمارات قصيرة الأجل: فهي المرابحة» والمرابمحة للآمر بالشرايى 
وبيع السلم (بيع آحل بعاجحل) والإجحارة المنتهية بالتمليك» أي إحارة الآلات 
والموحودات والأصول بعد شرائها من المصرف الإسلامي» ثم إحارتها على أن 
يكون المدفوع عادة أكثر من أجر المثل» وقي نهاية المدة يتم الاتفاق من حديد 
على بيع هذه الموحودات للمستأحر بسعر رمزي. 

ثم الاستصناع: وهو عقد يشترى به شيء نما يصنع واد من عند الصانع» 
بأوصاف معينة» وبثمن حدد يدفع عند التعاقد أو بعد التسليم أو عند أجل 
حدد. 

وأما أدوات الاستتمار طويلة الأجل: فهي المضاربة (وهي تقديم المال من 
حانب والعمل من جانب آخر وهو المصرف) والمشاركة (مساهمة المشاركين 
بالمال بنسب متساوية أو متفاوتة» لإنشاء مشروع حديد أو المساهمة قي 
مشروع قائم» بحيث يتملك كل مشارك حصة في رأس المال بصفة دائمة» 
يتقاضی رجحها). 

والإحارة التشغيلية (اقتناء موحودات وأصول مختلفة كدور ومحلات ثم 
إحارتها لأي جهة راغبة فيهاء لتشغيلها واستيفاء منافعها حلال مدة محددة) 
وهي الإحارة العادية. 

والخلاصة: إن أهم ماتقوم عليه أوعية الاستفمار الإسلامية: هو بحنب الربا 
والغرر. 


وشروط التعامل مع المصرف الإسلامي: هي الشروط المقررة لإباحة كل 
تصرف أو عقد في الشريعة» من بحنب الرباء والغرر كبيع غير الموحود أو 
معجوز التسليم» وبيع مالم بلك أو مالم يقبض» والتزام المعاملات المباحة 


۲۹ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


شرعاًء وترك المحظورات كالتجارة في الخمورء والملآاهي» والأنشطة الملحرمة 
شرعاً من حفلات الغناءء والرقص» والمسابح المحتلطة ونحو ذلك. 


والتعامل المشروع قي الأحذ والعطاء والإنتاج والاستشمار إنغا هو على النحو 
المتقدم من أدوات الاستثمار القصيرة الأحل والبعيدة الأحل» وبيع الأحل غير 
بیع العينة» وبیع التقسيط› والمشا ركات المتناقصة» والإجحارة المنتهية بالتمليك» 
والعمولة على الخدمة المصرفية فقط» لأنها أحر على عمل» مالم ينص صراحة 
على الفائدةء أو يتعارف عليهاء ونحو ذلك من الخدمات المصرفية القائمة على 
أساس الإجحارة أو الوكالة بأحرء مثل إيجار الخزائن الحديدية أو المحازن» 
وحدمات موظفي المصرف» فهي إحارةء والاعتمادات المستندية تعد وكالة على 

والخلاصة: إذا توافر في بلد مصرف إسلامي» فيجب التعامل معهء لأنه حلال 
شرعاء لاشبهة فيه» وهو طريق لتنمية الأموال القليلة»ء وإفادة أصحاب الدحل 
المحدود. 


س -۹٩١‏ أين توضع أموال المسلمين» وهل تودع في مصارف 
إسلامية أو في بنوك أجنبية؟ 
إن ترك الأموال ف المنازل والدور والمحلات التجارية» لاسيما المبالغ الكبيرة 
يعد حطراً يعرّضها للسرقة واللصوصية» فيكون إيداعها في البنوك ضرورة أو 
حاحة. وحبذا لو أودعت قي صندوق خاص لايختلط فيه المال الخاص مع أموال 
البنك العامة. فإن تعذر ذلك جاز إيداعها في البنك للضرورة أو للحاحة» مع 
الكراهة. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة ۷ 


فإن وجحد مصرف إسلامي تعين إيداعها فيه» وإن لم يوجد» جاز إيداعها في 
ھک ر وکن ول کرو عا و ی ا ا ن رو ن 
بالتعيین. 

وعلى المسلم المؤمن إيداع أمواله في بنك تابع لدولة عربية أو إسلامية» ليعود 
نفعه على أمتنا. أما الإيداع قي البنوك الأجنبية فهو حرام إلا لضرورة أو حاجة» 
لأن هذه البنوك تقرض الأموال لتسيير أعمال التحارة والصناعة و الزراعة 
والاختراعات» فيتقوون بأموالنا عليناء ار و غ کا ا ن ن 
ذه ارك ا زارات دول هافر اة فر غاا اخ ار غاا حفر 
إعادتها لمودعيها العرب أو المسلمين» فتقع الكارثة» وقد تحمّدها سنين طويلة 
وتستفيد من فوائدهاء فهل تقر شريعتنا مغل هذا ا وهل من 
المصلحة إيداع أموالنا لديهم؟! 

ومع ذلك» لو ترتبت فوائد قي بنوك أحنبية على أموالناء لاتترك لهم ولا 
يستحقها أصحاب الأموال» وإنغا جب أحذها وصرفها في مصلحة إسلامية 
عامة» كتعبيد طريق أو بناء مشفى أو التصدق بها على الفقراءء ولا ثواب في 
هذه الصدقة» لكن يختار أهون الشَرّين وأحف الضررين» ولا يتضرر الفقير 
بأكلهاء لأن الحرام لايكون في ذمتين. 


* % * 


س ٠‏ ۹- ماطبيعة التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية؟ 
امن التجاري أ ذو الفط الفاب: عفد فاد شرع أنه نعلق على 
حطر أو احتمال» تارة يقع» وتارة لايقع» فهو قمار معنى. ويشتمل على حمسة 
امات غه نا رفي الا وب ر دة ق 9 ال ع ب 
عوض) والغرر الفاحش لقيامه على أمر احتمالي غير ثابت ولا حقق الوحود 
والقمار» فقد يدفع المستأمن قسطاً واحدا ويقع الحادث» وقد يدفع جميع 


۲۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الأقساط وتضيع على دافعهاء وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل 
بسبب الغرر. 

وفيه غبن فاحش لعدم وضوح محل العقد» ويشتمل على قمارء لمافيه من 
مخاطرة» لتعريض النفس والمال لفرصة محهولة» ويتضمن أيضا حهالة» لأن 
مايدفعه المستأمن ججهول القدر لكل من العاقدين» وما يدفعه المومُن (الشركة) 


لایعرف مقداره» والجهالة واضحة ف مقدار عرض التأمين وزمن وقرع 
الحادث. 


وأما التأمين الإسلامي: فهو تأمين تعاوني مشرو ع» يقوم على تبرع المستأمن 
بالأقساط» وعدم مخالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية» وتوزيع الفائض 
التأميني على المشا ر كين» والمشا ركة في اللخسارة الزائدة» والمشاركة في الإدارة. 
وتقوم إدارة المشروع باستشمار الأموال على أساس المضاربة. 


والتأمين التعاوني عمل إنساني وديني واحتماعي رفيع المستوى» وهو أن 
يشترك جحموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع المشروط ثم 
يؤدى من الاشتراكات تعويض لن يصيبه ضرر» ويسمى بالتأمين التبادلي» لأن 
كل مشترك يتبادل مع الآحرين المعونة» ويكون كل منهم موسا له (مستأمنا) 
سواء كان شريكا في الإدارة أم لا. وهو داحل تحت مبداً التعاون المقرر شرعا 
في قوله تعالى: فإوتعاونوا على البر والتقَوى ولا تعاوًنوا عَلّى الإلم وَالْعُذوان» 
[الائدة »]۲/١‏ وهو من مظاهر التکافل الاجتماعي والتضامن في ر ا 
والمحن. ولا تريد الإدارة تحقيق الربح واستغلال المستأمن» على عكس الحال في 
التأمين التجاري» وعلى هذا يتمتع التأمين التعاوني بثلاث خحصائص: 


ع م ا ین وإفادة جميع المشت ركين بحق وصدق. 


- قوبل مبداً التكافل إلى واقع عملي» حيث تغطى الخاطرء وترم 
الأضرار» ويستثمر يستثمر الفائض لحساب المجميع. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة 1۲۹ 

۳- تغير قيمة الاشتراك لأن كل مشترك مومّن ومون له (مستأمن) في 
الوقت ذاته» فيكون الاشتراك اللطلوب منهم عرضة للزيادة أو التقص» تبعا 
للمخاطر أو الحوادث السنوية وا وماد 


% *% % 


س ۹۷- ماتعريف شركات الأسهم أو الشركات المساهمة وما 
مدی مشروعیتها؟ 


الشركات لدى فقهاء القانون قسمان: شركات أشخاص (وهي التي يبرز فيها 
العنصر الشخصي) وش ر كات أموال (وهي التي تعتمد عند تكوينها على عنصر 
المال» بقطع النظر عن شخصية الشريك). 

والشركات المساهمة: إحدى أنواع شركات الأموال وأهمها: وهي التي 
يقسم فيها رأس المال إلى أحزاء صغيرة متساوية» يطلق على كل منها سهم غير 
قابل للتجزئة» ويكون قابلا للتداول» وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة 
الاسمية لأسهمه» ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين» لهم 
مرتبات خاصة» سواء أكانوا مساهمين أم غير مساهمين. 

هذه الشركة جائزة شرعاًء لأنها شر كة عنان» لقيامها على أساس التراضيء» 
ركرك غاس لوار ة مت ها ى آمو ال کا اة غر الغ ر كاه لاهين 
ولا مانع من تعدد الشركاء وإن لم يعرف بعضهم بعضاًء في بادئ الأمر» 
وتكفي معرفتهم عند احتماع الجمعية العمومية» لأنه في الوكالة لايعرف الموكل 
أحياناء والشركة فيها معنى الوكالة. واقتصار مسؤولية الشريك عن أسهمه 
المالية مشابه لمسؤولية رب الال في ش ركة المضاربة. ودوام الشركة أو استمرارها 
سائغ شرعاً بسبب اتفاق الش ر كاء عليه» والمسلمون على شروطهم فيما هو 
حلال» وإصدار الأسهم ا لأن السهم: هو حصة قي أموال 


۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الشركات النقدية والعينية» على عكس إصدار السندات (أي القروض بفائدة) 
فلا يحل شرعاً. 

وأما شروط أو خصائص شر كات المساهمة فهي مايأتي: 

-١‏ تقسيم رأس الال إلى اسهم متساوية في القيمة» قابلة للتداول بالطرق 
التجارية. 

— عدم مسؤولية الش ر كاء إلا .عقدار حصصهم من رأس المال. 

-٣‏ ليس لش ركة المساهمة عنوان تجاري باسم أحد الش ركاء» لكثرة عدد 
المشت ر كين فيها. وإنما يكون اسمها عادة بحسب نشاطها كش ر كة الفوسفات 
والحديد الصلب» والسكرء والدباغةء والغزل والنسيج ونحو ذلك. 

ا مو ر کا ق ات م عة اندر عت 
نشاطهاء والوزارة التابعة لهاء كالصناعة» أو الزراعة» أو التحارةء لتمكين الدولة 
من رقابة تأسيس شر كات المساهمة» والتأكد من جحدية إنشائها ومتابعة 
نشاطها. 

-٥‏ تنشاً ش ركات المساهمة عادة لإقامة مشروعات كبيرة» تحتاج إلى رؤوس 
أموال وفيرة. 

N 
ان کان حرا کان لشراء حرا موز فرعا تعامل الشركة المساهمة‎ 


* *% 3% 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۳۱ 
س۸ ۹- ماشروط الأسهم والسندات وحكم كل منها؟ 


الأسهم غير السندات» والأسهم: صكوك أو وثائق متساوية القيمة» غير 
a Ge a SE sS‏ 
الش ركات التي أسهموا في رأسمالها. وهي جائزة قانوناً وشرعأء لأنها تغل 
حصة مشاعة في رأسمال الشركة وما يتبعه من حقوق» ماهو منصب على 
الموجودات الصافية للش ركة» وعلى وارداتهاء مع توافر عنصر الرقابة عليهاء 
والشركة عقد لأنها وليدة اتفاق الشركاء. 

والسهم ثل جزءا من رأس مال الش ركة» وصاحبه مساهم. 

ويجوز بيع الأسهم المشتراة قبل بدء الشركة مزاولة نشاطهاء إذا توافرت 
شرائط عقد الصرف وضوابطه» لأنه يكون بيع نقد بنقد» وتطبق عليه أحكام 
عقد الصرف» منعاً من الوقوع في الربا الحرام. وشرائط الصرف أربعة وهي: 

-١‏ التقابض قبل افتراق العاقدين بأبدانهما من خلس العقد» منعا من الوقوع 
یا السا 

۲- التماثل في القدرء ا ادن وال وا ودد ى اررق 
النقدية» دون زيادة أو نقص» ولو مع احتلاف أداة الصك بورق أو معدن. فإذا 
لم يتحقق التماثل» اشتمل العقد على ربا الفضلء وربا النسيئة أيضا حتى ولو 
تماثل القدر» ولكن أحدهما مؤحل» کبیع درهم معجل .عؤجل» أو رطل حنطة 
معجل برطل مؤجل» لأن المعجل أكثر قيمة من المؤجل. 

- ألا يكرن في العقد حيار شرط: لأن قبض البدلين شرط في مجلس العقد» 
ووحود خيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه» ويؤدي لوحود التأحيل في 
القبض المشروط. 

-٤‏ ألا يكون فيه أحل: لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق» والأحل 
يؤخر القبض» فيفسد العقد. 


۳۲ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

فإذا باشرت الشركة نشاطهاء حاز بيع الأسهم» وينصب البيع على 
موجودات الشركة من الأعيان والمنافع والسلع والمواد الخام الأولية أو المصنعة» 
والنقود تبع لهاء مادامت الأكثرية وهي /.١١‏ فأكثر أعيانأ» كما حاء قي قرار 
بحمع الفقه الإسلامي الدولي» حتى لايكون بيع نقد بنقد. 

ی ا ارچ ار عند غلاء سعرهاء لأن الأسهم 
a sS‏ ولو 

SE 
أسلمة الش ركة» ويجب التصدق .مقدار الربح المعلوم الناشئ من الربا.‎ 

وأما السندات: فهي صكوك قابلة للتداولء تصدرها الشركة بقرض طويل 
الأجلء يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام. والسند ثل حق دائن الشركة 

والتعامل بالسندات حرام شرعاء لأن حامل السند يستوقي فائدة ثابتةء وهي 
رباء ربحت الشركة أو حسرت. فعلى المسلم عدم التورط بشراء السندات. 


% %# * 


س ۹ ۹- ماحكم المستجدات في البيع؟ 

لقد ظطهرت بيوع حديدة بحمت عن الحضارة المعاصرة وتقدم وسائل 
وبسبب وجود مايسمى بالبورصة أو السوق المالية. 

بعض هذه البيو ع أو غالبها باطل أو فاسد» يخالف نظام التعاقد في الشريعة 
الإسلامية» وبعضها صحيح مقبول» منها ما يأتي: 


القسم الأول: تعریف عام بالمعامالات العامة SS.‏ 


-١‏ بيع الدم لحاجة الجرحى والمرضى له: حرام وباطلء لأن الدم ليس بمالء ولا 
يملكه الإنسان» فإن اضطر المريض أو احتاج إلى الدم» ولم يجد إلا البيع» حاز له 
الشراءء وحرم على البائع» لن «الضرورات تبيح المحظورات» وررالحاحة تنرّل 
منزلة الضرورة». 

- بيع الذهب أو الفضة بالهاتف من غير قبض أحد البدلين أو كليهما: 

هو بيع باطل» لأن النقدين من الأموال الربوية» ويجب قبض البدلين في ججلس 
ال ما شرو اد ار ا فو فد ت ا ول کی و انف 
شراء الحلي من الصائغ بالتقسيط لايجوزء لعدم اكتمال قبض الثمن. ولا يصح 
أيضا بقرض من الصائغ» لنهي النبي بي عن سلف وبيع. 

اما شراء الذهب أو الفضة ببطاقات الائتمان فهو صحيح جحائز» لوحود 
القبض الحكمي بحجز الثمن بآلية مصرفية فورا. 

- الحوالات البريدية أو البنكية: جائزة لأنها بيع صرف وت وكيل بالأحر» 
ويعطي الصراف عادة وصل تسلم بالمبلغ» وتم التقابض كط لأن الصراف 
أو البنك مستعد لتسليم المبلغ المشترى في الحال» ثم تتضمن المعاملة تفويضا أو 
توكيلا من المشتري بتسليم المقابل قي مكان آخر أو بلد آخحر. 

-٤‏ بيع اللقاحات المصنعة: جائزء لأنها حاهزة ومضمونة المفعول» وليست 
مثل اللقاح الطبيعي من الحيوان» لأنه غير مضمون الحدوث. 

- بيع النجس أو المتنجس: باطل» لأنه ليس بمال» مثل بيع الزبلء» وبيع المائع 
المتنجس» وبيع الكلاب» وغيرها من الحيوانات المفترسة والطيور الجوارح التي 
لاتصلح للاصطياد» وأحاز الحنفية بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل 
كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد» ماعدا دهن الميتة» فإنه لاحل 
الانتفاع به. وأجاز الحنابلة بيع مافيه منفعة» ككلاب الصيد» وطيور الصيد 
للضرورةء والميتة حال الاضطرار أو المخحمصة. 


۳٤‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
“٦‏ - بيع المصحف وآلات اللهو: يحرم ب بيع الملصحف لمسلم أو كافرء لأن 
تعظيمه واحب» وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه» وإنما يتم التنازل عنه للمسلم 
بالهبة بعوض أو بغير عوض» ويحرم هبة الملصحف أو إهداؤه لغير المسلم» لأنه 
يمنع من تملكه» ولأنه يتعرض عنده للابتذال أو الإهانة وترك التعظيم عادة» وأما 
- بيع العربون: جائز عند الحنابلة» لفعل الصحابة قي عهد عمر» وهو 
ت هس لار ةر امل الان ب فا ر دف لخا 


۸- بيع الديون القائمة في الذمم لغير المدين: باطل» ولا يجوز» لنهي التبي و 
عن بيع الكالئ بالكالئ"» أي بيع الدين بالدين» وهو متفق عليه» أما المالكية 
الذين أجازوا هذا البيع فشرطوا له شروطا ثمانية غير مطبقة» وأهمها الوقوع في 
الربا والغرر. أما بيع الدين للمدين فيجوز» للقدرة على تسلمه. 

-٩‏ بیع العنب أو العصير لعاصره جرا أي يتخذه حمراً» ويحرم أيضا کل بیع 
أعان على معصية قياسا على ذلك» لأن النبي يي لعن في الخمر عشرة» ومنهم 
البائع والمشتري لها والمشتراة له . 

-١‏ أغلب البيوع في السوق الالية (البورصة) باطل غير صحيح وحرام» لأن 
أغلب حالات التعامل فيها في شيء بجهول أو غير ملوك أو غير مقبوض أو 
مؤجل للمستقبل» وهو مايسمى بالبياعات المستقبلية» التي لايقصد بها شراء 
الأسهم» وإنما يقصد فقط توازن الربح والنسارة» مع تصاعد الأسعار وهبوطهاء 
a a E Ee JS e E‏ والتسلم 
في ۳۰آذار (مارس). وتفاديا للوقوع في الخسارة او ا ا 
التاريخ» يبيع زيد (المشتري سابقا) متتي سهم مثلاً بشمن یوم ۳۰آذار. في هذه 
الصورة» لايكون العقد إلا على الأوراق المالية (الأسهم) من غير تسليم الميع 


(۱) رواه الدارقطني»› و صححه الحاكم على شرط مسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة o‏ 
ولا تسلم الثمن» فهو بيع مستقبلي في الحكم أي الأثرء وهو بیع دين بدین»› 
وهو ممنوع شرعا» كما تقدم» والکسب منه خحبيث منهي عنه شرعاء لایطیب 

وكذلك العقد المنسوب للمستقبل أو البيع المؤحل للمستقبل لامجوز» وهو 
بيع الأسهم أو الأوراق التجارية المؤحلة الدفع قبل موعد الاستحقاق» على 
بنقد عاجل أقل» وهو من الربا الحرام. 

وهو مثل حسم (حصمم) الكمبيالات التجارية» أي بيعها بشمن أقل منها 

-١‏ يجوز شراء الأسهم مع قبض حكمي» وتأحيل القبض الفعلي لوثائق 
صاحب الأسهم في موحودات الشركة وقت شرائهاء وتضمن ذلك وتنتقل 
الحقوق والمسؤوليات إلى المشتري» ويكفي مايتحقق به القبض في العرف والعادة 
في أنظمة الشركات. 

۲-البيع مع السلف: يلجا البائع أحيانا إلى اشتراط السلف أو القرض مع 
فاسد» للنهي عنه في حديث متقدم: «لايحل سلف وبيم» أي قرض وبيع» لأنه 
إنما يقرضه على أن يحابيه في الشمن» فيكون المراد التوصل إلى الريا. 


*% % % 


س٠ ٠١‏ - ماحكم المستجدات في عقود الإيجار؟ 


بعض هذه العقود جائز وبعضها غير جحائز. 


n 


۳۹ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

-١‏ اجتماع البيع مع الإجارة: ذكر المالكية والحنابلة والشافعية أن العاقد إن 
جمع بين عقدين حتلفي الحكم» كبيع وإحارة"» أو صرف بعوض واحد صح 
فيهماء لأن احتلاف حكم العقدين لايعنع الصحة» كمالو جمع بين مافيه 
شفعة (بيع العقار) ومالا شفعة فيه (بيع المنقول) مثل: بعتك فرسي» وآجرتك 
داري سنة بكذا. 

۴- استئجار المغبيات أو النائحات أو الراقصات أو أدوات الملاهي ونحوها من 
المعاصي: حرام» للنهي شرعاً عن هذه الأعمال» ورد قي حديث متفق عليه ۾ عن 
أبي ححيفة قال: ران رسول ا تمن الدم» ومن الكلب» و 
البغي» ولعن الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا وم وكله» ولعن ٤ e‏ 
وفي الكامل لابن الجوزي: ررنهانا عن المغنيات والنواحات». وفي حديث آخحر 
للجماعة: رر... وحلوان الكاهن» أي بأحر أو رشوة الذي يدعي مطالعة علم 
الغيب» ويخبر الناس عن الكوائن» لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. وفي 
معناه: التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك. نما يتعاناه العرًافون من ادعاء 
استطلاع الغیب. وروی أحمد فی حدیث آخر: «نهى عن كسب الحجام». لکن 
هذا النهي للكراهة فقط لأن النبي يي احتجم وأعطى الحجام أجره. 

- إجارة البركة أو البحرة للاصطاد منها (الترحيص بالصيد في الماع: الأصل 
المقرر عند الفقهاء أن اللعقود في عقد الإحارة هو المنفعة» فهي بيع المنفعة» لا بيع 
العينء والماء عينء فلا تجوز إحارة البرك أو البحيرات» ليصاد منها السمك» 


›»٠١/۲ الكافي ني فقه الإمام أحمد لموفق الدين بن قدامة المقدسي‎ ٠٥۸/١ منح الحليل للشيخ عليش‎ )١( 
الجاوي للماوردي‎ ٠٠/١ أنوار المسالك شرح عمدة السالك للغمراري: ص۲۸۹. نهاية المحتاج‎ 
AY 

(۲) الشفعة: حق تملك العقار حبرا عن المشتري» ويثبت الحق بالاتفاق للشريك وكذا للجار عند 
الحنفية. 

(۳) الوشم: الغرز بالإبرة» ثم ذرّ مادة» فيزرق المكان. 

)٤(‏ أي مصوري الصور المحسّمة أو ذات الظل من الحيوان أو الإنسان. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة TY‏ 
لكن جاء قي الفتاوى الهندية عند الحنفية في إجارة الآجام للسمك: الفتوى على 
الجواز» لعموم البلوى. 

ولا يجوز استعجار الفحل للضراب» لأن المقصود منه النسل» بإنزال الماء وهو 
عين» وقد ثبت رأن النبي ية نهى عن عَسْب الفحل»“ أي أحرة ضرابه أو 
کرائه. 

٤‏ - الإجارة المنتهية بالتمليك: هذه صيغة مستحدلة قائمة على أساس عقد 
الإإحارة» ولا تخرج أحكامها عنهاء ويضاف إليها إبداء المستأجر رغبة في تملك 
المأجور في نهاية مدة الإحارة» فتكون الأحرة عادة أكثر من أحرة المثل. ويستند 
التملك فيها إلى وعد المؤجحر عند إبرام الإحارة» بسند منفصل عن الإحارة» 
يعطى فيه الحق للمستأجر بالتملك جانا (هبة) أو بشمن رمزي أو حقيقي أو 
بالباقي من الأقساط في أي وقت من مدة الإحارة» أو يستند التملك إلى عقد 
هبة معلّق على الوفاء بجميع أقساط الإحارة. 

وهو عقد حائز» من ار رش رعا عد رار دال ات العقود 
الشرعية» فيجحب تحقق شروط الإحارة وأحكامها في الإجارة المنتهية بالتمليك» 
إلى أن يحصل التمليك» فتراعى حينفذ أحكام البيع أو الهبة بحسب طريقة 
التمليك. 


* * * 


س١١٠-‏ اذكر نصائح عامة للتعامل الإسلامي في كل مجالات 
الحياة العملية؟ 

الإسلام دين العدل» والرحمة» والتسامح» والصدق» والأمانة» والنصيحة» 

والإتقان» والعفة» ولا تعرف هذه الخصائص إلا بالتعاملء فإذا كانت المعاملة 

متصفة بالجور» أو القسوة» أو الشدة» أو الكذب» أو الخيانة» أو التدليس» أو 


)١(‏ رواه البحاري وأحهمد والنسائي وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الغش» أو العيب» أو e‏ أو کک » أو التحاسد» فليست من الإسلام في 
شيء» وکان فاعليا فاا أو فاسقاء وآکلا أموال الناس بالباطل» أو ال 
الحراي و 

وكلما سادت الروح الإسلامية في المعاملات المالية» وشاعت المحبة» 
والأخحوة والمودة والتعاون فيما بينهم» أظلتهم رة الله» وعمت الب ركة ديارهي 
وعاشوا في اطمعئنان واستقرار وعافية وأمان. 

وإذا كثر الجحشع» وعم الطمع» وشره المادة الطاغية» والنزاع والخلاف قي 
السلمين» في أسواقهم واقتصادياتهم» ودب فيهم داء الأمم قبلهم وهو الفرقة 
بسبب الحقد والبغخضاء والضغينة» كانوا أمة ضعيفة البنيان» مهددة بالضياع 
والانقراض» وتسلط الأعداء. 

لفات عل امان ها هرا اة و اجار وغ ولاك ارا 
النصائح الآتية واتباع الأحلاق الإسلامية الرشيدة: 

-١‏ التحرز من الحرام كالربا والغش والاحتكار والإضرار والغين والتدليس» 
حباً في المال. ومن أحطر مايتهاون الناس فيه اليوم التورط في الرباء وأحذ الفوائد 
المصرفية (البنكية) والانتفاع بها بأساليب شيطانية كسداد الضرائب» وفواتير 
الكهرباءء وأثمان الطاقة النفطية من بنزين ومازوت وكيروسين ونحو ذلك. ولا 
يحل الربا حال إلا لضرورة قصوى وحال نادرة لاتنطبق على ادعاءات كثير مسن 
الناس في التوسع التجاري» وتبديل الآلات أو رفدها بأخحرى متطورة أو أحدث 
منها ونحو ذلك. 

والربا حرام أا كان عذر آخذه» كالمرض» والتعطل» والغربة» وفقدان المورد 
لأن الرسول ب لعن آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه» وردرهم ربا 


)١(‏ رواه الخمسة (أحهمد وأصحاب السنن) وابن حبان والحاكم وصححاه عن ابن مسعود » ورواه مسلم 
من حدیث جابر. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ۳۹ 


يأ کله الرحل»› وهو يعلم» أشد من ست وئلائين EE‏ وذلك إلا إذا توافرت 
حال الضرورة» وهي نادرة» والضرورة تقدر بقدرها. 

۲- التقيد بالتسعيرة التي تسعَرها الدولة» لأنها تعبر عن العدل والحق والربح 
المعقول المبارك فيه» فالربح وإن كان لاحدود له قي الإسلام» لكن الربح المبارك 
فيه: هو الا يزيد عن الثلث» بعد حساب الخسائر والسلع الكاسدةء للحديث 
الغابت ٤‏ الوصايا المتفق عليه عن ابن عباس: ررالثلث» والثلث کٹیں)۔ 

۴- الصدق في المعاملة: فإنه تاج الفضائل وأصول التعاملء لقوله كب : «التاحر 
مهواة» ومضيع للثقة والزبائن. 

-٤‏ ترك الحلف بالله تعالى لترويج السلعةء أو البييع بسعر أعلى: لأن الحلف 
من غير موجحب عمل غير مقبول شرعاء وذلك ضرر حقق في الدين والدنياء 
باساب السمعة وفقد اة من الحملاي قال ك راليمين الكاذبة منفقة للسلعة 
مُمْحقة للكسب» . 


-٥‏ إتقان العمل: وهر بيان حقيقة الجحودة والرداءة أو التوسط» ووصف 
السلعة عا هو فيها فعادًء لقوله ك: رإن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً 
أن يتقنه» أي أن يحكمه» أو أن يخلص فيه» وهذا يشمل الصانع للسلعة» وكذا 
البائع إذا ستر سوء الصنعة وضيّع الأمانة. ويقول الله تعالى: ا رأخينرا إن الله 
يحب المحنن4 [البقرة: .]١۹١/۲‏ 

- التخلق بالأمانة وترك الغش (بالوصف الصحيح للأشياء وتقديم السليم 
غير المعيب)»ء وترك الغبن والاستغلال» تعجلاً للربح» ولي هذا إساءة لسمعة 


)١(‏ رواه أحمد عن عبد الله بن حَنظلة غسيل الملائكة. 

(۲) رواه الترمذي والحاکم عن ابي سعيد الغدري رضي الله غنه» وهو حسن. 
(۳) رواه الإمام أحمد وغيره. 

)٤(‏ رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء وهو كما ذكر السيوطي ضعيف. 


4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


اقاشن اعرف ذلك عرض الناس عنه» ووقع في الخسارة والندم» قال النبي 
و او ا ی و ا ا و ی ا 
له». وقال أیضاً: «من غشنا فليس منا»* أي ليس ممن اهتدى بهديي» 
واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. والتزام الأمانة والحلال يتطلب عدم 
شراء المسروق والمغصوب والمصادر والمأحوذ حياءً وتقديم الجيد» وترك 
الرديء» والبعد عن الحيلة والخداع. 


وعلى التاحر التزام الأمانة مع الناس ومع شریکه ولا عن ابي هريرة رفعه»› 
قال: إن الله يقول: رأنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه 
حرجت من بينهما»". وغبن المشتري بالأمانة حرام» لحديث: رغبن المسترسل 
ربا»“ أي الذي يجهل الأسعار. 


۷- الإكثار من الصدقة: لتطهير المال وتنقيته من شوائب اللغو وشبهة الحرام» 
والكذب» والأعمان المحلوفة بغیر مقتض»› قال عليه الصلاة والسلام: رريامعشر 
التجار! إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب» فشوّبوه بالصدقة»“ أي اخلطوه. 


۸- السماحة في البيع والشراء: بالتساهل في الفمن» وزيادة البائع الوزن أو 
الكيل» ففي ذلك خير وبركة» ويعد ذلك صدقة على المشتري» وسبيلاً لغرس 
عاطفة المحبة والرحمة والود» وحسن السمعة» وإقبال الزبائن أو العملاء على 
امحل التجاري» قال النبي ي: ررحم الله عبد سمحاً إذا باع ا ا 
E TT‏ إذا اقتضى» . 


)١(‏ رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم والطبراني» عن عفبة بن عامر رضي الله عنه. 
(۲) رواه الحماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه ابو داود» وصححه الحاکم. 

)٤(‏ رواه البيهقي عن أنس وجابر وعلي رضي الله عنهم. 

)٥(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن ابي غَرزة رضي الله عنه. 

(1) رواه البخحاري وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام بالمعاملات العامة ٤١‏ 


-٩‏ التقيد بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية اللصرح بها في صحيح السنة 
النبويةء بالبعد عن البيوع المنهي عنهاء وتجنب الشروط المخلة بصحة البيع» لأن 


-٠‏ الترهيب من الاحتكار: .نع عرض السلعة للبيع» حتى يرتفع الثمن. 
والاحتكار: أن يشتري القوت وقت الغلاي ويتربص به للبيع بأكثر من ثمنه» 
عند شدة الحاحة إليه» وقد قال النبي يبة: «الحالب مرزوق وامحتكر 
ملعون»(٥‏ 


-١‏ الاقتصاد في طلب الرزق وذمٌ الحرص وحب المال» لقوله ك رياأيها 
الناس اتقوا الله» وأجملوا في الطلب» و تموت حتى تستوقي رزقهاء 
وإن أبطاً عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ماحل» ودعوا ماحَرم °" 
وهذا يربي في النفس فضيلة القناعة» وتحري الحلال» واجتناب الحرام. 

۴ - الترغيب في طلب الحلال والأكل منه» والترهيب من أكتساب الحرام 
واكلة وة رشو ذلك لقرلة ك ,رطب الال واب على كتل 
مال وفوا ا رران الله طيب لايقبل إلا طيبا. وإن الله أمر اللؤمنين عا أمر 
به المرسلين» فقال: ليا ايها الرْسل كلوا ِي الات واعمَلوا صالحاً إني با 
لو عَلِيم [الۇمنون:۱/۲۲ء]. وقال: فيا ای لذي ا 
ررقناكد (البقرة: .مح ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث اغ دده 
إلى السمایء يارب يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرا» 
وغذي با حرام » فأنی یستجاب له . 


(۱) رواه ابن ماجه والحاكم عن عمر رضي الله عنه. 

(۲) رواه ابن ماه والحاکم وقال: صحیح على شرط مسلم» من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۴) رواه الطبراني تي الأوسطء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وإسناده حسن. ٍ 

)٤(‏ شعر رأسه متفْرٌق» أي لايعتني بنظافته ونضارته» تا رکا ملاذ فی سبیل مع الالء والمعنى: تراه قذرا 
متنسکا زاهداً. 

)٥(‏ أي شبع. 

(1) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. . 


۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

۴۳ - اجتناب المشتبه فيه: ARR‏ ویکره اطلاع 
الناس عليه» لقوله يّ: رإن الحلال بيّن» وإن الحرام بيّْن» وبينهما أمور 
مشتبهات» لايعلمهن كثير من الناس» فمن اتقسى الشبهات» فقد استبراً لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» 
يوشك أن یرتح ف الحديث. 

والنصائح كثيرة مبناها مراقبة الله تعالى قي السر والعلن» والعفة» والتزام 
حادة التقوى: وهى التزام المأمورات» واجتناب المنهيات أو المحظورات. 

-١ ٤‏ مراعاة آداب السوق والتعرض للبركة في الرزق: شاعت النزعة المادية بي 
الأسواق» وظن بعض الجهلة أن المكاسب تعتمد فقط على الخبرة والفطنة 
وزلاقة اللسان» وت ركوا آداب السوق في المفهوم الإسلامي» واعتمدوا على 
الحساب والإحصاء فقط» وت ر كوا مايعرف بب ركة الرزق أو التنمية وزيادة 
الكسب إذا راعوا بعض الآداب» وأهمها مايأتي: 


أولاً - حسن التوكل على الله وحسن الظن به: فإن كل شيء يتطلب بعد 
تعاطي الأسباب صدق الت وكل على الله وإحسان الظن بالله الرازق» قال الله 
تعال: وتن بی اله تحمل له مرح ررر ن حي لا ڪب ومن 
a‏ الله بالغ مره قذ حَعَلَ الله لكل شىء قذراً 
[الطلاق: »)-۲/٠١‏ وقال النببي ا رلو أنكم تت وكلون على الله تعال حق 
توكله» لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»“ أي تذهب في 
الصباح حائعة وتعود في المساء شبعانة. 


)١(‏ أي المكان المحمي» أي الممنوع عن الناس. 
(۲) رواه البخحاري ومسلم والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
(۳) أي کافیه. 


)٤(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عمر رضي الله عنه. 


القسم الأول: تعريف عام با معاملات العامة E۳‏ 


ثانياً - التبكير في طلب الرزق: ابتلي الناس في عصرنا بالسهر الطويل» وحب 
اللهو» ورؤية التلفاز وما فيه من مفاسد» على عكس مانحده في المجتمع الغربي 
حيث يحرصون على البيت مبكرين» ليستيقظوا باكرا في نشاط وراحة تامة ما 
عدا عطلة الأحد. 

والتجار الذين يواظبون في محلاتهم التجارية طوال اليوم أشد حاحة للراحة» 
والإسلام يحض كل الناس على التبكير في طلب الرزق» قال ب - فيما رواه 
صخر بن وداعة الغامدي الصحابي - «اللهم بارك لأمتي في بكورها"» وكان 
E‏ بعثهم من أول النهارء وک ا فکان 
معت ارت من آول النهار»فاتری و کنر مال آر قد هدا اديت إل أن 
التبكير ني طلب الرزق فيه خير وبركة. وني حديث فاطمة عند البيهقي: 
رريابنية: قومي اشهدي رزق ربك» ولا تكوني من الغافلين» فإن الله عز وجل 

يقسم أرزاق الناس مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 

ثالثاً - الطهارة: تسن الطهارة لدحول السوق لاتقاء شر الشياطين» فقد ورد 
أن أول من يدحل السوق الشياطين براياتها. 

رابعاً - الدعاء وذكر الله في الأسواق: يسن الدعاء وتذكر الله عند دحول 
السوق» لتذكر التقوى وبجحنب المعاصي» قال النبي يي: «من قال حين يدحل 
السوق: لاإله إلا الله وحده لاشريك له» له الحمد بحيي ويحيت» وهو حي 
لاعوت» بيده الخیر کله» وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف 
بخ اعد ال الت م وي لدي ف ا 


)١(‏ أي تبكيرها ويقظتها أول النهار. 

(۲) آي طائفة من المجيش» أقصاها أربع مئة. 

(۳) أي کثر ثراۋه وغناه. 

)٤(‏ رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن» والنسائي وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. 


4٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

خامسا - التفاؤل وعدم التشاؤم: إن من شأن المسلم أن يكون متفائلاً على 
الدوام» وفي كل شأن من شؤونه» وجخاصة شؤون العمل من تحارة وصناعة 
وزراعة ونحوهاء لأن التفاؤل من حسن الظن بالله تعالى» والله جواد سخي» 
لايبخل على أحد من خلقه» فيمده بالرزق .عقتضى حكمته» ويتفضل عليه 
بسابغ رحمتهء قال الله تعالی: ولو بط الله الرَرْق ليباه بغرا فِي الأَرّْضٍ 


ووو 


و ين ينزل ب بقدّر ما يشاء إن بوبادو خبير بصير [الشوری: .]۲۷/٤۲‏ 


والتشاؤم ضد التفاؤل؛ وهو أيضاً يناف التو كل على الله» وبعض التحار 
وغيرهم يكثر منهم الشكوى من قلة المورد أو الرزق» وسوء الجحال» وكساد 
السوق» ويحسد غيره زاعما أنه يسبقه في نيل اللكاسب وهو محروم. وقد يقول: 
اليوم لم نستفتح بشيء» أو صبحنا فلان» وهذا حرام شرعأً» بل هو ضار بهذا 
الشاكي أو المتشائم وعليه ان ي يغق بالله ويحسن الت وكل عليه» مع تعاطي 
الأسباب» ورد قي الحديث: «الطيرة على من تطیں»)' وفي حديث آخحر: 
«لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غر 


(۱) رواه ابن حبان ئي صحيحه وغيره» ويي حديث آخحر رواه أحمد والبخاري في تاريخه وأصحاب السنن 
الأربعة والحاكم: ((الطيرة شرك)) والطيرة: التطير بإرسال الطير» فإن توجه بمنة تفاءلواء وإن اتجه 
يسرة تشاءموا. 

(۲) رواه أحمد ومسلم عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذه الأشياء لاتأثير لها بذاتها. والهامة: 
البو والغول: تغوّل أي تلون وترائي الشياطين للناس. 


القسم الثاني 


والمحاجرة والغراممة» 
وعقود التأمين» وبيع 


السّلم رسع التقسيط› 
والأسهم والسندات» 


والاساتاتاتکتمارات 
الإسلامية..إلخ. 


خطة البحث 

يشتمل هذا القسم على ثلاثة وعشرين مبحثاً وهي ما يأتي: 

المببحث الأول- النقود 

المبحث الثاني - المتاحرة في العملات 

المبحث الغالث- غرامة المدين المماطل وحكم الشرط الجزائي 

المبحث الرابع- التصرفات في الديون بالبيع وغيره مع تطبيقاتها المعاصرة 

المببحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية قي الخارج مع البنوك 
الربوية والش ركات التي تتعامل بالربا. 

الميحث السادس- عقد التأمين 

المبحث السابع- بيع السك 

المببحث الثامن- بيع التقسيط 

المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس (الأوراق المالية) 

المببحث العاشر- الإحارة والإحارة المنتهية بالتمليك - صور التطبيق ومدى 
شرعیتها 

المبحث الحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم متازة على 
صناديق الاستثمار الإسلامية 


المببحث الثاني عشر- أدوات الاستمار الإسلامية 


المبحث الثالث عشر- المشاركة 


4۸ المعاملات المالية المعاصرة ربحوث وفتاوى وحلول) 
المبحث الرابع عشر- شر كة المضاربة 
المبحث الخامس عشر- المزارعة 
المببحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية 
المبيحث السابع عشر- السوق للمالية 
المببحث الثامن عشر- عقَود الاحتيارات 
المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية 
الميحث العشرون- بطاقات الائتمان 
المبحث الحادي والعشرون- أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية 
المبحث الثاني والعشرون- بدن الخلو 
المببحث الثالث والعشرون- حق الإبداع أو الابتكار 


تعريفهاء وألفاظهاء تارجخها بإينجازء وظائفهاء أنواعها في عصرناء حكم 
التعامل بالنقود (صفة أو تمنية النقود الورقية وما يترتب عليهاء تغير قيمة 
النقود) علاج التضخم النقدي شرعاً. 

تعريف النقود وألفاظها: النقود في اللغة جمع نقدء ومعناه قريب من المعنى 
الشائع أو المستعمل له عرفاً: وهو الأداء تي الحال مقابل شيء آخر» حيث عرفه 
أهل اللغة: بأنه حلاف النساء (المؤحل) وهو الإعطاء والقبض. 

واضطلحا: هی کل ما یتعامل به الناس من دنانیر ذهبية» أو دراهم فضية» 
أو فلوس (قطع معدنية من غير الذهب والفضة) نحاسيةء أو عملات ورقية. 

ويعرفها الاقتصادیون: بأنھا أي شيء یکون مقبولاً قبولاً عاما کوسیط 
للتبادل ومقياس للقيمة وأداة للادحار. 

ولها ألفاظ أحرى وهي: الأثمان والفلوس. أما الأثمان فهي عند فقهائنا 
وف المشهور عند المالكية تطلق على جنس الأثمان غالبا أي غلبة الثمنية) في 
الاضي وإلى عهد قريب» وفي خحلاف المشهور عند المالكية: يراد بها مطلق 


)١(‏ ومنهم الغزالي وابن حلدون, انظر النقود والمصارف» د: ناظم الشمري: ص۲۹ النقود والتوازن 


الاقتصادي. سهیر حسن: ص ۰ ° . 


اا ا معاملات المالية ا لمعاصرة ر( بحوث وفتاوى وحلول) 
الشمنية» ويترتب على هذا الرأي الأحير: إمكان قياس كل النقود على الذهب 
والفضة» وهي كل ما يستعمل أداة أو وسيطاً للقبادل باعتبارها ثمناً للأشياء 
رما لل يكرك الور اوي لار و اا جر و را 
وبحب فيه ال زكاةء E‏ 

وأما الفلوس: فهي كل ما استعمل نقدا في التعامل باصطلاح الناس» مما صنع 
من المعادن الأحرى غير الذهب والفضة› E O‏ 
النقود. 


تاريخ النقود بإيجاز 

كان الناس في المجتمعات البدائية أو الفطرية يتعاملون ويتبادلون السلع 
والخدمات عن طريق المقايضة: وهي مبادلة السلعة بالسلعة» كمبادلة القمح 
بالشعیر . 

وبعد الإحساس بصعوبات المقايضة» أوحدوا النقود السلعية: وهي السلع التي 
تعارف الناس عليها لاستخدامها وسيطا في المبادلات» كالحيوانات والبن 
والشاي والتبغ وغير ذلك» ومنها الإبل في الجزيرة العربية. ولكن هذه السلع لا 
تصلح لكل المجتمعات» وإنما تصلح فقط في المجتمع الذي توحد فيه تلك 
السبلغة: 

ثم اجه الاس إل النقود المعدنية واتفقرا على جعل الذهب والفضة أتمانا 
للأشياء لتميزهما بخواص: منها الندرة» وقابلية السبك والطرق والسحب» 
والجمع والتفريق» وحسن الرونق» وحفة الحمل» وقابلية الدفن دون تغير» 
والذهب أفضل من الفضةء لبهائه وثبات لونه وعدم تغيره» وتكرار سبكه في 
a EB URS AN ea O‏ 
الدنانير من الذهب» والدراهم من الفضة. 


.٠۹۳-۱۸۹ص تطوير الأعمال المصرفية للدکتور سامي حمود:‎ )١( 
.٠١۹ ۰۷٩4-٤۰ مقدمة في النقود والبنوك د. محمد زکي شافعي: ص‎ )۲( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الأول-النقود) ۱۱ 

تم استعملوا الفلوس الصترعة من غير الذهب و الفضة تما للأشياء البسيطة»› 
وتظل لها صفة الثمنية ما لم يبطل الناس التعامل بهاء فإذا أبطلت صارت بحرد 

وفي عصرنا الحاضر ظهرت النقود الورقية والنقود المصرفية» ورعا تصير 
بطاقات الائتمان هى النقود في المستقبل القريب. وقد ظهرت النقود المتداولة 
الورقية لأول مرة في العالم سنة ١٠۹٠م‏ في الصين» وي مطلع القرن السابع 
عشر الميلادي وجحدت الأوراق النقدية (البنكنوت) بصورة رسمية» وأول من 
أصدرها بنك أستالاهوم بالسويد. 

اما النقود الورقية: فهي ثلاثة أنواع: 

-١‏ النقود البديلة أو النائبة: وهي التي لا تصدر في نطاق الدولة المحلية إلا 
الدولة. 

۲- النقود الوثيقة: وهى النقود الورقية المغطاة بالذهب تغطية حزئية» غير 
كاملة» ولكن تستمد قوتها في الجزء غير المغطى من قوة الدولة التي أصدرتها. 

۳- النقود الإلزامية: وهي التي ليس لها غطاء معدني من النقدين الكريمين 

وتمتاز النقود الورقية بخفة هلها ونقلها ومرونة إصدارها وقلة تكاليف 
طبعهاء ومن عيوبها: عدم استقرار المعاملات المالية بسببهاء لاضطراب أسعار 
الر 

وأما النقود المصرفية: فهي الأوراق التجارية التي تصدرها البنوك التجارية 
كالشيكات والكمبيالة والسند الإذنى. وأصبحت هذه الأوراق متداولة بالتظهير 
إذا كانت الورقة إذنية» وبالمناولة إذا كانت الورقة لحاملهاء فصارت تقوم مقام 
النقود. 


۲ المعاملات المالية المعاصرة ر( بجحوث وفتاوى وحلول) 

والواقع أن هذه الأدوات أو الوسائل لا تعد في حد ذاتها ردا واا رات 
الحق» فالشيكات مثلاً هي جرد أمر صادر من صاحب الوديعة في البنك» لبنكه 
أن يدفع مبلغا من النقود لحامل الورقة الصادرة من البنك ضمن دفترءشيكات» 
ويحق لأي فرد الامتناع عن قبول تلك الأوراق» لأنه قد يحب الشيك من 
دون رصيد» على الرغم من أنه حرعة يخالف عليها القانون» وقد اتجهت بعض 
الدول في الآونة الأحيرة وعلى رأسها أمريكا إلى عدم اعتبار الشيك من دون 
رصيد جرية» نما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الناس في التعامل معه» ولاسيما 
التجار. کما أن أُمریکا في عهد الرئیس نیکسون عام ۱۹۷۱م ألغت اعتبار 
الذهب رصيدا للنقود الورقية» وحعلت قرة الدولة هي الضامنة لقوة عملتها 
النقدية. 
وظائف النقود 

ذكر الاقتصاديون للنقود أربع وظائف وهي : 

الأولى - النقود وحدة للقياس» أو معيار للسلع: أي إنها وحدة معيارية 
لقياس قيم السلع والخدمات في التبادل. 

الثانية - النقود وسيط للمبادلة وتحقيق الرغبات: أي إنها وسيط معقول 
لتحقيق رغبات الناس» في بيع ما يزيد عن حاحاتهم الأصلية من السلع 
والخدمات» وقبض ثمنها نقوداء وقد يشترون بتلك النقود ما ميحتاجون إليه 
ویرغبون فيه من سلع وخدمات أخری. 

الثالفة - النقود مستودع للثروة أو أداة لاحتزان القيم: أي إنها مستودع 
سهل لقيم السلع» حيث يبيع الإنسان ما يزيد عن حاحته من السلع» ويحتفظ 
بقيمتها من النقود» لاستعمالها في شراء السلع التي يحتاج إليها في فترات لاحقة» 
وهذا بشرط احتفاظ النقود بقيمتها النسبية لفترة طويلة. 


)١(‏ مقدمة في النقود والبنوك للدكتور محمد زكي شافعي ٠٠-١ ١‏ النقود والملصارف» ناظم الشمري: 
ص۳۸ ۔ 


القسم الناني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الأول-النقود) o۲‏ 


الرابعة - النقود قاعدة للمدفوعات المؤحلة وتسوية الديون والالتزامات: 
الأصل في النقود أن تكون مقياساً للقيم الحاضرة والمدفوعات المؤحلةء لكنْ تغْيّر 
قيمتها بالارتفاع أو الانخفاض» جعلها غير صالحة في حساب قيمة المدفوعات 
المؤحلة. وقد أدى ذلك بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن كثيرا من الدول 
والافراد زفظر ا اعا رها هاا ف امقر عات الو جاه وان ا التب 
والفضة أو أية وحدات أحرى ذات قيمة ثابتة» مفل الأسهم والسندات 


ی َء : ۰ )1( 
والعقارات من دور وأراض ونحوها ٠‏ . 


حكم التعامل بالنقود 


أقر فقهاؤنا بالإجماع التعامل بالنقود على أنها أثمان للأشياء من سلع 
وحدمات» وعلى ضرورة توفيرها وهايتها لتغطية حاجحات الناس» على أساس 
من الحق والعدل والمساواة» والحرص على حرية تداولها من غير اكتناز ولا 
ادحار» فلم يجيزوا المراباة بهاء لأنها تضر بقاعدة التعادل في التبادل» وعبداً 
توفيرها في التعامل» فلا يحتكر المرابون التعامل بها وعا هو ضروري مثلها وهي 
المطعومات أقوات الناس» وأوجبوا الزكاة في المجمد منها لمدة عام دون تحريك 
أو تعامل بهاء وقرروا ضرورة تفتيت الشروة بالإرث وتوزيع الغنائم ونحوهاء 
وإبرام العقود الاقتصادية» ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من طريق تسييلها 
(تحقيتق السيولة النقدية) وتوفيرها في الأسواق» لذا قال الله تعالى في تخصيص 
الفيء“ للمصالح العامة: 

ما أفاءَ الله على رَسُولِه يِن اهل القَرّى فلله ولِلرّسُول ولِذِي الْقرّمى 
واليتامى والمّساكين ابن السّبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم رالحشر: 


.[v/۹ 


.٠١ص النقود والبنوك» إسماعيل هاشم:‎ )١( 
وهر أموال الأعداء الآيلة إلينا صلحاً أو سلما من غير قتال.‎ ( 


ê‏ المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
وتتأثر أحكام التعامل بالنقود بسببين: كونها أثمانا للأشياء (الثمنية) وتغير 
أما ثمنية النقود: فاتفق الفقهاء المسلمون على كون اللحب روا ااا 

للأشياء في المبيعات وغيرهاء سواء قالوا: كالحنفية : إنهما أثمان بالخلقة 

والطبيعة » أو قالوا كبقية الفقهاء ومنهم الجصاص الرازي: إنهما أثمان 

بالعرف والاصطلاح» والمعنى الثاني أسلم وأصوب» لأن الثمنية اصطلاح. 
وأما الفلوس (وهي المصنوعة من معدن آخر غير الذهب والفضة) فهي أثمان 

بالاصطلاح والتعارف» فلها صفة الثمنية مادامت رائجة» وتلحق بالنقود الذهبية 

والفضية» وفيها الزكاة ويجري فيها الربا في رأي المالكية والحنفية. أما الشافعية 
والحنابلة فقالوا: لا تعطى صفة الثمنية» ولا تلحق بالذهب والفضة» فلا زكاة 
ولا ربا فيها. ولاشك بأن الاتحاه الأول هو الأصوب والأسلم» بسبب مشروعية 

التعامل بهاء واعتبارها نقوداً شرعيةء تحل حل الذهب والفضة. 


وأما النقود الورقية: فألحقها أكثر المعاصرين بالذهب والفضة» فأوجبوا فيها 
الزكاة» وأحروا فيها الربا. وشذ بعض المعاصرين فجعلوها كالسلع التجارية 
تأر عذهبي الشافعية والحنابلة في تقييم الفلوس وكونها وثائق للديون قي مبداً 
أمرها» وليس لها صفة النقود» ولم يوجبوا الزكاة فيها إلا إذا كانت معدّة 
للتجارة كبقية السلع» وكذلك لم جروا فيها أحكام الربا كبقية العروض 
اا ا ع ن اوت ا ا ا ف 
الذهب والفضة. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (الدر المحتار) ۱۸٠ /٤‏ ط الميمنية. 
(۲) المراد بذلك أن للذهب والفضة أصالة في كونهما أثمان المبيعات وواشيظاً للتبادل بالاتفاق» سواء کانا 
تا کو کی 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (الميحث الأول-النقود) oo‏ 

والراخم هل الااه لأر لأنها أصبحت ضا للميعات» ولت حل 
الذهب والفضة فى التعامل بهاء وعدت في العرف العام نقودا شرعيةء ولها صفة 
الف غرغا وقاا واف مت اك ات بادا بذلا عة هلا كه ار اعا 
e E NEE O E‏ 
بحب فيها ال زكاةء وجري فيها الرباء فإذا بيعت ببعضها من جنس واحد يحب 
فيها التساوي في قيمة البدلين» وقبض كل منهما ي بلس العقد دون تأخير» فلا 
يجوز التفاضل والنسيئة (التأجيل). فإن اخحتلف الجنس في العملتين كريال 
و ار ااافل خر الا 

وأما تغير قيمة النقود الورقية: فهو مشكلة أدت إلى اضطراب التعامل بهاء 
ولاسيما إذا أقرضت» ثم هبطت قيمتهاء وقد اجه الفقهاء في كيفية سدادها 
اتحاهين: 

اتجاه الجمهور الأعظم من فقهاء المذاهب الأربعة: أنها تؤدى بجنسها ونوعها 
وقدرها وصفتهاء دون زيادة أو نقصان» منعاً من الوقوع قي الربا المحرم شرعأء 
شأنها شأن بقية النقود الذهبية أو الفضية والفلوس الرائجة. 

وذهب أبو يوسف رهه الله إلى أنه يحب ردها بقيمتها يوم إقراضهاء أو 
قبضها في القرض» ورد قيمتها يوم الانعقاد في عقد البيع» وهذا هو المفتى به عند 
الحنفية. EY‏ رأي بعض المالكية (الرهوني) إذا كان التغير فاحشا وترد 
عثلها إذا كان التغير يسيرا. وهذا الا تجاه هو الأصح» رعاية لمصالح الناس» ودرء 
الضرر عنهم. 

لكن قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )٥/٤( ٤۲‏ عام ۹٠٤٠ه/‏ 
۸ م في دورته الخامسة بالكويت أحذ بالاتجاه الأول ونصه ما يأتي: 


1١‏ المعاملات المالية المعاصرة ر( بحوث وفتاوى وحلول) 

بعد الإطلاع على قرار المحمع رقم ۲١‏ (۳/۹) في الدورة الثالفة» بأن 
العملات المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر 
أحکامهماء قرر مایلى: 

- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي: بالمغل وليس بالقيمةء لأن 
الديون تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمةء أياً كان مصدرهاء 
عستوى الأسعار. 

وأما نص القرار ۲١‏ (۳/۹) الصادر في دورة المجمع الثالثة بالأردن فهو: 

أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية 
كاملة» ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا 
والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. 

ثانياً: بخصوص تغير قيمة العملة: تأجحيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى 

ثم أصدر هذا المجمع في عام ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م‏ في دورته الثانية عشرة 
امنعقدة في الریاض القرار رقم ۱۱۰ )٠۲/۹(‏ بشأن موضوع التضخحم وتغير 
قيمة العملة» ونصه: 

أولا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم ٤١٠‏ (٤/ه)‏ ونصه: 

«العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماهي: بالمثل وليس بالقيمة» لأن الديون 
تقض تاليا فلا جور رط الديرن الافة ن الدمة ايا كان رها رى 
الأسعار». 

ثانيأً: بعكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير 
العملة المتوقع هبوطهاء وذلك بأن يعقد الدين ما يلي: 

أ) الذهب والفضة 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (الميحث الأول-النقود) \o¥‏ 

ب) سلعة مثلية 

ج) سلة من السلع المخلية 

6ا ایک ا 

ه) سلة عملات 

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة مثل ما وقع به الدين» لأنه 
لايثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا. 

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين 
الآجل بعملة ماء مع اشتراط الوفاء بعملة أحرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة 
عملات» وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم ۷١‏ (۸/1) رابعا. 

ثالً: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآحلة بشيء 
مما يلي: 

أ - الربط بعملة حسابية 

ب - الربط بعؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات 

ج - الربط بالذهب أو الفضة. 

د - الربط بسعر سلعة معينة 

هه - الربط .معدل نمو الناتج القومي 

و - الربط بعملة أخرى 

ز - الربط بسعر الفائدة 

ح - الربط .معدل أسعار سلة من السلع 

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وحهالة فاحشةء بحيث لا 
يعرف كل طرف ما له وما عليه» فيخحتل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. 


10۸ المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد» فإنه يترتب على 
ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه» ومشروط في العقد» فهو 
ربا. 

رابعا: الربط القياسي للأجور والإحارات: 

أ - تأكيد العمل بقرار بجلس المجمع رقم )۸/١(۷١‏ الفقرة: ولا بجواز 
الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار. 

ب - يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأحرة عن الفترة 
الأولى والاتفاق في عقد الإحارة على ربط أحرة الفترات اللاحقة .مؤشر معين» 
شريطة أن تصير الأحرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. 
توليد النقود (خلق الائتمان المصرفي) 

منح الائتمان: هو مصطلح مصرفي حديث» يراد به تمويل اتفاق الآحرين 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل مدفوعات مؤجلة» وبه يتمكن العميل من 
تسهيلات تمويلية يحوز .عوجبها على سلع» من دون دفع فوري. 

وني الشؤون المصرفية يراد بالائتمان عادة: قرض أو حساب على المكشوف 
عنحه المصرف لشخص ما. 

وخاق الائتمان في الأساس: هو الزيادة في الإقراض» ولكنه حاليا استخدم 
للتعبير عن خلق الودائع. ويتم ذلك عن طريق قيام البنك التجاري بالإقراض 
.عبالغ تفوق حجم النقد المودع لديه. 

والائتمان المصرفي لا يعتمد على قاعدة نقدية واقعية» وإنغا هو تمويل يرتكز 
على أصضول وخمية» فهو يقوم سانا عانى. الفقة ق المضرف أ الزسيط الالى 
الذي تصدر منه وسائل التبادل الائتمانية. 

ويستعيض في الالتزامات عن دفع العملة بالشيكات» والكمبيالات» 
والسندات» والبطاقات الائتمانية» لتبسيط عمليات التبادل دون اللجوء إلى 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الأول-النقود) 1۹ 


تداول النقود. والنقود الائتمانية: هي وسائل دفع مالية دون رصيد من النقود 
الل 3 


وهناك في المحملة رأيان في مشروعيته في الفقه الإسلامي: مانع وجيز. 


أما المانعون: فيرون أن خلق الائتمان (خحلق الودائع) هو صورة من صور 
إصدار النقود» وإصدار النقود في الدولة الإسلامية من حقوق الدولة» فليس لأي 
شخحص طبيعي أو معنوي أن يشارك الدولة في هذا الحق. وأن فيه تحقيق مصالح 
خحاصة على حساب المصلحة العامة» وأنه ضرر؛ لأن عمليات خلق الائتمان 
إحدى أسباب التقلبات الاقتصادية» وذلك ضرر على النشاط الاقتصادي بسبب 
ما ينجم عنه من ركود وكساد وتدهور» يعقبه بطالة» وانخفاض في الدحل 
القومي» وتدهور الطاقة الإنتاحيةء وبالتالي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي» 
فيمنع لما فيه من غرر» كما أنه يسبب التضخحم الذي يؤدي إلى تخفيض القوة 
الشرائية للنقود» وسوء توزيع الثروة والدحل في المجتمع» ويؤثر على الدائنين 
من طريق تأ كل ثرواتهم بفعل انخفاض الوه الشرائية لمبالغ ديونهم على المدينين. 

ثم إن حلق الائتمان من أهم الأسباب التي تؤثر في ثبات قيمة النقود 
واستقرارهاء علماً بأنها معيار القيم الذي .عوجبه يتم التبادل بين الأفراد 
لمنتجاتهم من سلع وخحدمات. 

وأما المجيزون: فإنهم ناقشوا هذه الأسباب وردوا عليهاء وبينوا أن الائتمان 
الصرفي يختلف في نوعه ومصدره وسببه عن الإصدار النقدي» لأن الترخيص 
للجهاز المصرفي التجاري بإصدار الأوراق الائتمانية لا يعني بحال أن البنك 
المركزي أعطاه سلطة إصدار النقود. 
)١(‏ انظر بحث حكم الشريعة الإسلامية في حلق الائتمان في المصارف الإسلامية» د. أحمد محذوب أحمد 

علي: ص١‏ وبحث الائتمان المصرفيء للأستاذ عبد الحبار المبارك» وهو تعقيب على البحث السابق: 


ص »٥-٤‏ ۷. 
(۲) المرحعان السابقان» محذوب: ۸ وما بعدهاء المبارك: ص۸ وما بعدها۔ 


1۰ المعاملات الالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 


ورفضوا القول بأن الائتمان المصرفي سحب على المكشوف وأن إصداره لا 
يرتكز على غطاء نقدي حقيقي» لأن المصرف التجاري يتحمل بإصدار الأوراق 
الائتمانية ضمان دفع ما تحمل من قيم نقدية عند تقدمها. 

وأوضحوا أن إلغاء الائتمان المصرفي لايترتب عليه انعدام التقلبات الاقتصادية 
وما ينشاً عنها من أضرارء» وإنغا هناك عامل آخر يفضي إلى هذه التقلبات ألا 
وهو سرعة دوران النقود. 

وذكروا أن للدولة التنازل عن بعض الحقوق وهي حقوق العباد» أما حقوق 
الله فلا تملك التنازل عنهاء وأبانوا أن زيادة الكتلة النقدية ليست هي السبب 
الأساسي للتضخم» وإنغا سببه هو قلة المعروض من السلع والخدمات أمام 
العروض من النقود» فلا يحارب التضخم بتخحفيض المعروض من النقود» وإنغا تتم 
حاربة التضخم بتوظيف العرض النقدي في مشروعات إنتاجية وخدمية من 
شأنها أن تمتص زيادة المعروض من النقود. 

والتوسع في حلق الائتمان النقدي المصرني في نظام المصارف الشرعية ليس له 
آثار ضارة» لأن الوساطة المالية للجهاز المصرق الإسلامي تقوم على قاعدة 
(الغنم بالغرم) أي إنه يخصص الفائض المالي للمستفمرين قي مشاريع ذات 
حدوى اقتصادية تحقق أعلى إنتاجية لهذا الفائض» وذلك بخلاف الوساطة المالية 
في النظام الرأسمالي الربوي القائم على سعر الفائدة» فهو الذي يؤدي إلى خحلل 
في هيکل الاقتصاد کله. 

ودليل هؤلاء المجيزين: أن خلق الودائع يحقق مصلحة عامة تتمثل في توفير 
السيولة اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادي وتمويل مشروعيات التنمية» لأن 
رؤوس أموال المصارف وودائع المودعين فيها لا تكفي لمقابلة احتياجات التنمية 
الاقتصادية. ومن المعلوم أن المصالح المرسلة أحد مصادر التشريع الإسلامي» 
والمصلحة معتبرة شرعا إذا كانت المصلحة عامة للناس» معقولة في ذاتهاء حجرت 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الأول-النقود) ۹۱ 
على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل»ء وملائمة لمقاصد الشرع»› 
بحیٹ لا تناف أصلاً من أصوله» ولا تعارض نصا أو دليلا قاطعاً. 

الصرني الذي تسمح به الدولة» بشرط مراعاة الشروط الشرعية في تبادل هذه 
الوسائل كاشتراط القبض الحقيقي أو الحكمي» وخلو التعامل من الربا والغرر. 


فإذا روعيت هذه الضوابط فلا مانع من هذا الائتمان. 


العملات» حكمها شرعا وشروط حوازهاء صور القبض (الحقيقي والحكمي) 
المواعدة في المتاحرة بالعملات» المتاحرة في العملات عن طريق الديون. 

تعريف المتاجرة في العملات: هي شراء العملات لبيعها بقصد الربح. 

وهي أخحص من البيع: فهو مبادلة المال بالمال بالتراضى أو بقصد التمليك 
والتملك. وقد تكون هذه بقصد الربح» أو بقصد آخحر كتغطية الحاحات» 
والمبادلة من غير ربح ولا حسارة كما في بيع التولية» أو بخسارة كماقي بيع 
الوضيعة. 

فلا يدحل في المتاجرة في العملات: عقد صرف العملات» لأنه قد لا يقصد 
به الربح» ولا الحوالةء لأنها بجحرد نقل للعملة من ذمة إلى ذمة أحرى» ولا حسم 
الكمبيالةء لأنه بيع الدين بأقل منه» وهو حرام لكونه من الربا. 

الفرق بين المتاجرة في العملات والصرف والمضاربة: أما الفرق بين الأول 
والثاني: فهو أن الصرف أعم من المتاحرة بالعملات» لأنه يشمل بيع العملات 
للاسترباح أو مِنْ دونه» أما المتاحرة في العملات أو المضاربة فيها حاصة فتكون 
بقصد الاسترباح. فالفرق بينهما محصور في غرض المتعاملين» مع أن كليهما 


)١(‏ انظر بحث الدكتور علي القره داغي» والدكتور عبد الستار أبو غدة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثاني- المتاجرة في العملات) ١١۳‏ 


مبادلة في النقود (أو الأثمان وما في حكمهما). وكذا قي التصرف» فإن المتاجر 
في العملة لا يبيع إلا إذا ارتفع السعرء وأما الصرًاف فإنه يبيع ويشتري العملات 

وأما الفرق بين المتاحرة والمضاربة: فهو أن المضارب يشتري العملة لمجرد أنه 
يتوقع ارتفاع السعر» وحينفذ يبيع ما عنده لتحقيق الملكسب» وكذلك يبيع 
العملة لتوقعه هبوط السعر ليتفادى الخسارة. أما المتاجر في العملة: فيشتري 
العملة وينتظر ارتفاع سعرها لبيعهاء فالفرق دقیق وبسيط. 


حكم المتاجرة في العملات وشروط التعامل فيها 


المتاحرة في العملات .عجردها حائزة إلا إذا طراً عليها - كأي عقد - ما 
يقتضي تحربمها أو فساد المعاملة كالجهالة أو الغرر أو الغبن مع التغرير (التدليس) 
أو الاحتكار أو مخالفة شروطها. وأدلة الإباحة أو الجواز: ما ورد قي السنة من 
أحاديث . 

منها حديث الصحيحين عن أبي بكرة قال: «نهى النبي ييي عن الفضة 
بالفضة» والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرّنا أن نشتري الفضة بالذهب 
كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» دل الشطر الأول من الحديث 
على مشروعية مبادلة الذهب بالذهب» والفضة بالفضة بشرط التماثل عند اتحاد 
الجنس» ودل الشطر الثاني على حواز بيع الذهب بالفضة جحازفة» ولكن بشرط 
التقابض في المحلس في الحالتين كما في الحديث الآتي: 

وهو حديث عبادة بن الصامت» عن النبي بلي قال: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» والرَ بابر والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والح با ملح» مشلا 


٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


حثل» سواءٌ بسواء» يدا بيد فإذا احتلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شكتم إذا 


کان يدا بيد . 


أرشد الحديث إلى وجوب التقابض قي محلس العقد عند اخحتلاف الجنس»› 
ا اة بن لكان خفن جا 


لقعب إلا شلاعدل» ولا ًر بمضها على بعض؛ ولا تيسرا الورق 
بالورق إلا مغلا عشل» ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائ 
ی 

دلت هذه الأحاديث على مشروعية المتاحرة في النقود بالشروط الشرعية. 

لكن قيل للامام مالك رحه الله تعالى: أتكره أن يعمل الرحل بالصرف؟ 
قال: نعم إلا أن يكون يتقي الله في ذلك. وقال ابن رشد في ا 
الصرف من أضيق أبواب الربا» فالتحلص من الربا على من كان عمله الصرف 
عسيرء إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة عا يحل فيه ويحرم فيه» وقليل ماهم. 

وأما شروط إباحة المتاجرة في العملات أو الصرف: فهي مسة» لمنع الربا: 

فان ان فل راان ن اد سواء كان القبض 
ای 

٣‏ - تماثل البدلين في الوزن في بيع الذهب والفضة (عملة معدنية) عند اتحاد 
ا لجنس كذهب بذهب أو فضة بفضة كمئة غرام من أحدهما.عفة من الآحر» 


)١(‏ أحرجه أحمد ومسلم» وللنسائي وابن ماحه وأبي داود نحوه» وقي آخره: ((وأمرًّنا أن نبيع ال 
بالشعيرء والشعير بالبر» بدا بيد كيف شئنا)) وهو صريح في كون البر والشعير حنسين. 

(۲) أي لا تفضلوا أو تريدوا. والورق: الفضة. 

(۳) حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين. 

.٠١ /۲ المقدمات الممهدات‎ )٤( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثاني- المتاجرة في العملات) ١١١‏ 


منعاً من ربا الفضل"» وتائلهما في المقدارء والقيمة عند الدولة في بيع الأوراق 
ا کی دار کر ال فا او بی ی مودي یا وري ي الوت 
نفسهاء » فلا يجوز بتسع مغة وتسعين مشلا وإلا وقسع العاقدان في الرباء أي ربا 
الفضل. والعملات الورقية تأحذ حكم العملات الذهبية والفضية» باعتبارها 
أثمان الأشياء» وهي جنس تختلف عن المعدنين الثمينين» وعملة كل دولة جنس 
ختلف عن عملة دولة أحرى“ 

فإذا احتلف الجنس كبيع ذهب بفضة» أو ذهب بعملة ورقية» أو عملة ورقية 
كدينار بحريني بريال قطري» حاز التفاضل أي الزيادة» بشرط تحقق تقابض 
البذلن في علس العاف معا من الرقو ع ق رما التساء وشو ربا العاحيل": 
وكل من نوعي الربا حرام كما تقدم في الأحاديث السابقة 

وإذا بيع نقد ورقي بنقد معدني من حنس واحد كقطعة صحيحة مثة ريال 
ورق بأجزاء المعة من المعدن» فيجب التقابض والتماثل في العددء لأن نقد كل 
بلد يعد جحنساً واحداء فلا يجوز التفاضل بين وحداته عند البادلة بالبيع. 


٣‏ - حلو العقد (الصرف أو المتاحرة في العملة) عن حيار الشرط أو وحود 
أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهماء تنبا للربا. 

-٤‏ ألا تشتمل المتاحرة بالعملات على الاحتكار أو الضرر بالآخحرين 

الإ یکون التعامل في العملات قي السوق الآجلةء حتی لا يتأجل قبض 
E‏ 


)١(‏ وهو كل زيادة في أحد العوضين في مال ربوي لا يقابلها شيء ي العوض الآخر ني الجحنس الواحد. 

(۲) انظر قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )۳/۹(١١‏ ومضمونه: أن العملات الورقية نققود 
اعتبارية» فيها صفة الشمنية كاملة» ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة» من حيث أحكام 
الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. 

(۳) وهو تأجيل قبض أحد العوضين في أموال الربا إلى وقت لي المستقبل» سواء اتحد الجنس أو احتلف: 
وسواء وحدت زيادة عددية أو زيادة في الوزن» أم تساويا. 


۹٩‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وعلى هذاء يحرم التعامل قي سوق الصرف الآحل» سواء بالحوالات أو بعقود 
مؤحلة» ليس فيها قبض البدلين في الحال. 

ويحرم الصرف الآحل أيضاء ولو بقصد توقي انخفاض ربح عملة بعملة ما. 

وتلجاً المؤسسات المالية الإسلامية لتوقي انخفاض العملة في المستقبل إلى 
إحراء قروض متبادلة بعملات مختلفة من دون أحذ فائدة أو إعطائهاء بشرط 
عدم الربط بين القرضين» أو إلى شراء بضائع أو عمليات مرابجحة بالعملة نفسها. 

ولا مانع شرعاأً من الاتفاق على وفاء أقساط العمليات الؤجلة السداد 
كالمرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء. 
صور القبض أو أنواعه 

القبض في بيع العملات إما حقيقي وإما حكمي: 

أما القبض الحقيقي: فيتم بنحو حسي ملموس بالأخذ باليد» أو الكيل» أ 
الوزن في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض“© 

وأما القبض الحكمي: فهو كل ما تتحقق به الحيازة والتمكن من التصرف» 
مب ار الاه عن ع ال با ار ق ی أو هو تمكين العاقد 
ay‏ من التصرف» وهو 

ئز شرعاء لأنه يحقق الغرض المقصود من القبض» ويتعلق به الضمان. ومن 
E‏ 

ت القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الاآتية 

أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال» مباشرة أو بحوالة مصرفية. 

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف قي حال شراء 


عملة بعملة أحرى» ساب العميل. 


.)١/6( ٠۳ انظر قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم‎ )١( 
القرار السابق.‎ )۲( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (الميبحث الثاني- المتاجرة في العملات) ١١۷‏ 

ج - إذا اققطع الدائن أو الصرف - بأمر العميل - مبلغا من المال من 
حساب له» لضمه إلى حساب آحخر بعملة أحرى» في الملصرف نفسه أو غيره» 
لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في 
الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأحير القيد المصرفي - بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلي - إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعاملء على أنه لا يجوز للمستفيد 
أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يمحصل أثر القيد المصرفي 
بإمكان التسليم الفعلي. 

- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند 

ويضاف لهذا صورة ثالثة وهي: 

تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري) في 
الحالة التي عكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة 
من دون أحل” . وتعتبر هذه الصورة من قبيل القبض الحكمي» لا الحقيقي. 

ما يتفرع عن اشتراط القبض: 

تبين لدينا أن اشتراط القبض حقيقة أو حكما يراد به بحنب الوقوع قي الرباء 
وهذا الحكم تحب مراعاته فعا في مختلف الأحوال المعاصرة الجارية في المحاجحرة 
بالعملات» وهي ما ياتي: 

الحالة الأولى - الت وكيل في المتاجرة بالعملات: 

إذا وكل شخص غيره ببيع عملات أو صرف أو قبض» فيجب على الم وكسل 
أو ال وكيل قبض البدل قبل تفرق العاقدين من المحلس. وعلى الوكيل تسليم 
البدل أيضا في بحلس العقد إذا كان وكيلا بالتسليم» لأنه يشترط شرعا إجحراء 


.)۷١١ /١۲( انظر فتاوى ندوة الب ركة الثانية عشرة‎ )١( 


۱۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


القبض ي النقود وأمثالها من الأموال الربوية عقب التعاقد» والعبرة بقبض العاقد 
آضیاد یی کیلد 


الحالىة الثانية - الأستعانة بوسائل الاتصال الحديشة في المحاجرة بالعملات: إذا 
استعان شخص بهذه الوسائل فلا يتم العقد إلا عند قبول الموجحه له الإبجاب» 
سواء .مجرد وصول الخبر إليه» أو في المدة التي حددت في الإيجاب» وعند تحقق 
القبض الحقيقي أو الحكمي. ولا مانع من استخدام هذه الوسائل لأن اأساس 
العقود هو التراضي ل 


الحالة الغالثة - المواعدة في المتاجرة بالعملات: 


لا تجوز المواعدة الملزمة للطرفين في الصرف والمتاحرة في العملات")» ولو 
كان ذلك بقصد معالحة مخاطر هبوط العملة» لأن لهذه المواعدة حكم العقد» 
وهذا هو رأي جمهرر الفقهاء. أما الوعد الصادر من طرف واحد فيجوز» ولو 
کان زاء 

وبناء عليه» لا جوز في المعاملات المصرفية «الشراء والبيع الموازي 
للعملات» لعدم تسلم وتسليم العملتين» فيكون ذلك من بيع العملة بالأحلء 
ولاشتراط عققد صرف في صرف آخحر» وللمواعدة الملزمة للطرفين في عقد 
الصرف. 

ولا جوز لأحد طرفي المشا ركة أو المضاربة أن يلتزم للطرف الآحر بحمايته 
من مخاطر المتاحرة في العملات» ولكن يجوز لطرف ثالث أن يتبرع بذلك» من 
غير نص على ذلك الضمان في عقد الشركة. 


.)١/۳( ٠۲ وقد صدر بإقرار هذه الوسائل قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم‎ )١( 

(۲) المواعدة: هي الحاصلة من طرفين. وهي أن يعد كل من المتفاهمين بإجحراء عقد الصرف في وقت 
لاحق» محدد أو مطلق. والوعد: هو الحاصل من طرف واحد. 

(۳) بداية المجتهد ۲/ ١۹ء‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

)٤(‏ هو إجراء عمليات مبادلة مؤقتة بين عملتين في السوق الحاضرة» وإحراء عمليات متزامنة في الوقت 
نفسه في السوق الآجلة لبيع العملة التي سبق شراؤها بسعر يتفق عليه الآن. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الفاني- المتاجرة في العملات) ٠١۹‏ 


الحالة الرابعة - الصرف في الذمة: هو إحراء المصارفة بين عملتين مختلفتين» 
وهما في الذمة لم يقبضا. وقد اخحتلف الفقهاء في الرحلين يكون لأحدهما على 
صاحبه دنانير» وللآحر عليه دراهم» هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة» 
على اة ارا : 

= فقال الإمام مالك: ذلك جائر إذا كانا قد حلا معاء لفلا يكون ذلك من 
بيع الدين بالدين» ولأن حلول الأحلين للدين يقوم مقام بيع الناحز بالناحز. 

- وقال الإمام أبو حنيفة: جوز ذلك في الحال وغير الحال» لتحقق القبض 
کنا 

- وقال الإمام الشافعي والليث بن سعد: لا جوز ذلك» سواء حل الدينان أو 
لم بحن لأنه بيع غائب بغائب» وهو منهي عنه شرعاء وإذا لم جز بيع غائب 
بناحز بنص الحديث المتقدم في بيع أحد النقدين (الذهب والفضة) بالآخر: «ولا 
توا میا غاا با کان اچری او مالاو ا رو م غات بدا 

ويترتب على قول الإمامين أبي حنيفة ومالك: أنه تجوز المبادلة” أو المماحرة 
في العملات الثابتة دينا في الذمة إذا أذت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل 
المصارفة» وتفريغ الذمتين منهما» ومن صور هذه المبادلة ما يأتي: 

أولا- تطارح (أو إطفاء) الدينين: وهو أن يكون لشخحص في ذمة الآخحر دنانيرء 
وللآحر في ذمة الأول دراهم» فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدينين أو صرف 
ما في ذمتيهماء أي يعقد عقد صرف على كل من الدنانير والدراهم من غير 
قبض عين المستحق» وإنما يقبض بدله. وهذا جائز عند الحنفية على أنه رمقاصة» 
بين الدنانير والدراهم» لأنه بالتقابض انفسخ العقد الأول» وانعقد صرف آخر 
مضاف إلى الدين. 


)١(‏ بداية المجتهد ۲/ ٠۹۸‏ ط الاستقامة. 

(۲) بحسن معرفة اصطلاح المالكية في عقود النقود» وهو أن الصرف يختص ببيع النقد بنقد مغاير لنوعه» 
كبيع الذهب بالفضة. وأما بيع النقد بنقد مماثل له: فإن اتحد جنسهما وتم البيع بطريقة الوزن فهو: 
مراطلة. وإن اتحد جنسهما وتم البيع بطريقة العددء فهو: مبادلة. 


32 المعامالات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ثانياً - تبادل عملة بأخرى: وهو أن يكون لشخص على آخر دراهم إلى أجل» 
صرفها يوم السداد. 

ھا ا رعا وی عا اة اش و و 
المجحلس اتفاقاء مع احتلاف جزئي في بعض الأوصاف» أي إنه جوز الاستبدال 
بشرط التقابض قي المحلس» لأن الذهب والفضة مالان ربويان» فلا يجوز بيع 
أحدهما بالآخحرء إلا بشرط وقو ع التقابض في المجلس. 

أما أبو حنيفة: فأحاز هذا النوع من الصرف» وإن لم يحل الأحل»ء أي سواء 
حل الأجل أو لم يحل. 

وأما مالك: فأجاز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق. 

وأما أحمد: فأحاز هذا التعامل بشرط أن تكون الدراهم والدنانير بسعر 
بسعر يومهاء وأغلى وأرحص". وهو حلاف ما في الحديث الآتي من قوله: 
((بسعر يومها)) وهو أحص من حديث راذا احتلفت هذه الأحناس فبيعوا كيف 
شفتم إذا کان يدا بيد» فيبنى أو يحمل العام على الخاص. 

ومنع جماعة ذلك سواء کان الأحل حالاً أو لم محل وهو قول ابن عباس 

ودليل المجيزين في الحملة: حديث ابن عمر قال: أتيت النبي يي فقلت: 
«إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخحذ 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ١٤١ /٤‏ بداية المجتهد ۲/ ۱۹۹-1۹۸ القوانين الفقهية: ص١٠٠‏ مغني 
المحتاج ۲/ ٠۷ء‏ المغني: »٠۴-٠١ /٤‏ ط المنار» ط ثالثة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الخديغة (المبحث الثاني- المتاجرة في العملات) ١۷١‏ 


الدنانير» فقال: لا بأُس ان تأحذ ڊسعر يومها» مالم تفترقا وبینکما شی 
فال ان ية اب9 : 


وفيه دليل على حواز التصرف في الفمن" قبل قبضه» وإن كان في مدة 
الخيار» وعلى أن خيار الشرط لا يدحل الصرف. 
الحالة الخامسة - الحوالة المصرفية: 


يتم تحويل النقود في داحل الدولة بنفس العملة وخارجحها بعملة أخحرى 
بإحدی طریقتین: 

الطريقة الأولى: أن يدفع العميل مبلغا من النقود» ليحوّلها المصرف أو 
المؤسسة بعملة البلد المحول إليهء فيدحله في حساب المحول إليه» أو يتسلم 
محال إليه الحوالة ويصرفها في بنك أو مؤسسة يتعامل المصرف المحيل معهما. 
وهذا جائز .مثابة السفتجة» التي هي جائزة عند الحنابلة. 

ويشتمل ذلك أيضا على المصارفة في الذمة إن تم تحويل عملة العميل إلى 
عملة أخحرى. 

الطريقة الثانية: عن طريق الشيكات التي تحول إلى مكان آحر داحل البلد أو 
خحارجه بنقد آحر» وهذا حائز أيضا عن طريق الصرف بقبض حقيقي أو حكمي 
يإعطاء صل إثبات القبض» لإثبات مبلغ الحو الة بالقيد المصرفي» ثم حوالة (أي 
تحويل) المبلغ بالعملة المطلوبة من طالب الحوالةء ويجوز أن تتقاضى المؤسسة أو 
الملصرف من العميل أحرة التحويل» على أساس الوكالة بأجر. 

وقد نص قرار بحمع الفقه الإسلامي رقم )٩/١( /٤۸‏ على مشروعية 
احتماع الصرف والحوالة» فإن كانت من دون مقابل فهي إما من قبيل الحوالة 
)١(‏ أحرحه الحمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) وصححه الحاكم» وأخرجه أيضاً ابن حبان 

والبيهقي. 


(۲) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٠١١ /o‏ ط العثمانية المصرية. 
(۲) المن: النقد إن قوبل بغيره. 


¥۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
اللطلقة عند الحنفية الذين لا يشترطون مديونية المحال عليه» أو من قبيل 
السفتجة عند الحنابلة: وهي إعطاء شخحص مالا لآحر لوفائه للمعطي أو ل وکیله 
في بلد آحر. وإذا كانت .عقابل فهي وكالة بأجر. 

للمبالغ جريا على مبداً تضمين الأجير المشترك أو العام. 

تحويل. 


بعض الصور الممنوعة في المتاجرة بالعملات 


ينبغي معرفة حكم بعض الصور الممنوعة في المتاجرة بالعملات» ومنها ما 

١‏ تمنح أحيانا المؤسسة المالية (البنك) التي تدير المتاجرة بالعملات 
تسهیلات ا ا بأكثر من المبلغ المقدم منه» مع إيداع ذلك ات 
لتغطية الخسارة اللقدرة غالبا ما لا يزيد عن AE‏ هاا غر ع رع ان 
التعامل يتم دون تقابض» ا وفيه محذور آخحر شرعي وهو قيام 
ا لمؤسسة بالبيع ثم الشراء فيما لا بعلكه الإنسان. 

٣‏ الإقراض مع حصر عمليات العميل مع المؤسسة: قد تقرض المؤسسة 
عميلا مبلغا من المال يتحمل مخاطره» ولكن هذا القرض مشروط بأن يحصر 
العميل عملياته بالمتاحرة بالعملات مع المؤسسة دون غيرهاء NTE‏ 
مشروطاًء وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض منها للعميل. فإن لم 
تشترط ذلك فلا مانع منه شرعا. 


)١(‏ قد منعت هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي التعامل الأول» لأنه قرض حر نفعاًء وأباحت 
التعامل الثاني حيث تطلق المؤسسة للعميل أن يتعامل معها أو مع غيرها. 


الإسلام في حال الإعسار» وتشدده في حال اليسار» حزاء المدين المماطل» حكم 
الغرامة» اشتراط حلول بقية الأقساط عند عدم الوفاء بقسط ماء حكم الشرط 


الجزائي؟ 

الغرامة: الغرامة لغة: الخسارة»ء والغرامة في المال: ما يلزم أداؤه تأديبا أو 
تعويضاء يقال: حكم القاضي على فلان بالغرامة. وهي مشروعة قانونا» وتعرف 
بالغرامة التهديدية» ويحكم بها عادة قي القوانين الوضعية بسبب عدم أداء المدين 
ما يلزمه أداؤه من الدين» أو بسبب التعويض عن الإحلال بالتزام ما» كتأحر 
المقاول عن تسليم امشروع ف الأحل المحدد» وتأخحر المدين عن سداد دينه بعد 
حلول أحل الوفاء. 

والغريم: الذي عليه الدين» وقد يكون الغريم أيضاً: الذي له الدين» فيقال: 
قسمة غرماء. والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به. 

جاء ي الحديث: ررالدین مقضي والزعيم غار م٩‏ أي الكفيل ملزم بأداء ما 
تکفل به. 

الدين: هو واحد الديون» وقد دانه: أقرضه» فهو مدين ومديون» ودان هو: 
أي استقرض» فهو دائن» أي عليه دين» قال في تختار الصحاح: فصار رردان» 


(۱) رواه ابو داود والترمذي وحسنه. وابن حبال وصححه (حامع الترمذي ٥ ٣‏ ط هص). 


V4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ر کا ن ا اف وا ا رااان وداه آي غادت أن باغ 
بالدين ويستقرض. وبه يتبين أن كلمة: ردان» تطلق على القرض والاستقراض. 
يقال: دان فلان اي اقترض» فهو دائن .ععنى مدين» ويقال: دان .ععنى 
افر 

والدين اصطلاحا عند الحنفية“ : هو ما يثبت في الذمة» سواء کا ا أو 
غيره» كمقدار من الدراهم في ذمة رحل. ومنشؤه: إما معاوضة كثمن المبيع» أو 
ات وف این الد فد يكو ا درن مص ااا 
بأعيانها. 

والأصل في استعمال الدين: التعبير به عن الناحية السالبة في الالتزام النقدي 
أو ما في حكمه من الأموال المغلية التي تبت في الذمة بسبب اقتراض أو إتلاف. 

وقد يستعمل لفظ الدين للتعبير عن الناحية الإنجابية في الالتزام» أي ناحية 
الملتزم له» وهي ررالحق». 

والدين في تعبير غير الحنفية (الجحمهو)" : هو كل ما يثبت في الذمة من 
مال بسبب يقتضي ثبوته. وبه يتبين أن تعريف الدين عند الفقهاء متفق عليه» إلا 
أن المال عند الحنفية: هو الشىء المادي المحسوس الذي بعكن حيازته» وعند 
الجمهور أعم من ذلكء E‏ الأموال المادية والحقوق والمنافع والديون. 

المدين المماطل: المماطلة: التسويف» والمطل بالدين: اللين به أو تأجيل موعد 
الوفاء بالدين مرة بعد أحرى. والمدين المماطل: هو الذي يرجحى أداء الدين بعد 
حلول أحل استحقاقه. 

تحريم المماطلة: تحرم المماطلة بأداء الدين» مع توافر القدرة على وفاء الدين» 
لقول النبي «مَطْل الغني ظلم..» أي يحرم على الخني أو المليء القادر 


.٠۷١ »۲١ /٤ رد المحتار‎ ٠١۸ المجلة م‎ )١( 

(۲) دليل المصطلحات الاقتصادية ومراجعه: ص٤ .١٠٤‏ 

(۳) أحرجه الجحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ الحديث: من 
إضافة المصدر إلى اسم الفاعل. وني رواية للإمام أحمد: ((لي الواحد ظلم)). 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (الميحث الثالث- غرامة المدين المماطل) ٠۷١‏ 


على سداد الدين أن بمطل صاحب الدين» بخلاف العاجحز. والمراد بالحديث هنا: 
تأحير ما استحق أداؤه بغير عذر. 

اعتدال الإسلام في المطالبة بالدين: الإسلام دين الواقع ومراعاة الظروف 
الاأقتصادية) فيحكم بضرورة التيسير في المطالبة بأداء الدين» حال الإعسار» وهو 
ما يعرف بنظرة المدين أو إنظاره» أي وجوب إمهاله» وتأخيره لوقت يساره بعد 
حلول أجل الدین» لقول الله تعالى: وإ كان ذو عَسْرةٍ رة إلى مَيْسَرةٍ وان 
تصدقوا حير کم [ابقرة: ١‏ وقوله ي: «من أنظر معسراء أظله الله في 
ظله یوم لا ظل إلا ظله . 

وعلى العكس من ذلك يحظر أو تحرم المماطلة قي الدين» كما تقدم بيانه» 
ويشدد على المدين الموسر» ويوجب الإسلام عليه المبادرة إلى وفاء الدين» وعنح 
الفا هى اال مده من قر نوا رر لا الان ن امعاملي 
وتقديرا معروف الدائن» وبعدا عن المراوغةء وتحنباً للدحول في متاهات أو ذرائع 
أكل أموال الناس بالباطلء ا من إضرار الدائن الممنوع شرعا في الحديث 
الذي أحرجه أحمد وابن ماحه بإسناد حسن عن ابن عباس وعبادة بن الصامت: 
(«لا ضرر ولا ضرار). 

والمدين الورع هو الذي ينبغي عليه تقدير أحواله المادية من يسر وعسر» 
E E E a E‏ 
عن وفاء الدين» وهو ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية» يفي 
به قد ارا ا ر عد اة غل اد اليو ا هان و 
کک 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء وأحرجه مسلم بلفظ آخر: ((من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة» 
فلينقس عن معسر أو يضع عنه)). 

(۲) جحلة بحمع الفقه الإسلامي الدولي ۷ج۲ ص۲۱۸. 

)٣(‏ دليل الملصطلحات الفقهية الاقتصادية: ص۳۹. 


۱۷٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
جزاء المدين المماطل 

التراضي على بيع المرهون» أو إحبار القاضي على بيعه. وني حال وجود الكفالة 

يطالب الكفيل بوفاء الدين كما يطالب المدين. ويحق للدائن طلب بيع الرهن 

امرهون للاستيفاء من ثمنه» دون الرحوع إلى القضاء. 

وتظهر المشكلة حينما لا يكون هناك توثيق للدين» ويماطل المدين في وفاء 
الدين» ويلجأ الدائن أو المصرف في هذه الحالة إلى أحد الحلول الآتية: 

-١‏ حلول الأقساط المؤجلة: للدائن أن يشترط حلول جميع أقساط الدينء إذا 
تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منهاء فيسقط الأجحل. ويصير الدين ا 
وقد صدر في ذلك قرار من بحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )١١(‏ وتأكد 
ذلك بالقرار رقم )۷/۲(٠١‏ ونص القرار الأول: 

رھوز رعا أن يشترط البائع بالأحل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند 
تأحر المدين عن أداء بعضهاء مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد». 

ولا مانع من هذا اللص» لأنه محقق مصلحة للدائن» قال ابن عابدين في 
حاشیته: لو قال: ررأبطلت الأحل وتر كته صار الدين حالا»)" . 
بإمكان تطبيق الشرط المتفق عليه بحلول الأقساط» وهذا شيء مستحسن من 

-٣‏ ملازمة المدين الموسر ومضايقته ومطالبته بحقه» لأن ذلك يحمله على وفاء 
الدين» لما فيه من الإزعاج والتشهير. 


)١(‏ رد المحتار ٠١١ /١‏ ط دار الفكر» بيروت. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الثالث- غرامة المدين المماطل) ٠۷۷‏ 


٣‏ - الحجر على المدين المفلس الذي حل أحل دينه: أي منع الإنسان من 
التصرف قي ماله. وهو جائز عند جمهور الفقهاء منهم علماء المذاهب الأربعة 
على المفتى به عند الحنفية من قول الصاحبين» فيمنع من التصرفات الضارة 
ممصلحة الدائنين» كالتبرعات من هبة وصدقة ووقف وكفالة وقرض وإقرار 
بدين فيه تهمة كالإقرار لزوجة أو ولد وذلك قبل التفليس. أما بعد الحجر 
فيمنع من التبرعات ومن المعاوضات المالية» ومن الزواج بأكثر من زوجحة 
واحدة» ويقسم ماله بين الدائنين» ويحل الدين المؤحل. ويكون الحجر عليه 
باتفاق المذاهب بقضاء القاضي. 

وإذا تم الحجرء باع القاضي مال المدين وقسمه بين الغرماء“. والدليل: أن 
ای حجر على معاذ ماله» وباعه في دین کان عليه" . 

٤‏ - تعزير المدين المماطل: للقاضي باتفاق العلماء تعزير المدين الموسر المماطل 
با حبس والضرب والتوبيخ والمنع من السفر ونحو ذلك من المضايقات» لقوله 
يٌ: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» أي جیز شکایته وحبسه. 

٥‏ استرداد ذات العين المبيعة للمدين المفلس إذا وحدت عنده بعينها في حالة 
بيع المرابحة وغيرهاء دون الحاحة للدحول قي التفليسةء لقوله كي: «من وحد 
شاعه غد امفلسن بحتة فهر خی ب »۲ وقرله ايضاً: رمن أدرك ماله بعينه عند 
رحل أفلس أو إنسان قد أفلس» فهو أحق به من غيره»» وهذه هي مسألة 
الق باي 


١٤١ /۲ مغني المحتاج‎ ۲٦٤-۲١۳ /٣ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ »١۹۹ /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٤0۷ /٣ وما بعدهاء كشاف القناع‎ 

(۲) رواه الدار قطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا الترمذي» والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه. 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود» قال ابن حجر في الفتح: وإسناده حسن» وهو من رواية الحسن البصري عن 
سمرة عن النبي بل 


)٥(‏ رواه الجحماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۷۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


-٦‏ الالترام بالتصدق: يجوز النص في عقد المداينة كالمرابحة ونحوهاء على 
التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بلغ من المال» أو نسبة مالية» على أن 
يصرف ذلك في وجوه الخير» وهو من قبيل الالتزام بالتبرع المقرر مشروعيته 
عند بعض فقهاء المالكية (قول أبي عبد الله بن نافع» ومحمد بن إبراهيم بن 
دينار)“ وعملت به هيعة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي وبنك 
المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وغيرهما. 

ويدحل ذلك في مسائل التعزير بالغرامات للمالية أو أحذ المال» للضغط على 
المدين المماطل» بفرض عقوبة مالية» وقد رضي المدين وتعهد سلفاً بذلك أو 
يمحكم بها محكمان» ولا تدحل هذه الغرامة في ذمة الدائن أو المصرف» بل 
تصرف في وجوه الخير العامة .ععرفة هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية 
إسلامية . ولا يعد ذلك من قبيل الاستقسام بالأزلام على بعير يتصدق به بعد 
المقامرة أو الميسر الذي كان عليه العرب في الجاهلية» لأن تحريم ذلك بسبب 
القمار» وإن وزع البعير على الفقراء. 


۷- الشرط الجزائي: هو اتفاق المتعاقدين على الغرامة» أو اشتراط الدائن على 
المدين دفع غرامة» أو يكون التغريم بإصدار القاضي ا ا 2 
أو عيناً إذا تأر المدين عن سداد الدين. وهو مشروع فقط في محال المقاولات 
وعقود الاستصناع وإحارة الأعمال ونحوها. وهو مأخوذ من قول القاضي 
شرّیح: رمن شرط على نفسه طائعاً غير مكره» فهو عليه» وصدر بذلك قرار 
هيئة كبار العلماء في السعودية فی ۸/۲۲/ ٤۳۹١ه‏ . 

وتأحذ به القوانين EN‏ في المققاولات والمداينات» وهو المعروف 
بالغرامة التهديدية. 

)١(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب. 
(۲) الفتارى الشرعية في المسائل الاقتصادية» بيت التمويل الكويتي: ص44 - »٠٠٠‏ رقم الفتوى: 


O. 
وذلك يي الطائف في الدورة الخامسة (انظر جحلة البحوث الإسلامية: ص١٤١ وما بعدها).‎ )۳( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثالث- غرامة المدين المماطل) ٠۷۹‏ 


أما في الشريعة الإسلامية فلا يجوز في المداينات هذا الاشتراط بالتعويض»› ولا 
المطالبة القضائية به» سواء في بدء المداينة أو عند حلول أحل الدين» وسواء 
بلغ معين من النقود» أو بنسبة معينة من مقدار الدين» إذا تأخر المديين عن 
الوفاء بالدين ي الوقت المحدد» لأنه ربا صريح» واشتراطه باطل» لقوله ل: 
«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حل حراماً او حرم حلالً٨‏ . 


وبناء عليه» يحرم التغريم بسبب تأخير الديون .عقتضى حكم الشرط الجزائي» 
وهو الاتفاق السابق على التعويض» أو الحكم القضائي بالتعويض؛ لأن الزيادة 
المقررة به على أصل الدين هي بغير شك من ربا الجاهلية: «أتقضي أم تربي»» 
بخلاف تطبيقه في غير الديون كما تقدم. ولا يسوّغ ذلك الأحذ بقاعدة التعزير 
بالغرامات للمالية» لأن هذه الغرامات عند من أحازها مقصورة على حال 
ارتكاب المعاصي الشرعية أو الحرائم الحنائية كما هو ملحوظ من الأمثلة التي 
ذكروها. وليست هي أيضاً ما يشمله حديث رلئ الواحد يحل عرضه وعقوبته» 
أي شكايته وحبسه» لا تغريه بالمال» لأن هذا التغريم من الربا الحرام» وهو ريا 
النسيئة الممنوع شرعا بنص القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة. 

ودفع الضرر عن الدائن أو البنك يصار إلى تلافيه باتخاذ بعض الوسائل أو 
التوثيقات التي تمكنه من استيفاء حقه من المرهون أو من الكفيل» لا من طريق 
شائك ومشبوه» بل ومد إلى التورط جحرمة الربا. وقد أجمعت الأمة على حرمة 
ربا الفضل وربا النسيئة. 

وما القائلون بالحواز دفعاً للضرر الفعلى والمادي عن الدائن» فهم يعتمدون 
على قاعدة مشروعية إزالة الضرر الذي بعنعه الشرع» أو مبدأ مشروعية التعزير 
بالغرامات المالية عند القائلين به» وهم قي هذا واهمون» لأن قواعد إزالة الضرر 
هي أحذ بالعمومات التي تتعارض مع أساس الشريعة القائم على منع الرباء وإن 
تضرر الدائن. وكذلك التعزير بأحذ الغرامة المالية هو عقوبة من أحل الإخحلال 


(۱) رواه امد وابن ماجه بإسناد حسن»› والحاکم» والبيهقي والدارقطني. 


۸۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
بالأحكام الشرعية ومقاومة المعاصي والمنكرات» ولا يوحد فيها مثال واحد عند 
المجيزين لهذا التعزير» يتعلق .عسألة دفع الضرر عن الدائن في المداينات التي 

لكن لا مانع من الحكم على المدين المماطل بتحمله مصاريف الدعوى 
القضائية وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن لتحصيل أصل دينه. 

والخلاصة: لا يطبق في تأحير الديون حكم الشرط الجزائي» لأن كل زيادة في 
الدين مشروطة أو متعارف عليها أو مقضي بها من القاضي هي ربا صريح» 
بخلاف تطبيقه في غير الديون»› کالمقاولات وعقود الاستصناع. 


شرع الإسلام حكيم وعظيم» ومن حكمته: حرصه على إقامة العدل بين 
الناس ومقاومة الظلم» وتحقيق الانسجام بين أحكامه وشرائعه» ومن عظمته: 
إحاطته بأحوال المستقبل ووقاية الناس من التورط في الحرام الذي يؤدي إلى 
الضرر العظيم في الحاضر والمستقبل» ومن أشد المحرمات التي أذن الله بحرب 
منه ومن رسوله على مرتكبه: الربا الذي هو ظلم محض» وشر فادح» وسيب 
واضح للمظالم والاستغلال وتضخم النقود» وسوء أحوال المتعاملين به» سواء 
أكان ذلك .مباشرة العقود الربوية الصريحة» أم .عا يؤدي إليها من سائر التصرفات 
والذرائع الموصلة للحرام بعينه» وتحقيق الغاية ذاتها. 

قال ابن تيمية ره الله: والأصل في العقود جميعها هو العدل» فإنه بعثت به 
الرسل وأنزلت الكتب» قال الله تعالى: #إلقذ أرْسانا رسلا بالبينات وأنرلنا 
َعَم الكتاب وَالميزان لِيقومٌ الناس بالط الخحديد: N‏ 

والمشرع الحكيم نهى عن الربا لما فيه من الظلم» وكذلك عن الميسر لما فيه 
من الظلم» والقرآن جاء بتحريم هذا وهذاء وكلاهما أكل للمال بالباطل. وما 
نهى عنه النبي ي من المعاملات» كبيع الغرر» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه 


1۸۲ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

E SS TT 
e ر لن ا‎ 
التحيل على استحلاله» وسدوا الذريعة المفضية إليه» فأين هذا ممن يسوع‎ 
. الاحتيال على أحذه» بل يدل الناس على ذلك‎ 

وبيع الدين بالدين لغير المدين أو بيع مؤحل منه لم يقبض .مؤحل لم يقبض: 
من ذرائع الربا ووسائله التي لحا إليها المتعاملون بالربا قديما وحديثغا» كمالو 
أسلم شيا في شيء في الذمة» وكلاهما مؤخحر» وكالتعامل بالديون» كماذكر 
ابن تيمية“ ومنه في عصرنا تصكياك الديون» وبيع ديون البنوك فهذا لا يجوز 
بالاتفاق» ويحتاج الأمر إلى بحث مفصل أوضحه فيما يأتي؟!. 


خطة البحث: 

أو مقدمات: 

-١‏ التعريف بالدين وأنواعه. 

۲- الفرق بين الدين والقرض 

-٣‏ الدين في الكتاب والسنة. 

٤‏ - أنواع التصرفات التي يكن أن ترد على الدين. 
)١(‏ بحموع الفتاوى ١٠١/٠١‏ ط المغرب. وكرر ابن القيم هذا المعنى في أعلام الموفعين /١‏ ۳۸۷. 
(۲) ججحموع الفتاوی: TEV.‏ 


(۳) المرجحع السابق: ص »۳٤۷ ۳٤۱‏ قال ابن تيمية في فتاویه /٠۹‏ ۲۷۳: الربا يشمل القرض الذي بجر 


.١ه١١ص المرجع نفسه:‎ )٤( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ١۸۳‏ 
ثانياً - مبحثان: 
المبحث الأول - أحكام بيع الدين: 
-١‏ النصوص الشرعية (الكتاب والسنة) في بيع الدين. 
۲- بعض التطبيقات والفتاوى السلفية في بیع الدين. 
۳- أنواع بيع الدين وحكم كل نوع» وهي ثماني صور. 
أ - بيع الدين المؤحل للمدين نفسه بثمن مؤحل. 
ب - بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن مؤحل. 
ج - بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن حال. 
حالتا هذه الصورة: 
او کک و ا 
الحالة الثائية - يكون الدين غير مستقر. 
تطبيقات الحالة الثانية: 
دين السلم» والديون غير المستقرة» كالمهر قبل القبض» والأجرة قبل استيفاء 
المنفعة» والجحعل قبل العمل» ونحو ذلك. 
د - بيع الدين المؤحل بثمن حال. 
ه - بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن مؤحل. 
وس بيع الدين الحال لغير المدين بثمن حال. 
ز - بيع الدين المؤجل لغير المدين بشمن حال. 
المبحث الثاني - أحكام بقية التصرفات (ما عدا البيع) الواردة على الدين 
كالحوالة» والصلح» والتولية» والحطيطة (الوضيعة) وضع وتعجل. 


1۸٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
التطبيقات المعاصرة: 
-١‏ بيع السندات (الربوية) والصكوك الإسلامية: حكمه وضوابطه. 
۲- بيع التوريق (تصكيك الديون) بنوعيه. 
۳- حسم (حصم) الكمبيالات. 
-٤‏ بيع ديون البنوك. 
الخاتقة 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ٠۸١‏ 
أولا - المقدمات 


لابد قبل الببحث من إيراد التعاريف الضرورية لكلمة الدين وأنواعه» 
وللألفاظ القريبة الشبه منه» والمعنى المستعمل في النصوص الشرعية» وبيان 
التصرفات المخحتلفة الواردة على الدين. 


)١‏ التعريف بالدين وأنواعه 


الدين: هو الشيء أو الحق الثابت في الذمة» كمبلغ من المال في ذمة شخحص» 
أو أي شيءَ من الأموال المغلية: وهي الكيلات من حنطة أو شعير مشلا 
والموزونات من حديد أو قطن مثلاء والذرعيات (كل ما يباع بالذراع أو المتر 
ونحوهما) من قماش أو سجاد» والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض. 

واتحه الفقهاء فى بيان معناه الخاص بالأموال اتجاهين: اتحاه الحنفية» واتحاه 
الجمهور بقية المذاهب. 

أما معناه عند الحنفية: فهو ما يصح أن يثبت في الذمة سواء كان نقدا أو 
غيره. وبعبارة أحرى: هو كل مال واحب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه 
أو قرض اقترضه» أو مبيع في عقد بيع» أو منفعة عقد عليها من بضع امرأةء وهر 
المهرء أو استعجار عین. أي إن الدين: هو كل مال مثلي ليس متعلقا بعين 


معينة» ولكنه ثابت في ذمة شخص آحر. 


وكلمة العين تقابل الدين: وهي الشيء المعين المشخص بذاته» أو المال 
الحاضر› مثل بیت»› وحصان» وکرسی»› وصبرة حب أو دراهم» أي إن الديون 
أمور اعتبارية» محلها الذمم التي تشغل بالتزاماتهاء وليس لها وحود خارجحي. أما 


)١(‏ رد المحتار ۲١ /٤‏ ط الميمنية للبابي الحلبي. 
(۲) فتح القدير /١‏ ١١٠٤ء‏ المجلة / .٠١۸‏ 
(۳) بحث الحوالة في الموسوعة الفقهية - الكويت: ص۷٠.‏ 


۸٨‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الأعيان المالية: فهي أموال ذات وحود خارحي .والدين عند القانونيين أعم 
منه عند فقهاء الحنفية» فهو عند القانونيين مرادف للالتزام بوحه عام» ومقابل 
للحق الشخصي بين طرفين من الأشخاص» أي إن الدين: هو كل ما يكلف به 
إنسان لمصلحة آحرء يسمى داثنا (ولو لم يكن مالا مثلياً في الذمة) سواء أكان 
فاا لفل :اجر فا اتر عه ا شاا عن عل كجك اهارن 
سوق واحدة .مثل بضاعة الجحار نتيجة لاتفاق بينهما. 

وأما معناه عند المجحمهور: فهو أعم من تعريف الحنفية» وهو يشمل كل ما 
ثبت في الذمة من مال يقتضي بوته. فيدحل فيه كل مال ثبت في الذمة» سواء 
کا ھا عن ما او ی ار که لل ال کال ا 

أنواع الدين: للدين أنواع وتقسيمات ستة عند الحنفية باعتبارات مختلفة 
بحسب تعلقه بالشيء» وقد يشا ركهم غيرهم في هذه المصطلحات. 


التقسيم الأول - باعتبار الدائن: ينقسم إلى دين الله ودين العباد" . 


1 دين الله: هو كل دين ليس له مطالب من جهة العباد على أنه حق له» 
وهو نوعان: 

أ - نوع يظهر فيه وجه التقرب إلى الله تعالى» وهو ما لا مقابل له من المنافع 
الدنيوية» بالنسبة للمكلف» كصدقة الفطرء وفدية الصيام» ودين النذر والكفارة 
ونحوهاء فإنها عبادات يؤديها المسلم امتغالا لأمر الله تعالى بها وتقربا إليه. 
الفيء (ما أحذ من العدو من غير قتال) ومس الغنائم (ما أحذ من العدو عنوة 
)١(‏ نظرية الالتزام العامة للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء: ف ١٠١١ء .١١١‏ 

(۲) الزرقاني على معن حليل ۲/ ١٦٤‏ الفروق للقرافي ۲/ ٠١١‏ أسنى المطالب للنووي »٠١١ /١‏ 


. ۱٤٤ص القواعد لابن رحب:‎ coAo 
وما بعدها.‎ ۳۲۹ /٤ رد المحتار‎ )۳( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديعة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ١۸۷‏ 
أو بقتال) والعشور المفروضة على تنقل التجار أصحاب الأموال غير المسلمين في 
البلاد الإسلاميةء والخراج (ضريبة الأراضي). 

٣‏ - ودين العباد: هو كل دين له مطالب من جهة العباد على أنه حق له» 
كثمن مبيع» وأحرة دار» وبدل قرض,» وإتلاف» وأرش جناية (تعويض). 


التقسيم التاني: باعتبار قابليته للسقوط وعدمه إلى دين صحيح وغير 
(١‏ 
شب 2 

والدين غير الصحيح: هو الذي يسةط بالاداء أو الإبراي وبغيرهما من 
أسباب السقوط» مثل دين بدل الكتابةء فإنه يسقط بعجز العبد المكاتب عن 
أدائه. 

وقد يعبر عن الدين الصحيح بالدين اللازم» كالثمن والأجحرة وعوض القرض 
وأرش الحناية وغرامة المتلف. ويعبر عن الدين غير الصحيح بالدين غير اللازم 
کابحعٔل قبل العمل» لأنه غير لازم» ودين الصبي أو السفيه (المبذر) إذا استدان 
أحدهما بغير إذن وليه. والدين الصحيح يصح ضمانه أو كفالته» وغير الصحيح 
لا يجوز ضمانه أو الكفالة به. 


التقسيم التالث - باعتبار التوثيق وعدمه إلى دين مطلق ودين 
موثق' . 
من أمواله. 


. ٩٥ص المرجحع السابق ص۲٦ ۲» التعريفات للجرجاني:‎ )١( 
الدر المختار ورد المحتار ۰/ ۳۳۹ وما بعدها.‎ )۲( 


۸۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


والدين الموثق: هو الدين المتعلق بعين مالية من أعيان أموال المدين لتكون 
وليقة انب الاستيفاء كدين الرهن ونحوه. ویکون لصاحب هذا الدين 
الأفضلية في استيفاء دينه على سائر الدائنين الغرماء. 


التقسيم الرابع: باعتبار القوة والضعف إلى دين الصحة ودين 
المرض(' : 


ودين الصحة: هو الذي شغلت به ذمة الإنسان في حال صحته» سواء ثبت 
بالإقرار أو بالبينة» ويلحق به في الحكم الدين الذي ثبت بالبينة في حال مرض 
الموت» كأن شهد شاهدان على زواجحه .عهر المثل أو شراء شيء.عثل قيمته أو 
إتلاف مال لغيره. 


ی ا و ر و ر 


وتستوي ديون الصحة وديون المرض في الاستيفاء من التركة إذا كانت 
متسعة لهماء فإن ضاقت الت ركة ولم تف بنوعي هذه الديون» فتقدم ديون 
الصحة على ديون امرض في رأي الحنفية" وأبي الخطاب من الحنابلة» وتستوي 
ديون الصحة وديون امرض في الاستيفاء من الت ركة وني رأي المالكيةء والشافعية 
في الأصح» وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة واحتيار التميمي . 


)١(‏ جواهر العقود لشمس الدين الأسيوطي >٠۸ /١‏ ط الأولىء البدائع ۷/ ٠٠١‏ نتائج الأفكار تكملة 
فتح القدير ۲/۷ المغني ۰/ .٠۹۷‏ 

(۲) عبارتهم: يقدم دين الصحة على دين المرض إن حهل سببه» وإلا فسيّان (الدر المحتار )٠١١/١‏ 
وأوضحوا معناهما فقالوا: دين الصحة: هو ما كان ابا بالبينة مطلقاً أو بالإقرار في حال الصحة. 
ودين المرض: هو ما كان ثابً بإقراره لي مرضه أو فيما هو في حكم الإقرار» كإقرار من حرج 
للمبارزة أو أحرج للقتل قصاصاً أو ليرحم (الدر المحتار .)٠٠١/١‏ 

(۳) شرح السراجية: ص٣‏ - ۲۷ رد المحتار ه/ »٥۳١‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /٤‏ 11۷ وما 
بعدهاء مغني المحتاج ۳/ »٤-۳‏ كشاف القناع .٤٤۷ /٤‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة (المبحث الرايع- التصرفات في الديون) ١۸۹‏ 


التقسيم الخامس - باعتبار الاستقلال والاشتراك إلى دين مشترك 
ودين مستقل(' 


والدين المشترك: هو ما يلتزم به اثنان أو أكثر وكان سببه متحدا» كثمن مبيع 
مشترك» وقيمة مال مستهلك مشترك» وبدل قرض مشترك» ودين آيلل بالإرث 
إلى الورثة 

رالاق الل ار غير المشترك: هو ما استقل به واحد» وکان سیه ختلفا لا 
خا اض ان لف موان و اح ها فل تة أو 
بيع اثئين مالا مشت ركا بينهما لشخحصء» والعزم لكل واحد متها على بخدة 

فإذا كان الدين مشت ركا بين انين أو أكثر» حاز لكل واحد من الشركاء 
ا دی که و کی افا ھک کرک ن ال کع وا 
إذا كان الدين غير مشترك» فلكل دائن استيفاء دينه من المدين» وما يقبضه 
بحسب من دينه خحاصة. 


التق اسان > اطا انول وان في دين حا دون 
مؤجل(') 1 


والدين الحال أو الدين المعجل: هو ما يجب أداؤه عند طلب الدين»› کمن مبيع 
في بيع حال» ورأس مال السلم وبدلي الصرف» والأحرة قي إحارة الذمة عند 
المالكية والشافعية. 

والدين الم جل: هو ما لا يجب أداؤه إلا عند حلول الأحل» لكن لو أدي قبله 
يصح» وقد يكون منّماً على أقساط» لكل قسط منها أحل معلوم فيجب 
)١(‏ جحلة الأحكام العدلية (م )٠١۹١‏ مرشد الحيران لقدري باشا (م )١۷٠١١٦۹‏ الفتاوى الهندية 


6 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۲٠١٠ء‏ ط الهند - كلكتة. 


0 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وفاؤه في الموعد المحدد له» ولا يحبر المدين على الوفاء قبل الموعد» مشل الدية 
على العاقلة (العصبات) ثبتت مؤجلة في الشرع على ثلاث سنوات» في كل سنة 

وهناك تقسيمات أخرى للدين في باب الزكاة منها: 

الدين المرجو: وهو الذي يرحو الدائن أداءه أو حلاصه»ء أو هر المقدور عليه» 
المتيسر أحذه من المدين المليء المقر به الباذل له» حَسَن المعاملة. 

والدين غير المرجو: هو ما كان على معسر أو حاحد أو مماطإ. 

والدين المعدوم: هو الذي يتعذر تحصيله في المستقبل» لكون ال مل اي 
متف . 

ومنها عند الحنفية: الدين القوي» والمتوسط والضعيف» وهي ما يأتي: 

والدين القوي: هو بدل القرض ومال التجارة كثمن العروض التجارية» إذا 
کا غك ا فو مقا ا وغل ادع م ت د ةاد 
قبضه» لما مضی من الأعوام» کلما قبض أربعین درهماء ففیه درهم واحد. 

والدين المتوسط: و یدل ا ی ا للتجارة» كثمن دار السكنى» وثمن 
لثياب المحتاج إليهاء لا تحب فيه ال زكاة إلا إذا قبض منه نصابا (معتي درهم). 

والدين الضعيف: هو بدل ما ليس .عال» كالمهر والميراث والوصية وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد» والدية. 

) الفرق بين الدين والقرض 

الدين أعم من القرض» والقرض أخحص من الدينء فالدين يشمل كل ما ثبت 
في الذمة» سواء أكان من الحقوق المالية كثمن مبيع وأحرة دار وبدل قرض 
وعوض إتلاف وأرش حناية» أم من الحقوق غير المالية كصلاة فائتة وزكاة 
)١(‏ الشرح الصغير ٠۲٠١ /١‏ مغني المحتاج /١‏ ١٠٠4ء‏ المغني /٣‏ 1. 


(۲) منح الجلیل ۱/ .٠١۹‏ 
(۳) البدائع: ٠١/۲‏ الدر المحتار ۲/ ٤۷‏ وما بعدهاء البحر الرائق ۲/ ۲۲۳. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ١۹۱‏ 


رفا وسات نشو الد إا نكيف من الله قال اعفد من الود 
كالبيع أو القرض أو الإحارةء أو فعل ضار من إتلاف أو جحناية أو غير ذلك. 

وأما القرض: فيطلق على العقد وهو: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي 
ر د ی ا و إعطاء 
شخحص مالا لآحر فی نظير عوض يم SS‏ 
نفع المعطى له فقط. ال ل آل و ايرا ار الا 
يفهم هذا من عبارات غير الحنفية» حيث عرفه المالكية بقولهم: «دفع متمول في 
عوض غير مخالف لهء لا عاجل تفضلاً فقط لا يوجب إمكان عارية لا حل 
متعلقا بذمة» . وعرفه الشافعية بقولهم: رتمليك الشيء على أن يرد مثله». 
وتعريفه لدى الحنابلة: رردفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله» أي رفقا 
بارت 


ويطلق القرض أحيانا على (الآين) فيقال: داين فلان يدين ديناء أي 
استقرض» ودنت الرحل: أقرضته “. وعلى هذا يكون القرض أحص من 
الدين. 


۳) الدين في الكتاب والسنة 


ورد ق الين ي اقرا الکر کن مر ا ر في أطول آية في القرآن وهي 
فيا اا الذي ا إذا تداینتة بڌينِ إلى اَل مُسَمی فاكو [البقرة: ۲/ ۲۸۲] 


»۲۹۱ /۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳/ ۲۲۲» الشرح الصغیر‎ ۱۷۹ /٤ الدر المحتار‎ e 
. ٣۱٤ /٤ كشاف لقاع ۳ ۸ المغني‎ ۱١۱۷ /۲ مغني المحتاج‎ 

(۲) هذا تعريف ابن عرفة» أحرج بقوله: ((متمول)) دفع غير المتمول كقطعة نار» فليس بققرض» وقوله: 
((يي عوض)) أحرج دفع هبة» وقوله: ((غير خالف له)) أحرج السلم والصرف. وقوله: ((لا 
عاجا) أي حالة كون ذلك العوض موحلاً لا معجلاً وقوله: ((تفضل) أي حالة كون ذلك الدفع 
تفضلاً أو لأجل التفضل. وقوله: (رلا يوحب إمكان) أي لا يقنضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل 
أي مؤجلة. وقوله ((متعلقاً بالذمة)) حال من عوض. وهذا كلام غامض إجالاً. 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۲/ .٥٠.۲‏ 


۹۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
کا ا ی و کا وک 
الجصاص» ويشمل جيع المداينات الناشئة من بيع أو سلم أو قرض ونحوهاء 
ويراد بكلمة الدين: المعاملة بالدين» قال الجصاص: وهو ينتظم سائر عقود 
المداينات التي يصح فيها الآحال. زا وحقيقة الدين: عبارة عن كل 
معاملة كان أحد العوضين فيها قدا و الا ى الم اا وال ٠‏ ها كان 
غائباء والعين: ما كان ا وقال الطبري: يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتریتم 
أو تقاضيتم أو أخحذتم به إلى أجل مسمى”" .وحص ابن عباس كلمة (الدين) 
بالسلّم. قال قتادة: عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: ررأشهد أن 
السلف الضمون إلى حل مسمى أن اللا قال اخلة راذن ق ,وياو هته 
الآية #يا ااا ا إذا تداینتہ بديْنٍ إلى أحل مسمّى. 

والمرات الأربع الأحرى وردت في آيات المواريث الآيتان )٠١-١١(‏ من 
سورة النساء للدلالة على الدين الثابت في الذمة كثمن مبيع وقرض» وهو مقدم 
في الوفاء على الوصية في الحقوق المتعلقة بالتركة. 

والخلاصة: إن الدين في القرآن الكريم يراد به المعاملات المؤجلة في الأموال. 


وأما لفظ رالدين) قي السنة النبوية فيراد به أحياناً العموم والشمول لحميع 
حقوق الله تعالى وحقوق العبادء لقوله َة للرحل الذي سأله عن قضاء صوم 
شهر عن أمه التي توفيت: رنعم» فدين الله أحق أن بقضّى»" وفي النيابة في 
احج عن الغير: ررفدين الله أحق بالوفاع» . وقد يراد بكلمة الدين في السنة: 
امال القابت فى الذمة» اء في السنة الصحيحة أن النبي ي أتي جنازة رحل 


(1) تفسير الطبري ۳/ ۷٦‏ تفسير القرطبي ۳/ ۳۷۷» أحكام القرآن للجصاص .٤۸١ - ٤۸١ /١‏ 

(۲) تفسير الطبري» المرحع السابق: ص۷۷» تفسير الألوسي .٥٥/۳‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ٠۳۲‏ ط البابي 
الحلبي» وقد استدل الإمام مالك بالاية على جواز تأجيل القرض. 

(۳) أحرجه الشيخان: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي عنهما (جامع الأصول 
۷/ ۷۵ رقم .)٤٩۰۹‏ 

)٤(‏ أحرجه البحاري. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ٠۹۳‏ 


ليصلي عليه» فقال: ر«رهل ترك شیعا؟ قالوا: لاء قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم» 
ديناران» فقال: صلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله» 
فصلى عليه النبي . 

وأطلق الفقهاء الدين بحسب الوارد في السنة» إما بصفة العموم: وهو كل ما 
يثبت في الذمة» من حقوق الله أو من حقوق العبادء وإما بصفة الخصوص: وهو 
ما يثبت في الذمة بسبب عقد أو قرض أو استهلاك أو تحمل التزام أو قرابة 
ومصاهرة» أي إن الدين المراد هنا: ما يثبت في ذمة المدين من حقوق العباد. 

بل ورد ف السعة اللبوة ما يذل على راز الأسغدال عن الحنن الذي :ن 
الذمة بغيره» وظاهره أنهما غير حاضرين جميعاً» بل الحاضر أحدهما وهو غير 
اللازم» فيدل على أن ما في الذمة كالحاضرء وذلك في مقولة: ررلابأس» فيما 
يرويه الخمسة عن ابن عمر قال: رأتيت النبي ييي فقلت: إني أبيع الإبل 
بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهي وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير» فقال: 
لابأس أن تأحذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». 


)٤‏ أنواع التصرفات التي يمكن أن ترد على الدين 


التصرفات الواردة على الدين قي المعاملات أو حقوق العباد تشمل - في 
تقديري وإحصائي - عقد البيع كتأحيل ثمن البيع» والمعاملات الربوية» وعقد 
السلّم (بيع آحل بعاحل) وعقد الصرف وعقد القرض وعقود الأمانة (المرابحة 
والتولية والوضيعة)» وعقد الزواج بالتزام الرحل مهر المرأة» والتزام المرأة عوض 
الخلع» وعقد الإحارة» بالتزام المستأحر أجحرة المنفعة التي يستوفيها من عقار 
كسكنى الدار» وزراعة الأرض» أو من منقول كإحارة الحلي أو الأمتعة» وعقد 


)١(‏ أخحرجه البحاري وأحمد والنسائي وابن حبان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه (راحع التلخيصر 
الحبیر ص۰٥۰۲‏ منتقى الأحبار مع شرحه نيل الأوطار /٥‏ ۲۳۷ وما بعدها). 
(۲) منتقى الأحبار وشرحه نيل الأوطار .٠١١/١‏ 


۹4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الكفالة رضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بالدين أو في الالتزام بالدين) 
وعقد الحوالة (نقل الدين من ذمة إلى ذمة) وعقد الرهن (رهن عقار أو منقول 
0 واس و ا ر أو سکوت اا کما ان ا 
نب الفعل الضار كأرش جحناية» وغرامة متلف»› ودية قتل»› و حجر بسبب 
إفلاس المدينء أي إن الدين يشمل طائفة من العقود والالتزامات. 

ويلاحظ أن أغلب أنشطة البنوك الربوية وتصرفاتها تتعلق بالديون. 


المبحث الأول - أحكام بيع الدين 
أحكام بيع الدين تتناول الحائز منها والحرام» ويعكن معرفة ذلك من خلال 
الأول: النصوص الواردة في بيع الدين. 
والثاني: بعض التطبيقات والفتاوى السلفية في بيع الدين. 
والثالث: أنواع بيع الدين وحكم كل نوع منها. 


المطلب الأول - النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في بيع الدين: 

اقتصر النص القرآني فيما يتعلق بالديون على توثيق الدين بالكتابة (السند أو 
الصك الكتابي) أو الإشهاد أو الرهن» وذلك في آيتين كريمتين تتعلقان بجميع 
المداينات الناشئة من بيع أو سلم أو قرض أو نحوها. 

أما الآية الأولى: فتضمنت ندب كتابة الدين» الإشهاد اي المعاملات 
بالدين» وهي آية: يا ا ا إذا تداینتہ بدَيْنِ الى أحَل مى 
فاكتبوهٌ... الأية[البقرة: ۲۸۲/۲]. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الخحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ٠۹۰‏ 
وأما الآية الأمر بكتابة TT‏ 

E ATE وهي : زوا‎ 

ضا يود ُذِي اين أماتتة ويتق اله رَه ولا كوا الشهادة ومن يکنه 


ل“ 


انه ابم و لبه الله بما ل علي رابقرة: .[YAT/Y‏ 

وورد في السنة النبوية ما يدل على منع بيع الدين أو الكالئ بالكالئ» منها 
الحديث الذي أحرحه الدارقطني وإسحاق والبزار - ولكن بإسناد ضعيف - 
والحاكم وصححه على شرط مسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأن النبي 
و نھی عن بیع الکالئ بالكالئ» “ وهو بيع النسيئة بالنسيئة» كما قال 
أبو عبيدة وغيره» أي الشيء المؤحل بالمؤجل» وهو بيع الدين بالدين. وروى 
البيهقي عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين» وقال بعض الرواة: يعني الدين 
بالدين. وقال الش وكاني: وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين» وكذا لا 
يجوز بیع کل معدوم .ععدوم . 


وأجمعالعلماء على أن بيع الدين بالدين لا جوز» كما ذكر ابن المنذر» وقال 
الإمام أحمد: إجماع الأئمة أن لا يباع دين بدين. ولكن ذكر ابن تيمية في فتاويه 
أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنغا ورد النهي عن بيع 
الكالئ بالكالئ» والكالئ: هو المؤحر الذي لم يقبض» وهذا كما لو أأسلم شيا 
ٿي شيءِ في الذمة» وکلاهما مۇحر» فهذا لا جوز بالاتفاق› وهو بیع کالئ 


)١(‏ انظر بلوغ المرام لابن حجر مع سبل السلام ۳/ ٠٥-٤٤‏ ومنتقى الأخبار لابن تيمية الحد مع نيل 
الأوطار ٠١١ /١‏ وما بعدها. قال الصنعاني ومثله الشوكاني: لكن في إسناده موسى بن عبيدة 
الربذي وهو ضعيف» قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه» ولا أعرف هذا الحديث لغيره. وقال: 
ليس هذا أيضاً حديث يصح» ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث. وأخحرحه الطبراني عن رافع بن خديج» ولكن في إسناده موسى 
المذكور. 

(۲) انظر هذه الأقوال في نيل الأوطار .٠١١/١‏ 


۹1٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


بكالئ" . أي إن الحديث المذكور حديث منقطع» فلم يصح فيه الحديث» 
ولكن هو إجماع في رأي الإمام أحمدء ونازع ابن تيمية في هذا الإجماع. 

وعلى كل حال: إن لم يصح الحديث» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز 
بيع دين بدين» وهو ما صرح به ابن تيمية نفسه في إسلام شيء في الذمة» فیقاس 
عليه ما في معناه» فصار الحديث بالإجماع العملي أو الفقهي على معناه قوياء 
لتلقي الأمة له بالقبول» كما قال ابن عرفة عن هذا الحديث. وقال ابن رشد في 
بداية المجتهد: أما الدين بالدين فأجمع المسلمون على منعه" . 

ومن الأحاديث الثابتة الصحيحة: ما أحرحجه الخمسة (أحهمد وأصحاب السنن 
الأربعة) والبيهقي والدارقطني وابن حبان عن ابن عمر قال: رأتيت النبي ٤‏ 
فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخحذ الدراهم» وأبيع بالدراهم 
وآخحذ الدنانير» فقال: لابأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفترقاء وبينكما شيء» 
وقوله: «لابأس» قال الشوكاني: فيه دليل على حواز الاستبدال عن الثمن الذي 
في الذمة بغيره» وظاهره أنهما غير حاضرين جيعاء بل الحاضر أحدهما وهو غير 
اللازم» فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر . 

وقال ابن تيمية (الجد) في منتقى الأخبار بعد إيراد هذا الحديث: وفيه دليل 
على حواز التصرف في الشمن قبل قبضه»ء وإن كان في مدة الخيار» وعلى أن 
حيار الشرط لا يدحل الصرف” . 

وعلى الرغم من كون الحديث الأول ضعيفاء فإنه معمول به بالإجماع» وهو 
نص صريح في أنه لا يجوز بيع الدين بالدين» وأما الحديث الثاني فهو صحيح 
مرفو ع دال على حواز الاستبدال قبل القبض ممن عليه الدين بشرطين : 
)١(‏ انظر هذا في جحموع الفتاوي »١١ /٠١‏ القياس لابن تيمية: ص ١١ء‏ وكرر ابن القيم هذا الكلام لي 

أعلام الموقعین /١‏ ۳۸۸. 
(۲) راحع بداية المحتهد ۲/ .٠١١‏ 
(۳) منتقی الأحبار مع نيل الأوطار ٠٩ /o‏ - ۷١٠٠ء‏ سنن البيهقي ۲۸٤ /١‏ سنن الدارقطني .t/r‏ 


۹۹ |١ منتقى الأحبار مع نيل الأوطار‎ )٤( 
.)٠١١/١ (ه) كما ذكر الشوكاني (نيل الأرطار-‎ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ٠۹۷‏ 

الأول - التقابض في المجلس. 
السوق في الصرف» وهذا معنى قول ابن تيمية (الحفيد): ««وحوازه بالعين ممن 

المطلب الثاني - بعض التطبيقات والفتاوى السلفية في بيع الدين 

امتاز السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد باتباع النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة» مع فهمها بعمق» وضبطها .عقاصد الشريعة» 
فجمعوا بين الاتباع وملاءمة الأعراف وكانت لهم فتاوى مناسبة» وسّعت دائرة 
الاحتهاد في ضوء العرف المتجدد والنوازل والمستجدات. ومن تتبع أقوال 
السلف وحدها متفقة مع صريح الأحاديث النبوية السابقة» وأحاز أكثرهم بيع 
الدين لن عليه الدين› وهر المراد بكلمة ررالاستبدال») بالمفهوم المتقدم» ومنعوا بخ 
الدين المؤحل لغير المدين» وهذه نماذج من فتاويه. : 

- سئل حابر بن عبد الله عمن له دین» فابتاع به غلاماً (أي اشتراه) قال: 
لابأُس به» وهذا بيع الدين للمدين نفسه» وهو معاوضة. 

- وسقل الشعبي عمن اشترى صكاً (سندا) فيه ثلاثة دنانير بثوب؟ قال: لا 
يصلح» وقال: هو غرر› وهذا بيع الدين لغير المدين. 

- وقضي فر نی فد ار رال ی ا رمد اة سد 
للتحرير) اشترى ما عليه بعٌرض» فجعل المكاتب أولى بنفسه» ثم قال: إن رسول 
الذي اذى صاحبه) وهو بيع دين على المدين. 


)١(‏ المحلى لابن حزم ۹/ ۷ - ۸» ط مطبعة الإمام عصرء المسألة »)٠١٠٠١(‏ وانظطر معجم فقه السلف 
للأستاذ الشيخ محمد المنتصر الكتاني ٦‏ ۷. 


۱۹۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وال الإمام مالك إن كات الدين مقرا عا عليه تجار به عرض قدا 
فان لم یکن مقراء لم جز بیعه» كانت عليه بينة أو لم تکن» لأنه شراء خحصومة. 
سيأتي بيانه. 


- وقال ابن حزم الظاهري: ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره» لا 
بنقد ولا بدین» لا بعین ولا بعرض» کان بينة» أو مقرأ به» أو لم يكن» كل 
ذلك باطل. 

ووحه العمل في ذلك لمن أراد الحلال أن يبتاع في ذمته من شاء ما شاء تما 
يجوز بيعه. ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخيرء ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده 
الدين» فهذا حس“. 

وحرّم ابن حزم وغيره من فقهاء الظاهرية بيع الدين مطلقاأ» سواء بيع الدين 
للمدين» أو لغير المدين» وروي هذا عن ابن عباس وابن شبرمة. وهذا متفق مع 
منهج الظاهرية في الأحذ بظواهر النصوص» من غير تعليل ولا قياس» ولا 
احتهاد. 

لكن أحاز ابن عمر والحسن البصري وطاوس والزهري وقتادة وغيرهم بيع 
الدين للمدين» ولم بجيزوه لغير المدين وهو متفق مع فقه المذاهب. قال ابن 
تيمية: لا يجوز بالاتفاق بيع الكالئ بالكالئ» والكالىئ: هو المؤحر الذي لم 
بقن الور الذي لم قي وعدا كما تو اس شيا ف شىء ف الذنة 
وکلاهما مؤخر» وهو بیع کالئ بکالۍ". وقال فی موضع آخر فی أثناء کلامه 
عن السلم أو السلف: ولا يجوز بيع هذا الدين الذي هو دين السلم» قبل قبضه» 
لا من المستلف ولا من غيره» في مذاهب الأئمة الأربعة» بل هذا يدحل فيما 


.1۳ /٣ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
o جحموع الفتاورى‎ )۳( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ٠۹٩‏ 


نهی عنه رسول الله ّي من بیع ما لم يقبض. وقد يدحل ني ربح ما لم يضمن 
أيضاء وإذا وقع هذا البيع فهو فاسد» ولا يستحق هذا البائع السلف إلا دين 
السلم» دوك ما عله عضا تنه وعليه أن يرد هذا العوض إن كان قبضه» 
ويطالب بدين السل“. 


المطلب الثالث - أنواع بيع الدين وحكم كل نوع منها 


لا يعرف حكم بيع الدين إلا ببيان أنواعه تفصيلاً وحكم كل نوع منهاء 
وهي ثماني صور؛ لأن بيع الدين أو تصرف الدائن في الدين بتمليكه لغيره: إما 
أن يكون لمن في ذمته الدين» أو لغير من عليه الدين» سواء بعوض أو بغير 
عوض» وني كل من الحالين إما أن يبتاع (يشترى) الدين نقداً قي الحال» أو 
نسيعة مؤحلا. وهذه الصور هي ما يأتي: 

الصورة الأولى - بيع الدين المؤجل للمدين نفسه بشمن مؤجل: 

إذا كان الدين في ذمة المدين مؤجلا لوقت في المستقيل» كمبلغ من النقود أو 
كمية من الحنطةء بعد ثلاثة أشهر مغلا من الآنء فهسل يجوز بيع هذا الدين 
الؤحل للمدين نفسه بمن مؤحل كأربعة أشهر مثلا؟ ويتصور هذا أيضا في 
التصرف بالمسلم فيه للمسلم إليه وهو البائع» في وقت يزيد عن وقت تسليمه 
بشهر مثلاًء قبل قبضه من المسلم إليه. 

اتفق علماء المذاهب الأربعة على عدم جواز هذا البيع لمؤحل.عؤحل» لأنه 
من بيع الكالئ بالكالئ» لأنه بيع ما لم يقبض» ويدخل في ربح مال لم يضمن» 
وقد نهى النبي يو عن ذلك في قوله «لا بحل سلف وبيع» ولا شرطان قي بيع» 
ولا ربح ما لم يضمن» ” ولأن دين السَلمٌ مضمون على البائع (المسلم إليه) 
ولم ينتقل إلى ضمان المشتري» فلو باعه المشتري من المسلم إليه» فقد ربح رب 


(۲) أخحرجه الترمذي عن ابن عمر» وقال: حديث صحيح (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .)١۷۹ /١‏ 


٠‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ال (المشتري) فيما لم يضمن. ولأن هذا البيع في الأموال الربوية (الذهب 
والفضة وبدائلهما من النقود الورقيةء والقمح والشعيرء والتمر والملح وماهو في 
معناهما من المطعومات عند الشافعية أو المقتات المدحر عند المالكية» أو الملكيل 
والموزون عند الحنفية والحنابلة) يشتمل على ربا النساء"» وهو حرام بالإجماع» 
لأن المراباة تتحقق بتأحيل قبض البدلين معاء وهذا ينطبق على هذه الصورة. 

وقد شرط الشافعية والحنابلة بل وغيرهم وهم المالكية كما سيأتي لصحة 
ممليك الدين لمن هو عليه: أن يخلو العقد من ربا النسيئةء فلو باع الدائن دينه من 
المدين عا لا يباع به نسَّاء كذهب بفضة» أو حنطة بشعير ونحو ذلك من الأموال 
الربوية» وينطبق ذلك على بيع الدين المؤجل بعملة ورقية لوقت مؤحل» فلا 
يصح هذا البيع إلا إذا قبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس» وذلك 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم قال: ,ركنت أبيع الإبل بالبقيع... 
الحديث» إلى أن قال النبي ي: رلا بأس أن تأحذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا 
وبينكما شيء». فقد شرط النبي ية القبض قبل التفرق. وهذا هو مقتضى 
كلام الحنفية في الربا. 

قال الشوكاني مبينا ما يترتب على حهلة: رما لم تفترقا وبينكما شي ”": 
فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المحلس» لأن الذهب 
والفضة مالان ربويان» فلا يجوز بيع أحدهما بالآحر إلا بشرط وقوع التقابض 
في المجلس» وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهماء والحسن 
والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والفورتي والأوزاعي 
وأحمد وغيرهم. 


)١(‏ ربا النساء: يشمل الزيادة الفعلية الظاهرة في الأموال الربوية بسبب الأجل» أو الزيادة الفعلية غير 
الظاهرةء لأن البدلين وإن تساويا في المقدارء فالمعجحل حير من المؤحلء» والعين خير من الدين. 

(۲) نهاية المحتاج »۸۸/٤‏ کشاف القناع ۳/ .۲۹٤‏ 

.٠١١ /١ نيل الأوطار‎ )۳( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲١١‏ 


بان کان له عليه دینار» فباعه له بدينار» لأنه نفس حق الواحب له» فلا أثر 

وأحاز الجمهور غير المالكية بيع الدين لمن هو عليه أي إذا تم قبض العوضين 
قحال درن تال : 

واشترط المالكية ني بيع الدين بالدين أن يحل أحل الدينين» لينطبق عليه بيع 
أبي سعيد الخدري وغيره «ولا تبيعوا منهما غاثبا بناجز»" أي لا تبيعوا غير 
الحاضر با لحاضر› والناجز: الحاضر. 

الصورة الثانية - بيع الدين الحال للمدين نفسه بشمن مؤجل: 

هذه الصورة كالتي سبقتها لا تجوز أيضاء لأنه ينطبق عليها بيع الدين بالدين 
(بيع الكالئ بالكالئ) وهو منهي عنه» ولأنه ذريعة إلى ربا النساء ولأن من 
شروط بيع الدين بالدين عدم مخالفة قواعد عقد الصرف» فلو باع نقودا بنقود» 
وجب التقابض قي المجحلس» بدلیل حدیث ابن عمر السابق: « لابأس مالم 
تفترقا وبينكما شيء» فإذا لم يوجد شبه بالصرف» جاز البيع المؤجل وغيره 
کبیع دين بعين» وعلى الک قال الكاساني: إن کان الدين دراهم 
ایی فا ع ته شا م جار الشراف زي الشترى لمن برط لأنه 
E ON ASN YR A E SEES‏ 
E‏ 


)١(‏ قال ابن تيمية: بيع الدين ممن هو عليه جائز في ظاهر مذهب أحمد والشافعية» وكذلك أبو حنيفة» 
وعند مالك: جوز بیعه ممن لیس هو عليه» أي بشروط (جموع الفتاوی ۲۹/ .)٤٠١١‏ 

(۲) بداية المجتهد ۲/ »١ ٤١‏ مطبعة الاستقامة مصر» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳/ ٦۳‏ وما 
بعدها. : 

(۳) متفق علیه. 

.۲۷١ /٩ المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ البدائع ۷/ ۳۲۲۹ مطبعة الإمام. 


۰۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وتسمى هذه الصورة عند المالكية رفسخ الدين في الدين» لأن الدين السابق 
في ذمة المدين قد فسخ في مؤخر قبضه عن وقت الفسخ وحل محله دين آحر» 
وهو غير جحائز في المذاهب الأربعة» وهو أشد الصور ترما لكونه ربا 
الجاهلية" . والفسخ هنا: إسقاط الدين» سواء حل الدين» أم لاء إن كان 
المؤخر من غير حنسه» أو من جحنسه بأكثر منه. 

الصورة الثالفة - بيع الدين الحال للمدين نفسه بشمن حال 

لا إشكال في المذاهب الأربعة في بيع الحال للمدين نفسه بثمن حالّ» فيجوز» 
إذ ليس فيه مصادمة لقواعد الصرف» ولا للحديث الذي ينهى عن بيع الدين 
بالدين» أي بيع الشيء المؤحل بمؤحل» وهنا يتم القبض بين البدلين» لأن البيع 
منجّز لا تأحيل في كلا بدليه» فيكون جائزأً» ويطابق المطلوب في حديث ابن 
عمر المتقدم. 

حالتا هذه الصورة: 

بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن حال له صورتان بحسب كون الدين 
مستقرا أو غير مستقر . 

الحالة الأولى - أن يكون الدين مستقراً: 

وهو ما لزم استيفاؤه وثبت تملكه» كغرامة المتلف» وبدل القرض» وقيمة 
المغصوب» وعوض الخلع» وثمن المبيع» والأجرة بعد استيفاء امنفعة» والمهر بعد 
الدحول ونحو ذلك. 


وق وار م اغاق للفقهاء اغا رة واا ا : 


)١(‏ المراجع السابقة المذكوره لكل مذهب. 

(۲) الدين المستقر: هو الثابت استيفاؤه» والذي يكون الملك عليه لازماً مستحقاً لصاحبه» دون أن يكون 
هناك أي احتمال آحر لسقوطه» والدين غير المستقر: هو ما لم يثبت استيفاؤه» ولم يكن ملكه لازا 
لمستحقه لاحتمال سقوطه. 

(۳) تبيين الحقائق للزيلعي /٤‏ ۸۲ البدائع ١٤۸ /١‏ ط الحمالية» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٣‏ ۳ المحموع ۹/ ۲۹۷ وما بعدهاء ط العاصمة .عصر» مغني المحتاج ۲/ »۷١‏ كشاف - 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲٠٣١‏ 


أما اتجاه الجمهور ومنهم فقهاء المذاهمب الأربعة» فيجوز بيعه لمن عليه الدين 
بعوض أو بغير عوض» أي هبة له» كأن يبيع الدائن للمدين ديناً له في ذمته» مثل 
مغة دينار ذهب» بدين آحر من غير حنسه» فيسقط الدين المبيع» وجب عوضه. 

وأدلتهم ما يأتي: 

-١‏ حديث ابن عمر المتقدم في بيع الدنانير بالدراهم» فإنه يدل على حواز 
بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآحر مقبوضاء إذا كان مشتريه هو المدين» 
لأن أخذ الدنانير مكان الدراهم أو على العكس: هو بيع لأحدهما بالآخر» وقد 
أقره النبي ب 

۲- إن المدين قابض لما في ذمته» فإذا دفع ثمنه للدائن» كان هذا بيع مقبوض 
اعقبوض» وهو جائز. 

۳- إن المانع من صحة بيع الدين بالدين: هو العجز عن التسليم» ولا حاحة 
إلى التسليم ههناء فما في ذمة المدين مقبوض له. 

وأما اتجاه الفعة القليلة وهم الظاهرية وابن عباس وابن شبرمة: فهو القول بعدم 
حواز بيع الدين مطلقاء سواء أكان ذلك للمدين آم لغيره. 

وأدلتهم ما يأتي: 

-١‏ النهي الثابت في السنة النبوية عن بيع الذهب بالفضة دينأ في حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي رلا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاًعثلء ولا تشقوا"“ بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق" 
بالورق إلا مثلاً عثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منهما غائبا 


= القناع ۳/ ۲۹۳ غاية المنتهی ۲| ٥۸‏ ۸۰ المغني /٤‏ ۰۱۲۰ ۳۱۰ جحموع الفعاوی ۲۹/ »٤١١‏ 
۲۹4-۲ المحلی /٩‏ ۸-۷ 

)١(‏ أي لا تفضلوا. 

(۲) أي الفضة. 


“٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ا ا ا و اک عى اه دق 
کله حرام. 

ال ع عن بخ ال ر و اة الدينء لاأ : 

نهى النبي و عن بيع الغرر '. وهذا يشمل بيع الدينء لأنه بيع شيء 
حتمل»› متردد بين الوحود والعدم» فلا يجوز بيع الدين إلى المدينء» لوجحود الغرر 
فیه» قال ابن حزم: لأنه بيع ججهول» ومالا یدری عینه»› وهذاهو أكل مال 

بالباطل. 

-٣‏ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه نهى عن بيع الدين 
بالعين» كما جاء قي المحلى. لكن هذه الأدلة العامة في تحريم الربا خصصة 
بالأدلة التي ذكرها الجمهورء والتي يفهم منها بصراحة جواز بيع أحد النقدين 
بالآحر قي الحال» وللمدين نفسه» وبسعر اليوم القائم في السوق» وفي ترجحيح 
هذا الرأي رعاية لمصالح الناس ودفع الحرج عنهم» فذلك ييسر حصول الدائن 
على وفاء دينه من أقرب السبل. 

بعض الاستثناءات الممنوعة في بيع الدين للمدين 

الأول - بدل الصرف ورأس مال السلم: لا جوز عند الجمهور التصرف في أي 
من بدلي الصرف (نقد بنقد) ورأس مال السلم (الثمن) قبل قبضه ولو من المدين 
نفسه» منعا من تفويت شرط صحة العقد: وهو القبض في بدلي الصرف ورأس 
مال السلم قبل الافتراق". 

)١(‏ حديث متفق عليه» كما تقدم» وف لفظ أحد والبخاري: ((الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بالبرَّ» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح با ملح ثلا عثلء يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أربى»› 
الآحذ والمعطي سواء))..منتقی الأحبار مع نیل الأوطار / ۰۱۹۰ .)۱١۹۳‏ 

(۲) أحرحه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه (منتقى 


الأخبارء المرجع السابق .)١٤١ /١‏ 
(۳) المرحع السابق ص۱۸ القواعد لابن رحب: ص ۸۲»› مرشد الحیران (م٤ .)٠٥۹ »٤۲‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ٠٠٠١‏ 

الثاني - ربا النساء: 

اشترط فقهاء المذاهب الأربعة كما تقدم في أوائل المطلب الفالث ص . 
لصحة تمليك الدين لمن هو عليه: أن يخلو من ربا النساءء فلو باع الدائن دينه من 
المدين» ما لا يباع به نسّاء كذهب بفضة» أو حنطة بشعير» ونحجو ذلك من 
الأموال الربوية» فلا يصح البيع إلا اا ا تو ار فل رن ن 
اللحلس» للأحاديث الناهية عن ربا الفضل وربا النساءء عملا محديث ابن عمر 
السابق» في أخحذ الدنانير مكان الدراهم» وعلى العكس. وهذا رد قاطع على من 
أجاز بيع الدين للمدين وغيره متذرعا خحطأً ببعض الأقوال المذكورة لدى 
الشافعية» والمعتمد خلافها في المذهب الشافعي 

الثالث - بيع الدين المؤجل بالمؤجل: اشترط جماعة من الفقهاء (أحمد وابن 
امنذر والسبكي من الشافعية وغيرهم) لصحة تمليك الدين لغير من هو عليه: 
ألا يترتب عليه بيع الدين بالدين (أي الكالئ بالكالئ) وهو كما قال ابن تيمية 
رمه الله: هو المؤحر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض» كما تقدم» كنا 
لو أسلم شيا رعقد سلم) في شيء في الذمة وكلاهما مؤخحر» فهذا لا يجوز 
بالاتفاق . 

ويترتب على ذلك ما يأتي: 

أ - الصرف في الذمة: احتلف الفقهاء في المصارفة في الذمة من غير قبض 
فعلي للعوضين» بن يكون لأحد رجلن دين على صاحبه: دنانير» وللآخر عليه 
دراهم» فهل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة والليث بن سعد: إلى أنه لا جوز صرف ما في 
الذمة. سواء كان الدينان قد حلا أو لم يحلا لأنه بيع غائب بغائب» وإذا لم جز 


)١(‏ انظر المحموع ۹/ »٠٠٠-۲۹۷‏ نهاية المحتاج ۳/ ٠١١‏ أسنى المطالب ۸١/۲‏ بجسيرمي على 
الخطيب .٠١ /٣‏ 

(۲) التصريح بهذا الشرط لا يعني أن غيرهم لا يشترطون هذا الشرط» فهو متفق عليه ضمناً. 

(۳) المحموع للنووي ۹/ ۲۹۹ مغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ كشاف القناع ٠١۷ /١‏ المغني »١١ /٤‏ وما 
بعدهاء بداية المجتهد ۲/ .٠۹۸‏ 


3 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
بيع غائب بناجز» كان أحرى أن لا جوز بيع غائب بغائب. قال الإمام 
نحل فتطارحا صرفا» فلا ججوز» لأن ذلك دینك . 

تيمية من الحنابلة : إلى أنه جوز صرف ما في الذمةء لأن الذمة الحاضرة 
كالعين الحاضرة» وذلك يجوز في الحال وفي غير الحال عند أبي حنيفة» واشترط 
المالكية أن يحل الدينان معاء فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز» 


ب - جعل المسلم فيه رأس مال سلم: اخحتلف ااا ف ا 
ا حال أو المسلم فيه الذي على المسلم إليه رأس مال سلم لعقد آخر» وذلك على 
رأيين: 

- ذهب الجحمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) : إلى أنه لا يجوز جعل 
الدين الذي على المسلم إليه رأس مال سلمء لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين أو 
بیع الكائ الاي قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان له قي ذمة رحل دينارء 
فجعله سلما في طعام» إلى أحل» لم يصح» قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل 
وأصحاب الرأي والشافعي» وعن ابن عمر: انه قال: لإ يصح ذلك لأن السلم 
فيه دين» فإذا حعل النمن ديناء کان بیع دين بدین»› ولا يصح ذلك 
بالإجاع . 


(۱) الأم ۳/ ۳۳ ط دار المعرفة - بيروت. 

(۲) البدائع ۲٠۸ /١‏ تبيين الحقائق للزيلعي ٠٤١ /٤‏ بداية المجتهد ۲/ ۹۸ القوانين الفقهية 
ص >٠٠‏ ط فاس» تكملة المجموع للسبكي ٠١١ /٠١‏ ط مطبعة الإمام» فتاوى ابن تيمية 
٠‏ هءه» ط الرباط - المغرب» أعلام الموقعين /١‏ ۳۸۹ ط الشيخ بي الدين عبد الحميد. 

٠٠٠۲ /٤ المغني‎ ٠١١ /٣ نهاية المحتاج‎ ء١٤٠١‎ /٤ تبيين الحقائق‎ )۳( 

۲۹۷ /٤ المغني‎ )٤( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲.۷ 


- وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم" : إلى أنه يجوز ذلك لعدم تحقق 
البيع المنهي عنه» وهو الكالئ بالكالئ» أي بيع الدين المؤحربالدين المؤحر الذي 
لم يقبض» فابن تيمية وتلميذه فرقا بين بيع الكالى بالكالئ وبين ا 
الدين بالدين» فالكالى: هو المؤخر الذي لم يقبض» كما لو أسلم شيا في شيء 
تي الذمة» وكلاهما مؤخر» فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالئ. وقال 
متقدمو الحنابلة: ولا يجوز بيع كالئ بكالئ» وهو بيع الدين بالدين . 

وأما بيع الدين بالدين: فينقسم تي رأي ابن تيمية وابن القيم إلى بيع واحب 
بواحب کما ذکرناء وھو متنع وھو بیع الکالی بالکالئ› وینقسم کما ذکرا إلى 
بيع ساقط بساقط» وساقط بواحب» وواحب بساقط» وهذا فيه نزاع. 

ه قال ابن القيم: أما الساقط بالساقط: فهو في صورة المقاصة»ء أي وهي 
حائزة. 

و ل و ی یک غ 
جنسه» فسقط الدين البيع ووجب عوضه» وهو بيع الدين ممن هو لي ذمته. وقد 
تقدم في بحثنا هذا بيع الدين للمدين وهو حائز في الجملة. 

- وأما بيع الواحب بالساقط -وهو محل الببحث في هذه المسألة: (حعل 
الدن ن اال رای مال ب ا ا ق ک0 حت وکر درا 
في ذمته» فقد وحب له عليه دين» وسقط له عنه دين غيره» وقد حكي الإجماع 
على امتناع هذاء ولا إجماع فيه» قاله شيخناء واختار جوازه» وهو الصواب) إذ 
لا حذور فیه» ولیس بیع کالئ بکالئ» فیتناوله النهي بلفظه لا في معناه» فیتناوله 
بعموم المعنى» فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة» فإنه لم يتعجل 
(۱) الفتاوی ۲۰/ ٤۷۲ ٤۰١ /۲۹ »٥۱۲‏ أعلام الموقعین /١‏ ۰۳۸۹-۳۸۸ تحقيقق الشيخ سمحيي الدين 

عبد الحميد. 

٤٤/١ الإنصاف‎ )۲( 


(۳) الکرٌ: ستون قفیزا» أو ۰ ۷۲صاعاء أو٠٦٠١٠كغ.‏ 


۲۰۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول). 


أحدهما ما يأخذه» فينتفع بتعجيله» وينتفع صاحب المؤخر بريحه» بل كلاهما 
اشتغلت ذمته بغير فائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث» فلكل منهما غرض 
صحيح ومنفعة مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص» فإن ذمتهما تبرأً من 
اسرهاء زز الت مطرب ميا رارع فاما ق ار رين الأخورين 
فأحدهما يعجل براءة ذمته» والآخر ينتفع عا يربحه» وإذا جاز أن يشغل أحدهما 
ذمته» والآحر يحصل على الربح - وذلك في بيع العين بالدين» أي البيع الشائع 
الغالب في الحياة - جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به 
ابتداء إما بقرض أو .ععاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء» فانتقلت من شاغل 
إلى شاغل» وليس هناك بيع کالئ بكالئ. 

ج - بيع الدين لمن هو عليه بشيء موصوف في الذمة (بيع الساقط بالواجبم” : 

فى هذه المسألة رأيان أيضا : 


رأي جمهور الفقهاء أن هذا البيع لا يصح إلا بالقبض» فيشترط قي بيع الديين 
لمن هو عليه بشيء موصوف في الذمة أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق» كيلا 
يترتب على ذلك بيع الدين بالدين. أما إذا باع الدين لمن هو عليه بشيء معين» 
فلا يشترط قبض المشتري» لانتفاء بيع الدين بالدين. 


وأحاز ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا البيع» فلو باع شخص دينا له في 
ذمته» بدين آخحر من غير حنسه» فسقط الدين المبيع» ووحب عوضه» وهي 
مسألة بيع الدين لمن هو في ذمته» إذ لا محذور فيه كما تقدم القول» وليس بيع 
کالی بکالی. 


)١(‏ هذا هو اصطلاح ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.. 
(۲) البدائع »١ ٤۸ /١‏ ط الحمالية صر أعلام الموقعرن /١‏ ۳۸۹-۳۸۸ ط يي الدين عبد الحميد» 
المراحع السابقة في الصفحة السابقة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ۲١۹‏ 

الحالة الغانية: أن يكون الدين غير مستقر 

فصنل الفقهاء فيما إذا لم يكن الملك على الدين مستقرا للدائن» لعدم قبض 
المدين العوض المقابل له» كالمسلم فيه» والأحرة قبل استيفاء المنفعة أو مضي 
زمانهاء والمهر قبل الدحول أو قبل القبض» والجعل قبل العمل» ونحو ذلك. 

أ - فإن كان التصرف قي هذا الدين بغير عوض» فيجوز تمليكه لمن هو عليه» 

ب - وأما إن كان تمليكه بعوض: فقد فرق الفقهاء بين دين السّلَّم وبين 
غيره من الديون غير المستقرة: 

أما دين السّلم: ففيه قولان: 

الأول: للحمهور غير المالكية“: لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته قبل 
قبضه» لاحتمال فسخ العقد بسبب تعذر وحود المسلم فيه» فكان كالمبيع قبل 
القبض» لا جوز بيعه» وللحديث المروي: رمن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 


MD 
۰.) ٥ری‎ 


والثاني: للمالكية وابن تيمية وابن القيم: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن 
هو في ذمته» على أن لا يزيد عن ثمن المثلء لأنه يتهم في الأكثر من من المخل 
بسلف جر منفعة» ولأن دين السلم دين ثابت» فجاز الاعتياض عنه كبدل 
القرض وكالثمن في البيع» ولأنه أحد العوضين في البيع» فجاز الاعتياض عنه 


.۲۹۳ /۳ كشاف القناع‎ ۱۷٦ /٤ الدر المخحتار‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق ۱١۸ /٤‏ أسنى المطالب ۲/ ٤۸ء‏ المحموع ۹/ ۲۹۷ نهاية المحتاج /٣‏ ١١٠١ء‏ 
جحموع الفتاوی لابن تيمية ۲۹/ ٥۰٦ ٥۰۳ »٥۰۰‏ مرشد الحیران (م۹٥٥).‏ 

(۳) أحرجه أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد الخحدري» وضعفه ابن حجر وغيره (الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية ۲/ ١‏ ١٠ء‏ نصب الراية .)١١ /٤‏ 

)٤(‏ بداية المجتهد ۲/ ۲۰۲ ٠۲١ ٤‏ القوانين الفقهية: ص۰۲۷۰ ط فاس» جحموع الفتاوی ۲۹/ ٠٠۳‏ وما 
بعدها ۱۸ء وما بعدهاء اعلام الموقعین ۱/ ۳۸۹» ۳۹۹. 


11۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
کالعوض الآحر» والحديث المتقدم: [من أسلم ي شيء...] ضعيف» ولو صح 
فمعناه أن لا يصرفه إلى سلم آخر» أو لا يبيعه حععين مؤجحل» وذلك ليس محل 
النزاع. 

وأما الديون الأخرى غير دين السّلم: كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل فراغ 
اهر ل اة واا فن الل فا ايها راان لا 

الأول - مذهب الدابلة: وهو أنه لا يجوز بيعها ممن هي عليه لأن ملکه 


والثاني - مذهب النفية والشافعية"": وهو حواز بيعها من هي عليه» بعوض 
أو بدونه» كالديون التي استقر ملك الدائن عليهاء إذ لا فرق بينها. وصحح ابن 
تيمية وابن القيم هذا القول بشرط أن يكون الاعتياض عنها بسعر يومها أو أقل»› 
وهو رأي المالكية كما تقدم. 

الصورة الرابعة - بيع الدين المؤجل للمدين بثمن حال: 

حكم هذه الصورة كالتي قبلهاء وفيها الرأيان السابقان» يرى الجمهور من 
علماء المذاهب الأربعة حواز ذلك واشترط ابن تيمية وابن القيم أن يكون ذلك 


تبين من هذا: أنه يجوز بيع الدين الحال أو المؤحل إلى المدين نفسه بثمن حال 
(معجل) باستثناء بدل الصرف ورأس مال السلم لاشتراط القبض فيهما في 
بجحلس العقد. فلا يجوز لأي من المتصارفين أن يبيع بدل الصرف المستحق له على 
الطرف الثاني قبل قبضه بشمن حال» كما لا يجوز للمسلم إليه بيع رأس مال 
السّلم من رب السلم قبل قبضه بثمن حال» لأن في ذلك تفويتا لشرط الصحةء 
وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم. ويجوز بيع دين السلم الحال أو 
(۱) کشاف القناع ۳/ ۲۹۲. 


(۲) الدر المختار ورد المحتار 1١٦١/٤‏ المجموع ۲۹۷/۹ نهاية المحتاج ۸۸/٤‏ ججموع الفتاوى 
۹۹ء » تهذیب سنن أبي داود لابن القیم ۱۱۳/١‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲٠١‏ 
المؤجل إلى المدين نفسه بثمن معجل من غير حنسه (إذا لم يكن طعاما وهو رأي 
المالكية) .عثل ثمنه أو أقل» لا أكثر منه» حتى لا يربح مرتين. 
ودليل الجمهور على جواز بيع الدين الحال - غير بدل الصرف ودين السلم 
بالبقيع وفيه: ««لابأس إذا تفرقتما ولیس بينكما شيء» ولأن ما في ذمة الملدين 
مقبوض عنده» فإذا دفع تمنه للدائن» كان ذلك بيع مقبوض .عقبوض. 
والخلاصة: 
يجوز بيع الدين للمدين في أربع صور وهي: 
١‏ - إذا كان البيع النقدي حالاً بنقود حاضرة أو بعين حاضرة. 
۲ - أو کان ابيع الحال غير نقدي بنقود حاضرة أو بعين حاضرة. 
۳ - أو كان المبيع مؤجلاً نقديا بعين حاضرة أو بالنقود الحاضرة (ضع 
> - أو كان المبيع غير نقدي بنقود حاضرة أو بعين حاضرة ولا يجوز بيع 
الدين للمدين في أربع صور أخحرى وهي: 
أ - إذا كان بيع الدين الحال للمدين بنقود مؤحلة أو بعين موصوفة في 
الذمة مؤجلة. 
ب - أو كان الدين مؤجلا نقدياً بالنقود الحاضرة أو بالنقود المؤحلة أو 
ج - أو كان الدين الحالٌ غير نقدي بنقود مؤحلة أو بعين موصوفة 
مۇجلة. 


د - أو كان الدين المؤجحل غير نقدي بالنقد المؤحل أو بالعين الموصوفة 
المؤجلة. 


1۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وبعبارة أحرى» لا يجوز بيع المؤحل أو الحال للمدين عؤحل» ويجوز بيع 
الحال أو المؤحل بحال. 

الصورة الخامسة س بيع الدين المؤ جل لغير المدين بغمن مؤجل 

اتفق الفقهاء جمیعھ على تحريم أو ra‏ 2 الدين المؤحل بالدين الملؤحل› 
كمال کان لرجل دين على إتساتء او الآ سر اله عل فلك الدين على ذلك 
الإنسان» فباع أحدهما ما له عليه عا لصاحبه» فلا يصح البيع» سواء اتفق جنس 
الدينين أو احتلف رلنهيه ي عن بيع الكالئ بالكالئ» وهو المؤخر بالمؤخر» 
ولإجماع الناس على أنه لا جوز بيع دين بدين» لأنه غرر ليس .عقبوض ”° 


الصورة السادسة - بيع الدين الحال لغير المدين بثمن مؤجل 

وهذا أيضاً لا يجوز ولا يصح عند أئمة المذاهب الأربعة» فمن كان له دين في 
ذمة آخر» وحل أحل وفائه» فباعه الدائن لغير المدين بثمن محل لوقت معين في 
المستقبلء لم بجز البيع» لأنه بيع ما ليس في يد البائع» وليس له سلطة تمكنه من 
قبضه» فكان بيعا لشيء لا يدر على تسليمه» فرعا منعه المدين أو ححده 
ولك غرر» فلا ون ولان ذريع إل ربا السات والذيرت ق طاق الأعيان 
الر رة عرق اريبك حلا راجيا فد كان أغل الااية إا دان ارج 
منهم أحاه» ثم حل أجل الدين» قال له: ررإما ا ر فإما قضاه» 
وراد ا عل ری ال رق هدا رهاق الین وإضرار مبان 
الدين قد يستغرق ماله. وكذلك إذا لم يرده» وتم البيع بعشل الشمنء لأنه ريا 
سات وها افتراض غير واقعي غالباً. أا إن امهل الرفاة ادا عة اة 


)١(‏ الفتاوى الهندية ٠۳٦١ /٤‏ البدائع ۱٤۸ /١‏ تبيين الحقائق /٤‏ ۸۳» الأشباه والنظائر لابن نحيم: 
ص۷٣٠۳‏ وما بعدهاء المجمرع ٠٠٠٠-۲۹۷ /٩‏ نهاية المحتاج ۳/ ٠١١‏ أسنى المطالب ۲/ ۸١‏ 
المغني ۳١١ ٠۲١ ۱۱۳ /٤‏ كشاف القناع ۳/ ۲۹٤-۲۹۴۳‏ غاية المنتهى ۲/ ۸٠‏ وما بعدهاء 
أعلام الموقعين /١‏ ۲۸۸ وما بعدهاء المنثور في القواعد للز ركشي ۲/ .٠١١‏ 

(۲) روضة الطالبين للنووي ۳/ ٥۱٤‏ جحموع الفتاوی لابن تيمية ۲۰/ ٤۷١ /۲۹ »٥۱۲‏ . 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديتة (الميحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲٠۳١‏ 


للمعسر» فيجوز» لقوله تعالى: ون کان ذو عرو ره إلى مَيْسرةٍ [البقرة: 
4۰/۲[ 

وكل ذلك محصور في نطاق الأموال الربوية المعروفة. 

وهذا تطبيق لربا النساء وعلته» فوجود اتحاد الحنس بين المالين الربويين كاف 
لوحود هذا الرباء والجنس المتحد في البدلين: أن يكون حنس أحد البدلين من 
جنس الآحر» ومن الأموال الربوية» كبيع أحد النقدين (الذهب بالذهب) 
بالآحر“ . فإن لم يكن البدلان من الأموال الربوية حاز التعجيل والتأجيل في 
البيع» ما لم يقصد به الرباء كبيع العينة (بيع السلعة إلى أجل ثم شراؤها من 
الشتري بأقل من ذلك حالاً) وهذا غير حائز عند أكثر العلماء كأبي حنيفةت 
ومالك وأحمد وغيرهم”' . ويجوز التفاضل والنسيئة (التأجيل) في غير المكيل 
والموزون بالاتفاق” . كأنواع الحيوان والسلع والأمتعة» لكن من باع سلعة لا 
يشتريها بأقل نما باعها. حتى لا يكون بيع العينة. 


الصورة السابعة - بيع الدين الحال لغير المدين بثشمن حال 


هذا بيع حائز إن تم التقابض في جحلس العقد» فإن لم يتم لم جز عند جمهور 
الفقهاء من الحنفية والحنابلة» والشافعية في الأظهرء للعجز عن التسليم» أو الغررء 
أو كون الشيء غير مقبوض» والراحح أنه لا يجوز هذا البيع مطلقا سواء يشمن 
حال أو مؤحل» لأنه يصدق عليه بيع الكالى بالكالئ المحظور إجماعأء ولأنه بيع 
ما لا يقدر على تسليمه وذلك غرر”؟ . وللعلماء آراء معروفة في بيع الشيء 


.۷١ص مختصر الطحاوي‎ ۲۷۹ /١ فتح القدير‎ ۱۸١ /١ البدائع‎ )١( 

(۲) فتاوی ابن تيمية: ۲۹/ ٤٤١‏ البدائع |٥‏ ۲ فتح القدير ۲۷٤ /١‏ مواهب الجليل للحطاب 
ril‏ مغني المحتاج ۲/ ۲١-۲۲‏ المغني /٤‏ ۳-ه. 

(۴) المراحع السابقةء نيل الأوطار ٠١۳ /١‏ 

)٤(‏ فتح القدير ۲٠٤/١‏ المنتقى على الموطاً ۱۷۹/٤‏ مغني المحتاج 1۸/۲ المهذب ۲٦٤/١‏ المغني 
££ 


٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
امملوك قبل القبض من آحرء فلا يجوز مطلقاً عند الشافعية» سواء كان البيع 
عفار ار م ولا جوز في المنقولات» ويجوز في العقارات عند جمهور الحنفية 
(ما عدا محمد بن الحسن وزض) ولا يجوز في الطعام فقط عند المالكية» ولا عند 
الحنابلة في الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلا أو ا وا 


وفرق المالكية بين دين السلم وغيره» فأجحازوا بيع الدين السلم لغير المدين 
بعوض حال من غير حنسه إذا لم يكن طعاماء كيلا يدخله بيع الطعام قبل 
قبضه» أو يؤول إلى بيع الكالى بالكالئ» وأما سائر الديون الأحرى: فيجوز 
بيعها لغير المدين بشروط ثمانية سيأتي بيانها قي الصورة الآتية . 


الصورة الثامنة - بيع الدين المؤجل لغير المدين بشمن حال 

هذا بيت القصيد في موضوع بيع الدين» وهو بيع الدين المؤجل بالنقد لغير 
المدين» وهو الذي جرى فيه احتلاف الفقهاء على آراء أربعة: 

الرأي الأول - لجمهور الفقهاء (الحنفية» والحنابلة» والظاهرية» والشافعية في 
الأظهر) : وهو عدم جواز بيع الدين إلى غير المدين» سواء أكان بعوض أم 
بغير عوض. وهو أن يقوم البائع الذي أجل الثمن عن المشتري» وهو: هنا الدائن 
ببيع الدين المستحق في ذمة المشتري» أو يقوم الذي سلم الثمن ولم يتسلم المبي» 
وهو هنا الدائن بالتصرف ني دينه إلى آخر» فيقول: بعتك بكذا مالي من دين 
على فلان» فيقبلء أو يقول له: استأحرت منك كذا بالدين الثابت لي في ذمة 
فلانء» وهذا في حال المعاوضة. أما في الهبة فيقول: وهبتك ما لي من دين على 
فلان» فیقبل. 


.۲۹٤ /۳ کشاف القناع‎ »۸٩ /٤ نهاية المحتاج‎ ۷۷ /١ الخرشي‎ ١٦١ /٤ رد المحتار‎ )١( 

(۲) البدائع ١٤۸ /١‏ الفتاوى الهندية ٠٠١ /٤‏ المغني ٠١٠١ ٠۲١ ۱۱۳ /٤‏ كشاف القناع 
۳/ ۲۹4-۲ غاية المنتهى ۲/ ۸٠‏ وما بعدهاء أعلام الموقعين /١‏ ۲۸۸ وما بعدهاء المحموع 
۳١٠-۷ ٩۹‏ نهاية المحتاج ۳/ ٠٠١١‏ أسنى المطالب ۲/ ۸١‏ مغني المحتاج ۲/ »۷١‏ بجيرمي 
على الخطيب ۳/ ٠٠١‏ المنثور في القواعد للر ركشي ۲/ .٠١١‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات ال مالية الحديعة (المبحث الرابع- التصرفات قي الديون) ۲٠١‏ 


فهذا كله غير حائز» لأن الواهب أو المشتري أو المستأحر يهب أو يبيع ما 
ليس في يده» وليس له سلطة على تمكين العاقد الآحر من قبضه منه» فكان بيعا 
لشيء لا يقدر على تسليمه» إذ رعا منعه المدين أو ححده» وذلك غرر»ء فلا 
يجوز" قال البهوتي قي كشاف القناع": لايصح بيع الدين لغير من هو قي 
ده بف لأنه غير قادر على تسليمه» أشبه ببيع الآبق. 

وللنهي الوارد في السنة النبوية - كما تقدم - عن بيع الغائب بالناجحز» وعن 
بيع الكالئ بالكالئ» وعن بيع الغرر» وعن بيع الدين بالعين» أي المال الحاضر عا 
في الذمة» لأن الدين غير مقدور التسليم إلا للمدين نفسه في حق البائعم» بسبب 
كون الدين عبارة عن مال حكمي في الذمة» أو عبارة عن تمليك المال وتسليمه 
ر كلدك غر وو الما ن الا وار رط الان على الجن د 
يصح البيع أيضاء لأن البائم شرط التسليم على غيره» فيكون شرطا فاسداء 

والخلاصة: 

بيع الدين لغير المدين قي جميع الصور لا جوز إلا عن طريق الحوالة. 

ولمبادلة الدين بالدين ثلاث صور: ابتداء الدين بالدين (كالسلم المؤحل فيه 
البدلان) لا جوز لملا يؤدي لبيع الدين بالدين» وبيع الدين بالدين كالبيع لغير 
المدين لا يجوز» وفسخ الدين بالدين وهو الذي فيه الربا لا بجوز. والمقاصة جائزة 
وهي بيع الساقط بالساقط أو بيع مستقر .حستقر . 


استنناءات عند اللحنفية: 
لكن الحنفية استشنوا من قاعدة منع بيع الدين لغير المدين ثلاث حالات": 


.1۲ /۲١ المراحع السابقة» الموسوعة الفقهية‎ )١( 

4 / () 

(۳) رد المحتار /٤‏ ۱۷۳ تكملة رد المحتار ۲/ ۳۲۹ - ۳۲۷ والمراجحع السابقة» الأشباه والنظائر لابن 
نيم المصري: ص۳٠۳‏ ط دار الفكر بدمشق. 


A‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

الأول ال ر كالة قيض الدين دار كل الداتن هن علكه الذي قى قف 
الدين من مدينه» فيصح ذلك» ويصبح الوكيل .عجرد ال فاخا لنفسه» 
ك الف كال بك الو لر عله رن اليح إا ار اهب 
الوهوب له بقبض الموهوب» تصح الهبة لأنها ترج إلى هبة العين (والعين هناء 
کا چا ا ا 

الفانية - حوالة الدين: إذا أحال الدائن من ملكه الدين على مدينه» فيصح 
ذلك» ويصير المحال بقبضه الدين مالكا له. 
الموت» فينتقل ملك الدين للموصى لهء كانتقال الإرث. 

وأما الحنابلة: فصر حوا بأنه لا يصح بيع الدين لغير المدين» ولا هبة الدين لغير 
من هو في ذمته» لأن الهبة تقتضي وجود شيء معين» وهو منتف هنا. 

الرأي الثاني - في رواية عن أحمد وهو رأي ابن تيمية وابن القيم ووجه عند 
الشافعية: وهو أنه جوز تمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض وبغير 
عوض» لأن النهي عن بيع الكالى بالكالئ هو في المؤخر بالمؤخر. 

الرأي الثالث - بعض الشافعية (الشيرازي في المهذب» والنووي في روضة 
الطالبين» والسبكي» وزكريا الأنصاري» ووالد الرملي» وابن الصباغ» والخطيب 
الشربيني) يقولون: يجوز بيع سائر الديون عدا دين السّلم لغير من عليه الدينء 
كما يجوز بيعها للمدين بشرطين أو ثلاثة أو أربعة: 

أك أن يكوت الديون ليما قرا أو عليه نة 

۲- وان يکون الدين ا 


۳- وأن يكون غير المسلم فيه. 


)١(‏ المراجع السابقة ص۲۷. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲٠۷‏ 


وذلك لانتفاء الغرر الناشى عن عجز الدائن من تسليم الدين إلى مشتري 
الدين»› کالثمن ف بیع» ولاستقرار الدين» كبيعه ممن هو عليه» وهو الاستبدال 
بدين السلم» فإن لم تنحقق هذه الشروطء لم يصح» لتحقق العجز عن التسليم. 

٤‏ - ويشترط أيضا قبض العوضين في جحلس العقد» كما صرح به النووي في 
أصل الروضة والبغوي» فصارت الشروط أربعة. 

وأما المسلم فيه في عقد السلم: فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه» لعموم 
النهي عن بيع ما لم يقبض» ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر» لأنه رعا تعذر 
تسليمه لفقدانه» فانفسخ البيع فيه. 

الرأي الرابع - للمالكية: وهو حواز بيع الدين لغير المدين بشروط ثمانية 
تبعده عن الغرر والربا وسائر المحظورات الأحرى» كبيع الطعام قبل قبضه» 
وهذه الشروط هي : 

-١‏ أن يكون الدين ما جوز بيعه قبل قبضه: كأن يكون من قرض أو نحوه» 
رازا عا لو کان طا لأنه لا يجوز شرعا بيع الطعام قبل قبضه. 

- أن يباع بثمن مقبوض: أي بأن يعجل المشتري الثمن» لفلا يكون بيع 
دين بدین. 

۳- أن يكون الثمن من غير جنس الدين» أو من جحنسه مع التساوي» حذرا 
من الوقوع في الربا. 

کر التو فا ی بف ادو فة ار الک 
يؤدي إلى بيع النقد بالنقد» من غير مناحزة» أي لاشتراط التقابض في صحة بيع 
النقدين. 


)١(‏ انظر مواهب الجحليل للحطاب »۳٦۸ /٤‏ شرح الخرشي /١‏ ۷۷ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۳| ۳ بداية المجتهد ۲/ ٠٤١‏ القوانين الفقهية: ص١٠۲.‏ وأحاز آخرون وهم النخعي والقاضي 
شريح وزفر الشراء بالذين من غير من هو عليه (الأموال لأبي عبيد: ص411 المحلى .)٠١١۳ /٦‏ 


۱۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

٥د‏ أن يكون المدين خاضرا ي بلد العقد ليلم حاله من فقر أو غتى» ومن 
عسر أو يسر لأن عوض الدين بيختلف باحتلاف حال المدين» فلابد من 
حضوره ليمكن تقدير قيمة الدين» والمبيع لا يصح أن يكون ججهولاً. 

-٦‏ أن يكون المدين مقرأ بالدين: حتى لا يستطيع إنكاره بعد ذلك فإن 
کان منکرا له» فلا جوز بیع دینه» ولو کان ثابتا بالبينة» حسما للمنازعات. 

۷ أن لا يكوت ين المشري وين المذين عدازة لغلا توصل ذلك :إل 
الإإضرار به» والتسلط عليه» بأن يقصد إعنات المدين وإلحاق الضرر به. 

۸- أن يكون المدين ممن تناله أو تطبق عليه الأحكام» ليكون الدين مقدور 
التسليم. 

ويلاحظ أن بعض الؤلفين جعلوا الشرط السابع شرطين: ألا يقصد المشتري 
إعنات المدين والإضرار به» وألا يكون بين المشتري والمدين عداوة» ولم يذكروا 
الشرط الثامن. 

وعکن ترجيح ما يأتي: 

أ - يجوز بيع دين السلم الحال أو المؤجل إلى المدين نفسه بثمن معجل من 
غير حنسه مثل ثمنه أو أقل منه لا أكثر منه. ويجوز بيع هذا الدين أيضاً إلى غير 
المدين بثمن معجل من غير حنسه شل ثمنه وبأقل وبأكثر إذا انتفى غرر العجز 
الیل ورا 

ب - يجوز بيع دين النقود إلى غير المدين بعرض (سلعة) معجل» وعكسه: 
وهو بيع العرض الموصوف في الذمة المؤجل بنقد معجل» لعدم المانع الشرعي 
منه. ولا يجوز بيع دين النقود المؤجل بنقد معجل من غير حنسه» لإفضائه إلى 
ربا النساء ولا من جنسه» سواء كان أقل منه أو أكثرء لإفضائه إلى ربا الفضل 
السا أي كا عار له فا زل را الا 


* *% * 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ۲٠۹‏ 
المبحث الثاني: أحكام بقية التصرفات (ماعدا البيع) الواردة 
على الدين كالحوالة» والصلح»› والتولية»› 
والحطيطةء وضع وتعجل 

هذا المبحث مكمل للمبحث الأول تي بيع الدين» وهو ضروري حدا 
لاستكمال الأحكام الواردة على الدين» وإذا كان بيع الدين للمدين جائزاء 
ولغير المدين غير جائز في الجحملةء فإن أغلب هذه التصرفات جائز» وبعضها غير 
حائز أو مختلف فيه وأبداً ببحث حكم كل تصرف من هذه التصرفات الواردة 
غل الد 

e‏ الحوالة: تجوز الحوالة ي الديون إذا کان الدين لازم ولم يکن الدين 
تح الحوالة ويكوت العقد وكالة و إذا لم يكن الدين لازم كذين الصبي 
والسفيه بغير إذن الولي» ومن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه فلا تصح الحوالة» 
لأنه يعد دنا غير لازم. 

وإذا كان الدين واحب القبض قي المحلس كرأس مال السلم» أو في مدة 
ثلاثة أيام دون ما عداها عند المالكية» وكبدل الصرف» فلا تصح الحوالة لأنه 

وإذا كانت الحوالة في رأس مال السلم وبدل الصرف على شخص حاضر» 
ومثل ذلك الكفالة والرهن به» وتم القبض من المحال عليه أو من الكفيل» أو 
هلك الرهن قي يد المرتهن في المجلس عند الحنفية» صحت هذه العقود. 

واشترط الالكية الصحة الحرالة ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من عقذ 
سلّم» لأنه يكون من بيع الطعام قبل قبضه» وهو منهي عنه شرعاً. 


1۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


أما الحوالة بالمسلم فيه قبل قبضه بأن يحيل المسلم (المشتري) من له عليه دين 
قرض أو إتلاف» على المسلم إليه» أو يحيل المسلم إليه بحقه على من له عليه دين 
قرض أو إتلاف» فلا يجوز بالاتفاق'. 

الصلح: فصل الحنفية"“ في حكم الصلح على الدين (أي كون المدعى به 
دينا) وكان الصلح عن إقرار فقالوا: إما أن يكون المصالح عليه دراهم أو دنانیر» 
أو سوى الدراهم والدنانير: 

أ - فإن كان المصالح عليه دراهم ودنانير فله حالتان وهما: أن يصالح منها على 
حلاف جنسها أو على جنسها: 

ففي الحالة الأولى: إن كان بدل الصلح دينا غير الدراهم والدنانير» لا جوز 
الصلح» حتى لا يؤدي الاتفاق إلى بيع الدين بالدين» وهو غير جائر. 


وفي الحالة الثانية (أي الصلح على حنس الدين) كالمصالحة عن الدراهم 
بالدراهم أو الدنانير بالدنانير» حاز الصلح متى وقع على أقل من جنس حق 
الصلح ويعد معاوضة متى وقع على أكثر من جنس حقه» أو وقع على جنس 
آحر من الديون» لأنه ربا في هذه الحالة» لأن القاعدة المقررة هي: أن الصلح 
متى وقع على جنس ما هو المستحق بعقد المداينة» يعد استيفاء من المدعي لحقه» 
فإذا تعذر جحعله استيفاء» يعد معاوضة» فتطبق شروط المعاوضة. 


ب - وإن کان المدعى به دينا سوى الدراهم والدنانیر: فإن كان مکیل بان 
کان مد حنطة مثلاء فصالح منه» فله حالتان: 


)١(‏ البدائع /٦ ۲٠۸ /١‏ ١٠ء‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۲/ ٠٠١‏ القوانين الفقهية 
ص۰٠۰۲‏ ۳۲۷» بداية المجتهد ۲/ ٠۲۹١‏ نهاية المحتاج ۳/ ١١٠١ء‏ مغني المحتاج ۲/ ۱۹٤‏ المهذب 
۱ ۷ المحموع ۹/ ۲۷۳ المغني /٤‏ ۰۳۰۱ ۳۳ه» أعلام الموقعین ۱/ ۳۸۸ وما بعدهاء كشاف 
القناع ۳/ ۲۹۲۳. 

(۲) المبسوط /۲١‏ ۲۷» تبيين الحقائق /١‏ ١٤ء‏ الدر المختار »٠٠٠ /٤‏ تكملة فتح القدير ۷/ .٤١‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديوف) ۲۲١‏ 

الحالة الأولى: إن صالح من حنس حقه على أقل من حقه» جاز الصلح» 
ویکون استيفاء لبعض حقه» وإبراء عن الباقي» ولا يشترط القبض. 

وإن صالح على أكثر من حقه» لا يجوز الصلح» لأنه ربا. 

والحالة الثانية: إن صالح على حلاف جنس حقه» فإن كان بدل الصلح 
دراهم أو دنانير حاز الصلح» ويشترط القبض» حتى لا يفترق العاقدان عن دين 

وإن كان بدل الصلح من المكيلات» وكان شيا معينا بذاته» جاز الصلح» ولا 
يشترط القبض» وكذا إن كان موصوفاً في الذمة» يجوز الصلح أيضاء ولکن 
بشرط القبض ف المحلس» احترازا من الافتراق عن دين بدين. وكذلك قال 
الحنابلة وغيرهم: يشترط لصحة بيع الدين الفابت في الذمة لمن هو عليه: أن 
يقبض عوضه في المجلس إن باعه ما لايباع به نسّاءء كأن باع الذهب بفضة أو 
عکسه» أو باعه عوصوف ف الذمة» فيعتبر قبضه قبل التفرق» لملا يصير بيع دين 
بدین»› وهو منهی عنه» کما تقدم» وإلا بأن باعه .معين يباع به نسيئة» كما لو 
کان الدين ذهباء وباعه ببر معين» فلا يشترط قبضه في المحلس'. 

ج - وإن كان المدعى به حيواناً موصوفا في الذمة: بان وجب في الذمة عن قتل 
الخطأء أو شبه العمد» أو عن المهرء أو بدل الخلع» فصالح على مكيل أو موزون 
سوى الدراهم والدنانير» جاز الصلح ويكون معاوضةء بشرط التقابض» احترازا 
عن افتراق العاقدين عن دين بدين. 

ويجوز الصلح أيضا من الحيوان على دراهم أو دنانير في الذمة» وافترق 
العاقدان من غير قبض»› حتى وإن کان ااا عن د بدين» لأن هذا ليس 
معاوضة» بل هو استيفاء عين حقه» لأن الحيوان الذي وجب في الذمة» وإن كان 


(۱) کشاف القناع ۳/ ٤‏ ۲۹. 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ھا لک ن کم بدليل أن من عليه الحيوان» إذا جاء بقيمته» يحبر من 
له على القبرل» لاف سائر الذيرت» فلا يكوت اففراقا عن دين بدين حت . 

التولية: هي - كما عرفها الحنفية وغيرهم - البيع عثل الثمن الأول» أي 
برأس المال من غير زيادة ربح. فكأن البائع حعل المشتري يتولى مكانه على 
ا 

إن كانت التولية» ومثلها الشركة» على دين» كالمسلم فيه» فلا يجوز البيع 
عند الحنابلة وأكثر العلماء لأن التولية والشركة حينفذ بيع» وبيع الشيء قبل 
قبضه لا مجوز» لأنها معاوضة قي المسلم فيه قبل القبض» فلم يجز» وحكي عن 
مالك جواز التولية والشركة في الطعام قبل قبضه» لما روي عن النبي 25: «أنه 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» وأرحص ف الشركة والتولية»" ولأن التولية 
تختص .عل الفمن الأول» فجازت قبل القبض» كالإقالة. 

الحطيطة أو المواضعة: هي بيع .عثل الثمن الأول مع نقصان معلوم منه. أو هي 
ابيع .عثل الثمن الأول مع نقصان يسير» أو البيع بأنقص من الثمن الأول» كأن 
يخبر البائع المشتري عن رأس مال السلعة» ثم يقول للمشتري: بعتك هذه برأس 
مالهاء وأضع عنك كذاء أو أحط عنك كذاء فينقص له من سعر السلعة . 


ويجوز للمشتري أن يزيد قي المسن» ويجوز للبائع أن بحط من الثمن» وأن 
يزيد في المبيع» ويلتحق بأصل العقد» لكن قال في المحيط عند الحنفية: اشترى 
قفيز“ حنطة بعين» فحط عن البائع ربعه قبل القبض» لم جز لأنه عين» 


)١(‏ الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حهمزة: ص٦٠ ›١‏ ط دار الفكر بدمشق. 

(۲) المغني ٠١١ /٤‏ وما بعدهاء ط المنار» »4١١-٤٠٠١ /١‏ ط هَجَّر بالقاهرة» البدائع ۲۲١ /١‏ درر 
الحكام ۲/ ۱۸٠١‏ القرانين الفقهية ص ۲٠۳‏ مغني المحتاج ۲/ .۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 

)٤(‏ المراجع السابقة في تعريف التولية. 

(ه) القفيز ۲٠صاعاً‏ والصاع ۲۷١١‏ غ» وعندالحنفية ۳۸٠٠١‏ ع. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (الميبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲۲۳ 


وإسقاط العين لا يصح. ولو اشترى قفيزأ من صبرة» ثم حط عنه ربعه قبل 
القبض» حاز» لأنه دين» وإسقاط الدين يصح . 

- يفهم من هذا أن الحط من الدين حائزء لأنه إبراء أو إسقاط عن بعض 
الحق» واستيفاء للباقي. 

حاء في قرار بحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ۷/۲/٠١‏ في حدة: 

را لحطيطة من الدين المؤحل» لأحل تعجيله» سواء أكانت بطلب الدائن أو 
المدين (ضع وتعجل) حائزة شرعأء لا تدحل قي الربا المحرم إذالم تكن بناء 
على اتفاق مسبق» ومادامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دحل بينهما 
طرف ثالث» لم تحز» لأنها تأحذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية» . 

- ضع وتعجل: 

هذه قاعدة من أصول الربا الخمسة» وهي حرام باتفاق المذاهب الأربعة إن 
نص على ذلك ني عقد القرض» وكذا إن لم ينص في رأي الجحمهور غير الحنابلة 
لأن نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة لأن ا معطي حعل للزمان 
ا من الثمن بدلا 0 

ومعنى القاعدة: أن یکون لشخحص على آخر دين لم جل فیعجله قبل حلوله 
على أن ينقص منه» ومثل ذلك أن يعجل بعضه» ويؤخر بعضه إلى أجل آخحر» 
وأن اجا فل الال جد ا ويمجوز ذلك كله بعد حلول 
الأحل بالاتفاق» كما يجوز أن يعطيه في دينه المؤحل عرضا قبل الأحل» وإن 


کانت قیمته اقل من دینه . 


.۸٣ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ؛/‎ )١( 

(۲) قرارات وتوصيات المحمع: ص١٤٠‏ 

(۳) انظر القوانين الفقهية: ص۲٠۲›‏ ۲۸۹» بداية المجحتهد ۲/ ۱۲۷ ٠٤١‏ أعلام الموقعين ۲/ ٠٠١‏ ط 
الشيخ ححيي الدين عبد الحميد. 

)٤(‏ بداية المجتهد ۲/ ١٤۲١ ۱۲١‏ القرانين الفقهية: ص۲١٠۲‏ ۲۸۹ الربا والمعاملات في الإسلام 
للشيخ رشيد رضا: ص١‏ ۷» جحلة جحمع الفقه - العدد السادس ج۱/ ۰۱۹۳ والعدد السابع ۹/۲. 


Y€‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


أما الحنابلة فأجازوا إسقاط بعض الدين عن المدين في نظير تعجيل الباقي › 
وهذا ما أحذ به بحمع الفقه الإسلامي الدولي» كما تقدم قريبا. 


التطبيقات المعاصرة 


توجد تطبيقات معاصرة لبيع الدين بأسماء جحديدة» يسهل معرفة حكمها في 
ضوء ما تقدم من الأحكام الشرعية قي بيع الدين للمدين ولغير المدين» وأهمها 
ما يأُتي: 


)١‏ بيع السندات (الربوية) والصكوك الإسلامية: حكمه وضوابطه 

السندات: هي صكوك الديون أو القروض التي تصدرها الشركة وتعرضها 
على عامة الناس للاكتتاب العام حلال سنة على الأكثر من تاريخ إصدارها على 
أساس الفائدة الربوية المحددةء لحاجتها إلى أموال جحديدة» لمواصلة مشروعاتها. 
وتكون هذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية» وغير قابلة للتجزئة. 

وهذه السندات حرام غير مشروعة في الإسلام لأسباب ثلاثة هي: 

-١‏ أنها قرض على الشركة أو المؤسسة التي أصدرتها لأحل» بفائدة 
مشروطة وثابتة» فهي من ربا النساء المحرم شرعا. 

وهی ايشا وديعة استنمارية مع ضمان رد امل وزيادة مقررة ثابقة» 
وهي القرض الإنتاحي الربوي» الذي كان شائعا في الجاهلية» وحرمه الإسلام في 
القران وال 


ا تداول هذه السندات حرام ا لأنها بیع دين بدين لغیر المديىن»› وهو 
حرام بالإجماع للنهي عن بيع الكالى بالكالئ. 


)١(‏ المغني .٠۸١ /٤‏ وعبارته: ((وإن تطوع المقر له بإسقاط بعض حقه بطيب نفسه» حاز» غير أن ذلك 

ليس بصلح» ولا من باب الصلح بسبيل)) وقال في غاية المنتهى ۲/ ۸» :۸١‏ ويتجه صحة مصالحة 
عن ذلك أي عن الدين. 

(۲) المعاملات المالية المعاصرةء للد کتور محمد عثمان شبیر: ص ۲۲۰. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديئة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲۲١‏ 


ويؤيد ذلك قرار بحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )1/١١(٠١‏ عام 


۰ هھه/ ۱۹۹۰م ونصه: 


أولاً - إن السندات التي تمشل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو 
نفع مشروط: محرمة رقا ن يك امار أو اضرا أو العذاول: لأنها 
قروض ربوية» سواء أكانت الجهة المصدرة لها حاصة أم عامة ترتبط بالدولة. 
وا ها ادات او کو کا امار ية ار اوارية ار ف الان 
الربوية الملتزم بها رجا أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. 

ثانيا = تحرم أيضاً السندات ذات الكروبون السقر ى اعبار ها فر وتا 
يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها 
ا السندات. 

ثالثاً - كما تحرم أيضاً السندات ذات الحوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها 
نفع أو زيادة بالنسبة لمحموع المقرضين» أو لبعضهم لا على التعيين» فضلاً عن 
شبهة القمار. 

انا ن الال لمات ا ر ا کیا و د ت 
السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري 
معينء بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع» وإنما تكون لهم نسبة من 
ربح هذا المشروع بقدر ما بعلكون من هذه السندات أو الصكوك» ولا ينالون 
هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. ويعكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم 
اعتمادها بالقرار رقم ۰ )٤/٥(‏ لهذا الحمع بشأن سندات المقارضة. 


(۱) قرارات وتوصیات جحمع الفقه الإسلامي: ص‌۷-۱۲۹١٠.‏ 
(۲) وهي التي تباع .مبلغ أقل من قيمتها الاسمية» فتكون الفائدة معجلة. 


A‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الصكوك الإسلامية 


استطاع الفقهاء المعاصرون إيجاد بديل عن السندات الربوية .ما سموه 
(سندات المقارضة) القائمة على أساس شر كة المضاربة أو القراض» والشركة 
المتناقصة» فهي تعتمد في التمويل على تقديم الأموال من أرباب المال» ويكون 
العمل بصفة المضاربة من مؤسسة» ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق› 
والخسارة على صاحب رأس المال» أي يتم عقد المضاربة بين حاملي السندات 
ومصدريهاء فلا يكون لصاحب السند فائدة محددة» وإنما يستحق نسبة معينة من 
الربح إن وحد. وينقسم رأس مال المضاربة إلى حصص متساوية القيمة» وهو 
أمر حائز شرعاء علبى أساس المضاربة المشتركة في رأي الالكية. وتقوم 
المؤسسة بإطفاء السندات» أي رد المال لرب المال تدريجاء على ساس المشاركة 
المتناقصة. 

اما حکم تداول سندات المقارضة: فإن كان قبل بدء العمل في المشروع فلا 
جوز لأن الأموال ماتزال نقوداء ولا يجوز تبادل النقود متفاضلة أو نسيغةء وإنا 
على ساس عقد الصرف (بيع النقد بالنقد). 

وأما إن كان تداول السندات بعد بدء عمل المشروع: فيجوز إن كانت 
نسبة الأعيان والمنافع التي هي موجودات المؤسسة هي الغالبة على النقود» بنسبة 
)/.٥١(‏ كما نص على ذلك قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي قي دورته الرابعة 
رقم ۳۰ .)٤/٩(‏ 

وبناء عليه» يجوز بيع صكوك المضاربة التي تمل حصصاً شائعة في وعاء 
لمضاربة إذا كانت جميع موجودات الوعاء سلعاً عينية ونحوها من المافع» لأن 
ذلك من قبيل بيع الأعيان بالنقود المعجلة» ولا ربا فيه» ولا غرر فيه أيضا. 
وكذلك يجوز بيع هذه الصكوك إذا كانت أكثر موحودات الوعاء أعيانا 


)١(‏ القوانين الفقهية: ص٠۲۸‏ وعبارته: إذا حلط العامل ماله .عال القراض من غير إذن رب المال فهو غير 
متعد» حلافا لهماء أي الشافعى وأبى حنيفة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲۲۷ 


ومنافع» لأن للأكثر حكم الكل. ولا جوز بيع صكوك المضاربة إذا كانت 
موحودات الوعاء أو أكثرها ديون مرابحة مؤحلة» لعدم حواز التعامل في الديون 
2 

وأما إطفاء سندات المقارضة عن طريق شرائها بالتقسيط أو بالتدرج: فلا 
مانع منه شرعاء لأنه فسخ للمضاربة أو عزل المضارب عنها بشرط تحول 

٤ ِء‎ 

موجحودات المضاربة إلى مال ناض (أي نقودء أو سيولة نقدية) وتلزم المؤسسة 
حينفذ ببيع تلك الموحودات التي هي عروض» وتستطيع بصفتها مضاربا شراء 
هذه الموجحودات لنفسهاء وتسدد قيمة السندات من مال المضاربة. واشتراط هذا 
الاسترداد بطريق البيع في المضاربة حائزء لكونه شرطاً لا مخالف مقتضى عقد 
المضاربة. 

ويجب أن تكون قيمة السندات هي القيمة السوقية» لا القيمة الاسمية التي 
أحذ بها القانون الأردني» لأن إطفاء السندات بالقيمة الاسمية أخرحهاعن 
ا 

والإطفاء يتم إما باستبعاد عدد معين من الأسهم» أو باستبعاد جحزء منها" . 

وتتجلى ضوابط سندات المقارضة في قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 
)٤/ ۰‏ ونصه: 


أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة: 

-١‏ سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تحزئة رأس مال الققرض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضارية على ساس وحدات 
متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم علكون حصصا شائعة في 
رأس مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 


)١(‏ بمحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ محمد تقي العثماني: ص ۲۳۹-۲۲٣۹‏ المعاملات للمالية 


المعاصرة» الدکتور محمد عثمان شبیر: صض‌ ۲۳۹-۲۲۹ . 


۲۲۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستشمارية صكوك المقارضة. 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: أن بعشل الصك حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت 
الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى 
نهایته. 

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من 
بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها» مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال 
ااا 

العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد 
تحددها نشرة الإصدار» وأن الإمجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن 
القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 

ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جيع البيانات الطلوبة شرعا في عقد 
القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان 
الشروط الخاصة بذلك الإصدار» على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية. 

العنصر الثالث: أن تكون صكول المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة 
اة لد كات اعبار ذلك ماتا فا من شارب عند تي السات 
مع مراعاة الضوابط التالية: 

أ - إذا كان مال القراض المحمّع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال 

ما یزال ا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد» وتطبق 
عليه أحكام الصرف. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الدیون) ۲۲۹ 


ب - إذا أصبح مال القراض ديونا: تطبق على تداول صكول المقارضة 
أحكام التعامل بالديون. 

ج - إذا صار مال القراض موحودات مختلطة من النقود والديون والأعيان 
والمنافع» فإنه جوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه» 
على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب 
نقودا أو ديوناء فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة 
تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. 

وني جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجحلات الجهة المصدرة. 

العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستشمارها وإقامة 
المشروع بها: هو المضارب» أي عامل المضاربة» ولا يلك من المشروع إلا 
عقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك» فهو رب مال عا أسهم به» 
بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له ی 
نشرة الإصدارء وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. 

وإن يد الملضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موحودات 
المشروع هي يد أمانة» لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 

۳ - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكول المقارضة 
واف الأرزاق اة إن رخدت بالط ر بط اا رة وفلك رتا طروت 
العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين.. إلخ. 

٤‏ - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكول المقارضة على نص 
بضمان عامل المضاربة رأس الال أو ضمان ربح مقطوع» أو منسوب إلى رأس 
المال» فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بل شرط الضمان» واسستحق 
المضارب ربح مضاربة المثل. 


۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

-٠‏ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناءً عليها 
على نص يلزم بالبيع» ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل. وإنغا يجوز أن يتضمن 
صك المقارضة وعدا بالبيع» وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة 
من لرا ورتا الطرفن: 

-٦‏ لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك الملصدرة على أساسها 
نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح» فإن وقع كان العقد باطلا. 
ويترتب على ذلك.. إلخ. 

۷- يستحق الربح بالظهور» ويلك بالتنضيض أو التقويم» ولا يلزم إلا 
بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلةء فإنه جوز أن توزع غلقه» 
وما يوزع على طري العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت 
الحساب. 

۸- ليس هناك ما ينع شرعاً من النص قي نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة 
معينة في نهاية كل دورة.. إلخ. 

۹- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكولك المقارضة 
على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتمرع 
بدون مقابل» عبلغ خصص ل حبر الخسران في مشروع معين» على أن يكون 
التزاما مستقلاً عن عقد المضاربة.. إلخ القرار. 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲٣١‏ 
۲) التوريق (تصكيك) الديون بنوعيه 


التوريق غير التورق» أما التورق: فهو شراء سلعة لأجل» ثم بيعها نقداء لغير 
البائع بأقل نما اشتراها به» ليحصل بذلك على النقد. وهو مباح عند الحنابلة 
على الراحح وبقية المذاهب') لأن الأصل ف العقود الإباحة. واحتار تحريه ابن 
تيمية وابن القيم» لأنه بيع المضطر”. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن 
الحسن. 

وأما التوريق: فهو حعل الديون مدونة في صكوك أو سندات» وجعلها قابلة 
للتداول بالطرق التجارية. أو هو جحعل الدين المؤجحل قي ذمة الغير - قي الفترة ما 
ن و ق اله ولرل اجه فک کا هة دار ل ی عرق ات 

وقد تبون من البحث أن بيع الدين للمدين أو هبته حائز عند الجمهور غير 
الظاهرية» بشرط قبض الدائن العوض في المحلس إذا كان المال ربويا كالنقودء 
ولا جوز البيع الربوي مؤحلاًء حتى لا يقع العاقدان في ربا النساء. وحينفذ لا 
فائدة من تصكيك هذا الدين في التصرف به للمدين» إذ لا جوز حعل الصك أو 
السند أداة قابلة للتداول» حتى لا يقع المتعاقدان في ربا الا 

وكذلك لا يجوز تصكيك الديون من باب أولى تي بيع الدين لغير من عليه 
الدين» حتى عند المالكية» فإنهم يشترطون كما تقدم لصحة هذا البيع ألا يكون 
ذهبا حبك يكوت الدنن فة أو العكين أو امامل القرد الررقة فل نودي 
إلى بيع النقد بالنقدء من غير مناحزة» أي لاشتراط التقابض في صحة النقدين» 
والتعامل بالصكولك أو السندات في ديون النقود الورقية داحل تحت مفهوم 
الحظر لي بيع النقد بالنقد. 


)١(‏ غاية المنتهى ۲/ ۲١ /٠١‏ وغبارته: لو احتاج لنقد فاشترى ما يساوي مفة بأكش» ليتوسع بثمنه» 
حاز» وهي مسألة التورّق» وعكسها مثلهاء رد المحتار: /٤‏ ۲۷۹ فتح القدير ٤٠١ /١‏ روضة 
الطالبین ۳/ »٤۱٦‏ كشاف القناع ۳/ .٠۸١ ٠١١‏ 

.٥۰۲ ٠۰۰ /۲۹ ججحموع الفتاوی‎ )۲( 


A‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وكذلك لوحود النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» أي الموخر بالمؤخر» ولأن 
هذا التصكيك عادة مشتمل على الربا: إما ربا الفضل أو ربا النساء. 

قال الشعبي فيمن اشترى صكا ف فة وا شر ا و 
وقال: هو غرر. وعلى هذاء فلا جوز توريق دين المرابحة المؤحل وتداوله من قبل 
الصارف الإسلامية أو الأفرادء ولا جوز بيع صكوك المضاربة لدى البنوك 
الإسلامية إذا كانت موجحودات وعاء المضاربة ديون مرابححات مؤحلة فقط› أو 
کانت موحودات وعاء المضاربة خليطاً من سلع عينية ومنافع وديون مرامححات» 
وقيمة الأعيان والمنافع أقل من مقدار دين المرابحة. فإن كانت أكثر أو كل 
الموحودات سلعا عينية» جاز بيعها. 


* * * 


۳) حسم (خصم) الكمبيالات 


الكمبيالة أو سند الدين التجاري: أحد الأوراق المالية التى يدون فيها استحقاق 
شخص مبلغاً من المال ف وقت محدد ف المستقبل» كشهر كذا. 

وهي عند القانونيين التجاريين: صك مكتوب على وفق شكل حدده القانون 
عليه» بأن يدفع مبلغاً معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين» لأمر 
شخص ثالث هو المستفيد. 

وحسم (خصالة) الكمبيالة: معناه أن يدفع البنك أو شخص عادي قيمة الورقة 
التجارية قبل موعد استحقاقهاء وبعد حسم (حصم) مبلغ معين بعشل فائدة من 
القيمة المذكورة بالورقة عن المدة الواقعة بين تاريخ الحسم (الخصم) وموعد 
الاستحقاق› وذلك بالإضافة إلى عمولة البنك ومصاريف التحصيل»› ويطلق 
على سعر الفائدة الذي تخصم (تحسم) الورقة .حعقتضاه اسم (سعر الخصم). 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲٣۳‏ 


وهذه العملية حرام شرعا لأنها قرض ربوي» يتضمن فائدة ربوية عن المدة 
المستقبليةء ويدحل تحت مفهوم ربا النساء المحرم شرعأء لأن البنك يدفع الأقلء 
ليقبض في نظيره أكثر منه بعد أحل» وهو أمر محظور شرعاً باتفاق الفقهاء 
لوجحود الربا فيه» ولأن بعض المجيزين (بعض الشافعية» والمالكية) لبيع الدين لغير 
المدين اشترطوا ألا يترتب على هذا التصرف محظور شرعي كالربا والغرر 
والمخاطرة. 


وقد نص قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦٤‏ (۷/۲) عام ١١٤٠ه/‏ 
۲ م) على ذلك فيما يأتي: 
-١‏ الأوراق التجارية (الشيكات» السنذات لأمر» سندات السحب) مسن 


۲- إن حسم (حصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاء لأنه يؤول إلى ربا 
النساء المحرم. 


ونص المحمع أيضاً قي قراره رقم )1/١١(٠١‏ على أنه: رتحرم أيضا السندات 
ذات الكوبون الصفري” باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها 


)١(‏ وحسم الكمبيالة بختلف عن مسألة (ضع وتعجحل) لأن هذه المسألة نوع من الصلح لي الديونء 
ويسمى صلح الحطيطةء والقصد منه إسقاط الدين عن المدين وإبراء ذمته» حلافاً لربا النسيئة الذي 
يتضمن إنشاء دين وشغل الذمة. وقد ذكر ابن القيم ف أعلام الموقعين ۳/ ۳۷١‏ ط الشيخ حيبي الدين 
الفرف ينها مله أنهي الصاح برت ية الدين من مض الرض ي مقابلة قوط الأعل: 
والشرع يتطلع إلى براءة الذمم من الديون» وي حسم الكمبيالة رباء والربا: الزيادة ي أحد العوضين 
في مقابلة الأجل» وفيه تشغل الذمة وينشأً دين جديد لفائدة أحد الطرفين على حساب الآحرء أما في 
التعجيل فتبرأً ذمة المدين من الدين» وينتفع الدائن من التعجيل له» ففيه فائدة مشتركة. 


(۲) سبق تعریفه. 


ا المعاملات المالية ا معاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


اللاسمية» ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها ا ف لهمذه 
السندات). 


)٤‏ بيع ديون البنوك 


قد تقدم البنوك أحياناً على بيع ديونها بسبب ماطلة بعض المديونين أو تعثر 
بعض المديونيات» بأقل من قيمة الدين أو بأكثر منه» حل الدين أو كان مؤحلا 
للمدين أو غيره» وني هذه الأحوال كلها تطبق الأحكام السابقة في بيع الدين 
للمدين أو لغير المدين» وتعرف هذه الأحكام بإيجاز من الخاتمة الآتية: 

الخلاصة 

أحكام الشريعة كما عرفنا قائمة على الحق والعدل والاستقرار في المعاملات» 
ولا تقر الظلم أو الجورء فتحارب الربا والغرر والقمار أو المخاطرة» وتحرّم بيع 
الشيء قبل قبضه» وبيع معجوز التسليم» وتمنع اضطراب المعاملات» وإججاد القلق 
والمنازعات بين الناس» حتى لا تضعف الأمة» وتتبدد طاقاتهاء وتتمزق وحدتهاء 
فيسهل على العدو اقتحامها واستلاب ممتلكاتهاء كما هو معروف اليوم. 

ES‏ بيع الدين ا ر ار في حالتين: إذا كان 
الدين محلا بثمن مؤحل» أو حالا بشمن مؤحل» منعا من الربا. ومجوز في 
حالتين وهما بيع الدين الحال بثمن حال وبيع الدين الحال أو المؤحل بثمن حال» 
مع مراعاة الاستفناءات المقررة عند الحنفية التي لابد فيها من التقابض في مجلس 
العقد» منعاً من الوقوع في ربا التساءء وهي: بدل الصرف ورأس المال الل 
وحالة وحود ربا النساء (البيع لأحل ولو بتساوي البدلين) وبيع الدين المؤحل 
با مۇحل. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲٠١‏ 


ومع مراعاة ما قرره الجحمهور: وهو أن تمليك الدين أو بيعه نقداً في المحال 
لمن ذاق اة اذا كان امك عليه مقر كغرامة الله ودل القرض: 
وقيمة المغصوب. فإن كان الملك غير مستقر كالمسلم فيه» والأحرة قبل استيفاء 
النفعة أو قبل فراغ المدةء والمهر قبل الدخول» والحعل قبل العمل» حاز تمليكه 
بغير عوض» و كذا بعوض عند الحنفية والشافعية إذا كان غير دين السّلم» أما 
عملا بحديث ابن عمر في بيع الدراهم بالدنانير وبالعكس. 

وأما تغليك الدين لغير المدين: فهو ممنوع عند الجمهورء للنهي عن بيع الدين 
بالدين أو الكالى بالكالئ» وإجماع العلماء على ذلك مع مراعاة الاستشناءات 
المقررة الجائزة عند الحنفية وهى: ال وكالة بقبض الدين» والحوالة» والوصية. 

فلا يجوز في ثلاثة أحوال وهي: بيع الدين المؤحل لغير المدين بشمن مؤحل 
بالاتفاق› وبيع الدين الحال بثمن مؤحل» ولا يجوز عند الجمهور بيع الدين 
المؤحل بثمن حال» للنهي عن بيع الدين بالدين» وللعجز عن التسليم» ويجوز في 
رواية عن الإمام أحمد» وعند ابن تيمية وابن القيم؛ لأن الممنوع هو بيع المؤخر 
با لمؤحر. كما يجوز ذلك عند المالكية بشروط ثمانية. لكن واقع الحجال في عصرنا 
يدل على عدم الجوازء لعدم توافر هذه الشروط ويجوز في حالة واحدة وهي : 
بيع الدين الحال بثمن حال بشرط حدوث التقابض في جحلس العقد. 

وبعبارة أخحرى في التلخحيص: 

بيع الدين لغير المدين في جميع الصور لايجوز إلا عن طريق الحوالة. 

وبيع الدين للمدين يجوز إذا كان المييع النقدي حالاً بنقود حاضرة أو بعين 
حاضرة» أو كان المبلغ الحال غير نقدي بنقود حاضرة أو بعين حاضرة» أو كان 


پا المعاملات المالية ا لمعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


المبيع مجحلا نقديا بعين حاضرة أو بالنقود الحاضرة ر« ضع وتعجل » أو بعين 
حاضرة. 

ولا جوز بيع الدين الحال للمدين بنقود مؤحلة أو بعين موصوفة قي الذمة 
مؤحلة» أو كان الدين الحال غير نقدي بنقود مؤحلة أو بعين موصوفة مؤجحلة» 
أو كان الدين مؤحلا نقديا بالنقود الحاضرة أو بالنقود المؤحلة أو بعين موصوفة 
مؤحلة» أو كان الدين المؤجل غير نقدي بالنقد المؤجل أو بالعين الموصوفة 
المؤجلة. 

وأما أحكام بقية التصرفات غير البيع» فتجوز الحوالة ال افا ولا جوز 
الصلح إذا كان بدل الصلح دينا كالدراهم والدنانير» حتى لا يؤدي إلى بيع 
الدين بالدين» وجحوز المصالحة على جنس الدين كالدراهم بالدراهم إذا وقع 
الصلح على أقل من جنس حق المدعي» لأنه يعد استيفاء لبعض الحق» وإبراء عن 
الباقي» ولا يجوز الصلح على اکر ی ی ار ی ن ی چ 
الديون» لأنه رباء وكذلك لا يجوز الصلح إن كان المدعى به مكيلا على أكثر 
من الحق» لأنه رباء ويجوز الصلح في المكيلات على أقل من الحق» لأنه استيفاء 
لبعض الحق وإبراء عن الباقي» وكذلك يجوز الصلح على خلاف جنس الحق إن 
كان بدل الصلح دراهم أو دنانيرء أو كان بدل الصلح من المكيلات وكان شيئا 
معينا بذاته» ولا تجوز الشركة والتولية والحوالة في بيع المسلم فيه من بائعه أو من 
غيره قبل قبضه» طعاماً كان أو غيره» للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه» وعن ربح 
ما لم يضمن» ولأنه مبيع لم يدحل في ضمانه» فلم جز بيعه كالطعام قبل قبضه» 
والشركة والتولية بيع» إلا أنه حكي عن الإمام مالك حواز الشركة والتولية 
لأن النبي ب نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» وأرحص في الشركة والتولية. 

وتجوز الحطيطة (البيع عثل الثمن الأول مع نقصان معلوم منه). 

ولا تجوز قاعدة رضع وتعجل) اتفاقاً إن نص على ذلك في عقد القرض» وكذا 
إن لم ينص في رأي الجمهور غير الحنابلة» لأن تعجيل الدفع شبيه بالزيادة 


القسم الثاني: أحكام ا لمعاملات المالية الحديثة (المبحث الرابع- التصرفات في الديون) ۲۳۷ 


والزيادة ربا في الأموال الربوية. وأحاز الحنابلة التنازل عن بعض الدين المؤجحل 
أو المصالحة عنه بطيب نفس إذا لم يكن ذلك بناء على اتفاق سابق» وبين 
الطرفين فقط دون تدحل طرف ثالث. وبه أحذ قرار جحمع الفقه الدولي. 

ولا جوز بيع السندات الربوية» لأنها قروض بفائدة على الشركة أو المؤسسة» 
والبديل عنها هو صكوك المقارضة بالضوابط المذكورة في قرار محمع الفقه. 
وأجاز بعض الفقهاء كابن تيمية بيع السندات .ثل قيمتها في الحال لا بأكثر ولا 
بأقل منهاء ووز بيع السند بغير النقود كحيوان مثلا. 

ولا جوز ما یسمی بالتوریق أو تصكيك الديون لغير المدين» منعا من الوقوع في 
الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة» ويجوز للمدين ذاته بيعا أو هبة إذا تحقق 
القبض في الحال في الأموال الربوية» ولا يجوز البيع منه نسا أي مؤحلا. 

ويحرم ما يسمى بحسم (خصم) الكمبيالة لأنها معاملة ربوية. وأما ما تقوم به 
البنوك من بيع ديونها لغير المدينين فهو حرام» للنهي عن بيع الدين بالدين» 
وللعجز عن التسليم» ويججوز للمدين نفسه في غير حالة تأجيل الثمن. وعلى هذا 
فلا جوز لصاحب الكمبيالة أو المستحقات النقدية من أحور شحن ونحوها التي 
لم يحل أجلها أن يبيعها بنقود أقل من قيمتهاء ويجوز له أن يبيعها بغير النقود. 

ولا تجوز سندات القرض» ومنها سندات الخزينة. وهي الصكوك المالية التي 
تصدرها الحكومة أو الشركة» ويتعهد المُصير بأن يدفع لحاملها مبلغا معيناً من 
المال في وقت محدد في المستقبل يعرف ب (تاريخ الاستحقاق). وهذه السندات 
لا تحسب عليها فائدة عادةء وإغا تباع قدا اف من ا اة و کون 
ذلك .عثابة الفائدة. 


كثرت الهجرة من البلاد الإسلامية إلى البلاد غير الإسلامية» لأسباب كثيرة 
كالعلم» أو التجارة» أو كسب المعيشة» أو لظروف سياسية اقتضت الهرب أو 
الفرارء أو لحور السلطة الحاكمة ونحو ذلك» وكثر المهاحرون إلى كل بلد غير 
إسلامي» حتى عد بعضهم لي أوروبا أو أمريكا بالملايينء واخحتلطوا بالسكان 
الأصليين» ووجحدوا قوانين وأنظمة جديدة تهيمن على الحياة الاقتصادية 
زالأخنفة رطا نعط شاج ن سنا الراب اى ا ن الفرق ورا 
كالمواطنين بعد الاستقرار» عمل بعضهم في المطاعم الغربية والحانات» وانصرف 
أكثر العمال إلى حدمات» كقيادة سيارات الأحرة والعمل في محطات البنزين» 
ولم يجدوا مناصا من شراء هذه السيارات إلا بقروض مصرفية» وتورط بعضهم 
في قروض لشراء البيوت السكنية أو لفتح محلات تحارية» أو إقامة مصانع أو 
مطاعم ونحو ذلك. 

فهل هذه الظروف تقتضي إباحة التعامل بالربا بين هؤلاء الأقليات وبين 
البنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالربا بشراء الأسهم؟ الأمر يحتاج إلى 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربویة) ۲٠۳۹‏ 
تفصيل وبيان» ووضع ضوابط لحال الإباحة أحياناء والالتزام بأصل الحكم 
الشرعي في غير هذه الحالة» حتى لا ينطبق عليهم إنكار القرآن وتوبيخه 
لاقتراف الحرام أو لتجزئة أحكام الشريعة قي قول الله تعالى: فۋافتۇينون بض 
لكاب وَتَكُفرُون بض فما راء من من د عل َلك نكم إلا زي في اليا 
الدنيا ووم القيامة يدون اى أ العذاب وما الاه بغافل عَمّا َعْمَلون4 [البقرة: 
۸0/۲[ 


خطة البحث 
الكلام على هذا الموضوع يتطلب بيان ما يأتي: 
ه معنى الربا والفائدة. 
٠‏ أنواع الربا والعقود المشتملة عليه. 
ه تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره. 
ه تحريم فوائد البنوك إجماعا. 
٠‏ ربا الاستهلاك وربا الإنتاج. 
ه عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات المتعاملة بالربا. 
ه عدم التفريق في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين مختلف البلاد. 
٠‏ فتوى الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد في أحذ الربا في دار الحرب. 
ه مسوغات القائلين بالإباحة المطلقة أو المقيدة ومناقشتها. 
ه أدلة المانعين على الإطلاق. 
ه الرأي المختار. 


f‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وأبداً ببيان العناصر المذكورة تباعا مستعینا بالله عز وجحل»› وداعيا بقول الله 
تعالى: فإرينا افتح بيننا وَين قَومنا بالحق وأنت حير الفاتجين) [ الأعراف: 


.[A4/Y 


معنى الربا والفائدة(') 


الفائدة عند الاقتصاديين الوضعيين غير الرباء وهما سواء قي المحكم 
الإسلامي. 

أما الفائدة عند الاقتصاديين: فهي الزيادة في رأس مال القرض في مقابل الزمنء› 
وتعني أن يتقاضى المقرض مبلغا زائداً على رأس الالء بغض النظر عن الإنتاجية 
القيمية لرأس المال» أو القيمة المضافة إلى الشروة» نتيجة استخدام رأس المال في 
الإنتاج» واخحتلف الاقتصاديون في تبرير أو تسويغ الفائدة على نظريات» مشل 
نظرية المخاطرة (الفائدة لتعويض خاطر عدم سداد القرض للمقرض) ونظرية 
التتمير (كون الفائدة ثمرة تشغيل رأس المال» والريع المالي شبيه بالريع 
العقاري). 

ونظرية الاستعمال (الفائدة”“ هي ثمن استعمال المال) ونظرية إنتاحية رأس 
المال ركون الفائدة مقابل إنتاج رأس المال) ونظرية الزمن (كون الفائدة أحر 
الزمن) ونظرية التفضيل الزمني (الفائدة هي: الفرق بين القيمة الحالية والقيمة 
المؤحلة» لأن للمال قيمة آحلة أقل من قيمته الحاضرة) ونظرية تفضيل السيولة 
(كون الفائدة هي: تعويض عن النقود أو السيولة) ونظرية العمل (كون الفائدة 
ارا وا ى ا کا ا ر و ال 
المتراكم (المال برد عمل متراكم فله مردود) ونظرية الندرة (لأن رأس المال 


)١(‏ الربا والفائدة» د. رفيق المصري» د. محمد ریاض الأبرش: ص ۱۸ »٦٤ »٤١‏ وما بعدها. 
(۲) الربا والفائدة المرحع السابق: .۷٤ -٦٤‏ 


القسم الثاني: (الميحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٤١۱١‏ 
عنصر نادر بخلاف الموارد الحرة) ونظرية التأمين (ركون الفائدة مقابل قسط 
تأمين» كأن المقترض يقول للمقرض: أؤمنك من الخسارة مقابل معدل أقل). 

وکل هذه النظريات منتقدة من وجحهة النظر الإسلامية› وهي تصلح لمواحهة 
المذاهب الاشتراكية التي حرمت على رأس المال الفائدة والربح» ولا تصلح 
لمواحهة الإسلام الذي حرم فائدة القرض» وأحازها في البيع الآحل عند البيع لا 
عند الاستحقاق» وأجاز لرأس المال المشاركة بحصة من الربح” » على أن 
حسابها في البيع بضمها إلى الثمن في الحملة بحيث يصير قدرا مقطوعا لا يزيد 
مع الزمن» وهذه الزيادة لا تتغير .عرور الزمن» فهي في الحقيقة ليست من قبيل 
الفائدة. 

وأما الربا عند الاقتصاديين: فهر في حال التضخحم یرتبط بالمعدلات العالية 
للتضحم التي تتحاوز (۳./) سنويأء وأما في حال الانكماش أو الكساد فيكون 
الإقراض مقابل الفائدة .عثابة الربا الفعلي» وأصبح الربا قي المفهوم الغربي مميزا 
عن الفائدة» فالربا يتمشل بالفوائد الباهظة على القروض الاستهلاكية» أما 
الفائدة: فهي نتاج تلاقي العرض والطلب الإجمالي على رأس المال عند نقطة 
زمنية معينة » أي إن الفائدة .مثابة ريع الأرض» وإن كان الريع أشمل من 
الفائدة. 

وعکن تلخحیص او جه الاحتلاف بین الربا والفائدة فیما يأتي" : 

١‏ - المرابي يحدد المبلغ الذي سيحصل عليه» بينما الفائدة تحددها الدولة 
(المصرف الم ركزي مع الأجهزة الحكومية). 

ارجا يكرك أضددا عة جا امه تة رة لا ها 
)/.۱١(‏ من قيمة القرض. 
)١(‏ المرحع السابق: ص .۷١‏ 


(۲) المرجع نفسه: ص ٠١۴‏ 10۸ 
(۴) الاقتصاد الإسلامي» د. علي کنعان: ص .٠۴١‏ 


۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

۳ - يسدد دين الربا دفعة واحدة عند حلول الأحل» بينما يسدد دين 
الفائدة أو دين المصرف على أقساط شهرية أو سنوية حسب طبيعة كل قرض. 

> - لا محدد المرابي شكل إنفاق القرض» بينما يمحدد المصرف جال الإنفاق» 
كالزراعة أو الصناعة أو التجارة. 

يتبين من هذا أن الفائدة تختلف عن الربا ق الحوهر والشروط والزمان 
والمكان» وجهة الاستثمار» وتكون الفائدة أداة مهمة بيد الدولة بحسب حاجحة 
الاقتصاد الوطني» وليست بحسب رغبات الأفراد. 

أما في المفهوم الإسلامي: فلا فرق بين الفائدة والرباء وكلاهما حرام ممنوع 
شرعاء سواء كان ذلك ف عقد البيع (ربا الفضل وربا النسيئة) أو في عقد 
القرض» وقد تكون فوائد البنوك المركبة أسوأً من ربا الجاهلية الذي حرمه 
الشرع في القرآن والسنة تحرعا قاطعاء لأسباب أربعة وهي :“© 

أولاً- كان أهل الجاهلية يقرضون نقودا فعلية (وهي الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية)» أما البنوك فهي إما أن تأحذ فوائد على ما لديها من ودائع» 
وإما على نقود وهمية. 

ثانيا - الفائدة في الحاهلية تتجدد بالتراضي» أما المقترض من البنوك فتفرض 
عليه الشروط فرضاً ولا يلك تغييرها. 

ثالتاً - كان أهل الجاهلية يحسبون الفوائد قي نهاية المدة أو على أقساط 
شهرية» أما البنوك فإنها تحسب الفائدة وتحسمها (تخصمها) من البداية قبل أن 
يأخذ المقترض القرض» وينتفع به. 

رابعاً- كانت القروض قي الجاهلية تستخدم في الاستمار الفعلي والتصدير 
والاستيراد» أما البنوك الربوية فهي محرد وسيط بين المقرض والمقترض» ولا 


)١(‏ تحريم الرباء د. حديجة النبراوي: ص ٠۷١‏ نقلاً عن کتاب حکم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار 
في الفقه الإسلامي للدكتور علي السالوس: ص .٠١١‏ 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٤٣۳‏ 
تستثمر ولا تشارك في تنمية فعلية» بل إن قوانين البنوك الربوية لا تسمح لها 
باللاستشثمار» ااا رهی بن الاس ار ان جا ربدا عى الا 
وتنظر هذه البنوك قي الإقراض للضمانات فقط, ولا يعنيها النفع أو الضرر. 

غير أن الربا ق الإسلام حصور في بيع النقود والمطعومات أو الأشياء القابلة 
للادخار وهو الرائ الوسط فقها وهي الذهب و رال و لر 
والملح» وما في معناهاء أي كل ما يؤخذ أو يباع اقتياتاً ا 0 
رأي فقهاء الشافعية» وليست الفاكهة عند المالكية من ١‏ لأموال الربوية» وكذلك 
يجري الربا في القروض» و كل قرض جر نفعا فهو ربا بالإجماع. 

وقد نص قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )۲-٠١/٠١(‏ على ما 
اش 

رركل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله» وعجز المدين عن الوفاء به 
مقابل تأجحيله» و كذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد» هاتان 
الصورتان ربا حرم شرعا». 

- أنواع الربا والعقود المشتملة عليه 

الربا في الفقه الإسلامي: الزيادة على أصل المال من غير تبايع» وهو ربا 
القرض» أو هو فضل (زیاده) مال لا يمابله عوض ي المعاوضات المالية» أي 


معاوضة مال .عال» وهو ربا البييوع» وي الجملة: الربا ي الشرع: الزيادة في 
شيا خصو ضة والربا مان : 


١‏ - ربا القرآن أو ربا الديون» أو الربا المجحلي» أو ربا النسيغة). 
۲ - ربا السنة النبوية (أو ربا البيوع» أو الربا الخفي» أو ربا النساء وربا 
الفضل). 


(۱) تحریم الربا ومواجحهة تحدیات العصر»› د. حدية النبراوي: ص۲۲ وما بعدها. 


Y4‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

أما ربا القرآن: فهو يشمل ثلاثة أنواع: 

الأول-ربا القرض: أي الزيادة المتفق عليها على راس المال بين الدائن والمدينء› 
أو مضاعفة قدر الربا بزيادة الآحال» أو تضعيف المال المقترض فور طلب 
التأجيل. 

الثاني- ربا البيوع: إما بزيادة أحد العوضين كمد حنطة بعد ونصف» أو 
بسبب تأخير أحد البدلين إلى أحل مسمى» فإذا حل الأجحل قال الدائن للمدين: 
راما أن تقضيني أو تزیدني)) وهر نوعان: ربا الفضل وربا النساء والأول: هر 
بيع ربوي .مثله مع زيادة في أحد المثلين. والثاني: هو زيادة في أحد العوضين من 
دون مقابل› سواء تساوی البدلان وتأحر قبض أحدهماء أو تفاضاد"' . 
وتأحيل الآحر. وهذا لم تكن العرب تعرف أنه رباء وهو ربا قي الشرع» كما 
ذكر الحصاص الرازي. وإغا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله: إنما كان قرض 
الدراهم والدنانير إلى أحل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به» 
ولم یکونوا يعرفون البيع بالنقد إذا كان متفاضلا من جنس واحد" . 

ويشبه ربا النساء في عصرنا الحالي شهادات الاستشمار ذات العائد الشهري 
(فغة ب) لأن صاحب المال يدفع ماله لمؤسسة الاستثمار- وهي في الواقع تضع 
الأموال بفوائد عند البنوك- ا ورأس المال باق حال . 


)١(‏ البدائع ۱۸١/١‏ بداية المجتهد ۱۲۹/۲ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱۲۹/۲ الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي ٤۷/١‏ نهاية المحتاج ۳۹/۳ مغني المحتاج ۲٠/۲‏ المغني ١/٤‏ أعلام الموقعين 
.1/۲Y‏ 

.٤٠١ -٤٦ ٤/١ أحكام القرآن للحصاص‎ )۲( 

(۳) الزواجر لابن حجر الهيتمي .٠۸١/۲‏ 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٤١‏ 

ويشبه فعلَ المحاهلية بالربا إلى أحل» وزيادة المال بزيادة الأحل" اقتراض 
الدول المتخحلفة من الدول الغنيةء حتی أصبحت الديون الخارحية تكاد تستوعب 

يتبون تما ذكر أن الربا حصور في البيوع وي القروض» والقرض في معناه 
العام يشبه البيع» لأنه تمليك مال .عال» وهو أي القرض نوع من السلف° 
ولا يكون الربا في عقود التبرعات كالهبات» لأنها قائمة على الإحسان 
والإرفاق (التعاون) والله تعالى يقول: #إما على المحسينين يِن سَّبيل (التوبة: 


۰/4 
E‏ يعرفون سوى ربا النسيئة: وهو المأحوذ 
لأحل قضاءِ دين مستحق إل أحل جحديید» سواء کان الدين ضمن مبيع أو 

قرا 


- تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره 


حرمت الشريعة الإسلامية بصريح النصوص الشرعية والإجماع قليل الربا 
وکثیره بعبارة مطلقة عامة لا نحتمل التأويلء فقال الله تعالى: فإوحَرم الرباي 
[البقرة: [YYo/Y‏ وقال سبحانه: وان تم فلكم رووس ارالك ل لمرن ولا 
تظلَّمُو ن4 [البقرة: ۲۷۹/۲]. 

قال الطبري في بيان معنى الآية الأولى: يعني الزيادة التي يزاد رب المال 
بسبب زيادته غرمه في الأحل وتأخير دينه عليه. وقال في تفسير الآية الثانية: 
يعني حل ثناؤه بذلك: إن تبتم فت ركتم أكل الرباء وأنبتم إلى الله عز وحلء 
فلكم رؤوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس» دون الزيادة التي 
)١(‏ روح المعاني للألوسي 4/4 


(۲) البدائعم .۲٠١/۷‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة ۳٠١/٤‏ الموافقات للشاطبى ٤۲/٤‏ . 


7 المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 


أحدثتموها على ذلك ربا منكم. ولا تظّلمون بأخذكم رؤوس أموالكم التي 
كانت قبل الإرباء على غرمائكم منهم» دون أرباحها التي زدتموها ربا على من 
EE‏ > فتأحذوا منهم ما ليس لكم أخذه» أو لم يكن 
لکم قبل» ولا تظلمون من الغريم فيمنعكم حقكي» لأن ما زاد على رؤوس 
أموالكم لم يكن حقاً لكم عليه» فيكون عنعه إياكم ذلك ظالماً لكي وبتحو 
الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس يقول وغيره من أهل التأويل"» وذكر 
القرطبي أن عقد الربا مفسوخ» لا يجوز بحال» ودلت الآية (الثانية) على أن كل 
الربا والعمل به من الكبائرء ولا حلاف في ذلك. 


وقال» أي القرطبي» عن الآية الأولى: وَحَرَمٌ الرّبا » هذا من عموم القرآنء 
والألف واللام للجنس» لا للعهد إذ لم يتقدم بي بیع م تور رجح إلبه» آي إن 
الله تعالى حرم جنس الربا قليله وكثيره» وقال لإِيْمْحَق الله الرّبا ‏ رابقرة: 
۲ يعني في الدنیاء أي يذهب برکته» وإن کان کثیرا. وقال سبحانه: مقن 
لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله وَرَسُولو رلبقرة: .]۲۷۹/١‏ هذا وعيد إن لم 
يذروا الرباء والحرب داعية القتل. وقال الإمام مالك: إني تصفحت كتاب الله 
وسنة نبيه» فلم أر شيقاً أشرّ من الرباء لأن الله أذن فيه بالحرب. وقال تعالى: 
وان ا اموالک4 رالبقرة: ۲۷۹/۲]: تأكيد لإبطال ما لم يقبض 
نه وغد زاس الال الذي ربا فد . 


.۷۲ 1۹/۳ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) تفسیر القرطبي .۳٣٤ ۳۹۲ ›۳١۸ ›۳۰٦۹/۳‏ 
(۳) أحرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) وصححه الترمذي. 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٤۷‏ 
وثلائين زنية » “. والأحاديث في ذلك كثيرة وكلها تفيد العموم» من غير 
تقييد بقليل أو كثير. 

قال الشوكاني في بيان معنى الحديث الثاني: يدل على أن معصية الربا من 
شد المعاصي التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة» .عقدار 
العدد المذكور» بل أشد منهاء لا شك أنها تجاوزت الحد في القبح» لأن إثمه عند 
الله أشد من إثم من زنى ستا وثلاثين زنية» هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل» 
نسأل الله تعالى السلامة" . 

تبين ما ذكر وجخاصة قوله تعالى فلكم رووس أَوِكمْ ‏ أن الربا - ولو 
کان فلاا فة وات ق اة أو فة آر عة ا ر سواء مع 
الفرد أو الجماعة أو الشركة أو الدولة. أما من يحتج على إباحة الربا القليل بقوله 
تعالی: لا نالوا الرّبا أضنخافا مُضاعفة4 [آل عمران: ]۱١١/۲‏ فهو احتجاج 
ساقط» لأن هذه الآية نزلت قي المرحلة الثالثة من مراحل تحريم الربا الأربع» ثم 
نسخت بآية وَحَرم الرٌّبا من آخر ما نزل في الرباء ثم إن هذا القيد 
«أضعاقا» ليس شرطاء وإنغا هو لبيان الواقع الذي كان عليه عرب الجاهلية 
لقييح والنشتيع عايهي» > مثل القيد المذكور ي آية فرلا تكُرمُوا فتباقكمْ عَلَّى 
البغاء إن ردن تحصنا ‏ (الور: ومثل القيد قي آية: ورب اکم اللاتي 
في حُجُو رکم من نسائکہْ اللاي دحل بهن [الساء: ]۲٠/٤‏ ولإجماع الأمة 
على تحريم الرباء قليله وكثيره» سواء كان للاستهلاك أو الإتتاج والاستشمارء 
ولأن إباحة القليل من الربا تدعو إلى الكثير. 

وقد نص قرار بحمع البحوث الإسلامي» المؤتر الإسلامي الثاني عام 
٥ھه/٥‏ ٩۱۹م‏ على ما يأتي: 


(۲) نیل الأوطار للش وكاني .٠۹۰/۰‏ 


۲۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


۲ - كثير الربا وقليله حرام» كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
تعالی: یا ا الت ا ا تأکلوا الرّبا اضعافاً مُضاعفة» [آل عمران: ۱۳۰/۳]. 


وقد تقدم القول بتحريم أي زيادة على رأس الال صراحة في صريح قول الله 
تال وان فلكم رووس اموالکم 4 [البقرة: ۲۷۹/۲]. 


- تحريم فوائد البنوك إجماعا) 


أعمال البنوك الربوية قسمان: حدمات واستثمار» وأعمال الاستثمار 
مقصورة بحسب أنظمة البنوك وقوانين إنشائها على التعامل في القروض» ولييس 
الاستثمار المشروع أو غير المشروع» وهذه هي الوظيفة الرئيسة للبنوك» وتبلغ 
نسبة الققروض )/۸١,۷۸(‏ ونسبة الاستفمار (۹,۳۷./) من جملة 
الاستخدامات» ومعظم الاستثمار في الحرام» لأن السندات قروض ربوية» 
. والأسهم في الش ر كات تتعامل ایا ال اد و غا 

هذه البنوك جرد وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة» فتعطي المقرض مغلا 
ةو و عد و ر ا و ی رن ا 
لهاء فعملها واضح بأنها تأحذ أو تضم فائدة على القروض» وهو من ربا النساء 
المحرم شرعاء وإذا لم يسدّد المقترض الفائدة المستحقةء يلجا البنك إلى فرض 
فوائد مركبة مع مرور الزمن وهو مطابق تماما لربا أهل الجاهلية الذي حرمه 
القرآن الكريم» بل هو أسواً منه» لأن ضم فائدة أخرى يتم آليا دون رضا 
القترض قرضا ربويأء وفوائد القروض حرام شرعأء وتكون فوائد البنوك من 
الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع» وقد سبق إيراد قرار بجمع الفققه 
الإسلامي الدولي الذي فيه التصريح بأن فوائد البنوك ربا حرم راء يزيد 
قرار المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة حيث احتمع أكثر 


.)۳١۷ -۲۸۸( الاقتصاد الإسلامي» أ.د. علي أحمد السالوس: ص‎ )١( 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٤۲۹‏ 


من )٠١(‏ عالم وخبير من أنحاء العالم في الفقه والاقتصادء وقرروا بالإجماع 
تحريم الفوائد الربوية. 

وأما شبهة القائل بحل الفائدة المصرفية وفتواه الشاذة بذلك من كون الإيداع 
في المصارف الربوية يعتمد على أساس شركة المضاربة (تقديم المال من حانب 
والعمل من حانب آخر) فهو خحطاً محض» لأن مال المضاربة محرد أمانة بيد 
الملضارب» والبنك في الواقع لا يستثمر» ولا بحت له الاستثمار في مشروعات 
زراعية أو صناعية أو جتحارية وغيرهاء وإذا استثمر فنسبة الاستثمار ضئيلة حداء 
د ر ا وا ما اة هة ا ع فاده ر اة 
ترام رعا أخدا وغطام رهي عن سا انتالحر وة ق عة هن 
إقراض المال» وضم زيادة معينة عليه» بسبب الأحل. ولو فرض أن العقد مضاربة 
فيحرم شرعأً تحديد نسبة معينة ثابتة سلفاء حيث نهى النبي ي عن ذلك فيما 
يشبه شر كة المضاربة وهو عقد المزارعة والمساقاة. 

وقد نص المحدثون والفقهاء على فساد عقد المزارعة إذا شرط أحد العاقدين 
لنفسه التبن أو بقعة معينة ونحوه. روى أحمد والبخاري والنسائي عن رافع بن 
حديج قال: «رحدثني عمّاي أنهما کانا كران الأرض على عهد رسول الله 
يما ينبت على الأربعاء» وبشيء ب تيه صاحب الأرض» قال: هى 
النبي َي عن ذلك قال الشوكاني: نهى عنه» وذلك لمافيه من الغرر 
(الاحتمال) المؤدي إلى التشاحر وأكل أموال الناس بالباطل. 

وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة» 
ويوحب المشاحرة. وكذلك الحكم في المضاربة التي هي شركة أيضا إذا التزم 
العامل المضارب مبلغا معينا أو ربحا معينة» فسد العقد ولم يصح» وإغا الصحيح 
اشتراط جزء مشاع من الربح» نسبة عشرية أو سهم من الربح» إن حدث 


(1) الأربعاء: مع ربيع: وهو النهر الصغير» كنبي رأنبياء. 
(۲) نیل الأوطار .۲۷٦/۰‏ 


a.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الربح» وأما الخسارة فهي كلها على رب المال وحده» ويكفي المضارب أنه 
خحسر جهده وعمله. واتفاق الفقهاء على هذا ليس من عند أنفسهم وإنما 


- ربا الاستهلاك وربا الإنتاج أو الاستثمار 


أول من مير بين ربا الاستهلاك وربا الإتعاج أو الاستثمار: هم اليهودى 
فحرّموا الأول وأباحوا الثاني» وحاء بعض المسلمين فأخذ في بعض المؤترات 
الغربية في فرنسا وغيرها بهذه التفرقة» وظن أنه محدّدء وأراد الترويج لهذه 
الفكرة في الإسلام» سواء كان ذلك بحسن نية واحتهاد أو بسوء نية وإفساد» 
وي بغ ارافان هده فر اعا ران لرا الاي رة الك ور ر 
هو ما يعرف بربا الاستهلاك. وهو حاص بالإنسان الذي يستدين لحاحته 
الشخصية» ليأكل ويشرب ويلبس» وذلك لا في هذا الربا من استغلال حاجة 
المحتاج» وفقر الفقير» الذي دفعته الحاحة إلى الاقتراض» فرفض من يسمى 
بالمرابي الحشع أن يقرضه إلا بالرباء بأن يرد له المعة ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ مغااً. 


وهذا محض الافتراء والخطأء فإن النصوص الشرعية عامة تشمل كل أنواع 
الربا الإنتاحي والاستهلاكي» ولم يكن (ربا الاستهلاك) هو السائد في الجاهليةء 
وإنغا كان الشائع هو (ربا التجارة) ‏ ولو افترضنا العكس» لما كان في ذلك 
حجة» لأن الإسلام نقض كل قواعد الرباء ولعن آكل الربا وموكله على 
الإطلاق»ء ويكون الموحود في الجاهلية» إنمما هو شيء واقع لا يتقيد النص 
الشرعي العام .عدلوله» ولا يتقصر تحريم الربا على القروض الاستهلاكيةء لأن 
الربا كما تقدم هو كل زيادة مشروطة أو متعارف عليها على رأس المال» سواء 
کان استهلاكياً أو إنتاحياً. 


.)١١ -۸۸( حرعة الربا للشيخ محمد علي الصابوني: ص‎ )١( 


القسم الثاني: (المبحث اخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ٠١١‏ 


ثم إن هذه التفرقة تحافي المنطق السليم والعدلء فكيف يلعن الرسول 4إ 
فقط مرابي الاستهلاك لمجرد إشباع نفسه وأهله» ولا يلعن مرابي الإنتاج 
وتحسين التجارة والصناعة والزراعة وتنميتها وتوسيع نشاطها؟ إن ذلك حض 
الظلم والحور الذي لا يتقبله تشريع عادل ولا عقل منصف» لأنه قتل للضعيف 
وعمل على استمرار ضعفه» وتقوية للقوي وعمل على تمجيد قوته وبغيه وتعزيز 
سلطانه. 

إن محاولة تمييع الأحكام الشرعية بحجة تيسيرها للناس» ومسايرة مزاعم 
اللتمةة يذاخة وغا مرف رة رل وف أن ل الب ا شر ق 
يسرته الشريعة وحددته» لا في تخطي الحرام القطعي أو الصريح المنصوص عليه 
في القرآن والسنة» فذلك هدم للشريعة» وتجاوز للنصوص» تحت ستار أو غرور 
القول بالتجديد» ومسايرة الشريعة لأهواء الناس وشهواتهم. ولو درس هؤلاء 
حقيقة الاقتصاد وخحطورة الربا فيه» لبادروا إلى تغيير آرائهم» وحينفذ يقولون: 
لقد حدعنا وأوقعنا الغوغائيون في الخطأً. 

حاء في قرار مبحمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المؤ تمر الإسلامي الثاني عام 
(۱۳۸°ھ/ ۱۹7 م). 


-١«‏ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين ما 
يسمى [بالقرض الاستهلاكي] وما يسمى [بالقرض الإنتاحي] لأن نصوّص 
الكتاب والسنة في بجحموعها قاطعة في تحريم النوعين». 


- عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات المتعاملة بالربا 


يبدو مما سبق أنه لا تمييز في تطبيق الأحكام الشرعية» ولا سيما دائرة 
اللحظورات بين الفرد والدولة» وبين الفرد والمؤسسات العامة» وبين الشخحص 
والبنوك الربوية أو الشركات المتعاملة بالرباء لأن الشريعة الإلهية واحدة 
للجميع» بالإجماع» ا ا مراكزهم وإمكاناتهم ومواقعهم 


YoY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ر ون عا الو ا كارع اراي عملا بقول الله 
تعالی ران احکم ينه I E‏ تتبع أهوافُم) [الائدة: »]٤۹/١‏ وقوله 
سبحانه: نا أنرلتا لك اكناب بالْحَىّ ل نكم يِن الناس بما اراك الله ولا 
َك لِلْحاييينَ حصي [النساء: E »]٠٠٠/٤‏ فلا ورك لا 
ونون حى بكوك فما شَحَر همم لا جوا فِي أنفسيهمْ حَرَحا يما 
وض TA EE‏ تسلیما [النساء: 4 .]٠١/‏ 

لقد سوى الإسلام بين المسلمين قاطبة قي تطبيق الحكم الشرعي» لا في دائرة 
الحدود (العقوبات المقدرة) فقط» لإنكار النبي ك على أسامة بن زيد الشفاعة 
في امرأة قرشية سرقت”"» وإنما في جميع التكاليف الشرعية. 

إن الميل لتسويغ الربا اللصرقي أو تعامل الشركات بالربا من أحل التنمية 
والاستشمار هو لون من ألوان الظلم الرأسمالي والتحكم الطبقي» ومساندة 


الأقوياءء وإبقاء الضعفاء أذلاء مقهورين. 


- عدم التفريق في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بين مختلف البلاد 


الإسلام دين ذو نزعة عالمية» ورسالة إصلاح للمجتمع الإنساني كله 
ناته عا لن ٠‏ جا فان طن اهن وكاو اضرق اقطار 
إسلامية» لا يعني ذلك على الإطلاق تغيير صفة الأحكام الشرعية بالنسبة إلى 
المسلمين المؤمنين برسالته في بلاد أحرى غير إسلامية» لأن المسلم وصبغة 
الإسلام متلازمان» يعرف أحدهما بالآحر على السواء» والإسلام يريد من وراء 
دعوته ليس تصحيح العقيدة فقط وإنما إصلاح الأخلاق والمعاملات والعبادات 
کل اا الفا واا کان سكا افع ارون اروها آر فزي 


)١(‏ وما أجمل إيراد الحديث النبوي تي هذا إلشان» والذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي» وجاء فيه: 
((...إنغا هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» 
والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها)). 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٠۲ ٠‏ 


يحل لشخص ما يحرم على آخر» ويُحل قي بلد ما حرم في آخر» وهذا يتناقض 
مع سمو شريعة الله وموضوعيتها وبجردها وحاكميتها على أساس الحق والعدل 
ا ي وا ا ار ابال تاد ین ن و ور 
لقالا غير لاسا عة کرن اهلها فار أو عا فوضونا فاسدا 
في شؤون الأعراض والدين» فأين إذن ميزة الإسلام؟! 

وما أصوب وأروع كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذا الشأن» 
حيث يقول: «و ما يوافق التنزيل والسنة» ويعقله المسلمون» ويجتمعون عليه: أن 
الحلال في دار الإسلام حلال قي بلاد الكفرء والحرام قي دار الإسلام حرام في 
بلاد الكفر» فمن أصاب حراما فقد حده الله على ما شاء منه» ولا تضع عنه 
بلاد الكفر شيعا . 


إنه لا بحل إذن لفرد مسلم أو أقلية إسلامية التعامل بالربا ني أي بلد في 
العالم» في داحل البلاد الإسلامية أو في حارحهاء لا مع البنوك الربوية» ولا مع 
الدولة ذاتهاء ولا مع الش ر كات المساهمة التي تتعامل بالرباء فذلك هو جوهر 
الشريعة وأساسهاء وغيره تناقض وضلال وانحراف عن منهج الإسلام» مالم 
تكن هنا ضرورة شخصية أو حاحة عامة متعينة» يقتصر فيها على صاحبهاء 
وتترك للفتوى الخاصة» لا للقرارات العامة. 


- فتوى الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن في أخذ الربا في 
دار الحرب. 


ذكر فقهاء الحنفية طائفة من الأحكام الفقهية تختلف باحتلاف الدارين: دار 
الإسلام ودار الحرب» منها ما يأتي" : 


.۳۲۳ -۳۲۲/۷ ›۱٦۰/٤ الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير للسرحسي ۳۲۳/۳» الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف: ص ٩1‏ البدائع 
للكاساني ٠۳٤١-٠۳١/۷‏ رد المحتار على الىدر المحتار لابن عابدين ٠٠٠١/۳‏ الفروق للقرافي 
.V/Y‏ 


Yo‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


لو دحل مسلم دار الحرب بأمان» فعاقد حريياً عقداً مغل الربا [أي العقود 
الفاسدة] حاز عند أبي حنيفة ومحمد» ولم جز عند أبي يوسف وجمهور الفقهاء. 

استدل أبو حنيفة وصاحبه بأن المسلم يحل له أحذ مال الحربي من غير خحيانة 
ولا غدر» لأن العصمة (صون المال) منتفية عن ماله» فإتلافه مباح» وفي عقد 
الربا: المتعاقدان راضيان» فلا غدر فيه»ء والربا كإتلاف المال. قال محمد بن 
الحسن قي السير الكبير: روإذا دحل المسلم دار المرب بأمانء فلا بأس بأن 
يأحذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم» بأي وجه كان لأنه إا أخذ المباح على 
اا ان ق 

واستدل أبو يوسف والجمهور بأن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم والحربي» 
أما بالنسبة للمسلم فظاهرء وأما بالنسبة للحربي» فاأنه خاطب بالحرمات» قال 
الله تعالى عن اليهود: لإوأحذِم الرّبا وقد ا عَنهُ 4 [النساء: .]١١١/ ٤‏ 

الواقع أن الأحذ برأي أبي يوسف والجمهور هو المتعين» لاتفاق ذلك مع 
مقاصد الشريعة الغراءء ومع إشاعتها للإصلاح في كل مكان» ولعموم أحكامها 
دون تخصيص» أو استثناء أحد» أو قصر على بلد دون آخر» أو مراعاة ظروف 
فة ق حال ادون ال لن ارام لا بضر حلالا ق أن كات راستاخة مال 
الحربي بطريق الغنيمة يختلف عن أحذه بطريق العقود المدنية التي تغري بارتكاب 
اراي ر الان ها على الشات كان لرن بان الط ما 
للذريعة» وحفاظاً على سمو تعاليم الإإسلام والاحتفاظ بقداسته في أنظار 
الآحرين» حتى يحترم الناس أحكامه وشرائعه قي أي بقعة من العالم. 

ومع ذلك إن فتوى أبي حنيفة وصاحبه ليست خحطا حضاًء فإن مال الحربي 
ودمه هدر» سواء تم معه إبرام عقد صحيح أم فاسد. ولا تصلح هذه الفتوى 
لإباحة الربا للأقليات الإسلامية في ديار غير إسلاميةء لأن مقصد أبي حنيفة 


)١(‏ شرح السير الكبيرة» المكان والمرجع السابق. 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٠١١‏ 


إضعاف الحربيين بكافة الوسائل» وأما فعل المسلمين اليوم مع غير المسلمين في 
ديارهم فهو إما إيداع أموال واستشمارها وأحذ فوائدهاء وهذا حرام» لأنه ليس 
أحذا لمال الحربيين» وإنما هو نقيض ما أراده أبو حنيفة» ففي ذلك تقوية له 
حيث يقوّون بأموالنا صناعاتهم ومشاريعهم» وإما اقتراض بالفائدة وني هذا 
ضرر عقق»› لأن القرش رض اد الت درن ويسددها ثلاث معئة الف 
دولا هدا لطا و به راخدا وإضعاها كما اراد امام ار فة 


تم إن وحود دار الحرب في عصرنا الحاضر اد کن در ونوا د 
لن الدول الإسلامية انضمت لميثاق الأمم المتحدة التي حعلت العلاقات بين 
الدول قائمة على السلم والأمان الدوليين» وليس الحرب» فديار غير المسلمين 
اليوم ديار عهد وميثاق لا ديار حرب. والربا حرام مع المسلمين وغير المسلمين. 
وأما الضرورة أو الحاجة للتعامل بالربا: فلا أجد فيها فرقا أو علة تميز ديار غير 
السلمين عن بلاد المسلمين» فالظروف واحدة» والمصالح واحدة. ولا بد من 
مراعاة ضوابط الضرورة أو الحاحة في أي مكان للعمل بالرحصة الشرعية» ومن 
النادر توافر ظرف الضرورة أو الحاجحة بالمعيار أو المفهوم الشرعي» فمن مقتضى 
الضرورة: أن يتعرض الإنسان لخطر الموت جوعأ إن لم يتناول الحرام» ومن 
مقتضى الحاحة: أن يتعذر وجحود السكن بالإمجار مفلا ويتعرض الإنسان 
للمبيت في الشارع مغلا وهذا لا تختلف فيه البلاد الإسلامية وغير الإسلامية» 
فكيف نحيز للأقليات الإسلامية فى ديار الغرب أو الشرق ما لا نجيزه للضعفاء في 
العالم الإسلامي أو العربي؟! 


إن العبث بعموم الأحكام الشرعية» ومحاولة تقييدها أو تخصيصهاء أو اللجوء 
للرحصة من غير وحود مسوغاتهاء كل ذلك مصادم لشرع الله ودينه. وإن 
قصد التبسيط أو التيسير للأقليات يفتح الباب أمامها لتجاوز الأحكام الشرعية 
سواء في حال الضرورة والحاجة بالمعيار الشرعي أم في مختلف الأحوال» فتسد 
الذرائع ووا 


e‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
- مسوغات القائلين بالإباحة ومناقشتها. 


أولا - البنوك الوبوية: باح ب بعض المنتمين للعلم فوائد البنوك الربوية مطلقا 
وجعلوها حلالاً في جميع أنحاء الأرض» وإباحتهم لها مطلقة من غير قيود» 
زاعمين أنها ربح في شر كة مضاربة» ويقتسم الربح رب المال والعامل الملضارب 
اا ا 
إذ لا يوحد شركة بينه وبين العميل» والبنك لا يمارس نشاطاً استفمارياء فهو 
منوع منه بحكم قوانين إنشاء البنوك وليس البنك شريكا با لمال ولا مضارباً به 
وإنغا هو بجحرد وسيط بين المقرض والمقترض بفائدة. وليس المال عند البنك 
وديعة» لأن الوديعة أمانة لا جوز التصرف فيهاء وإغا المعاملة قائمة على ساس 
القرض» وكل قرض جر نفعاً فهو ربا حرم إذا اشترط المقرض على المقترض 
زيادة معينة. ولا يصح شرعا لعامل المضاربة ضمان رأس الال قياساً على 
تضمين الصانع أو الأجير المشترك» لأن الشأن في الصانع أن يحافظ على المال 
ويستبعد احتمال التلف من جانبه» فكان تضمينه بسبب تهاونه في صنعته» أما 
عمل المضارب فهو قائم على أساس إمكان التلف واحتمال الخسارة والربح 
فن تت ماد أل اله راذا قرط ر انال القماة غل 
العامل فالعقد فاسد حرام عند المالكية والشافعية» والشرط باطل عند الحنفية» 
واتفق الفقهاء على أن حكم القراض الفاسد فسخه» ورد المال إلى صاحبه ما لم 
يفت العمل أي ينجز المضارب العمل . 

ولا يصح في المضاربة تحديد ربح ثابت» وإغا يجوز تحديد ربح شائع بنسبة 
معينة من رأس المال» مع احتمال الخسارة أيضاء لأن تحديد ربح مقطوع مصادم 
لما تقرر في المزارعة في الثابت من السنة النبوية كما تقدم» حيث نهى النبي 4ل 


)١(‏ بداية المجحتهد ۲۲٠/۲‏ ط الاستقامة. 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲١۷‏ 
عن تخصيص أحد المتعاقدين بثمرة بقعة معينة من الأرض» أو عقدار مقطوع من 
الناتج الزراعي» لأن الأرض قد لا تنتج سوى هذا المقدار» فيتضرر العاقد الآحر» 
فيشتمل العقد على الربا أو الغرر والجهالة» فيكون في اشتراط الشيوع لي 
الأرباح بنسبة معلومة تحقيقا لمبداً العدل بين الطرفينء وتحنباً للجور الذي قد يقع 
فيه العاقد الآعر ( . 

يتبين من هذا أن عمل البنك ليس من قبيل المضاربة» ولا من قبيل الوديعة» 
وإغا هو قرض ربوي. 

وكذلك المسوغات الأحرى للفوائد البنكية كلها غير صحيحة” . فليست 
التائدة تعويشا مشتروعا عن قارف سر العملة تة النضفحم بن رقت 
الاقتراض ووقت الأداءء لأن الاقتصاديين يقررون الفائدة على أأساس رأنها 
أحرة الانتفا ع برأس المال» وليست تعويضا عن النقص في مقداره». ثم إن هذه 
الفائدة تستوفى في جميع الأحوال سواء ثبتت قيمة النقود أو زادت أو نقصت. 
كما أنه من وجهة النظر الفقهية الإسلامية تستوفى الفائدة أو تعويض التضخحم 
ممن لم يتسبب فيه. ولا يصح القول بأن الفائدة ثمن المخاطرةء لأن المحاطرة 
قائمة قي جميع أحوال المالء سواء في حال حركته والمتاجرة فيه باحتمال 
الخسارة» أو في حال سكونه باحتمال التضخم والسرقة والهلاك. وطريق علاج 
هذه المخاطر بالتأمين التعاوني الإسلامي. 

سافان أيفا ن قل وقد ا اة لأنه لا يوحد معتاها إطلاقا 
بين البنك والعميل» لأن المرابحة: بيع ثل الثمن الأول مع زيادة ربح» والواقع لا 
يوحد بيع سلعة ولا إحراء عملية مرابحة. 


۳۹ -۱٤ تبديد الأوهام فيما يتعلق بفوائد البنوك من أحکام» د. یحی هاشم فرغل: ص‎ )١( 
وما‎ ٤٥ تبدید الأوهام فيما يتعلق بفوائد البنوك من أحكام للدكتور يحيى فرغل: ص ۳۹ وما بعدهاء‎ )۲( 
وما بعدها.‎ »٥۳ بعدها»‎ 


0۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ولا يعكن القول بأن تعامل البنوك مع العملاء من قبيل توكيل البنك في 
استشمار أموال العميل وكالة مطلقة» ويرضى العميل ما يمحدده له البنك من 
أرباح شهرية أو غير شهرية» لأن التراضي على الجحرام لا قيمة له» كالتراضي 
على القمار» ولأن جهالة حصة العميل تفسد العقد» ولأن تبادل المنافع مشروط 
في عقد مباح شرعاأ كالإحارة لا في أمر حرام» فلا تحل المنافع من طريق غير 
والخلاصة: إن معاملة العملاء مع البنوك بفائدة ليست من قبيل المضاربة ولا 
من قبيل المرابحة» ولا من قبيل الوديعة» ولا من قبيل أي طريق أو عقد حلال» 
إنغا هي علاقة قرض بفائدة» والفائدة في الحكم الإسلامي لها حكم الرباء 
والحل الإسلامي: يكمن في ثلاثة أمور: الإنفاق ضد الكنز» والقرض الحسن 
ضد الرباء وإقامة العدل والأمن والمساواة ضد الظلم والخوف والتمييز. 
أما المبيحون لفوائد البنوك بنحو مقيد وهو حالة الضرورة أو الحاجة» 
اتخاذ قرار عام في الإباحة» وإنما يترك الشأن في ذلك للفتوى بحسب ظروف كل 
ومن المؤسف أن المجلس الأوربي منذ حوالي ثلاث سنوات في تقديري» 
)4۹4/١۱/۲۲-١۹(‏ أحازا القروض الربوية لبناء أو شراء المساكن في أوربا 
وأمريكاء لرعاية مصالح الأقليات› ولا ااحة والحاحة تنزل منزلة 
الضرورة» واستناسا برأي أبي حنيفة وحمد» ولست معهم في هذا الاتحاه 
لخطورته» وقد عارضتهم في الاجتماع صراحة» ولكونه على الرغم من تخصيصه 
بشراء المساكن يفتح الباب أمام القروض لحاحات أخحرى مزعومة من شراء 
السيارات» وفتح المحلات التجارية» وإقامة الصانع والمعامل ونحو ذلك» فينبخي 


القسم الثاني: (المبحث الخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲٠١۹‏ 
سد الذرائع مطلقاًء وترك الأمر للفتوى في حالات شخصية محدودة ونادرة 
ا e GC a‏ 
شخحصي ولیس عاما» حلافا لتصور المتعاملين e‏ 
أن هذا القرار صفعة موجهة للمؤسسات الإسلامية التي تحقق المطلوب من 
طريق شرعي كالمرابحة» والاستصناع» والبيع بالتقسيط أو البيع الآحل» وينبغي 
العمل على تشجيعها لا تهدعهاء وقد فندت سابقا وجهة النظر المعتمدة على 
فتوى أبي حنيفة وصاحبه. 

ثانياً - وأما التعامل مع الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا للحاجة ورعاية 
المصلحة: فيستدل له القائلون بالحواز- وهم قلة- بالضوابط الفقهية الآتية": 

أ - يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاًء ونص القاعدة ريغتفر من التوابع ما لا 
يغتفر قي غيرها»). 

ااج العامة رل فر لتر رة 

ج -اخحتلاط جزء حرم بالكثير المباح لا يعنع من التصرف بالمال المحتلط. 

د - للأكثر حكم الكل أو الحكم للأغلب. 

ه - ما لا يعكن التحرز عنه» فهو عفو» وهو ما يطلق عليه «عموم البلوى». 

والواقع أن هذه الأدلة كلها ضعيفة في مسألة التعامل بالرباء لأن التبعية إنما 
هي في النتائج الطارئة غير الأصلية» لا في المعلوم سلفاء ولا في أصل المعقود 
عليه» والناس المساهمون يعلمون أن هذه الش ر كات تتعامل بالرباء ولأن معنى 
القاعدة الأولى أن الشرائط الأصلية المطلوبة فى محل التصرف يجب توافرها جميعاً 
الل اف وتسا هان راه ا جب عد اة رن ار قوف 
عقاراء ولا ص وقض المنقولات إلا ما تعورف كالكتب وأدوات الجنازة» لكن 


)١(‏ بحث الشيخ نظام اليعقوبي: ص ۸» وعنوانه ((المساهمة والمتاحرة لي أسهم الشركات التي أصل 
عملها مباح» ويطراً عليها بعض الممنوعات الشرعية )). 


۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
لو وقف عقاراً كدار .ما فيها من المنقولات» صح الوقف في هذه المنقولات أيضا 
تبعا للعقار. وهذا كله قي مال مباح» وللاجتهاد فيه مجال» وجمهور العلماء 
أحازوا وقف المنقولات استقلالاء أما الربا في نشاط الشركة المساهمة فهو حرام 
لذاته. وأما كون الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة فصحيح» ولكن هل تتوافر 
ضوابط الحاجة العامة والضرورة الشرعية» ليقال .عقتضى هذه القاعدة في التعامل 
بالربا؟! فإن الحاجة العامة ف الواقع غير متوافرة» لوجود البديل عن تلك 
الش ركات وهي التي لا تتعامل بالربا. 


وأما احتلاط حزء حرم بالكثير المباح: فالمراد به الجزء اليسير وغير المقصود» 
أما الربا في تعامل الش ر كات الكثيرة ففي رأي المجيزين يغتفر مقدار الثلث› 
وهذا ني الواقع في المحرّم أو المشتبه فيه كثير لا قليلء ولا يصح قياسه على 
الموصى به في إباحة الوصية بالثلث» لأنه مما نص عليه الشرع» ويقتصر في 
الرحصة على موضع ورودهاء ولا يقاس عليهاء ولأن قليل الربا وكثيره حرام 
بالإجماع كما تقدم. 

وكذلك قاعدة رللأكثر حكم الكل» هذا قي المشروع كأشواط الطواف» لا 
في الحرام كالرباء فالكثير والقليل حرام قي الرباء كما ذكرت. 

وأما قاعدة رما لا بعكن التحرز منه فهو عفو» فهذا فيما يشق الاحتراز عنه 
كنجاسة طين الشوارع» والمشقة تحلب التيسير» أما التعامل بالربا فيمكن التحرز 
عنه أو البعد عنه بكل سهولة» ولا سيما أنه داحل في نطاق الإرادة الحرة 
والاحتيار لإبرام العقد» فلا يشق تحنبه» على عكس الربا في عقود الش ر كات 
اللساهمة» فلا تنطبق هذه القاعدة عليها. 


- أدلة المانعين على الإطلاق: 


بحرم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع البنوك الربوية والشركات التي 
تتعامل بالرباء لإطلاق وعموم الربا قليله وكثيره في القرآن الكريم» والسنة 


القسم الثاني: (المبحث اخامس- حكم تعامل الأقليات الإسلامية مع البنوك الربوية) ۲١١‏ 


النبوية الثابتة» وإجماع الأمة في كل عصر ومصر» ولا يعوّل على شذوذ من شذ» 
کا ت 

ولا يرحص بالربا إلا في حال الضرورة القصوى» من غير تفرقة بين البلاد 
الإسلامية وغيرهاء والضرورة: هي التي يترتب على مخالفتها حطر يقيناً أو بغلبة 
الظن» وتوافر هذا المعنى دود أو تادر دا 

والحاجة العامة: وهي التي يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر ومشقة أو 
صعوبة» وهذا المعنى إذا توافر للحماعةء جاز الترحيص واقتراض المال بالرباك 
لدفع الضرر»ء ورفع المشقةء أما الحاجة الخاصة فيراد بها حاحة طائفة أو ففة 
كالتجار مثلا أو أقلية متضررة في بلد إسلامي أو غير إسلامي. ولا جحد إلى الآن 
توافر معنى الضرورة أو الحاجحة العامة. 

ويجب عدم التورط في إصدار فتوى عامة أو قرار بجحمعي عام في شأن المراباة 
أو التعامل مع ش ر كات تتعامل بالرباء ويترك الموضوع للمفتي بحسب الظطروف 
ومراعاة كل حالة على حدة» من غير إعلان عام أو إفقاء عام» فذلك لا يجوز 
بحال» حتى وإن تسرع في ذلك مفتٍ عام» فإن المجامع الفقهية رفضت رأيه» 
وهاجمه العلماء الثقات وردوا عليه في كل البلادء وفندوا مستندات رأيه الذي 
هو خحطأ حض» و رأحر ؤكم على الفتيا أحرؤ كم على النار». 
- الرأي المختار. 


لقد وضح الطريق وحصحص الحق» وتبين لكل مسلم غيور على حرمات 
دينه» وكل متعامل ني جال القروض والمساهمات: أن قليل الربا وكثيره سواء في 
التحريم بالنصوص الشرعية القاطعة وإجماع الفقهاء إلا من شذ» ومن شذ شذ 
في النار» ويد الله على الجماعة. 

فيحرم الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية» كما يحرم الإيداع بفائدة في هذه 
البنوك» سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي» للمسلمين جميعا أو لطائفة قليلة 


أو معينة. 


2 المعاملات المالية ا معاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ويحرم أيضا التعامل مع الشركات المساهمة التي تقترض بالفائدة الربوية» 
وتودع بالفائدة من البنوك مطلقاء ني بلد إسلامي أو غير إسلامي» إذ لا تفرقه 
في الحكم الشرعي بحسب البلاد أو العبادء لعموم النصوص وعدم الاستشناء. 
والاحتهاد فيما يخالف ذلك مردود» إذ لا احتهاد في مورد النص. وليس إفتاء 
مفت يرفع الخلاف» فهذا في القضاء وفي الحالات التي لا تتصادم مع النصوص 
الشرعية القطعية أو الظنية الواضحة. فإن توافرت ضرورة أو حاجة عامة للتعامل 
مع البنوك الربوية أو مع الش ركات المساهمة بضوابطهما الشرعية» حاز ذلك» 
وهاتان حالتان نادرتان» يترك الإفتاء فيهما لكل حالة بحسب ظروفها على 
حدة. 

اللهم إني أبرأً إليك من قرار عام في هذا الشأن. ومن تورط بذلك» فعليه 
المبادرة إلى التوبة والاستغفار» وإعلان الرحوع عن قراره» لأن إباحة الربا الذي 
هو من الکبائر وما اذن الله فيه بحرب من الله ورسوله على مرتکبه لیس بالأمر 
ا 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل... 


هذا بحث في ررالضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحياة وإعادة 
التأمين» قي ضوء الأحكام الشرعية الإسلامية» علما بأن التأمين تأخحر ظهوره 
إلى مطلع القرن التاسع عشر»ء وكان ظهور أقدم أنواع التأمین عام ۷١٤۱۳١م»‏ ثم 
توالى ظهور أنواع التأمين في أوائل القرن السابع عشر» وهو تأصيل لأعمال 
التأمين على وفق أحكام الشريعة الإسلامية» بعد أن طال البحث في مدى 
رة ن الام لحار مد ا کر س من عا ویرت هارف 
شرعية متعارضة تتردد بين الإباحة والحرمة» وعقدت فيه ندوات ومؤتمرات 
فقهية متكررة بدا من عام ١١۹٠م‏ في مصرء ثم في أسبوع الفقه الإسلامي 
بدمشق عام (٠۳۸١ه/١٦۱۹م)»‏ ثم في القاهرة ومكة المكرمة والكويت ودبي 
وغيرها من البلاد الإسلامية» وبدا واضحا رجحان جانب الحظر على الإباحة» 
وتغلبت في النهاية وحهات نظر العلماء القائلين بالتحريم- تحريم التأمين 
التجاري أو التأمين ذي القسط الثابت» وإباحة التأمين الاحتماعي والتعاوني. 

واستقر العمل في شركات التأمين الإسلامية على الأحذ.مبداً التأمين 
التعاونيٰ البديل المتعين شرعاً للتأمين التجاري» لأن الشريعة لا ترفض نظام 
لتأمين من حيث البدأ» ولكن من حيث كونه نظاماً تجاريا قائماً على ساس 
وحود وسيط» يقصد ا لربح ويستغل أموال المستأمنين. 

وكان الا تجاه ا والإجماعي القائل بحل التأمين التعاوني و الاجتماعي 
واعتماده منهجاً وأساساً لعقود التأمين المحتلفةء وتحريم التأمين التجاري متمفلاً 


ئ1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
في مؤتمر علماء المسلمين الثاني قي القاهرة عام ١۸١٠٠ه‏ ومؤتمر علماء الملسلمين 
السابع فيها أيضاً عام (۳۹۲١ه/۱۹۷۲١م)‏ وجحمع البحوث الإسلامية في الأزهر 
الشريف» وجحمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي قي مكة المكرمة عام 
(۳۹۸١ه/۹۷۸١م)»‏ وقرار بحلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
عام (۳۹۷٠ه/۹۷۷١م)»‏ وقرار الندوة الفقهية الثالثة في بيت التمويل الكويتي 
عام ٤۱۲۳(‏ ۱ه/۱۹۹۳م)» وقرار ججمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٩‏ (۲/۹) 
ف/ثانیاً. 

ذلك لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد شرعاء لأنه معلق على حطر تارة 
يقع» وتارة لا يقع» فهو قمار معنى. ولا يندرج تحت عقد المضاربة ولا يلحق 
به» لأن رب المال يتحمل الخسارة وحده في المضاربة على عكس التأمين» ولو 
مات رب المال في المضاربة فليس لورثته إلا ما دفعه مورثهم بخلاف التأمين 
ون و فا ری قط د امن ى فر لار 
والمضاربة خلافه. والربح قي المضاربة نسبي غير محدد. 

كما لا يصح إلحاق هذا التأمين بعقد الكفالة أو الضمان بسبب التعدي أو 
الإتلاف أو وضع اليد؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في دين ثابت مستقر» 
والدين في التأمين غير ثابت ولا معلوم ولا مستقر» وشرط المكفول به أن يكون 
ا ت و غ ی ا 
كفيل يجب عليه الضمان» ومن مكفول له يحب تسليم المال المضمون إليه» 
ف و ااه م اة رک ب ر 
للمكفول له» ومن دون ذلك لا يتحقق عمد الكفالة. 

ولا يحب الضمان على أحد إلا عدو کرد اسب فی وجربه هرغ 
وعقد التأمين لا يصلح أن يكون سببا شرعياً لوحوب الضمان. وكان هلاك 
امال في التأمين قضاء وقدرأء لا بتعدي واحد على لمال ولا بإتلافه وإضراره. 
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ولا يصح في الضمان 2 لأنه عقد إرفاق وتعاون» ومن 
قبيل المروءات» ولا يؤحذ على المروءة عوض» لنافاة ذلك لقيم الأخحلاق. 

وعقد التأمين عقد احتمالي أو عقد من عقود الغرر» لأنه يعوض الأضرار 
المحتملة الوقوع» وليس مله الأمان» وإنغا الأمان باعث على العقدء ولأنه ينبني 
على احتمال تحقق الخطر المؤمن منه» فيتحقق احتمال الكسب والخسارة بالنسبة 
للطرفين» فيكون للمصادفة أثر بارز في التزام المستأمن والمؤمن. وهو عقد 
معاوضة؛ لأنه تعويض للضرر الذي يصيب المستأمن» ويحصل المستأمن فيه على 
مقابل لما أعطاه» فالتعويض مقابل القسط» ولا يستحق إلا لمن يلحقه الضرر 
اللادي الذي هو ركن من أركان التأمينء وإلا كان غا ن الا ة والمضاربة»› 
وت الاو ي ار غو اهار ا ت د واكان جن 
عقود الإذعان التي يكون فيها أحد العاقدين مضطرا إلى قبول شروط الآحرء 
وش ر كة التأمين ذات المر كز الاقتصادي القوي وصاحبة الثروة الضخمة هي التي 
تفرض على جمهور المستأمنين الشروط المحققة لمصالحهاء فلا تكون هناك 
مساواة بين الطرفين. 

ولا يقوم التأمين التجاري على التعاون با معنى الصحيح أو التبر ع اللحض» 
والتعاون با معنى الغربي أو القانوني للتأمين بحرد وهم وتغطية» وهو من أعمال 
اليهود وتحار النقود» ويعتمد على تشغيل أموال المستأمنين في أعمال الربا أو 
الفائدة» ولا توجبه ضرورة اقتصادية» ويؤدي إلى تضخم الثروات» لأن شركات 
التأمين تتحكم في الحياة الاقتصادية» وتقوم بالاحتكار» وتحقق أرباحا ضخمة 
على حساب المستأمنين» الذين لا يأخذون من هذه الأرباح إلا حزءا ضئيلاء 
وبشروط مبححفة. بل إن شركات التأمين المؤممة تحقق للدولة مكاسب غير 
مشروعة على حساب المواطنين» وشركات التأمين وإن أممت في بعض البلاد 
العربية أو الإسلامية» فهي ما تزال تسير على أنظمة التأمين التجاري المعروفة 
وا لمعمول بها قبل التأميم» ما يجعل أسباب التحريم قائمة فيها أيضاً. 


i‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ثم إن التعاون في الفكر القانوني: هو تبادل المساعدة بين أفراد المجتمع» دون 
استغلال شخص آحخر» أو جماعة أخحرى» أي إن معنى التعاون عند القانونيين: 
هو تبادل المنافع المادية» .ععنى أن الفرد يعطي ويأحذ في صورة تضامنية لا 
استغلال فيها ولا عخاطرة. 


أما مفهوم التعاون في الإسلام فهو أشمل وأحدى من هذا المفهوم» إنه يقرم 
على أساس رابطة الإخاء بين أبناء الملجتمع» ويعتمد على معنى التكافل 
والتضامن بينهم في المشاعر وا لأحاسيس والمطالب والحاحات والمنازل 
والکرامات» إنه تعاون ليس ماديا فحسب» ولكنه تعاون إنساني روحي قبل کل 
شيء» لأن الفرد في المجتمع الإسلامي لا تربطه بأحيه المصلحة المادية فقط› 
ولكن تربطه أولاً صلة العقيدة» ثم صلة المواطنة والجوار» والإحسان أو القرابة» 
فهو ي الغالب إعطاء وتبرع محض دون انتظار الأحذ والارتباط فيه بين أفراد 
المجتمع قائم على أساس التكافل والتساند والتعاون» انتظارا لمرضاة الله تعالى» 
وتقوية بناء الأمة العزيزة أمام أعدائها. 

إن مدلول التعاون في العرف الوضعي يعتمد في الواقع القائم على العرف 
الاك ان اكان لفن غدل تارا ف ل جكعة اراد امزال ده کر 
من الناس استغلالاً يحقق لهم رجا وفيرأ» دون أن ينال أصحاب الأموال شيئ ذا 
بال أو أهمية من هذا الربح. 

إنهم يرون أن المستأمنين ليسوا إلا جماعة متعاونة على درء المخاطرء 
والشركة هي الوسيط المنظم لهذا التعاون» وهذا مغالطة صريحة» لأن التعاون 
بالمعنى الصحيح يجعل الجحماعة هي صاحبة هذا العمل» ويعود إليها ربح الأموال 
المستثمرة» فإن اقتصر الربح على طائفة معينة من الناس» وخحدمة أحيانا لآخحرين» 
فلا يعد هذا مشروعاً تعاونياًء ولا مجعل التأمين عملا تعاونياًء بل إن التأمين وإن 
بدأ تعاونيأًء إلا أنه أصبح على أيدي اليهود وتحار النقود نظاماً تجارياً. فلا يصح 
لفقهاء الشريعة أن ينخحدعوا .مظاهر التعاون ويسوغوا به التأمين التحجاري» 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الخحديغة (المبحث السادس- عقد التأمين) 1۷ 


وعليهم ألا ينحدعوا أيضا بأن احتمالات الغرر في التأمين يسيرة لقيامها على 
نظام إحصائي دقيق يكاد لا يخطى إلا بنسبة ضفيلة حداء فالواقع خلافه. 
للوصول إليهاء وإغا نلجا إليه بإخراجه من عقود المعاوضات إلى دائرة عقود 
التبرعات» بأنه نجعله تأميناً تعاونيا واقعياًء نبعد فيه دور الوسيط المتفع من 
الأموال المدخرة» والتأمين التعاوني أحدى اقتصادياً من التأمين التحاري» بل إن 
التأمين التجاري ثل خحطرا اقتصادياً على الدولةت لسيطرة أفراد قلائل على 
أموال الناس» والتحكم في وسائل الإتتاج والتوصل به إلى الاحتكار. ولا يعمل 
بالعرف أو بالمصلحة إذا تصادم ذلك مع النص الشرعي» والنصوص تحرم الغرر 
في كل العقود» والغرر المظنون غير المؤكد لا يصلح سببا لتجاوز النص أيضا. 

والخلاصة: يشتمل التأمين ذو القسط الثابت (أو التأمين التحاري) على خمسة 
اساب له ا 

١‏ - الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض» وهو 
رباء وتستفمر ش ر كات التأمين أموالها في أنشطة ربوية» وتحتسب فائدة على 
المستأمن إذا تأحر في سداد الأقساط المستحقة» حتى إن القائلين بجواز عقد 
التأمين يعترفون بوجود الربا أو شبهته في عوض التأمين. 

۲ - الغرر الفاحش غير اليسير: إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير 
ابت ولا قى الزجرف وه اغرن وقد ترم شر كات التاعن ما کیا دون 
مقابل»› بناء على الغرر. 

۴ - الغبن: يشتمل التأمين التجاري على غبن فاحش» لعدم وضوح محل 
العقد» والعلم بالمحل شرط لصحة العقد. 

٤‏ - القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة» وهذا 
هو القمار بعينه» والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخحذ مبلغ كبير» 


E‏ المعاملات المالية ا معاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وهذا قمارء فیکون تقابل الالتزام فيه معلقا کی اران و کاو و و 
علم للطرفين بزمن وقوعه» على فرض أنه سيقع» وكثيرا ما يفتعل المستأمن سببا 
لأحذ التأمين» ومناقضة حسن النية الذي يقوم عليه إبرام هذا العقد وتنفيذه 
فيفتعل إحداث حريق في محله التجاري مغلاً.ممس كهربائي أو غيره فيندلع 
الحريق في المتجر» ثم يعوضه بتعويض التأمين» ويتعذر إثبات سوء النية والتعدي 
والتعمد أو الإهمال. 

ه - الجهالة: إن ما يدفعه المستأمن بحهول القدر لكل من العاقدين كماهو 
واضح من التأمين على الحياة» كما أن ما يدفعه المؤمن في التأمين على المسؤولية 
أو الحريق أو الغرق لا يعرف مقداره. ويتعامل العاقدان موحب عقد لا يعرف 
ما يحققه من الربح أو الخسارةء والحهالة واضحة في مقدار عوض التأمين وزمن 
وقوع الحادث. 

لكل هذه الأسباب تغلبت وحهة نظر العلماء المعاصرين بتحريم التأمين 
التجاري بعد عشرات السنين من الحوار والنقاش والمؤتمرات والمقالات واتحه 
الفقهاء المتنورون الموفقون إلى الببحث عن بديل لهذا التأمين ألا وهو التأمين 
التعاوني» ما عل البحث في هذا النوع الغاني طياً للنوع الأول وتجاوزا له 
وهدما له» وبناء لبديل ناجح» وبداية لعهد حديد ينشط فيه التأمين على أساس 
إسلامي» كما نشطت المصارف الإسلامية البديلة عن البنوك الربوية» وجح كلا 
الاتجاهين الجديدين في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية. وتلك ميزة الندوات 
المبا ركة التي تبحث عن الحلول المناسبة وتأصيل صور التأمين المشروعة في نطاق 
الحياة العملية. 
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خطة البحث 

١‏ - التکییف الشرعي للتأمين التعاونى على الحياة وإعادة التأمين بحسب 
توصية الندوة الثالغة له في الكويت وغيرها. 


۲ - العناصر الأساسية المطلوب توافرها في عقود التأمين على الحياة: 
(التبر ع» عدم مخالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية» توزيع الفائض التأميني 
على المشا ر كين» المشا ركة في الخسارة الزائدةء المشا ركة في الإدارة). 


۳ - الأحكام المشتركة بين صور وعقود التأمين المشروع (اعتماد عقد 
المضاربة» تنظيم الاشتراك» الاستثمارء الأرباح» التكافل» التبرع» الانسحاب» 
التصفية). 


>٤‏ - نماذج مشروحة للصور الأساسية من التأمين على الحياة (حسب شرائح 
الفغات المختلفة). 


ه - الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة. 
٦‏ - ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية عند الحاجة. 


۷ - طرق إعادة التأمين: الطريقة الاحتيارية»ء الطريقة الاتفاقية (بالنسبة» 
بفائض الخسارة» بزیاده الجسارة). 


۸ - إعادة التأمين بالمحاصة أو .ما يجاوز حدا معينا من الكوارث. 


٩‏ - تقاضي عمولات من شر كات إعادة التأمين التقليدية أو العائد على 
الاحتياطات. 


۰ ك الخلاصة. 


۷۰ المعاملات المالية المعاصرة (بجحوث وفتاوى وحلول) 


١‏ - التكييف الشرعي للتأمين على الحياة وإعادة التأمين 
بحسب توصية الندوة الثالثة للتأمين في الكويت وغيرها 

التأمين في القانون“: عقد يلتزم المؤمّن .عقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّن له- 
متام رال المتية الذي ارط امن الاه ملا ى الال أو ارادا 
مرتبأء أو أي عوض مالي آحر» قي حالة وقوع الحادث» أو تحقق حطر مبين في 
العقد» وذلك مقابل قسط, أو أية دفعة أحرى يؤديها المومّن له إلى المؤمن. 
فعناصره العاقدان: المؤمن: وهو شركة التأمين» والمستأمن: وهو المتعامل مع 
الشركة والمقابل: وهو قسط التأمين الثابت» والعوض: وهو عوض التأمين عند 
حصول الخطر أو الحادث المومن عليه. 

والتأمين من حيث الشكل نوعان: 

١‏ - تأمين تعاوني: وهو أن يشترك بحموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين» 
ئم يؤدى من الاشتراكات تعويض لن يصيبه ضرر. ویسمی هذا التأمين بالتأمين 
التبادلي» لأن كل مشترك يتبادل مع الآخحرين المعونة» وحيث يكون كل منهم 
مۇمنا له» سواء کان شريكا في الإدارة ام لا. 

۲ - تأمين تجاري: أو التأمين ذو القسط الثابت: وهو المراد عادة عند إطلاق 
كلمة التأمين. وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة 
على المساهمة» على أن يتحمل المؤمن (الشركة) تعويض الضرر الذي يصيب 
ممن له أو المستأمن. فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط› 
وصارت حقا للمؤمن. 

وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى: 

١‏ - تأمين الأضرار: وهو يتناول المخاطر التي تؤثر في ذمة المؤمن له» لتعويضه 
عن الخسارة التي تلحقه. وهو يشمل التأمين من المسؤولية كحوادث السير 


.)۷١١ والقانون السوري (م‎ )۷ ٤۷ القانون المصري (م‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث السادس- عقد التأمين) ۲۷۱ 


والعمل» والتأمين على الأشياء بسبب الحريق أو الفيضان أو الآفات الزراعية 
ونحو ذلك. 

۲ - وتأمين الأشخاص: وهو يشمل التأمين على الحياة: وهو أن يلتزم المؤمن 
بدفع مبلغ لشخحص المستأمن أو للورثة عند الوفاة أو الشيخوخة» أو المرض أو 
العاهة» بحسب مقدار الإصابة» وف التأمين التجاري يكون المبلغ مقابل أقساط 
التأمين» بشرط أن تحدث الوفاة حلال سريان مدة التأمين. ويلاحظ أن هذا 
الاسم لا يراد به ضمان الحياة نفسهاء لأن الأحل محتوم ومعلوم عند اللتهء وإنغا 
المراد تعويض ورئة المتوفى عن بعض مصابهم بفقد عائلهم» فيكون هذا التأمين 
مثل التأمين على الأشياء والتأمين على المسؤولية. 

رتیل ابا اون ي رادت اخساة كال الإفابة ادف 

والتأمين من حيث العموم والخصوص قسمان: 

1 - تأمين خاص أو فردي: وهو الخاص بشخحص المستأمن من حطر معين. 

۲ - تأمين اجتماعي أو عام: وهو الذي يشمل مجحموعة من الأفراد يعتمدون 
وهذا ي الغالب یکون حار ومنه التأمينات الاجتماعية والصحية 
والتقاعدية. 


والتأمين التعاوني بأشكاله ومنه التأمين على الحياة حائز شرعاء بل هو أمر 
مرغوب فيه» لأنه يدحل في عقود التبرعات» ومن قبيل التعاون المطلوب شرعا 
على البر والخير» في قوله الله تعال: وتعاونوا على البر والتقَرّى ولا تعاونوا 


على الام ا ان رالائدة: ]٠٠١‏ وباتفاق الفقهساء وهو من مظاهر التكافل 
والتضامن في الأحداث والحّن» ومن قبيل إغائثة الملهوف» ورعاية حق المسلم 


.٠١ - ٠٦ التأمين في القانون المصري والمقارن لأستاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوي:ص‎ )١( 


VY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
على المسلم. والله سبحانه حض على ذلك في كتابه الكريم في كثير من 
المناسبات في حال الصدقات والنفقات ورعاية حق القريب والفققير 
ا النبي ذلك في أحاديث كثيرة تأمر بإطعام الجائع» وعون 
المحتاج» وإغاثة المضطرء والإحسان إلى الآخحرين. 

وذلك لأن كل مشترك في التأمين التعاوني يدفع اشتراكه بطيب نفس» 
لتحفيف آثار المخحاطر» وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين. ولا يريد 
المشترك تحقيق ربح من إسهامه في هذا المجال» وإنما يبتغي الأحر والفواب عند 
الله تعالى» بسبب مواساة أخيه المؤمن أو المواطن المقيم معه في المجتمع 
الإسلامي. وعلى هذا يجوز إنشاء شر كة تأمين تعاوني لتحقيق مصالح التأمين 
على أن يكون التعاون فيها ظاهراء بالنص صراحة في عقد التأمين على أن المبلغ 
الذي يدفعه المشترك يكون تبرعأ منه للشركة» ولا مانع من كون التبرعات 
بأقساط دورية. 

وليس في هذا التأمين عيوب أو مفاسد التأمين التجاري من خاطرة أو غرر 
أ جوا ر فر رر حه ا ف اهاط و داف و امل نري 
وإنما تستشمر في وجوه مشروعة يعود نفعها أو ربحها للمشت ر كين في التأمين. 

ويحقق التأمين التعاون في الحياة الاقتصادية منع الاحتكار واستغلال أموال 
الناس من فئة خحاصة»› ولا يؤدي لتضخم الثروات»ولا التضخم النقدي الذي هر 
اثر من آثار النظام الربوي. 

ويكون التأمين التعاوني مظهراً من مظاهر التكافل والتآحي والتأمين 
الاجتماعي» دون إرهاق مادي» وييسر على ختلف الناس» ولو كانوا من ذوي 
الدحل المحدود» الإسهام فيه والإفادة منه» فيعم العدل والرخحاء والأمن 
الاجتماعي. وبه يصير التأمين التعاوني متميزا من التأمين التجاري بالخصائص 
الآتية“: 


.۲٠۰ -۲٠۳ التأمين التجاري والبديل الإسلامي للدکتور غریب الجمال: ص‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديغة (الميحث السادس- عقد التأمين) ۷Y‏ 


-١‏ تحقيتق معنى التعاون بالمعنى الصحيح القائم على التبرع اللحض 
والتضحيةء وإفادة جميع المشتركين» حيث يكون كل واحد منهم موسا 
ومستأمنا (موسناً له). 

۲- ترجمة مبداً التكافل والتضامن إلى واقع عملي» حيث تغطى المخحاطر» 
وترمم الأضرار إما مطلقاً أو ضمن حدود معينة. 

٣‏ - تغير قيمة الاشتراك؛ لأن كل واحد من أسرة التأمين التعاوني مؤسن 
ومؤمن له في الوقت نفسه» فيكون الاشتراك المطلوب منهم عرضة للزيادة أو 
النقص تبعا للمخاطر أو الحوادث السنوية نوعا وكما. 

والخلاصة: إن التأمين التعاوني أو التبادلي يقوم أأساساً على فكرة التعاون فيما 
بين الأعضاء المكونين له» أو بين المومّن لهم الذين يصبحون قي النهاية مؤمنين 
ومؤمن لهم. 

أما حصائص التأمين التجاري من الأمان والائتمان أو الثقة والاطمئنان» 
وتكوين رؤوس الأموال"» فهي نسبية ومحدودة» وقائمة على الاستغلال 
والاتجار والادخار والربح وقصر الفائدة في حانب واحد وهو حالة المستأمن. 
على عكس الحال في التأمين التعاوني حيث يكون كل المشت ر كين مؤنين 
ومستأمنين» وقي التأمين التحاري يكون المؤمن هو الشركة المتصرفة. في الأموال 
اللجموعة بحسب مصالحها. ويكون هدفها هو الربح» بينما يكون الهدف قي 
التأمين التعاوني هو التعاون لا الربح» ويعود عائد الاستثمار على الجميع» أما في 
التأمين التجاري فيعود على الشركة وحدها. ويوزع صافي الربح حال التعاون 
على كل من أسهم في رأس المال والأعضاء بنسبة تعاملهم مع جمعية التعاون. 
وتكون الإدارة في التعاون حقاً مشاعاً بحميع الأعضاء فيعطى صوت لكل 
عضو أَياً كان عدد أسهمه التي ملكها" . هذا تكييف التأمين التعاوني على 
الحياة وغيرها. 


.۲۲ التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه للأستاذ محمد السيد الدسوقي: ص‎ )١( 
.۲۸۹ د. غریب الجمال: ص‎ )۲( 


V٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

أما إعادة التأمين أو التأمين الم كب: فهو مكمل لأصل فكرة التأمينء لأن مبداً 
التأمين يتحقق بتجزئة المصائب وتوزيع نتائجها وآثارها على أكبر عدد ممكن» 
فبقدر ما يزداد عدد المستأمنين تزداد ججزئة الأضرار وتوزيعهاء فهي عملية تفتيت 
وتشتيت للأضرار المؤمن منهاء ولهذا التشتيت وسائل كثيرة» منها ما يسمى 
بإعادة التأمين أو التأمين المر كب» حيث تلجأ شركة التأمين نفسها إلى التأمين» 
نما قد يلحقها من تعويضات» لدى شركات عالمية كبرى. فلا تستطيع أي 
ش ركة تغطية مهامها وتحمل الأحطار المسندة إليها إلا بالتعاون مع شركة أكبر 
افدر عا ودا كاتف حصة الأقساط الجمر عة ن ال كن لود أ 
أكثرء فإنها قد تتعرض لدفع أكثر من ذلك بحسب الخطر الواقع» فتحتاج إلى 
إعادة تأمين الزائد عن رأس مالها لدى شر كة أحرى ذات مقدرة أكبر وأشمل. 

وإعادة التأمين له حكم أصل التأمين» فيجوز ذلك لشركات التأمين التعاوني 
لدى شركات تعاونية أحرى إن وجحدت» والمسوغ هو الحاحة العامة. لكن 
ضوابط الغرر المؤثر والمفسد للعقد (وهي كون الغرر في عقد معاوضة» وكونه 
کٹیر وكونه المعقود عليه أصالة» وألا تدعو إلى العقد حاجة) تقضي .معنع 
إعادة التأمين مع شر كات التأمين التجاري إلا إذا دعت إليه الحاجحة المتعينة» كما 
ذكرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني في الفتوى رقم ١١‏ 
و ۷ أي هل تكون شركات التأمين في مشقة وحرج إذالم تتعامل مع 
شر كات إعادة التأمين؟. 

والجحواب حواز إعادة التأمين»ء لوحود الحاجة المتعينة كما قدر خبراء بنك 
فيصل السوداني» وكما يرشد إليه الواقع القائم لأن شركة التأمين تقبل 
عمليات بأضعاف رأس المال» كما تقدم. 


)١(‏ الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير: ص ٦١۲ -١۸١‏ وهذه الشروط متفق عليها في 
المذاهب الأربعة ما عدا الشرط الأول فهو مأحوذ من المذهب المالكي» وأما المذاهب الأخحرى فيؤثر 
الغرر عندهم ف عقود التبرعات أيضاً. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (الميحث السادس- عقد التأمين) Vo‏ 


وإذا توافرت الحاجة إلى العقدء لم يؤثر الغرر فيه» لأن جميع العقود شرعت 
اة التاشن الها 

والحاحة التي من أحلها جوز العقد المشتمل على الغرر» ولو کان کثیراً: 
(وهي أن يصل المرء إلى حالة» بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد 
ومشقة» ولكنه لا يهلك) يجب أن تكون متعينة»سواء كانت عامة أو خحاصة 
للقاعدة الشرعية القائلة:ررالحاحة تنزل منزلة الضرورةء عامة كانت أو خحاصة». 


والخحاجة العامة: هي ما يكرن الاحتياج فيها شاملا لجحميع الناس» والحاجة 
الخاصة: هي ما يكون الاحتياج فيها حاصا بطائفة من الناس» كأهل بلد أو 
حرفة معينة. والتأمين ضد الضياع أو السرقة أو الحوادث البرية أو البحرية أو 
الجوية كالغرق أو الحريق يحتاج إليه الناس» سواء في أثناء شحن ما يستوردونه 
من بلد إلى آحرء أو في داحل البلد الواحد حيثت تتعرض المتاحر والدور 
والسيارات وغيرها لحوادث خختلفة بسبب تعقد الحياة ووحود وسائل الدمار 
الحديثة الكثيرة» والسريعة الحدوث والانتشار. وكذلك التأمين على الحياة ضد 
مخاطر المستقبل أمر محتاج إليه للمستأمن ولأولاده للوقاية من شر العوزء والحماية 
من الفقر والتشرد والضياع» بل هو .عثابة ادخار إجباري لرب الأسرة. 

ومعنى كون الحاحة متعينة: أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى 
الغرض»سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر. 

وعا أن الحاحة إلى إعادة التأمين متعينة» فيجوز ذلك بالقدر الذي يزيل 
اا و بالقاعدة الشرعية: ررالحاحة تقدر بققدرها». 

وإعادة التأمين يقوم على أساس اتفاق أو عقد بين ش ركة التأمين المباشر 
وشركة إعادة التأمين» ويمارسه مديرو الشركة ولا يتعاطاه جمهور المستأمنين. 
وما أنه لا توحد اليوم هيثات إعادة التأمين على أساس تعاوني» فإن الضرورة أو 
الحاجة المتعينة تقتضي إعادة التأمين في الوقت الحاضر لدى شركات التأمين 


۲۷٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوی وحلول) 


التجارية العالمية» على أساس شرعي مقبول: هو دفع عمولة لشركة التأمين 
لتغطية مصاريفها الإداريةء ودفع أحر آخر لها مقابل الأعباء والأعمال التي تقوم 
بها لدراسة أسباب الحادث ومخاطره وأضراره» وأحوال الشركة المطالبة 
للأقساط. وأما عمولة الأرباح عن فائض التعويضات المدفوعة للمتضررين 
والنفقات الإدارية وسعر الفائدة التي تتقاضاها ش ركة التأمين التجاري عن المبالغ 
التي تحتجزها شر كة التأمين المباشر» فيمكن توزيعها على أساس عقد المضاربة 
في الإسلام» بتشغيل الأموال الفائضة أو الاحتياطية في مشروعات معينة إن 
أمكن» وإن لم يعكن فلا بد من دفع الفائدة للضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات. 


- العناصر الأساسية المطلوب توافرها في عقود التأمين 
على الحياة 


يقوم نظام التعاون قي التأمين على الحياة على عناصر أساسية معينة» تحقق في 
الواقع معنى التعاون المطلوب شرعاًء وهذه العناصر هي ما يأتي: 

- التبرع: إن المبدأً الأساسي للتأمين على الحياة في المنظور الإسلامي هو 
التبر ع» وانعدام الصفة التعويضية في مبلغ التأمين وأقساطهء فالمبلغ الذي يدفعه 
المشترك يكون تبرعا منه للش ركة» يعان منه المحتاج بحسب النظام المتفق عليه» 
والشركة تقدمه بصفة تبرع أو هبة محضة من غير مقابل أو عوض. وهذا هر 
العنصر الأساسي الذي بيز التأمين التعاوني عن التأمين التجاري أو التأمين ذي 
القسط الثابت . 

- عدم خالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية: على شر كة التأمين التعاوني 
دفع المعونة إلى المشت ركين بحسب النظام المتفق عليه» بشرط ألا يتعارض مع 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (الممبحث السادس- عقد التأمين) YY‏ 


أحكام الشريعة الإسلامية» وأهمها عدم الوقوع ثي ربا الفضل وربا النسيئة» 
وعدم الغرر الفاحش والجهالة الفاحشة» وحنب الضرر والقمار والمراهنة وغير 
ذلك من قواعد الشريعة ومبادئها العامة وأحكامها الخاصة المقررة لجعل العقود 
مشروعة غير ممنوعة أو محظورة. وعلى الشركة التزام قواعد وأحكام المضاربة 
الإسلامية وغيرها في استشمار حصيلة اشتراكات لمشت ركين»حتى يكون استثمار 
الأموال استدمارا شرعياً إسلامياً» ويكون الكسب حلالاً لا شبهة فيه. وعليها 
أيضاً مزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. كما عليها احترام 
نظام الإرث وقواعد الوصية» حتى لا يلجا أحد إلى تحويل مبالغ لغير ورثتهم 
الشرعيين .ما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للإيصاء لغير وارث. كما يكون مبلغ 
التأمين المدفوع .عقدار الضرر الحقيقي حفاظا على فكرة التعاون» فلا محدد مبلغ 
التأمين سلا لخروحه عن معنى التعاون الأصلي. 

- توزيع الفائض التأميني على المشا ركين: لا يقصد من التأمين التعاوني تحقيق 
الربح لصالح الش ر كة» فلا جوز لها استغلال المشت ركين» وتقتصر مهمتها على 
ترميم الأضرار والمخحاطر من حصيلة الأموال المأًحوذة من المشا ركين» فإذا فاض 
لديها المال» بعد استثماره بالطرق المشروعة كالمضاربة» أو المرابحة للآمر 
بالشراء» والمشا ركة في بعض المشاريع الصناعية أو الزراعية أو العمرانية» فعليها 
توزيع عوائد الاستشمار أو الأرباح على المشتركين» لأن نشاط شركة التأمين 
التعاوني محصور في اتحاهين:(°© 

)١‏ - دفع معونات التأمين وتعويضاته من أقساط التأمين الملحصلة مسن 
المشا ركين. 

۲) - استشمار فائض الأموال في وحوه الاستشمار الجائزة شرعاً. 

ويكون توزيع الأرباح الناشئة من الاستثمار على المساهمين والمستأمنين بقدر 
مساهمة أموالهم في الاستثمارء أي إن العائد بنسبة المعاملات. فيوزع صاقي 


.٠١١ أعمال الندوة الفقهية الثالئة في الكويت» بحث د. القرداغي: ص‎ )١( 


۷۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الربح بتخصيص حزء لأسهم رأس المال» وحزء للأعضاء بنسبة تعامل كل عضو 
مع الجمعية . 

- المشاركة في الخسارة الزائدة: إذا زادت الخسائر الناجمة عن التأمين على 
الحياة زيادة شملت يع المدحرات أو الأموال المحصلة» بسبب تفاقم حوادث 
الوت لمرض وبائي أو حرب ناشبة مثلاء ولم عكن تغطيتها من طريق إعادة 
التأمين» كان على المشا ركين إما تعويض الخسارة الزائدة» من أموالهم مباشرة 
لأن الغرم بالغنم» ولأن المشارك ملتزم بالتبر ع بانضمامه لش ركة التأمين التعاوني» 
ولديه الاستعداد سلفا لترميم آثار الضرر»ء وتلافي المخاطر والخسائر 
والمسۇؤوليات› وإما اقتطاعها من التعويضات المستحقة لهم فعلاًء أو تغطية العجز 
من فائض عمليات التأمين واحتياطاتها أو من رأس مال المساهمين واحتياطاته 
على سبيل القرض الحسن. 

- المشاركة في الإدارة: المشاركون في جمعية التأمين التعاوني متساوون في 
ممارسة إدارة الش ركة» ويكون لكل عضو الحق في صوت واحد» مهما كان عدد 
الأسهم التي بعلكها. وهذا ما يسمى بديقراطية الإدارة" . 


% % *% 


۳- الأحكام المشتركة بين صور التأمين المشروع وعقوده 


على الرغم من تعدد صور التأمين المشروع وعقوده قي إطار التأمين التعاوني» 
فهناك أحكام مشت ر كة بينها تتعلق ببدء التأمين وفي أثنائه وعند انتهائه» وتحديد 
أوحه الاستثمار المطلوبة شرغا با ن غا أحكام الشريعة الإسلامية» وهذه 
الأحكام هي ما يأتي: 


(۱) د. غریب الجمال: ص .۲۸١‏ 
(۲) المرجع والمكان السابق. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث السادس- عقد التأمين) ۲۷۹ 


- اعتماد عقد المضاربة: إن البديل الإسلامي للتأمين على الحياة في غير إطار 
نظام التأمين التجاري» يقوم- كماهو شأن الشركة الإسلامية للاستثمار 
الخليجي- على مبدأ الأحذ بقواعد وأحكام المضاربة الإسلامية“ (وهي 
المشا ركة بين رب المال والعامل المضارب على الاججار .عال» والربح بينهما بنسبة 
متفق عليهاء والخسارة على رب المال) قي استثمار الحصيلة المجحمعة من 
اشتراكات المشا ر كين في مضاربة تقوم بين: رباب المال (وهم مالكو الصكوك 
المصدرة في المضاربة) والعامل المضارب (وهي الشركة المنظمة للمضاربة) القائم 
بإدارة المضاربة» مقابل حصة معينة من عوائد الاستثمار الصافية (أي بعد حسم 
مصاريف الإدارة بنسبة ٠١‏ مثلاً من العوائد المذكورة). 


- تنظيم الاشتراك: ينص قي صلب نظام ش ركة التأمين التعاوني على الحياة 
على كيفية الاكتتاب عن طريق المساهمة» وحق المستأمنين في اللجوء للشركة 
بتلبية مطالبهم» وعلى كون الباب مکوح مام الجميع» بحيث يكون رأس مال 
الجمعية التعاونية أو الشركة کا من أسهم غير محدودة العدد» ويكون لكل 
شخحص حق الاكتتاب فيها مطلقاً أو لمدة معينة» والتزول عنها لأي شخص آخر 
على وفق نظام الجمعية. 

ويتم الإعلان عن النظام الأساسي للش ركة الإسلامية» الذي يتضمن شكل 
الشركة من كونها حاصة محدودة مغلا يساهم فيها هة معينة برأس المال 
اللازم لقيامهاء ثابت أو متغير» أو بالجزء الأكبر منه كبنك (مصرف) أو 
مؤسسة أو شخحص» ويتم تسجيلها في سجلات الإدارة المختصة بتسجيل 
الشركات في دولة ماء ويبين فيه قيام المشروع التعاوني» ومصادر بحموع 
التبرعات التي يدفعها المشتركون» وغخصيص فائض عمليات التأمين بالمشت ر كين 
دون سواهم بعد حسم أقساط إعادة التأمين» والتعويضات» والنفقة الإدارية» 
ولا يستأثر مؤسسو الشركة بأي شيء من هذا الفائض لأنفسهم. ويحدد مقدار 


.۳۳۸ -۳۳٣١ المرحع السابق: ص‎ )١( 


YA.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


رأس مال الشركة ومدى قسمته إلى أسهم»وقيمة كل سهم بعملة معينة» وكون 
الأسهم اسمية. 

كما يذكر في النظام الأساسي طريقة مواحهة التعويضات الزائدة عن 
الاشتراكات والنفقة الإدارية» إما باقتطاعها من التعويضات المستحقة فعلا 
للمشت ركين» أو بالرحوع بها على المشت ركين مباشرة» أو بتغطية العجز بصفة 
أصلية من الاحتياطات المكونة من فائض عمليات التأمين» وبصفة احتياطية 
بتغطية من رأس مال المساهمين واحتياطاته على سبيل القرض الحسن دون أية 
فائدة»وهذا أفضل الخيارات الثلاثة» كما جاء في نظام شركة التأمين الإسلامية 
الخدزدة ق رطم وی عادو مر کر اکر که وندها لان عام ر کر 

ويحدد في النظام الأساسي أيضاً أغراض الشركة من مزاولة أعمال التأمين 
وإعادة التأمين» وكل الأعمال التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» والقيام 
باستشمار أموالها قي المجالات المناسبة» وممارسة التصرفات المتعلقة بالأراضي 
والعقارات أو الحقوق المقررة على عقار أو منقول أو غيرهما من الممتلكات من 
بيع وشراء وإيجار واستبدال وحيازة ومشا ركة مع حهات شبيهة في داحل الدولة 
وحارحهاء وتأسيس شر كات في أوحه النشاط الاقتصادي المحتلفة من تحارة 
وصناعة وزراعة وحدمات واقتراض أموال بالطرق المناسبة» وتقديم رهونات» 
وإصدار سندات وأوراق مالية لضمان وفاء الأموال التي تقرضهاء وتقديم 
استشارات فنية في حال التأمين» ومنح معاشات أو مكافآت أو علاوات 
للموظفين السابقين ومن يعولونهم» وبيان الحق في إنشاء مدارس أو مؤسسات 
علمية أو صحية أو رياضية أو سائر أعمال البر. 

ويذكر في نظام الشركة أعضاء الجمعية العمومية وهم المؤسسون عادة 
وكيفية إصدار قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين» وإعطاء كل عضو صوتا 
عدا ودد هة م الق كن الالكى الأقاط قاين عة دم ما خلال 
السنة لعرض الحساب الختامي للشركة عليها مع التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السادس- عقد التأمين) ۲۸۱ 


رين غدد خلس الإدارة كسبحة مغلا ومدة العضرية كفلات سنوات مشلا قابلة 
للتجديد» وتحدد صلاحيات بحلس الإدارة وحق كل عضو فيه في التعامل مع 
الش ر كة» وت وكيل وكيل عن الشركة» وتفويضه بطلب قرض حسن لأغراض 
الشركة وين غاس لخر هة ول ماب حر ةراس الال و اهارا 
وبيان صافي الأرباح والخسائر لكل سنة مالية» ونشاط الشركة في أعمال التأمين 
وفائض كل سنة مالية. ويبين مدى حق مجلس الإدارة في تخصيص كل الفائض 
أو جزء منه كاحتياطي عام أو غيره» ويعدّ ما بخصص تبرعاً من المشت ركين. إذا 
لم يخصص شيء بصفة احتياطات يدفع باقي الفائض للمشت ركين» ويغطى عجز 
الحساب من الاحتياطي العام» ويكون التصرف في الاحتياطي العام من حق 
الجمعية العمومية. ويكون للش ر كة هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أو خمسة أعضاء 
تنتخبهم الحمعية العمومية وتحدد مكافآتهم. 

هذا التنظيم مأخوذ في الحملة من نظام شر كة التأمين الإسلامية المحدودة في 
الخرطوم» وهناك نظام آحر مشابه للشركة الإسلامية العربية للعأمين في 
الإمارات» ونظام الشركة الإسلامية للاستشمار الخليجي قي الشارقة. 

- تنظيم الاستمار: تحدد شر كة التأمين التعاوني على الحياة عادة كيفية 
استشمار أموالها المتتحصلة من أقساط التأمين وأموال المساهمين والفوائض 
والاحتياطات وصاف عوائد الاستفمار لصالح المستأمنين» قي المجالات 
الاقتصادية المناسبة والأوجه الجحائزة شرعاءبعد تخصيص الاحتياطات اللازمة 
لمواجهة الأحطار السماوية ونفقات الإدارة» وتبين الشركة مقادير حقوق 
الملساهمين وا شت ركين من عائد الاستشمارء» ومواعيد استحقاقه بحسب النظام 
الأساسي للشركةء لأن التأمين التعاوني على الحياة يقوم على أساس تثمير 
الأقساط المدفوعة من المستأمن إلى الشركة. وللشركة تأسيس شركة أو أكثر في 
المجالات المختلفة من النشاط الاقتصادي» وذلك بغرض استثمار أموالهاء مثل 


(۱) انظر کتاب د. غریب الحمال: ص ۳۱۹- ۳۳۸۔ 


YAY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوٹٺ وفتاوی وحلول) 


شراء اللحوم والمواد الاستهلاكية والقيام با لخدمات في النقل وغيره من الوجحوه 
المشروعة. 

ويضع جحلس الإدارة لائحة مفصلة لتنظيم هذا الاستثمار وأوضاعه ووسائله 
وتحديد المصروفات اللازمة للاستشمار أو نظير النفقات المباشرة لإتممام عمليات 
التأمين ذاتها. 

ويعكن لش ركة التأمين أن تعهد بالاستثمار إلى هيئات أخحرى متخصصة فيه» 
كالمصارف الإسلامية المنتشرة في كل مكان» حتى لا يكون الاشتغال بالاستثمار 
عن طريق المشاركات صارفا لها عن هدفها الأصلي» وهو التأمين على 
المخحاط . 

- الأرباح: المقصود بالربح: هو الكسب المادي الذي من نتيجته إضافة شيء 
إلى ذمم الشركاء. وإن مصير الأرباح التي تحققها الاستثمارات في الشركة 
التعاونية إما أن توزع على أعضاء الحمعية التعاونية أو الشركة بنسبة اشتراكاتهم 
الأصلية» أو تودع تي حساب احتياطي يقوي م ركز الجحمعية» ويعينها على 
مباشرة أنشطة تأمينية أوسع مدى وأكبر حجماًء كما قد يساعدها على تخفيض 
اشتراكات الأعضاء في السنوات التالية» واحتيار أحد الأمرين متروك لنظطام 
المجمعية وحطتها في مباشرة أنشطتها. 

ويحدد بلس الإدارة وسائل توزيع الربح: إما سنوياً بعد إعداد الحساب 
الختامي كل عام إذا كان نظام الاستفمار للمشترك لمدة سنةء وإما كل ستة 
أشهر إذا كان نظام الاستثمار لمدة نصف سنة. وتحدد الشركة فائض الاستثمار 
لكل سنة مالية بعد اقتطاع ما يلزم المشت ركين من المصروفات الجحارية والطارئة 
وقيمة الديون الهالكة والمشكوك فيهاء واستهلاك الأصول الثابتة وغير ذلك مما 
ا 


.۳١۷ المرجع السابق: ص‎ )١( 
.۳۲١ »۳۱۷ المرجع السابق: ص‎ )۲( 


القسم الثاني: أحكام ا لمعاملات المالية الحديثة (المبحث السادس- عقد التأمين) YAY‏ 


- التكافل: من أبرز مهام التأمين التعاوني على الحياة تحقيق الأصل 
الإسلامي العتيد: وهو التكافل والتساند والتضامن الأحوي بين ملاك صكوك 
شر كة المضاربة والتكافل الإسلامي» لأن المسلمين كالجسد الواحد يشد بعضه 
بعضاء ويكون لكل فة من فقات أصحاب الصكوك حساب مستقل» 
كالأطفال» والصبية» والشباب» والمتقاعدين» والمرضى والمعاقين والعجزة إذا 
كانت الشركة واحدة متجددة على الدوام» وقد يكون لكل ففة شركة خحاصة 
بهاء تنقضي اتام مهمتها وقفل حساباتها وإحراء التوزيع. 

ومصدر تمويل هذه الفغات من طريق تنازل ملاك الصكوك عن نسبة مثوية 
من بحموع عائد الاستثمار اللستحق لهم سنوياً يدرج في حساب مستقل يطلق 
عليه «رحساب التكافل الإسلامي». 

ويدفع من هذا الحساب مبالغ لصالح ورثة أي صاحب صلك يتوفى قبل 
لف س اه ويکل ل غر ادا ر اد ا كاتا عار ال ا 
نساء غير متزوحات» أو أبناء عاحزين عن الكسب.وهذا أسلوب مقبول شرعا 
يغني عن أساليب شركات التأمين التجاري على الحياة“. 

- التب ر ع: إن العمود الفقري الذي يقوم عليه نظام التأمين التعاوني على 
الحياة هو تبرع المساهمين والمشت ركين في تغطية المخاطر والأضرار التي يتعرض 
لها بعضهم. وهذا مظهر كريم» وإرفاق وتعاون بر رحيم» مبعثه دعم أواصر 
الأحوة والتضامن والتكافل بين المسلمين» ومواساة المعوزين. 

وهذا ما بيز التأمين التعاوني عن التأمين التجاري الذي يعتمد على المعاوضة 
بدفع الأقساط وضياعها على أصحابها إذا لم يتحقق الحادث» ويكون جال 
للطعىن بإهمال أوضاع المحتاجين والعاجزين والقصّرء والشيوخ المسنين 
والمرضى» والمعاقين الذين لا يعلكون ما يدفعونه من أقساط مالية مقابل 
مساعدتهم في ظروف قاسية من العمرء أو ملازمة الحياة. 


.۳۳۸ -۳۳۷ المرجع السابق: ص‎ )١( 


A٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- الانسحاب: من حق كل شخص الاكتتاب في الشركة أو الجمعية 
التعاونية للتأمين على الحياة» والنزول عنها لأي شخص آخحر على وفق نظام 
الجحمعية أو الش ركة»أو الانسحاب بطلب منه بعد مضي مدة معينة كسنتين مشلا 
من تاريخ اشتراكه في الش ركة. ويعطى للمنسحب الحق في قيمة ماععلكه من 
حصة من الشركة حسب آخر يوم تقييم قبل الانسحاب» بعد حسم نسبة معينة 
مثل /٠‏ للاحتياطي» تنازلاً عنه للش ركة» حتى تحقق التزامها بتكافل المشت ركين» 
وتعوض ما قد يصيب الشركة من ضرر مالي. 

وطلب الانسحاب يتم عادة على نموذج من الشركة» وبعد استيفاء إحراءاته» 
ويتم سداد الحق عوحب شيك لأمر المشترك ويسلم له حلال مدة کثلائین یوما 
من تاريخ تقديم الطلب. 

ولا مانع أن يتضمن نظام الشركة تنظيم الانسحاب وتقييده ببعض الشروط› 
مثل موافقة بلس الإدارة» وإخبار الشركة بعزم الشريك على الانسحاب قبل 
مدة من الزمن» على ألا تكون هذه الشروط مقيدة لحرية الانسحاب. ولكن لا 
يجوز للشريك أن ينسحب إذا بلغ نقص رأس المال الحد المعين في نظام الشركة. 
وللشريك المنسحب استرداد حصته في رأس المال» وترد الحصة للشريك 
المنسحب بعد تنزيل ما يصيب تلك الحصة من الخسارة. 

- التصفية: المقصود بالتصفية يختلف بحسب الغرض منهاء فقد يراد بها: 
إدراج ما حص لمشت ر كين من ربح من عوائد الاستثمار الصافية (أي بعد حسم 
الملصاريف الإدارية) كل في حسابه الملحصص لذلك. وهذاحق من حقوق 
المشتركين»يوضح حرص الشركة على إيفاء الحقوق» دون استئثار منها 
بالأرباح» خلافا ما هو معروف من نظام التأمين التجاري» حيث تصب الأرباح 
في حيوب أصحاب الشركة دون غيرهم. وتصفية وثيقة التأمين أو البوليصة: 
معناها تصفية العقد الذي دفعت عنه أقساط ثلاث سنوات كاملة على الأقىل. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السادس- عقد التأمين) ۸0 


دائنوه ولا المستفيد. 

وفي حال تصفية الشركة توزع على المساهمين قيم الموحودات ورأس مالهم 
مع عائد استشماره» بحسب الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة» والمعتمدة من 
الجمعية العمومية غير العادية. 

ويصرف ناتج التصفية بعد الوفاء بكافة التزامات الشركة على الأغراض 
العامة وأي أعمال خحيرية حسبما تقرر الجمعية العمومية. 


*% *% * 


؛- نماذج مشروحة للصور الأساسية من التأمين على الحياة 

(بحسب شرائح الفئات المختلفة) 

تتعدد أو جه التأمين على الحياة» ويترك لكل شركة تنظيم هذه الأوحه بحسب 
ما تراه من واقع المجتمع. 

وهناك صور ثلاث رئيسية للتأمين على الحياة لدى القانونيين: وهي التأمين 
حال الوفاةء والتأمين لحال البقاءء والتأمين المحتلط. ٠‏ 

أما التأمين ال الوفاة: فهو عقد يتعهد .عقتضاه المؤمن» في مقابل أقساط 
دورية أو قسط وحيد» بأن يدفع مبلغا معيناً عند وفاة المؤمن له. 

والتأمين لال البقاء (أو التأمين المؤحل): هو عقد يلتزم .مقتضاه المؤمن بأن 
يدفع مبلغاً من المال للمستأمن إذا ظل هذا على قيد الحياة في تاريخ معين. 

والتأمين المختلط. وهو الصورة الغالبة للتأمين على الحياة وأكثر صور التأمين 
على الاه شيرعا: هو غبارة عن امن ينظري على رركي الان السابقتين: 


۲۸٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
التأمين لحال الوفاة والتأمين لحال البقاء. وهكذايمكن الإفادة من مزايا كل 
منهما. 

وهناك صور أحرى للتأمين على الحياة وهي ما يأتي: 

١‏ - تأمين الزواج وتأمين المواليد: الأول يتعهد المؤمن .عقتضاه بأن يدفع رأس 
لمال المؤمن به إذا تزو ج المستأمن قبل سن معينة. والثاني يقصد به أن يتعهد 
المؤمن بدفع راس المال المؤمن به إلى المستأمن عند ولادة كل ولد من أولاده» أو 
عند بلوغ الولد سنا معينة. 

۲ - تأمين المهور: وهو عقد .عقتضاه يتعهد المؤمن في مقابل قسط يتوقف 
دفعه عند موت المستأمن» بأن يدفع رأس المال المؤمن به إلى مستفيد معين محدد» 
متى بقي هذا المستفيد على قيد الحياة في ذلك التاريخ» فهو يقصد به في العادة 
تکوین مهر للأولاد. 

- التأمين العائلي: وعقتضاه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين في تاريخ معين» 
إا الى المؤمن له إذا كان حيا في ذلك التاريخ» وإما إلى شخحص آحر إذا لم یکن 
المؤمن له موحودا وقتفذ. ويلتزم المؤمن فوق ذلك بأن يدفع إلى المستفيد راتبا 
لغاية استحقاق مبلغ التأمين» مع وقف الأقساط» وذلك في حالة وفاة المؤمن له 
قبل التاريخ المعين. 

٤‏ - التأمين الجماعي: وهو تأمين معقود لصالح أعضاء جمعية معينة أو لصالح 
الوفاة أو الإحالة على المعاش أو المرض. فهو تأمين على الحياة وضد الحوادث 
إل 8 3 


وهذه صورة مفصلة لوثيقة عقد تأمين على الحياة بأقساط مدى الحياة . 


.۲۷٤ -۲۹۳ عقد التأمين» للدكتور عبد المنعم البدراوي:ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠٠١ التأمين وموقض الشريعة الإسلامية منه» محمد السيد الدسوقي: ص‎ )۲( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديعة (المبحث السادس- عقد التأمين) YAY‏ 
وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين: هي المحرر الذي جرى العمل على اتخاذه 
الصفحة الأولى: يذكر فيها اسم الشركة المؤمنة» وعنوانهاء واسم المستأمن 

ووظيفته وعنوانه» واسم المستفيد. ومبلغ التأمين» وقيمة القسط ومواعيد 
والصفحة الثانية من الوثيقة: هى في الحقيقة الوثيقة الشرعية» لأنها تتضمر 

وطريقة التبليغ عن الحوادث» وتاريخ سقوط حق المستأمن في أخذ مبلغ التأمين. 
وتملاً بيانات الصفحة الأولى من قبل الشركة والمستأمن وقت إبرام العقد. أما 

الصفحة الثانية فهى مطبوعة الشروط» وقد يضاف لها شروط جديدة يتفق 

الطرفان عليها. 

% % *% 


-٠٥‏ الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة 


إعادة التأمين: عقد .مقتضاه تلتزم إحدى شر كات التأمين بالمساهمة في تحمل 
أعباء المحاطر المؤمن منها لدى شركة أحرى. فهو إذن علاقة عقدية بين شر كة 
التأمين المباشر» وش ركة إعادة التأمين» ولا شأن للمستأمن بهما. 

وإعادة التأمين أصعب شيء على شر كات التأمين الإسلامية» لعدم وحود 
ش ركات تأمين تعاونية كبرى تؤدي هذه المهمة. وهذه القضية أكثر ضرورة 
وحاجة لمؤسسات التأمين التعاونى الإسلامية»لأنه يتعذر ازدهار وتطور التأمين 


بغير إعادة التأمين» لحماية هيعات التأمين المباشر. 


A۸‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ولا يغني عن إعادة التأمين مطالبة حاملي وثائق التأمين بتحمل الزائد من 
الخسارة على الاشتراكات المدفوعة» لعدم كفايتها لسداد التعويضات المطلوبة. 
فلا بد حينعذ من اللجوء لش ر كات التأمين الكبرى لإعادة التأمين أو التأمين 
الم ركب من أجل إنقاذ شر كة التأمين» ويسمى التأمين هنا التأمين المباشر. 

وأمام هذا !لإشكال فإنه يجوز إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجاري 
للضرورة أو الحاحة الملحةء أو الظروف العامةء استفناء من الأصل العام لأن 
«الضرورات تبيح المحظورات» و رالحاجة تنرّل منزلة الضرورة عامة كانت أو 
خحاصة» ولكن بقدر الضرورة أو الحاحة» لأن «الضرورة أو الحاحة تقدر 
بقدرها» كما تقدم. 

وقد أحازت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني هذا الاتجاه» 
ووضعت أسس إإعادة التأمين» وهي تطبق على إعادة التأمين على الحياة وهي 
باجاز ما و 

١‏ - إقلال ما يدفع لشركة إعادة التأمين إلى أدنى حد ممكن بالقدر الذي 
يزيل الحاحة عملا بقاعدة ررالحاجحة تقدر بقدرها» وتقدير ما يزيل الحاحة متروك 
للحبراء قي بنك فيصل» وقدروها ب ١ه./‏ من جملة أقساط التأمين المتتحصلة 
لش ركة إعادة التأمين يضمن لها 1.4٠‏ من الخسارة التي تتعرض لها. 

۲ - ألا تتقاضى شر كة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أية عمولة أخحرى 
من شر كة إعادة التأمين. 

٣‏ - ألا تحتفظ ش ركة التأمين التعاوني بأي احتياطات عن الأخطار 
السماوية» لأن حفظها يترتب عليه دفع فائدة ربوية لشركة إعادة التأمين. 

> - ألا تدحل شر كة التأمين التعاوني قي طريقة استشمار شركة إعادة التأمين 
لأقساط إعادة التأمين المدفوعة لاء وألا تطالب بنصيب في عائد 
استشماراتهاءوألا تسأل عن الخسارة التي تتعرض لها. 


(۱) د.غریب الجمال: ص ۳۳۹- .۳٤٤‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السادس- عقد التأمين) ۲۸۹ 
ه - أن يكون الاتفاق مع ش ركة إعادة التأمين لأقصر مدة ممكنة. 
- أن تعمل شركة التأمين التعاوني على إنشاء ش ركة إعادة تأمين تعاوني» 
تغنيها عن التعامل مع شر كات إعادة التأمين التجاري. 


% % % 


٦‏ - ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية عند الحاجة 


تحتاج عملية إعادة التأمين الاضطرارية لدى شر كات التأمين التجاري العالمية 
أو الكبرى لعدة ضوابط عامة وخحاصة» حتى لا تكون هناك مخالفة شديدة 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 

أما الضوابط أو الشروط العامة فهي ما يأتي: 

-١‏ ألا تؤدي إعادة التأمين إلى إلحاق ضرر كبير أو خحسارة فادحة بالاقتصاد 
القومي» عن طريق دفع الأموال بالعملات الصعبة» فإن حف الضرر»ء وقلت 
الخسارة بالقدر الممكن حاز ذلك للضرورة أو الحاحة العامة. وإن كانت 
الضرورة (وهي أن يبلغ المرء حداً لو لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك) 
لا يتصور وجودها في التأمين. فيكون المراد بالضرورة هنا: الحاحة التي يترتب 
على مخالفتها الوقوع في الحرج أو المشقة. 

۲- ألا تؤدي عملية إعادة التأمين لتهريب الأموال إلى الخارج» ولهذا كان 
لزاما على شر كة التأمين التعاوني المباشر أن تتعامل مع شركة إعادة التأمين في 
داحل البلاد إن اُمکن» کما فعلت مصر عام ۹۰۷٠م‏ حتى لا تتسرب أموالها 
إلى الخارج. 

۳- ألا تدفع شركة التأمين المباشر فوائد ربوية على مبالغ التأمين» ولا تأحذ 
شيعا من هذه الفوائد لنفسها. وإذا كانت شركة إعادة التأمين في بلاد غير 


۳۹۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
إسلامية» أحذت الفوائد منها للفقراء أو لمصلحة عامة كبناء مدرسة أو مشفى 
أو تعبيد طريق» لأن ت ركها لهم يؤدي إلى تقويتهم علينا. 

٤‏ - أن تحرص شر كة التأمين المباشر على تسوية عملية إعادة التأمين من 
طريق التبر ع من أقساط المستأمنين أو المساهمين وإذنهم بذلك»مقابل تبرع 
شر كة إعادة التأمين بتغطية المخاطر الواقعة. 

وأما الضوابط الخاصة: فهي تقتصر على توافر ضوابط الحاحة شرعا وهي 
3 

-١‏ توافر معنى الحاحة إلى العقد: وهو أن يصل الناس إلى حالة لو لم 
يباشروا ذلك العقد وقعوا في حهد ومشقة» لفوات مصلحة معتبرة شرعاً من 
جنس المصالح التي قام عليها التشريع بذاتها أو بجنسها العام وهي الحفاظ على 
الدين والنفس والعقل والنسب أو العرض والمال. 

۲- أن تكون الحاجة عامة أو حاصة: والحاحة العامة: أن يكون الاحتياج 
إليها شاملا جميع الناس. والحاجة الخاصة: هي التي يكون الاحتياج إليها حاصا 
بطائفة معينة من الناس كأهل بلد أو حرفة. والحاحة وحدها لا تكفي» بل لا بد 
من أن يصحبها التعامل» فالتعامل مظهر للحاجة. 

۳- أن تكون الحاجة متعينة: أي تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى 
الغرض سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر. وإلا لم تكن الحاحة الملجئة إلى 
التعامل المحظور موحودة في الواقع. 


% % % 


)١(‏ المدحل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء: ص ٠0۰١‏ نظرية الضرورة الشرعية للدكتور 
وهبة الزحيلي: ص ۲١١‏ وما بعدهاء ۲٠١‏ وما بعدهاء الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق 
الضرير: ص N eT Nef Ne‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (الميحث السادس- عقد التأمين) ۲۹۱ 
۷- طرق إعادة التأمين 


تتم عملية إعادة التأمين بين ش ركتين: الأولى: وهي شركة التأمين المباشر» 
وتسمى الشركة المسندة» والثانية: هي الشركة المعيدة. وتدفع الشركة الأولى 
أقساطا للشركة الفانيةء تختلف باحتلاف عقود إعادة العأمين. ويكون المستأمن 
فيه ش ركات التأمين بدلا من الأفرادء وهناك طريقتان مشهورتان لعمليات 
الإعادة. 


-)١‏ الطريقة الاختيارية أو غير النسبية: وهي أن تقوم شركة التأمين المباشر 
بتحمل مبلغ تأمين معين عن كل خحسارة» وتتحمل شركة إعادة التأمين الباقي 
ضمن سقف أعلى. كأن تتحمل الشركة الأولى أول كل عشرة آلاف دينارء 
وتتحمل الشركة الثانية باقي مبلغ التعويض عن الضرر بحد أقصى مقداره معة 
لف دينار» فإذا كانت الخسارة .عقدار مسين ألف دينار» دفعت الشركة الأولى 
عشرة آلاف» ودفعت الشركة الثانية أربعين ألفاً. ومقابل هذا المبلغ تحصل على 
قسط تأمين من الشركة الأولى» ويراعى فيه نوع الخطر وخبرة الشركة وسجلها 
التأميني ونوع ممارسة الاكتتاب ومدة التغطية المطلوبة. 

۲) - الطريقة الاتفاقية أو الاتفاقات النسبية: وهي أن تتفق شركة التأمين 
الباشر مع شر كة على عمولة إنتاج وإصدار. فإذا وقع الخطر يدفع التعويض 
بالنسب ذاتها التي تم الإسناد بها. وهذه الاتفاقيات لها صور أهمها: 
اللسندة بنسبة مئوية من الخطر» وتسند النسبة الباقية للش ركة المعيدة» ويقسم 
قسط التأمين بذات نسب الإسنادء ا من حصة الشركة المعيدة عمولة 
الإنتاج والإصدار التي تتقاضاها. وفي حالة التعويض تقسم المبالغ بنسب الإسناد 


)١(‏ أعمال الندرة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي» بحث التأمين على الحياة ومستجدات العقود 
للأستاذ عبد اللطيف الجناحي: ص 1۷۳- .٠۷٤‏ 


۹۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ب- طريقة الفائض أو فائض الخسارة: وهي أن تحدد شركة التأمين المباشر 
الشريحة التي يعكن أن تتحملها من قيمة أي وثيقة تصدرهاء ثم تعيد الباقي على 
شرائح لدى الشركة المعيدة» ويكون لكل شرية حصتها من الأقساط نسبة 
اشيا وتختلف عمولتها باحتلاف الشرائح. 

وذلك كأن تتحمل الشركة المسندة الشريحة الأولى بعشرة آلاف دينار» ثم 
تبرم اتفاقية إعادة التأمين بفائض أول عشر شرائح وفائض ثاني مس عشرة 
شريحة.فإذا أمنت وثيقة بخمسة آلاف دينار» احتفظت الشركة المسندة بالخطر 
كله» وإذا كانت قيمة الوثيقة مسين ألف دينار» احتفظت الشركة المسندة 
بعشرة الآلاف الأولى» وأسندت الباقي إلى الفائض الأول» وهكذا. وتكون 
أقساط التأمين مقسمة بذات تقسيم الإسناد» وعند وقوع الخطر يقسم التعوييض 


۸- إعادة التأمين بالمحاصّة» أو بما يجاوز حدأ معيناً من 
الكوارث 


کا ا ا اكان ا خرو اجا اة ارماك 
التأمين التعاوني الإسلامية» وعا أنه لا توحد شر كات تأمين تعاونية كبرى يتم 
لديها عملية الإعادة» فيجوز- كما تقدم- للحاجة إجراء العملية لدى شر كات 
التأمين التجاري» بأدنى حد ممكن وهو القدر الذي يزيل الحاحة» عملا بقاعدة 


ررالحاجحة تقدر بقدرها». 
وتكون إعادة التأمين بناء على ذلك مقابل أقساط إما بتحمل الشركة 
الكبرى نسبة بالمحاصة من مبالغ التأمين على مخاطر معينة» كأن تكون بنسبة 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث السادس- عقد التأمين) 4۳ 
التأمين المباشر تحملها وتغطية الأضرار الواقعة» بسبب كبر حجمها واتساع 
مداهاء لبلوغها معات الآلاف من الدنانير. 


%* %*% * 


۹- تقاضى عمولات من شركات إعادة التأمين التقليدية أو 
العائد على الاحتياطات 


إن شر كات التأمين التعاونية القائمة على أسس إسلامية مقيدة بأحكام 
الشريعة الإسلامية» ومنها تحريم أخذ الربا (أو الفوائد) أو إعطاؤه. وقد تبين مما 
سبق إيراده في الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة أنه لا يجوز أن تتقاضى 
شر كة التأمين المباشر أية عمولة من شركة إعادة التأمين أو أحذ العائد على 
احتياطاتها لدى شر كات إعادة التأمين؛ لأن ذلك ربا حرام» لقوله تعالى: 
فإوأَحَل الله الي وَحَرّمّ الرّبا ‏ [البقرة: .]۲۷١/۲‏ 


%* *% %*% 


الخلاصة 

إن التأمين التعاوني أو التبادلي هو البديل الإسلامي المتعين لش ر كات التأمين 
التجاري» وقد نحح ولله الحمد هذا البديل» وأصيبت شر كات التأمين التجاري 
بالذعر والقلق من هذا النجاح في السودان وغيره. ويصعب أن ينجح في بيمة 
غير إسلامية. ' 

وذلك لأن المجتمع الإسلامي جحتمع متراحم متكافل متضامن» يقوم على 
الروابط الأحوية الإسلامية القوية» ويبتغي المسلم مرضاة الله تعالى في قيامه 
بأعمال التبرع والخير» ويعد قصد الثواب العظيم قي الآخرة أفضل من الحصول 


4٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


على الأعواض المادية القليلة في الدنياء وبه يختلف المجتمع الإسلامي عن المجتمع 
الغربي المفرط في المادية والذي لا يتصور أحذ شيء أو إعطاءه بلا مقابل مالي. 

إلا أن عقدة المشكلة أمام التأمين التعاوني تكمن في إعادة التأمين» حيث لم 
ینشط هذا النوع على مستوی دولي» ولم توجد مؤسسات کبری تنافس 
شر كات اغات الاين الجالية فجان اللجرع إليها أمرا قري أو أظراريا غاب 
ظروف الحاجة المتعينة» في الوقت الراهن» إلى أن يظهر البديل الأكبر بجانب 
البديل الأضغرء علا بأن إعادة التأمين تسبب خحسائر فادحة للاقتصاد القومي. 

ومن أهم مزايا التأمين التعاوني الإسلامي القائم على التبرع 
بالأقساطبالإضافة إلى تغطية حاحات التعاملين مع مؤسساته في التأمين على 
الحياة وغيره: تميزه بالظاهرة الإنسانية الرحيمة» حيث يغطي حانبا مهما في 
الحياة» من مواساة المنكوبين والمحتاحين الذين لا جحدون ما ينفقون لإبرام عقود: 
تأمين تحارية بأقساط ثابتة دورية» ويتمكن صاحب الدحل المحدود من الإفادة 
منه» كما أن من مزايا التأمين التعاوني تحقيق الربح من استثمار الأموال 
اللتحصلةء والاستفادة من فوائض الاستثمار بعد تغطية حالات الأضرار الواقعة 
أو المحتملة التي تخصص لها الاحتياطات اللازمه» بعد الدراسة والتجربة 
والخبرة» مع أنه لا يراد بالتأمين التعاوني في أصله تحقيق أرباح» وإذا تحقق الربح 
فلا يستأثر به فغة حاصة وهم مالكو الشركة» وإنما يعم جميع المشتركين. 

أما التأمين التجاري فلا يحقق ما يحققه التأمين التعاوني في محال الاقتصاد 
والحياة الاحتماعية من آثار طيبة» ولا يراعى في قوانينه المساواة الكاملة بين 
المؤمن والمستأمن» كما أن له أثرا اقتصاديا سيا على الدولة والمجتمع. 


- تعريف السّلّم ومشروعيته وحكمته ونوعاه: الأصلي أو العادي» 
والموازي. 


- مراحل العملية من أجل تحقيق عائد الاستغمار. 


- شروطه 
- أحكامه. 
- ميزة السلم وكونه أداة استشمار. 


* *% * 


- تعريف السلم ومشروعيته وحكمته ونوعاه: الأصلي أو 
العادي والموازي 


السلّم أو السَلف: هو بيع آجحل بعاحلء أو بيع شيء موصوف قي الذمة» يتم 
تسليمه في أحل لاحق» ويجب كون الثمن كله معجلاً. أي إنه يتقدم فيه رأس 
المال أو الثمن» ويتأحر تسليم المبيع أو المسلم فيه لأحل قي المستقبل. مثل شراء 
حب معين أو قطن أو مواد مصنعة» حددة المواصفات لمنع الجهالة وعکن 


۲۹٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


توفيرها في موعد التسليم» فهو بيع أو مبادلة شيء مقبوض عند التعاقد بشيء 
مؤجل التسليم في المستقبل. 

وهو مشروع بدلالة الآية الكريم: ل يا ااال اهنوا إذا تداینتہ بديْنٍ ا 
أَحَلٍ ی ا [البقرة: ۲۸۲/۲] قال ابن عباس: TE.‏ أن السلف 
الضمون إلى أجل مي فة أحله الكن كام راذن فة ثم قراً هذه الآية. 

وروی ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة» وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين والشلاث» فقال: رمن أسلف في شيء 
فليسلف في کیل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». 

وحكمته: تحقيق مصلحة العاقدين: البائع وهو المسلّم إليه» والمشتري وهو 
الس أ أما البائع فيستفيد من الثمن المعجل لتغطية حاحاته المالية» 
سواء لنفقته الشخصية مع أهله» أو للإنفاق على نشاطه الإنتاحي» من زراعة أو 
صناعة أو تحارة. 

وأما المشتري: فيحصل على السلعة المشتراة التي يريد المتاجرة بها في الوققت 
الذي يناسبه» ويستفيد من رخص السعرء لأن بيع السلم أرحص عادة أو غالبا 
من الشراء الحاضر أو الحالي» ولذا يسمى بيع الفاليس» ولا مانع منه شرعا. 

والسلم توعان اسل ار غادي وم غرازی: 

أما السَلّم الأصلي: فهو الذي ببرمه الطرفان ابتداء بين منتج وتاحر دون 
سابقة تعامل في بعض الأشياء أو المواد الموصوفة في الذمة. 

وأما السَلّم اموازي: فهو إبرام المشتري عقد سلم آخر» يكون فيه هو البائع 
لبضاعة اشتراها بالسلم الأول»ء وعواصفاتها ذاتهاء دون أي ربط بين العقدين»› 
فيصير المشتري بالسلم الأول هو البائع المسلم إليه في السلم الفاني أو الموازي 
الجديد» من غير ربطه بالسلم الأول. 


. ٤٤/٤ نصب الراية ف تخريج أحاديث الهداية للزيلعي‎ )١( 
أخر حه الأئمة الستة قي كتبهم عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السابع- ب بيع السَلّم) 4¥ 


هذا فضلاً عن أن المشتري بالسلم الأول له الانتظار حتى يتسلم المبي» فيبیعه 
عر بین تحال آو موجل» وجذا احق طبيعي له لا بر آي إعكال :ان کل 
مشتر يستطيع المتاجرة ما اشترإه» وا يراه عقا مصلحته. 


- مراحله العملية من أجل تحقيق عائد الاستثمار 


إذا ابرم عقد سلم بين بنك إسلامي ومنتج» فتتبع المراحل الأآتية: 

١‏ - يدفع البنك الشمن في مجلس العقد» لتحقيق حاحات البائع المالية» 
ويتعهد البائع بتسليم السلعة قي الأحل المحدد والمكان المتفق على تسليمه فيه. 

۲ - ثم يتسلم البنك بنفسه أو بنائبه السلعة المشتراة في الوقت المحدد» ثم 
ببيعها بقمن حال أو مؤحل. اوللبنك تو كيل البائع ببيع السلعة نيابةعنه» جانا أو 
بأجر. وللبنك أيضا مطالبة البائع بتسليم السلعة إلى شحص ثالث يشتريها من 
البنك» .عقتضى وعد سابق بشرائها. 

۳ - للبنك بيع السلع بسعر حال أو مؤحل بثمن أعلى عادة من ثمن شرائها 
بطريق السلم» فيحقق البنك عائد استثمار» ويدفع المشتري الثمن بحسب الاتفاق 
بينه وبين البنك. 


- شروط السلم 
يشترط في عقد السلم شروط كثيرة: في رأس مال المسلم (الثمن) وني المسلم 


أما شروط رأس مال السلم فهي: 


۱ - أن یکون معلوم الجنس والنوع والصفة والمقدارء منعا من الجهالة 


۹۸ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

توان يكون كله معلا ية أو قبضه للبائح ق هلش الحقة.بوأجاز 
الإمام مالك تأخير قبضه إلى ثلاثة أيام فأقل» سواء كان من الأعيان أو من 
الديون كالنقود» لأن التأحيل إلى هذه المدة في حكم المعجل» وكل ماقارب 
الشيء يعطى حكمه» ولا يكون له بذلك حكم بيع الكالى بالكالئ» أي بيع 
لذن الد 

وأما شر وط المبيع (المسلم فيه) فهي: 

١‏ - أن يكون معلوم الجحنس والنوع والصفة والمقدارء رف لجا کاش 

۲ - أن يكون معلوم القدر» لأن حهالة المبيع تفضي إلى المنازعة في جميع 
عقود المعاوضات» فتفسد العقد. 

ا کرت ف تفاط بالات عل ى لا يى رحد ار محف 
تفاوت يسير» وإلا لم يصح بسبب الجهالة. 

٤‏ - أن يكون مقدورا تسليمه عند حلول أحله» بأن يغلب على الظن 
وجحوده عند التسليم» وإلا بان كان معدوما لم يصح السلّم. 

و ا م عم فاك رر اة ف ان 
معينا من إنتاج مزرعة خحاصة أو مصنع معين بذاته» لم يصح السلم. 

٦‏ - آن يكون أحل تسليم المبيع معلوماًء منعاً للجهالة المفضية إلى التزاع. 

۷- أن يبين مكان تسليم المبيع إذا احتاج إلى حمل ومصاريف نقل. 

۸ - ألا يشتمل على الربا: بأن كان المبيع والثمن من دائرة الأموال الربوية» 
فلا يصح السلم مثلاً في الذهب والفضةء لأنه يشترط في بيع المال الربوي قبضه 
في محلس العقد» ولا يجوز تأجيل قبضه. وعلى هذاء فيجوز شراء حنطة بنقود» 
لعدم توافر الربا حينغذ» بسبب اختلاف الجنس واحتلاف نوع العلة» فالحنطة 
من المطعومات» والنقود من الأئمان. 

CENO OE 
الحال» دون أن يكون فيه حيار لمدة معينة» لأن وحود الخيار يمنع قبض الثمن في‎ 


اشم التني: احكام الماملات الاية مدي (البحث الساي- بى اتلم ١١ل‏ 


مجلس العقد» فيصير العقد مشتملا على بيع دين بدین» وهو ممنوع شرعا 
بالإجماع. 


أحكام السلم 

هناك أحكام كثيرة للسلم منها: 

١‏ - يجب تحديد الثمن عند إبرام العقدء أو تحديده بسعر سوق معينة وقت 
التعاقد» ويجوز حينفذ الزيادة على هذا السعر أو نقصان شيء معين منه. ولا 
يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل» كما حاء في فتوى رقم 
)١(‏ من فتاوى ندوة البركة الثانية. 

۲ - يجوز السلم في شيء واحد محدد» على أن يقبضه جزءً في أوقات 


e +» 


۳ - لا يجوز للمشتري بيع الشيء المسلم فيه قبل قبضهء لأن ذلك بيع للدين 
قبل قبضه»› وهو منهي عنه شرعاء والمبيع المسلم فيه هو دين ثابت في ذمة البائع» 
ولكن يجوز للمشتري كما تقدم أن یعقد سلما موازیا جحدیدا» دون أن يربطه 
بالسلم الأول» بشرط ألا يتخحذ هذا العمل جارة» لأن السلم أحيز استفناء من 
القواعد الأصلية العامة لحاجة المنتجين» كما حاء في فتوى رقم (۲) من فتاوى 
ندوة الب ركة الثانية . 


وكذلك لا يجوز بيع جزء من المسلم فيه قبل قبضه بصفة الشراكة» لأن ما 
ينطبق على الكل ينطبق على البعض» كما جاء في الفتوى رقم (۳) من الفتاوى 
الک 
(۱) ص ۲١‏ من فتاوی ندوات البركة. 


(۲) ص ۳٣‏ فتاوى ندوات البركة. 
(۳) ص ۳۷. 


.۳ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


> - يجوز شراء السلع مؤحلة التسليم» مع الوصف الكامل لهاء إذا كان 
موعد التسليم محدداء وكان الغمن كله معجلاًء كما في الفتوى رقم )۲١(‏ في 
ندوة لبر هة الاد 

ه - لا يجوز السلم في سلعة موحودة قائمة بعينها إلى أحل محددء لأنه لا 
يؤمن تلفها وهلاكها قبل الأجلء فيتعذر تسليمهاء ولأن السلم جائز في سلعة 
عير موحودة» موصوفة بصفات معينة. 

٦‏ - وكذلك لا يجوز السلم قي المباني والأراضي ونحوها من العقارات» لأن 
وصفها يقتضي بيان موضعهاء وإذا ذكر موضعهاء تعينت» ولأن المسلم فيه دين 
في الذمة. 

۷ - يجوز السلم في المبيع المنسوب إلى موضع معلوم إذا كان مأمون 
الانقطاع» في هذا الموضع» كحنطة بلدة كبيرة أو محافظةء لأن انقطاعه متوهم 
والغالب في أحكام الشرع ملحق بالمتيقن» والنادر ملحق بالعدم. 

۸ - يجوز أحذ رهن معين أو كفيل محدد بدين السلم لضمان وفاء البائع 
(المسلم إليه) بالتراماته» وتمكنه من تسليم السلعة في الوقت المحدد. 

٩‏ - يجوز السلم في أنواع الحيوان قياساً على جواز القرض فيهاء ويجوز 
السلم في اللحم مع العظم وفي السمك بشرط ضبط صفاته» ويصح في الثياب 
عواصفات معينة» وني التبن والحطب .ميزان معلوم» وقي الخبز ونحوه مما أمكن 
شط رمت اا کا عر رض ارز ا ودا ا جانا اله 

١‏ - لا يجوز الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض» كبدلي الصرف 
لاشتراط القبض فيهما حقيقة» ولا استبدال المسلم فيه قبل القبض, للقاعدة 
الشرعية المأحوذة من الحديث: رلا تأحذ إلا سلمك أو رأس مالك» . 


۱١۹ ص‎ )۱( 

(۲) وهو أن يأخذ برأس مال السلم شيا من غير جنسه. 

(۳) الحديث رواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظ: ((من أسلف في شيء» فلا يأحذ إلا ما أسلف أو رأس 
ماله)). 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث السابع- بيع السّلم) ۳۰۱ 


١‏ - يجوز للمشتري أخذ بعض رأس ماله وبعض المسلم فيه قبل حلول 
الأحل أو بعده برضا الطرف الآخر (البائع) ويكون إقالة للسلم فيما أخحذ من 
رأس المال» ويبقى السلم في الباقي» كما تجوز الإقالة في الكل. 

١‏ - لا يجوز للبائع إبراء المشتري عن رأس المال من دون قبوله ورضاه 
فإذا قبل صح الإبراءء ويبطل السلم لأنه يترتب عليه عدم قبض رأس المال 

۳ - جحوز الحوالة برأس مال السلم (الثمن) على شخحص حاضر في بجحلس 
العقد» وتحوز الكفالة والرهن به إذا قبض الغمن قي المحلس» وكذا بالمسلم فيه 
(المبيع) لأن هذه العقود توثيقات» والتوثيق حائز. 

٤4‏ - يقبت حيار العيب في رأس مال السلم (اللمن) وقي المسلم فيه»ء لأن 
حق العاقد ثابت قي السليم دون المعيب» ولكن لا يثبت خيار الرؤية وخيار 
الشرط في السلم كما تقدم. 


* *% * 


ميزة السلم وكونه أداة استثمار 


السلم أداة ناجحة من أدوات الاستثمار القصيرة الأحلء وهي تصلح بدیلاً 
للسندات وشهادات الاستثمارء ولا تقتصر على الإنتاج الزراعي» وتحقيق 
مصلحة العاقدين معاء وإنغا تشمل الإنتاج المستقبلي الصناعي» وكذلك التعامل 
التجاري في تقديم ما يحتاجه الناس قي المستقبل القريب. 

وقد شر عه الشرع استثناء من بيع المعدوم» تدترا غي النا: ees‏ 


لمصلحة الزرّاع والصناع والحرفيين والتجار والمقاولين الذين لا بملكون السيولة 
النقدية الكافية» لشراء المواد الخام» والأجهزة» ومستلزمات الزراعة والصناعة» 


۳.۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
فيستفيدون من التسليم الفوري للشمن» ويتصرفون فيه» ثم يسلمون نائج 
نشاطهم الاقتصادي» حيث يسلمون المبيع المستقبل بالمواصفات المحددة المتفق 
عليها» سواء من إنتاحهم أو من إنتاج غيرهم» ومن محاصيلهم الزراعية أو 
غاصیل رمم 

ويكون عقد السلم أداة تمويل مختلف أنواع النشاط الاقتصادي» فيستفيد 
المنتج من تمويل مراحل الإنتاج برس مال كاف لتغطية نفقات التشغيل والإنجاز 
ومتطلبات الصناعة والزراعة» وإعانة شرائح ختلفة ومتنوعة من الناس المنتجين 
أو المقاولين أو التجار. ويستفيد الاجر بتصدير السلع والمنتجات الرائجة 
بشراقيا سلما وإعادة باو وها اسار ريه أو عقف لا راح شاه 

إن عقد السلم إذن هو أداة صالحة للتمويلء وإزالة الهموم» والتخلص من 
الاقتراض بفائدة» ودفع الحرج والمشقة لتوفير الإنتاج» والإمداد بالسيولة النقدية. 

وهو أيضاً حال رحب للمصارف الإسلامية حيث يتيح لأصحابها تمويل 
الإنتاج الزراعي في المستقبل» أو الإنتاج الصناعي» ويكون مناسبا للبلاد الزراعية 
والصناعية على السواء. 


بیع الاستصناع 
- تعریف الاست ستصناع ومشروعيته وخحواصه المميزة له عن السلم. 
- نوعاه: الأصلي والموازي»› وطريقة إبرامه. 
- احكامه وصفته. 
- تردید الثمن ي عقد الاستصناع. 


- كونه أداة استشمار في الصناعات العادية والمتطورة وتشييد المباني. 


اسم الاني: احكا الاملات الاية اخدية ليحت السايع- بى التلمي _ ٠٠۲‏ 


- تعريف الاستصناع ومشروعيته وخواصة المميزة عن السلّم 

الاستصناع عند الجحمهور ععنى السّلم» وعند الحنفية: هو عقد مستقل عن 
السلم. 

وتعريفه عند الحنفية: عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة» أو عقد 
مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاء كأن يطلب المستصنع (وهو 
المشتري أو المستأحر) من الصانع (البائع أو العامل) كنجار وحداد ونحوهما من 
الحرفيين صناعة شيء معين بأوصاف محددة من مفروشات أو مكتبات أو مقاعد 
أو حلي أو معدات أو آلات مثل الأنابيب والكابلات ونحوهاء مقابل تمن 
معلوم» عملا عا يجري به العرف. وتكون المواد الأولية الخام عادة من الصانع» 
وينعقد بالإيجاب والقبول بين المستصنع والصانع. 

وهو مشرو ع» لحاحة الناس إليه» قياساً على عقد السلم الوارد على بيع شيء 
معدوم غير موجود عند التعاقد. 

فهو بحكم القواعد العامة ليس بيعاء لأنه بيع معدوم» ولا إحارة على عمل» 
لأن الصانع يضع مادة الشيء المصنوع من عنده أو من ماله» وليس مواعدة 
ملزمة من الطرفين» خلافاً لبعض الحنفية» وإنغا هو على الراحح مشروع 
استتحساناء على أنه بيع للعين المصنوعة» لا لعمل الصانع. 

ويجمع بين صفتين: 

- صفة بيع السلم» لوروده على مبيع غير موحود وقت التعاقد. 

- وصفة البيع العادي» لأنه لا يجب تعجيل الثمن» حلافاً للسلم» لاشتماله 
على عمل مع بيع الموادء فأشبه الإحارة» وفي الإحارة يجوز تأجيل الأحرة. 

والعلاقة بينه وبين السلم تظهر في حالتين: التطابق والاحتلاف. 

أما التطابق: فكل من الاستصناع والسلم بيع لشيء معدوم» أحيز للحاحة 
إليه» وتعامل الناس به» إلا أن الباعث على السلم شدة حاجة البائع إلى نقود 


r.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ينفقها على نفسه وأهله أو إنتاحه الزراعي وغيره» والاسلتصناع عقد بجاري» 
والباعث عليه حاحة المستصنع أي المشتري. 

وأما الاختلاف فبينهما فروق أربعة: 

١‏ - المبيع قي السلم دين (وهو ما يثبت قي الذمة) والمبيع ف الاستصناع عين 
(وهو الشيء المعين المشخحص بذاته أو المال الحاضر) أي إن السلم يكون في شيء 
غير مو جود ي الخال و يود ي المقيل دير تح زالاسنفتا ع ري فيا 
يحتاج لتصنيع. 

- يشترط ي السلم عند الحمهور غير الشافعية كونه مؤجلاً إلى أحل 
معلوم» ولا يصح السلم الحال» ولا يجوز عند أبي حنيفة اشتمال الاستصناع 
على الأحل» وإلا انقلب سلما. وأجاز الصاحبان تأجيله» عملا بالعرف السائد. 

٣‏ -السلم عقد لازم لا جوز فسخه بإرادة أحد العاقدين» والاستصناع غير 
لازم يجوز لأي واحد من الطرفين فسخه» في ظاهر الرواية. وذهب أبو يوسف 
إلى أنه عقد لازم إذا رأى البضع الشيء المصنوع» ولا حيار له» وبه أخحذت 
المجلة» وهو الراحح فعلا دفعا للضرر عن الصانع. 

٤‏ - الفارق الجوهري بين السلم والاستصناع: هو اشتراط قبض كامل 
الشمن في السلم في جحلس العقد» ولا يشترط قبضه في الاستصناع» ويصح فيه 
عملا عذهب الحنابلة دفع العربون»ء وهاتان الميزتان تعطيان الاستصناع مرونة 
عملية» تيسر للناس قضاء حوائجهم واعتمادهم عليه. 

نوعا الاستصناع وطريقة إبرامه 

الاستصناع الأصلي: هو المعتاد بين الناس» كما وضح في تعريفه حيث يتم 
او ای ا ون اا ا لی ما ی ق 
بأوصاف محددة» يتم إنجحازه وتسليمه في المستقبل» ويصح كونه خالا او سلا 

وأما الاستصناع الموازي: فهو الذي يتم بين البنك في العقد الأول بصفة 
کونه بائعا» وبين صانع آخر يتولى صنع الشيء عواصفات مشابهة للمصنوع 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السابع- بيع السّلم) ۳.0 
اىه ن الفقدارل فة كرن :انك سقف من لاط ویتولل صنع 
الشيء.عقتضى الاستصناع الموازي» دون أن يكون هناك أي ارتباط بين 
العقدين» فلا توحد علاقة حقوقية أو مالية بين المشتري النهائي الفعلي» وبين 
الصانع البائع الفعلي. 

والبنك الممول لعملية الاستصناع يستخدم أحد طريقين: 

إما شراء بضاعة ما بعقد استصناع» تم بعد تسلمها يبيعها لآخر بثمن نقدي 
أو مقسط أو مؤحل لأحل معين. 

وإما بأن يعقد البنك بصفته بائعا عقد استصناع مع راغب شراء سلعة معينة 
مثل کابلات کهرباء ثم يلجا إلى إبرام عقد استصناع مواز بصفته مشتریا» مع 
صانع يصنع الشيء الذي التزم به في العقد الأول» وهو في مثالنا الكابلات› 
وذلك إما حالاً أو مؤحلاً. 

والبنك في الاستصناع الأول بحسب كلفة المادة اللستصنعة في الاستصناع 
الموازي» ويضم إليه الربح المناسب. كما أنه يراعي مسألة | لأجل الذي يتم به 
تسليم السلعة» حيث يكون أحل التسليم مثل أو أبعد من الأحل الذي سيتسلم 
فيه السلعة في عقد الاستصناع الموازي. 

وججوز للبنك تفويض المشتري الفعلي في تسلّم السلعة والتأكد من مطابقة 
المبيع للمواصفات التي طلبها في عقد الاستصناع الأصلي أو الأول. ولا يكون 
كل طرف مسوولاً إلا أمام الطرف الذي تعاقد معه. 

شروط الاستصناع 

يشترط لصحة الاستصناع ما يأتي: 

ا - بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفاته المطلوبةء كما يشترط ذلك ٠‏ 


۳۰٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

۲ - أن يكون الشيء المطلوب ما يجري فيه تعامل الناس قي صناعته صنعاء 
ولا يصح فيما لا تدخله الصنعة كالحبوب والفواكه واللحوم الطازحة» فهذه 
تباع في الذمة اغ 

۳ - يكون الاستصناع في الأموال القيمية التي تصنع .عواصفات خحاصة 
وعكن ضبطها بالوصف» فيكون المصنو ع شيقا من الأعيان» على عكس السلم 
كما تقدم لا يصح إلا في الأموال المغلية التي تقبل البوت ديناً في الذمة» وهي 
المكيلات والموزونات والذرعيات والعدديات المتقاربة. 

٤‏ - تكون مادة الشيء المصنوع من الصانع» فإذا كانت من المستصنع كان 
ا اا 

٥‏ - يبين في العقد مكان تسليم المبيع إذا احتاج إلى مصاريف نقل. 
يحدد» وهو قول الصاحبين»› واشترط أبو حنيفة ألا يذكر فيه أجل»› وإلا صار 
اوخل شه فا فرق فان کان اقل من شهر كان تاعا إن جر 
فيه تعامل» أو كان القصد من ذكر الأحل الاستعجال بلا إمهال. 

ویصح کون الأحل قصيرا أو طويلاء وإذا ذكر فيه أحل» و ا 
من الحهالة المفضية إلى المنازعة بين الطرفين. 
مؤجلا أو مقسطاء ويتم الاتفاق عليه عاد بدفع عربون على أنه جزء من 
الثمنء ويؤخر الباقي إلى وقت تسليم الشيء المصنوع. 


أحكامه وصفته 


للاستصناع أحكام أهمها ما يأتي: 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة (المبحث السابع- بيع السلّم) ۳.۷ 


١‏ - يترقب على الاستصناع ثبوت الملك للمستصنع قي العين المصنوعة في 
الذمة» وثبوت الملك للصانع في البدل أو الشمن المتفق عليه. 

۲ - يكون حكم الاستصناع في حق الصانع ثبوت الملك اللازم للمستصنع 
في الشيء المصنوع إذا رآه المستصنع ورضي به» ولا خيار له. ويثبت حكم 
العقد بالدسبة للمستصنع إذا أتى الصانع بالمصنوع على الصفة المشروطة. 

۳ - يجوز للصانع تقديم الشيء المصنوع بحسب المواصفات المطلوبة» سواء 
من صنعه أو من صنع غيره» لأن المعقود عليه هو دين قي الذمة. 

> - أحذت المجلة برأي أبي يوسف» رمه الله» في أن الاستصناع عقد 
لازم للطرفين دفعا للضرر عن الصانع كما تقدم» فليس لأحدهما الرحوع عما 
التزم به» ولا خيار للمستصنع إذا اء الشيء موافقا للمواصفات المطلوبة» فإن 
جاء المصنوع مغايرا للأوصاف المحددة المطلوبة» كان المشتري المستصنع مخيرا 
.عقتضى حيار الرؤية. 

ه - للصانع أن يبيع المصنوع لغير المستصنع قبل عرضه عليه» ولا يتعلق حق 
المستصنع في الشيء المصنوع إلا بعرضه عليه من الصانع. 


- ترديد التمن في عقد الاستصناع 


يجوز ترديد الثمن في الاستصناع» بحسب موعد إنجاز المصنوع» كأن يحدد 
الثمن .عئة إذا كان تسليم المصنوع بعد شهرين» وعفة وعشرين إن كان بعد 
شهرء وذلك قياسا على الإحارةء ولأن من تكييفات الاستصناع أنه من قبيل 
الإحارة أو فيه معناهاء ولذا لم يحب فيه تعجيل الثمن» كما لا بجب- في غير 
حالة الاشتراط- تعجيل الأجرة. 

وقد نص الحنفية والحنابلة وغيرهما على جواز الاتفاق في الإحارة على أنه 
إذا نخر المستأجر المنفعة في يوم» فله درهمان» وإن أنجزها في يومين فله درهم. 


۳۰۸ المعاملات المالية المعاصرة (غخوث وفتاوی وحلول) 

وهذا ما ورد في الفتوى رقم (۷) من فتاوى الب ركة الثالثة عشرة للاقتصاد 
الإسلامي. وحاء فيها ما يسو غ الفتوى وهو: أن هذا الترديد يوجحد حافزا 
الأدنى» والفرق يستحق بتحقق ما ربط به. 


- الاستصناع أداة استثمار في الصناعات المتطورة وفي تشييد 
المباني 

الاستصناع أحد أدوات الاستثمار الناححة قصيرة الأحل وهو كماعرفنا: 
عقد بشتری به شيء ما يُصنع صنعاء يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً مواد من 
عنده» بأوصاف معينة» وبثمن محدد يدفع عند التعاقد» أو بعد التسليم» أو عند 
أحل غدد. 

وهو كالسلم بديل للسندات وشهادات الاستثمار. 

وقد انتشر انتشارأ واسعا قي العصر الحديث» فلم يقتصر على الصناعة 
البسيطة العادية» كصناعة الأحذية والجلود والنجارة والمعادن والأثاث المنزلي» 
من مفروشات المنازل والخزائن والمكتبات والمقاعد والمساند والصناديق ونحوهاء 
وإنما استفيد منه في تقديم صناعات متطورة حديثة» كصناعة الطائرات والبواخحر 
والسيارات والقطارات وغيرها. بل إنه أصبح أداة مهمة في توفير المنازل 
والمساكن وتشييد المباني والجامعات والمدارس والمشافي والثكنات العسكرية 
ونحوهاء مما بعكن ضبطه بالمقاييس والمواصفات المتنوعة» ومنها الصناعات 
الغذائية المحفوظة» بالتعليب وتحميد المنتجات الزراعية ونحوها. 

وأصبح شراء البيوت السكنية على الخريطة بعد صدور الرحصة الرسمية مسن 
الحكومة مدا عل عة الاستصناع. 


(۱) ص ۲۲۷ من فتاوى البركة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث السابع- بيع السّلم) ۳.۹ 

واستطاعت المصارف الإسلامية اعتماد الاستصناع أداة استثمار وجحالا 
لتمويل الحاحات العامة والمصالح الحيوية والنهرض بأنشطة الاقتصاد الإسلامي. 

ويغطي عقد الاستصناع ما يعرف ا با لمقاولات أو التعهدات لإنجاز 
مبنى أو مصنع أو مدرسة ونحو ذلك» ويشمل أعمال المقاول وأحوره وأتعابه 
عة 

ويعد بيع الطاقة الكهربائية لدولة أو جهة أو مؤسسة أو مصنع بيعاً مؤحلاً 
فيه التسليم من قبيل الاستصناع الذي هو بيع للمعدوم مع دحول الصنعة فيه» 
فهوعقد على الشيء والصنعة» ولا يشترط فيه تعجيل الثمن حلافا للسلم كما 
تقدم» لأن وجحود الصنعة يجعل الاستصناع أشبه بالإحارة» وهي على منافع 
و ی ا و و ا 

وإن وحد بين المنتج والمستهلك وسيط أو طرف ثالث يشتري الطاقة 
الكهربائية بثمن حال» ثم يبيعها للجهة المستفيدة بثمن مؤحل» فإنه يتم بعقد 
استصناع مواز» يحقق لهذا الوسيط هامش ربح» لكن بشرط عدم وحود أي 
ارتباط بين العقدين» منعا من عدم جواز اشتراط عقد في عقد. وإذا تأخر 
الوسيط في التسليم لسبب طارئ» جاز إلزامه بالتعويض» على أساس الشرط 
الجزائي» ا ا و ا ت اوا الأععال ون الاو شات 


على النقود“ : 


.٤١ - ٠۹ لأحوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» د: عبد الستار ابو غدة: ص‎ | )١( 


لقد كثر اللجوء إلى ما يسمى ببيع التقسيط بسبب الحاجة الفعلية لشراء 
بعض الأشياء من تجهيزات المنازل» وأدوات الكهرباء وأمتعة الاستهلاك أو 
لشراء السيارات الخاصة أو العامة» أو الطائرات والسفن التي تملكها الش ر كات 
المتحصصة في النقل الحوي والبحري» ونحو ذلك. وكثر السؤال بالقالي عن 
حكم هذا البيع» لاشتماله عادة على زيادة في الشمن أكثر من الثمن الحال أو 
النقدي» واشتباهه بالربا- ربا النساءء وهو حرام شرعأ والتباسه بالبيعتين في 
بيعة أو الصفقتين في صفقة» المنهي عنه في السنة النبوية. 


لذا كان من الضروري بيان حكم هذا البيع» تيسيراً على الناس» ومنعاً سن 
الوقوع في الحرج» أو المشقة» أو التورط قي الحرام. واقتضى ذلك ضبط بيان 
أحوال الحلال والحرام في كل مسألة» ومعرفة ما يباح شرعاً وما يحرم» وإيراد 
الأمثلة والتطبيقات الواقعية. 


القسم الثاني: أحكام ا لمعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ۳۱۱ 


خطة البحث 


- تعريف بيع التقسيط أو لأحل وأهميته ومشروعيته. 

- الفرق بين البيع والربا. 

- دفع الاعتراضات وإزالة الشبهات. 

- التطبيقات والأمثلة. 

- الفرق بين بيع التقسيط وبيوع الآحال» والتورق» وبيع الوفاء» وبيع 
المرابحة» والإيجار المنتهي بالتمليك» وحسم (خحصم) الكمبيالة. 

- العلاج الشرعي للمماطلة أو التأحر في سداد الأقساط المستحقة. 

- الشرط الجزائي والغرامة التهديدية. 

- أحوبة عن أسئلة تشار حول هذا البيع. 

ر الان م ا ع 


% % % 


تعريف بيع التقسيط أو لأجل وأهميته ومشروعيته 


بيع التقسيط: هو مبادلة أو بيع ناحز» يتم فيه تسليم المبيع في الحال» ويؤحل 
وفاء الثمن أو تسديده» كله أو بعضه» إلى آجال معلومة في المستقبل. والغالب 
كونها شهرية في السلع المنزليةء ونصف سنوية» أو كل ثلائة أشهر» أو كل 
سنة» في وسائل النقل الخاصة أو العامة. 

فإن كان القمن كله مؤجلاً لأجل معلوم كسنة أو أقل» سمي بالبيع لأحل. 
والثمن عادة في بيع التقسيط أو لأحل أكثر من الثمن النقدي. 


۳۲۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وكلا النوعين كثير الوقوع في الحياة العملية» وكل منهما وسيلة مرغوب 
فيها لتوفير الحاجحات» وتيسير ير الحصول على الخدمات» كما أن أغلب چ 
التجزئة يشترون السلع من تحار الجملة» ويسددون أثمانها أسبوعيا أو شهرياء 
لعدم توافر السيولة النقديةء أو الجاهزية لدفع كامل تمن البضاعة فوراً أو حالأ 
ويتم الحصول على الثمن عادة من بيع التجزئة للزبائن. ونجحد هذه الظاهرة أيضا 
في التعامل مع المصارف الإسلاميةء لتمويلل شراء السيارات» وأدوات المصانع 
والمعامل وتجهيزات المتاجر ما تحتاج إليه من وسائل ثابتة» أو بضائع متح ركة. 

و ا و 
القصد منه المراباة. أو الربح غير المشروع. 

وما أنه بحقق الحاجة فهو مشرو ع لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع» من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمعقول. 

أما القرآن الكريم: فقد وردت فيه آيات تدل صراحة بعمومها أو إطلاقها 
على مشروعية بيع التقسيط أو لأحل» منها قوله الله تعالى: «وأَحَل الله ايع » 
ابقرة: ۲۷۰/۲] ومنها قوله سبحانه: يا ايها الَذِينَ آمنوا لا تأكلوا اواك 
تكم بطل ! إلا اَن کون تجارة عن راض منك [النساء: .]۲۹/٤‏ ومنها قوله 
تعالى: فيا اا إذا تداینتہ بين ا حل مُسَمَى فاكتبْوة @ (ليقرة: 
[YAY‏ د ا ا و د لأن معنى الدين: 
البيع أو الشراء بأحلء» والتداين: التبايع بالأحل. 

وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها أحاديث ثابتة تدل بنصها وصراحتها على 
جواز البيع لأجل أو بالتقسيط» منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: ران رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من 
ردي طغاما مس رر فرعا لمن خلي و الطقاه ال او اة رق 
رواية: شع E‏ أي 8 وفي رواية صريحة: إلى وهذا 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠۳٠١۳‏ 


حائز» لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم- فيما يرويه البخاري ومسلم 
(الشيخان) وغيرهما-: رمن أسلف في شيء» فليسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم». . 

وروی مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائين 
صاعاً من شعير». وواضح من الحديشين المرويين عن عائشة أن النبي اشترى 
بالأحل. 

وأما المعقول: فإن جميع الملعاملات مشروعة رعاية لحاجة الناس إليهاء ولتحقيق ' 
مصيالحهم. 

وهذه. النصوص» وإن لم تصرح بجواز الزيادة قي الشمن ي بيع التقسيط أو 
لأحل» إلا أن عمومها يقضي بجواز الزيادة» لأن الأصل في الأشياء الإباحة» 
وعملاً بدا حرية المتعاقدين وتراضيهما قي الاتفاق على الثمن في المعاوضات» ما 
لم يتصادم ذلك مع الحرام شرعاء فلهما حفض السعر أو زيادته إلا إذا ورد ما 
يکنع منه عا کا واا القن الماح او اير ر ا أن 
اللقصود من هذا البيع مراعاة الحاجة» وتحقيق اليسر والسماحة والمنفعة» ولأن 
البائع في هذا البيع وإن أحذ زيادة مؤحلة أو مقسطة مع اللمن» فهو محازف 
وتخاطر» وحاسر في الواقع» لأن توافر السيولة النقدية لديه في الحال تمكنه من 
شراء الشيء مرة أحرى» وإجراء مبادلات عليه» كل مبادلة تحقق ربحاء ويجحموع 
أرباح المبادلات النقدية تفوق الزيادة المتفق غليها بنحو مقطوع ضمن الثمن في 
بيع التقسيط أو لأحل. 

ومن المعلوم أن الب ركة في التجارة» جاء قي حديث مرسل حسن- كما ذكر 
السيوطي-: ررتسعة أعشار الرزق في التجارة...» وروى ابن ماحه أن النبي 
صلى :الله عليه وسل قال: ولائ فيهنن البركة: الع إل أحلء:» وهنا 

م 


. ٤١/۳ نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي‎ )١( 


1٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الحديث وإن کان ف فإن عمومات النصوص الشرعية تؤيده وتقر مبدأً 
العمل به. 

وليست الزيادة في بيع التقسيط أو لأحل منوعة لأحل الزمن» لأنه ليست 
كل زيادة من أجل الزمن محظورةء وإغا الممنوع هو الزيادة للزمن قي الربا بيعا 
اور أو قي مبادلة الأموال الربوية فقط» كما سأبين» بدليل أن للزمن قيمة 
في بيع السَلّم فإنه بيع المغاليس» وني إعطاء الزيادة التبرع بها غير المشروطة في 
القرض» وف احترام الآجال المتفق عليها في العقود»ء فلا تجوز المطالبة بالدين مغلا 
قبل حلول الأحل» وللزمن قيمة اقتصادية مهمة في المقاولات أو عقود 
الاستصناع» وقي غيرها من أنظمة التجارة والاقتصاد. 

ولا يلتفت بعد هذا إلى المكابرة أو التشدد في منع بيع التقسيط أو لأجلء 
اعمادا غلل جدل اك ج ر شاقات عة وافعامات لادلل عاديا 


* * * 


آراء العلماء في بيع التقسيط أو لأجل 

للعلماء اتحاهان في بيع التقسيط: اتحاه المانعين» وهم قلة» واتحاه المجيزين وهم 
الكثرة: 

اتجاه المانعين: أنكر بعض العلماء مشروعية بيع التقسيط أو لأحل وهم زين 
وعارضهم الصنعاني والشوکاني کما يبدو E‏ 

واحتجوا عا رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي («من 


)١(‏ انظر مثلاً بحث القول الفصل في بيع الأجل للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 
(۲) نيل | لأوطار ٠١٠١/١‏ ط العدمانية المصرية» سبل السلام ۳/٦١ء‏ ط البابي الحلبي. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (الميبحث التامن- بيع التقسيط) ٠٠١‏ 


قال الشوكاني: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة» وقد تكلم فيه غير 
واحد» وقال الخطابي: لا أعلم اتا قال بظاهر الحديث» وصحح البيع 
بأ وكس الثمنين» إلا ما حكي عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسد. 

وتعقبه الشوكاني بقوله: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث» لأن المحكم 
له بالا و كس يستلزم صحة البيع به. 

ومعنى قوله: رأو الربا» يعني: أو يكون قد دحل هو وصاحبه في الربا المحرم 
إذا لم يأخذ الأ وكس» بل أحذ الأكثر» وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابسن 
رشان 

ع ا رعا و اود و ل مو ر 
الأحل» وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين» 
فصار ذلك بيعتين في بيعة» لأن البيع الثاني قد دحل على الأولء فير إليه 
أ وكسهما وهو الأول» أي إنه يكون نهياً عن بيعتين في بيعة» مع إبهام القبول 
لأي من البيعتين. 

وهذا التفسير واضح في أنه صورة من صور ربا الجاهلية» والربا غير البيع 
العادي» وإن كان بعض الربا حاريا في البيع» ولكن في نطاق محدد وهو 
مبادلات الأموال الربوية بعضها ببعض» وذلك يختلف عن البيع الحالي وهو بيع 
التقسيط أو لأحل» فإن البدلين مختلفان» النقود من زمرة النقدين: الذهب 
والفضة أو ما يحل محلهما من الأوراق النقدية» والمبيع مثل غسالة أو ثلاجة أو 
سيارة وغيرها ليست من الأموال الربوية إطلاقاًء وإنما الربا محصور إما في 
المكيلات والموزونات في مذهب الحنفية والحنابلة» أو في المقتات المدحر في 
مذهب المالكية» أو في المطعوم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداويا في مذهب الشافعية. 

ولو فرضنا أن حديث أبي هريرة المذكور صحيح» فهو كماذكرت موجه 
نحو البيع الذي يتم على سعرين أو ثمنين من دون تعيين أحد منهما. وأما بيع 
التقسيط أو لأحل فهو بيع يتم على أحد الثمنين دون إبهام أو إيهام أو حهالة. 


)0( نيل الأوطار .\o1/‏ 


۳1٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


لذا فإن الإمام الشافعى رة الله قال عن هذا الحديث: له تأويلان: 

أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة»› وبألف نقدا» فأيهما شعت أخحذت 
به» وهذا بیع فاسد» لأنه إيهام وتعليق. 

والثاني: أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعنى فرسك» اه. 


وعلة النهي على التأويل الأول: عدم استقرار الثمن» ولزوم الربا عند من بنع 

وعلى التأويل الثاني: لتعليقه بشرط مستقبل» يجوز وقوعه وعدم وقوعه» فلم 
يستقر الملك. 

وقوله: رفله أ وكسهما أو الربا» يعني أنه إذا فعل ذلك» فهو لا يخلو عن أحد 
الأمرين: إما الأ و كس الذي هو أحذ الأقل» أو الرباء وهذا مما يؤيد التفسير 
الأول» أي المنع من بيعتين في بيعة. 

E O E 
ع قط ول کف یسم لی من سم فقت ی نموملا‎ 
a السلعة لذي تباع به نقد ا الأدلة ا مجوازه» وهو‎ 
الخشبية بذهب أو فضة» أو أي نقود رالجة کالقود الورقية المتداولة ا‎ 
بلد یوج ا ا اع ر د جاز البيع» لحديث عائشة المتقدم‎ 


)١(‏ نيل ا لأوطارء المرجع السابق. 

(۲) قال الشوكاني في المرجحع السابق ص ٠١١‏ عن هذا الاتحاه: وهو الظاهرء لأن ذلك المتمسك بالنهي 
عن هذا البيع» يتمسك بحديث أبي هريرة ((فله أ وكسهما...)) وقد عرفت ما في راويه من المقال» 
ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره» وهو النهي عن بيعتين لي بيعة» ولا حجة فيه على 
المطلو بء الخ. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠۳٠١۷‏ 


وهو: « أن النبي ي اشترى من يهودي طعاما بنسيئة» أي مؤحلا»» ولم نع 
ذلك بأي ثمن» فسواء كان الثمن أكثر من المن المعجل أو مثله» حاز البيع» 
لأن اللفظ المطلق يجري على إطلاقه» ما لم يقيد بقيد من القيود. 

ولأن النبي ييي أحاز بنص حديث عبادة بن الصامت في الربويات بيع 

الحدیث: e 0 ls‏ قال: 
والملح ر سوا يدا بيد» فإذا احتلفت هذه الأصناف› 
فبیعوا کیف شقتم إذا کان ا 

يعني آن من باع قمحا بشعير مثلاء حاز له التفاضل» بان يكون أحد 
أكثر من الآخحر كرطل برطلين» وحرم التأحيل في الربويات فقط» وجب القبض 
حينقٍ في الحال وي مبحلس العقد» بأن يقبض كل من الفريقين ما ابتاعه من 
الآخحر. وإيجاب التقابض محصور في دائرة الأموال الربوية وحدها. والتي هي في 
تجاه الحنفية والحنابلة كما تقدم: المكيلات كالحبوب» والموزونات كالأقطان 
والمعادن» وني اتحاه المالكية: المدحرات للمقتاتة كالذرة والأرز والعدس»ء وفي اتحاه 
الشافعية: المطعومات» والثمنية في النقود عند المالكية والشافعية. ويكون اشترا 
الحلول» أي التقابض في الحال هو في الأموال الربوية» ا 

من آلات وأدوات وتجهیزات وسیارات» فلا يث بط ف الق اة عه 
بحديث السيدة عائشة المتقدم. 

وتتفق الربويات وغيرها في إباحة بيعها في الحال بأي ثمن يتراضى عليه 
العاقدان. 
الزيدية: إذا بيع الطعام بغيره كنقد أو ثوب» أو غير الطعام بغير الطعام كحيوان 


.٠۹٩/١ منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية الجد مع نیل الأوطار‎ )١( 


ا المعاملات ال الية ا معاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


بحيوان» أو أحد المطعومات بذهب أو فضة أو نقود ورقية رائجة» حاز» ولم 
يشترط شرط من شرائط بيع الأموال الربوية وهي في حال الجواز: التماثلء 
والحلول» والتقابضء ولا یکون هناك رباً ني البیع. افق ار ا ا 
ببعيرين بأمره صلى اللهُ تعالى عليه وسلم إلى إبل الصدقة» وهر حديسث صحيح 
ونص في حواز التفاوت أو التفاضل» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. والقياس 
هنا وهو قياس البيع بأكثر من الشمن المعجل لأحل على الربا: قياس في مبداأ 
التفاضل» ولا يلزم منه القول بجواز بيع الدينار بالدينارين إلى أحل» فهذا مقصور 
على الأموال الربوية» ووردت النصوص .عنعه» بخلاف بيع التقسيط. 

ولو قلنا منع البيع مطلقا بأكثر من المن النقدي» ولو لأحلء لكان ينبغي 
منع أرباح التجار مطلقا إذ لا فرق بين معجل ومؤجحل لي غير الربا. فرق 
کبیر بین بیع اعسقیق الحاحتء وبیع ریا تود النقود فيه نقوداء آو الرمویات يفا 
من مثلهاء وهذا منوع بسبب اشتماله على استغلال الحاحة» وتعين اللجوء إلى 
الربا. أما ابيع مقسطاً فإنه لا إلحاء ولا اضطرار إليه» ما دام يعكن البيع أو الشراء 
بسعر معجل. 

- وليس في الزيادة عن السعر النقدي الحا أي رباء لأن البيع بالئمن الآاحل 
يقع التبادل فيه على أشياء ختلفة في جنسها» وهي السلعة المبيعة بٹمنها من 
النقود» فلا يقاس ذلك على ربا البيوع» وعلى القرض» لأن التبادل في ربا 
البيوع والقروض يقع بين شيء وشيء آخر مثله أو من حنسه: نقد بنقد» أو 
قمح بقمح مثلا. 


الفرق بين البيع والربا: 


أحلٌ الله تعالى البيع وحرّم الرباء لأن البيع مشروع للحاحة» والربا حرم 
للاستغلال» فمن يشتري ثلاجحة مثلا بالتقسيط أو لأحل» بسعر أكثر من سعرها 
الحالي» هو محتاج إليهاء ولا يقصد المراباة أو الاستغلال. 


الفسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الئامن- بیع التقسیط) ٠٠۹‏ 


- والأسعار في البيوع قابلة للتغير» فقد ترتفع فيكون المشتري هو الرابح» 
وقد تنحفض فيربح البائع» والغرم بالغنم» وهي قاعدة شرعية ععنى «رالخراج 
بالضمان» أي إن استحقاق المنفعة بسبب تحمل تبعة الضمان. أما الربا فمشروط 
فيه الزيادة أو الفائدة الموزعة على أجحزاء الزمان» وتتزايد مع مرور الزمان» 
فتصبح فائدة مر كبّة. أما قي البيع العادي ولو بالتقسيط فإن الزيادة المضمومة 
على السعر النقدي أو الحال مقطوعة غير قابلة للزيادة مع مرور الزمان. 

- والبائع كما ذكرت» وإن أحذ سعرأً أغلى في المستقبلء فهو في الحقيقة 
مخاطرء لأن أكثر الناس المتعاملين بماطلون في سداد السعر أو الأقساط مما يضطر 
الباعة إلى رفع الدعاوى إلى القضاء» وهي بنسبة /.٠٠‏ خمسين في اة من بيوع 
التقسيط» ونفقات التقاضي كثيرة» والحصول على الحكم يحتاج في أغلب البلاد 
التي تطبق القوانين الوضعية إلى زمن طويل. 

- والبائع أيضا حر في تقدير الأسعارء فإن لم يرض المشتري ببيع يکون 
السعر فيه أكثر من سعر النقد أو الثمن المعجلء» فليبحث عن طريق آخر لسد 
حاجته» كالقرض الحسن بلا فائدة» وقلما من يقرض اليوم شيعا من النقود. 

- والبيع بالثمن المؤجحل نشاط بحاري مفيد» يحرك السوق الاقتصادية» على 
عكس الربا فهو ضار ضرراً محضاء ولا يحق للبائع أن يطلب قي البيع لأحل زيادة 
عن مقدار الثمن المحدد سلفا والمؤحل قبضه. وهذا وإن كان فيه زيادة والربا 
زيادة» لكن الشرع أحل الزيادة بالبيع» ولم يحلها بالرباء والمرابي يزيد الفائدة 
كلما مضى زمان» وتأحر المدين عن إيفاء دينه. 

وعلى كل حال فإن في إباحة البيع بالتقسيط فائدة لكل من البائع والمشتري» 
فالبائع يزيد في مبيعاته» وينشط إقبال الزبائن على متجره مثلاء والمشتري يحصل 
على السلعة» ويستمتع باستهلاكها أو استعمالها. 

ويؤيد مذهب الجمهور ما نص عليه قرار جحمع الفقه الإسلامي في دورته 
السادسة عام (١٠٠١٤٠ه/٠۱۹۹م)‏ حول مشروعية بيع التقسيط ورقم القرار 
:1//or‏ 


PY.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
لميع نقد وثمنه بالأقساط لمدد معلومةء ولا يصح البيع إلا إذا حزم العاقدان 
بالنقد أو التأحيل» فإن وقع التردد بين النقد والتأحيل بأن لم يحصل الاتفاق 
الجازم على تمن واحد حدد شرعاء فهو غير حائز شرعا». 

۲- رلا يجوز شرعاً ي بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط 
مفصولة عن التمن الحال» بحيث ترتبط بالأحل» سواء اتفق العاقدان على نسبة 
الفائدةء أم ربطاها بالفائدة السائدة». 


%* * * جر 


أمثلة من نصوص الفقهاء: 

اء في الفقة الحنفي ما يدل على جواز زيادة الثمن المؤجل» قالوا: الثمن قد 
يزاد لمكان الأجإ. 

وفي الفقه المالكي قالوا: حعل للزمان مقدار من المن. 

وف اق الاق غا الأجل ياعد ج ن الئ اأحل اة قط 
من الثم“ 

وني الفقه الحنبلي قالوا: الأحل يأحذ قسطا من الثمن^ . 


وي الفقه الزيدي قالوا: بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأحل النسّاء 
افر 


.٠٤١/١ حاشية ابن عابدين‎ ۷۸/٤ تبيين الحقائق‎ ۱۸۷/١ البدائع‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ٠١۸/۲‏ بلغة السالك ۷۹/۲» حاشية الزرقاني على معن خحليل .٠۷١/١‏ 
(۳) المجموع للنووي ٦/١١‏ مغني المحتاج ۷۸/۲. 

.٤۹۹/۲۹ بجحموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 

.٠۲٠/۳ الروض النضير‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠۲١ ٠‏ 


وني الفقة الجعفري قالوا: يصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأحل بزيادة 
‌ ۶ 
ونقصان» بجنس الثمن وغيره» حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك . 


النص القرآني القاطع بإباحة البيع لأجل 


إن إطلاق النص القرآني وهو قول الله تعالى: «إرأَحَل الله اليح حرم 
الرّبا» رابقرة: ]٠۷١/١‏ دليل قاطع على إباحة البيع لأحل أو بيع التقسيط» مع 
الزيادة على الثمن المعجل» بدليل ما ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رهه الله 
من سبب نزول هذه الآية» للرد على أهل الجاهلية الذين احتجوا بإباحة البيع 
لأحل مع الزيادة» وكون الربا مثله» فكيف يباح الأول ويحرم الفاني؟ فكان 
الجواب بإباحة البيع وتحريم الربا. 

قال الطبري“ : وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية» كان 
إذا حل مال أحدهم على غريه» يقول الغريم لغريم الحق: «زدني قي الأحل 
وأزيدك في مالك». 

فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا رباء لا يمحل. فإذا قيل لهما ذلك قالا: 
سواء علينا زدنا في أول البيع» أو عند مَل (حلول) المالء فكذبهم الله في 
قیلهم» فقال:# وَأَحَل الله اي وحرمٌ ار % [البقرة: .]۲۷١/۲‏ 

يعني حل ثناؤه: وأحلٌ الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع» وحرم الرباء 
يعني الزيادة التي يزادها رب المال بسبب زيادته غرعه في الأحل» وتأخير دينه 
عليه. يقول عز وحل: وليست الزيادتان اللتان إحداهما من وجه البيع» 
والأحرى من وحه تأحير المال» والزيادة في الأحل سوا وذلك أني حرمت 
إحدى الزيادتين وهي التي من وحه: تأخير المال والزيادة قي الأحل» وأحللت 
الأحرى منهما» وهي التي من وجه: الزيادة على راس المال الذي ابتاع به البائع 


. ٠٤١ المحتصر النافع ني فقه الإمامية: ص‎ )١( 
جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 1۹/۳ ط دار المعرفة - بيروت.‎ )۲( 


ا المعاملات المالية ا لمعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


سلعته التي يبيعهاء فيستفضل فضلهاء فقال الله عز وحل: ليست الزيادة من 
وحه البيع نظير الزيادة من وحه الرباء لأني أحللت البيع» وحرمت الرباء والأمر 
أمري» والخلق خلقي» أقضي فيهم ما أشاءء وأستعبدهم ما أريد» ليس لأحد 
منهم أن يعترض في حكمي» ولا أن يخالف أمري» وإنما عليهم طاعتي والتسليم 
حکمي. 

هذا هو تأويل الآية كما ذكر الطبري» وهو رد على أهل الجاهلية الذين 
ظنوا أن البيع لأحل مع زيادة» مغل بيع الربا المؤحل أو بيع النسيئة. وفرق بين 
الأمرين» فإن البيع فيه تحقيق الحاجحة» والربا لا حاحة إليه لاشتماله على الظلم 
وتحقيق الفائدة من غير حهد ولا كسب. 

والخلاصة: لا يوجد دليل شرعي مقبول يدل على حظر بيع التقسيط أو 
لأحلء لأن الأصل في المعاملات الإباحة» والأصل براءة الذمة» حتى يرد المانع 
أو الحاظر. كما أن الإنسان حر التصرف» في معاملة الآحرين» فيبيع لهذا بثمن 


ولآحر بشمن. 
* % % 
الفرق الفقهي بين البيع والربا 


أبان الفقهاء“ الفرق الدقيق بين البيع والربا من خلال تعريف كل منهما. 

البيع: هو مقابلة المال با مال تملیکاً وتملکا. أو هو كما قال ابن عرفة: عقد 
معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. فتحرج الإحارة والكراء والنكاح» 
وتدحل هبة الثواب» والصرف» والمراطلة (بيع النقد بنقد من نوعه)» والسلم 
(بیع آجل بعاجل). 


)١(‏ فتح القدير ۷۳/١‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۲/١‏ مغني المحتاج ۲/۲ المغني 
4/۳ . 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠۲١‏ 

والربا حجري ني البيع والقرض» وهو الزيادة تي أشياء خصوصة”' . 

وهو في البيع نوعان: ربا الدسيئةء وربا الفضل: أما الأول: فهو الزيادة في أحد 
البدلين من غير عوض في مقابلة التأحيل» أي تأحير الدفع» وأما الغاني: فهو 
الزيادة المشروطة لأحد المتعاقدين في المعاوضة. 
احتلف الفقهاء في ضبطها بسبب الخلاف في علة الربا: أهي الكيل أو الوزن 
بجنسه عند الحنفية والحنابلة» أو الثمنية (النقدية) قي الذهب والفضة عند المالكية 
ولاف و اقوت و الاتغا رن الو سات عة اة والهمك افات آر 
کیا او دا ع اا 

فمن اشترى سيارة أو حضروات أو حبوبا أو فاكهة بنقود ورقية» فهو بيع 
جائز بأي سعر اتفق أو تراضى عليه العاقدان» لاام مۇجلا. 

لكن من باع رطل حنطة برطل ونصف حالا» أو رطل شعير معجل برطل 
مؤحل» فهو ربا حرام» لوحود الزيادة الواضحة في الحالة الأولى وهو نصف 
الرطل» ووحود زيادة القيمة في الحالة القانية» لأن المعجل حير من المؤحل» 

وأما ربا القرض: فهو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في الأموال المخلية» 
من نقود وغيرها من المكيلات والموزونات» أو العدديات المتقاربة كأفراد 
الحيوان. 

يظهر من ذلك أن البيع العادي القائم على مبداً التراضي وحرية التعاقد التي 
لا تصادم النظام العام في الشريعة ولا مقتضى العقد» لا مانع فيه شرعاً من 
التراضي على الثمن معجلا أو مؤحلاء وإن وحد تفاوت بين المعجل والمؤحل. 


.٠/٤ المغني‎ )١( 


TYE‏ المعاملات المالية المعاصرة (جحوث وفتاوى وحلول) 


أما الربا فهو محصور في البيوع في دائرة معينة» لا يتجاوزهاء والقرض غير 


دفع الاعتراضات وإزالة الشبهات 


قد توجحد اعتراضات ثلاثة على بيع التقسيط لأنه يشتمل على شبهات 
ثلاث» وهي اشتماله على الرباء ومعاوضة الأحل أو الزمن بشيء» ودخوله تحت 
حكم النهي عن البيعتين ي بيعة أو الصفقتين قي صفقة. 

أما الاعتراض الأول 

وهو اشتماله على ربا النساء وربا الفضل» أي الاشتباه بالرباء والربا محظور 
شرعاً: فهو أن بيع الأجل أو بيع التقسيط بيع ربوي» يتضمن ربا الفضل: وهو 
الزيادة على المبيع» وربا النساء: وهو الزيادة على الثمن الحال. فمن باع قمحا 
مغلا نتن مقط اکر من الشمن النقدي»› کان راتا لوحود الفضل» أي 
الزيادة» وتأحير القبض يؤدي إلى ربا النساء أو شبهة القرض الربوي» لأن 
القرض يدفع مثلاً دنانير ذهبية» ويسترد بعد أحل محدد دراهم فضية» فيها 
زيادة» تغطي فرق الصنفين (الذهب والفضة) وزيادة أحرى تغطي فرق الأحل 
وهو الفرق بين قيمة الأحل وقيمة العاحل. 

والجواب: أن الزيادة في بيع الأحل أو التقسيط ليست خالية عن عوض» بل 
هي في مقابلة العين المبيعة» والعوض أو الشمن مقدر بشكل نهائيء لا يزيد مع 
الزمن» فيكون هذا البيع غير الرباء لأنه إذا حل الأحل» ولم يؤد المشتري الثمن»› 
فإنه لا زيادة عليه» ولا يؤاحذ إن كان معسرأ» عملا بنظرة الميسرة» المنصوص 
عنها في قول الله تعالى: ورلن كان ذو عُسْرَةٍ فنظِرة إلى مَيْسَرَةٍ وأ تصدقوا 
حير اكم إن کنتم تعْلمُو ن4 [البقرة: .]۲۸٠/۲‏ 


.۲۲ بيع التقسيط للدكتور رفيق الصري: ص‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠۲١‏ 

وإن كان موسراً غير معسر أو تماطلاً فإنه يعزر قضاي رعاية لحق الدائن 
والمجتمع» لحنايته على مصلحتهماء وقد قال النبي ي: «مطل الغني ظلي. 
وق رواية لي الواحد يحل عرضه وعقوبته»". 

وقد تقدم حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من 
oT‏ 

وفي لفظ: توي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاڻين صاعاً من شعير 7. 
وهذا أوضح دليل على معاملة النبي ي بالبيع لأحل. وروى أحمد والبخاري 
السا وان اجه عو اي ا بورك دوت غا فان رهن رول الله 
ا درعا عند يهودي بالحدينة» وأخحذ منه شرا لأهله»» والرهن يتقدمه عادة 
بيع أو قرض» لأنه ججرد وثيقة بالدين. 


وأما الاعتراض الثاني 


فهو اشتمال بيع التقسيط أو الأحل على معاوضة الزمن أو الأجل بزيادة 
الثمن» أي إنه يلزم فيه الربا لبيع الشيء بأكثر من سعره المعجل» فيكون ملتبسا 
بربا النساء (أي التأحيل). 

وهذا مردود كما بينت في توضيح رأي جمهور العلماء القائلين بجواز هذا 
البيع» لأن معاوضة الأجل بعوض هو منوع ني الأموال الربوية دون غيرها» فمن 
باع عشرة غرامات من الذهب الآن بنقود ورقية أو بذهب آخحر يوفى في 
المستقبل» ولو اتحد الوزن في الذهبين» كان ذلك منوعاً شرعاً بدلالة النصرص 
القطعية ي السنة النبوية كما تقدم» سدا لذريعة الرباء ولأن المعجحل حير من 
المؤحل» فوحد التفاوت» ومبادلة الأموال الربوية في البيع والسلم والقرض 
)١(‏ رواه اللحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي هريرة. 


)( رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريد بن سويد. 


۳۲٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
E O E‏ 
E A‏ من تأحيلهاء ولا مانع من 
تأحر سداد الثمن» سواء كان موازيا للقمن الحالي أو أكثرء وسواء كان البيع 
سلعة بنقود» وعلى العكس» أو خحدمة بنقود وعكسه» وسواء كانت السلعة من 
القيميات التي تتفاوت قيمتها بتفاوت أفرادها. كالآلات والسيارات» أو من 
المثليات (المكيلات والموزونات والذرعيات والعدديات المتقاربة). كل هذه 
المبادلات يجوز فيها الأحلء أي تأحيل ثمنها في البيع العادي» أو تأجيل المبيع 
كما في عقد السلم مع قبض الثمن كله قي مجلس العقد» ما دام المؤجل قابلا 
لثبوته ديتاً في الذمة» أي من المغليات كالنقود والحبوب» لا من الأعيان» لأن عين 
الشيء المبيع بذاته لا جوز تأحيل تسليمه. 

وأما الاعتراض الثالث 

فهو اشتمال بيع التقسيط على منع أو نهي شرعي في بعض أحواله» كما إذا 
قال البائع: ثمن هذا الشيء نقدا بکذا» کألف دینارء و بکذا كألف 
وتن دد ق اثتاء السنتة كا شه ر مةه دشان فقول الشتري: قلت 
الشراء نقدأ» صح البيع» ولو قال: قبلت الشراء تقسيطاً صح البيع أيضاً» ولا ربا 
فى ذلك. 

وهذا يشتبه بالنهي عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة» روى الإمام 
أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنةٌ قال: 
«نهى النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم عن بيعتين في بيعة». ورو ا چن 
يماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «رنهى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم عن صفقتين في صفقة». قال سماك. هو الرحل ببيع البيع» 
فیقول: هو بسا بکذا أي موجاا) وهو بنقد بکذا و کذا. 

الواقع أن هذا النهي صحيح بسبب حهالة الصفقة» فلم تعرف حهة القبول» 
هل قبل الشغري ين فال لت ليع قدا او الع موا آنا لو غير 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الثامن- بيع التقسيط)  ٣۲۷‏ 


الصفقة» وقبل بحو دد البيعَ نقداً صح» اف قبل البيع مجلا أو مقسطا ا صح 
SS‏ آنا اش البائع سعرين للسلعة 
يقول: قبلت إحدى الصفقتين» فيصح البيع» > ولا إشكال. 

E‏ يحرم بيع 
الشيء بأكثر من سعر يومه» لأحل النساء (أي التأحيل) وهذا ما ذهب إليه زين 
العابدين ومن وافقه من تقدم. 

والتفسير الدقيق الصحيح: هو كما ذكر الإمام الشافعي: هو أن يقول: 
بعتك هذا الشيء بألف على أن تبيعني دارك بكذاء أي إذا وجب لك عندي» 
وخبالي عندك. أو أن تفسيره: هو أن يسلفه ديتارا في ققيز حنطة إلى اشهرء 
فلما حل الأحل» وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين 
بقفيزين» فصار ذلك بيعتين في بيعة» لأن البيع الثاني قد دحل على الأول» فيرد 
إليه أ وكسهماء أي أنقصهماء وهو الأول. 

وكلا التفسيرين مقبول» وهما منوعان» لاشتمال كل منهما على الرباء ففي 
التفسير الأول يستفيد البائع الأول على حساب المشتري فائدة أو منفعة هي 
شراء الدار» وهذا اشتراط يحقق منفعة للبائع الأول غير مقابلة بشيء أو عوض»› 
وهو معنى الرباء وهذا تفسير الحنفية والشافعية والحنابلة. 

والتفسير الثاني هو عين ربا الجاهلية وهو قولهم: «زدني في الأحل وأزيدك 
في العوض» وهذا تفسير ابن رسلان في (شرح السنن). 

إن علة منع البيعتين في بيعة عند أبي حنيفة والشافعي إنما هو بسبب جهالة 
الثمن» فهو عندهما من بيوع الغرز ال تمن عتها. 

أما بيع التقسيط أو البيع لأحل بقمن أكثر من ثمن النقد أو الحالّ» فلا يدحل 
قي معنى حديث البيعتين في بيعة لسببين: 


(۱) نیل الأرطار .٠١٠/‏ 
(۲) بداية الملجتهد .٠١١/۲‏ 


۳۲۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

الأول- وحدة العقد: إن بيع الأحل أو المقسط هو عقد واحد وبيع واحدى 
ومن واحد» اتفق عليه البائع والمشتري بصفة حاسمة» ولم يوجد بينهما 
عقدان» كل ما في الأمر وحد عرض من البائع لنوعين من البيع» فإذا تم العقد» 
ولا بد من أن يتم» على نحو واحد وهو بيع التقسيط» صح البيع ولا إشكال» 
فلا يكون ذلك داحلا في نطاق النهي عن بيعتين في بيعة» فهذا في حال قبول 
امشتري على الإبهام من غير تحديد من بعينه. 

الشاني - انتفاء الجهالة: إن حهالة الثمن في بيع التقسيط أو لأحل غير 
وجرد ا ی ن دد رن و رد رور ان و اع 
حينفلٍ على ثمن معلوم واحد» يتراضى عليه البائع والمشتري» ولا إشكال أيضا. 
حاء في شرح سنن أبي داود": لا حلاف بين الفقهاء على أن المشتري إذا بت 
البيع بثمن معين» فالبيع صحيح. 

%* % %# 


التطبيقات أو الأمثلة 


لأحّل في المستقبل» أو مقسط بأقساط شهرية أو سنوية معينة» جاز الشراء 
والبيع» ولو كان الثمن المقسط أو المؤجل أكثر من تمن النقد. 

- الموظف أو العامل أو غيرهما الذي يشتري حوائجه من البقال أو السمان 
أو الحزار من سكر وزيت وصابون ولحم ونحو ذلك» على حساب الشهرء أي 
إنه يشتري ذلك» ولا يدفع الثمن إلا في آخحر الشهر عند قبضه راتبه» شراؤه 
صجیح؛ وهذا هو المسمى عند الفقهاء: بيع الاستجرار: وهو ما يستجره 


c“vr4/Y ((‏ وما بعده. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدينة (المبحث الثامن- بیع التقسیط) ٠۲۹‏ 


الإنسان من البياع» ثم يحاسبه على أتمانها بعد استهلاكها . إنه عقد متردد 
ی کا ا ان اقات ادت مالكها غرف وإستقر فقه الحفية على 
هذا الاسم» تسهيلاً لأمر الناس ودفعا للحرج. ولا ربا فيه لاحتلاف فغة المال 
الريوي قالبيع ريري وهر: البوب رالطعرمات م قبضها بالشراء فور 
والشمن نقود ورقية مؤحل» وهو ربوي أيضاء لكنهما من فلتين ختلفتين» ابيع 
من المطعومات» والثمن من النقودء ولا مانع من التأجيل في دفع الثمن» بعد 
قبض المبيع» فلا ربا فيه. 

- من قال لغيره: اشتر السلعة بكذاء وأربحك بها كذاء أجاز الإمام الشافعي 
هذا البيع أو الشراء» خحلافا للمالكية والحنابلة. 

- المرأة أو الرحل إذا اشترت أو اشترى مصاغاً من الحلي من صائغ الذهب 
أو الفضة» رارف و کل که ار هة یکون ا 
الربا فيه وهو ربا لتساك آي التأجل لان اللحب رالنقرد الررقة من فة 
ربوية واحدة» ومبادلة المال الربوي بجنسه من غير قبض البدلين في مجلس العقد 
منوعة شرعاً. لذا كان ما تفعله بعض النسوة من ادخار بعض المال» تم الشراء 
القسط لبعض الحلي على أشهر» منوعاً شرعأء لوجود الربا فيه. 

فن كان المبيع المؤحل غير ذهب ولا فضة»ء ولا شيقاً من المطعومات»› 
كالقمح والشعير والتمر والزبيب والملح» جحاز البيع ولا ربا فيه. 

- من اشترى أضحية أو دابة من الدواب» ولو بثمن مؤحل أو مقسط» جاز 
الشراءء لأن الحيوان ليس مطعوما على حاله» وإن كان يجوز أكل لحمه» فاللحم 
مطعوم ربوي بعد الذبح. 

- من باع ذهباً بذهب أو فضة بفضة» أو حبوباً مقتاتة بحبوب» أحدهما 
معجل والآحر مؤحلء» لم جز البيع» لوجود الربا فيه باتفاق الفقهاء» فهو إما من 
النقود الموزونة أو الأثمانء أو القوت والادحار أو الطعمية. 


() الدر المختار ورد المحتار .٠١/٤‏ 


r.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ما لو باع ا بحدید» أو قتا بقطن»› وأحدهما مؤحل التسليم» منع البيع 
عند الحنفية والحنابلةء لأن المكيل والموزون من الربويات عندهم» دون غيرهم. 
ولو باع حبوبا بفاكهة مؤحلة منع البيع عند الجمهور غير المالكية لوحود 
علة الوزن أو الطعم» أما عند المالكية فليست الفاكهة مقتاتة مدحرة فلا يجري 
فيها الربا عندهم» خلافا لغيرهم. 


%* *% %* 


الفروق بين بيع التقسيط وبيوع أخرى 
لابد من بيان الفرق بين بيع التقسيط أو لأحل وبعض البيو ع الأحرى» منها: 


الفرق بين بيع التقسيط وبيوع الأجال أو بيوع العينة 

علم ما تقدم أن بيع التقسيط حائز للحاحة عند جمهور العلماءء ولا ربا فيه 
ولا شبهة رباً. 

أما بيو ع الآحال أو بيو ع العينة فهي محظورة شرعا'» حتى عند الشافعية 
الذين يقولون بصحة العقد ي الظاهرء ولكنهم يت ركون القصد المؤثم وهو قصد 
التوصل إلى الربا إلى الله تعالى. ويراد بها اتغاذ البيع حسرأً للرباء كأن يبيع 
عص اة رة داعال جل ت برها من الشري ذا هة قدا 
فتكون النتيجة من توسيط البيع أن البائع أقرض خمسة في الحال» وأحذ بدلها 
عشرة ني المستقبل» فهو في الواقع قرض ربوي» لما رواه أحمد وأبو داود 


وغبرهنا عن ,ابن غر رضي الله عتهمة أن ابي لئ الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ المغني لابن قدامة ۱۷٦ - ۱۷٤/٤‏ فتاوى ابن تيمية ٤٤1/۲۹‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديغة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٣١١ ٠‏ 


«إذا ضنْ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر» وت ركوا 
الجهاد في سبيل الله أنرل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دنھ 
والعينة كما قال الجوهري: السلف» وقال في القاموس المحيط: وعين: أحذ 
بالعينة بالكسر» أي السلف» أو أعطى بهاء قال: والتاجحر باع سلعته بشمن إلى 
أحل» ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن. 
النقد لصاحب العينة» لأن العين هو المال الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها 
بعين حاضرة تصل إليه من فوره» ليصل به إلى مقصوده» ولأن ذلك ذريعة إلى 
وإن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيعة (مؤجلا) فقال الإمام أحمد: 
لا جوز ذلك إلا أن يغير السلعةء لأن ذلك يتحذه وسيلة إلى الرباء فأشبه مسألة 
العينة. 


ولبيوع الآحال صور عديدة أوصلها المالكية إلى ألف مسألة» وفرقوا بينها 
فلا تجوز هاتان الصورتان للتهمةء ولأدائها إلى ممنوع: وهو احتماع بيع وسلف» 
أو سلف جر منفعة» أو ضمان بجعل. 

وأما بيع العينة: فهو أن يقول شحص لآحر: اشتر سلعة بعشرة نقداء وأنا 
آحذها منك باثني عشر لأحلء» فلا يجوز لما فيه من سلف جر نفع" . 
(۱) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ورحاله قات (سبل السلام ۳ نيل الأوطار ۰.1/٥‏ (. 
(۲) الفروق للقراني .٠۲/۲‏ 


(۳) القوانين الفقهية لابن حزي: ص ›»٠١۸‏ ٠١۲۷ء‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي »۷۷/٣‏ 
AA ¢YA‏ 


rr‏ المعاملات المالية ا لمعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الفرق بين بيع التقسيط أو لأجل وبين بيوع الأجل 
إن البيع لأحل حائز عند الجمهور» ولو بزيادة في الشمن بسبب الأحل» 
للحاحة» وقيمة الزمن في غير الأموال الربوية. أما بيوع الآجال: فهي غير 
حاقزة» لا بسبب الزيادة ي الشمن للأجل» بل لاتخاذ البيع حسرا أو واسطة 
لقرض ربوي» وقد سميت بيوع عينة كماذكرت» لأنه يراد بها السلف 
)0 
الربوي . 
هو تيسير على الناس لتحقيق منافعهم التي يحتاجحون إليهاء والمعاملات كلها 
شرعت في الإسلام لتحقيق الحاجة ورعاية المصلحة» مالم تصادم المحظور شرعا 
من ربا وغش واستغلال وحهالة واحتكار وغبن فاحش ونحو ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل. 


الفرق بين بيع التقسيط وبيع التورق 

قد يحتاج الإنسان إلى النقود أو ما يسمى بالسيولة النقدية» فيلجاً إلى بيع 
التورّق» فما معناه وما حكمه؟ 

التورق: هو أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤحل أو مقسط» ليبيعها لآخحر 
ويأحذ ثمنها في الحال. قاصدا بذلك الحصول على الورق» أي الدراهم الفضية 
أو النقود» لسد حاجته. وهو نوع من بيع العينة أو بيوع الآجال. وهو مكروه 
في قول عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد» لأنه حيلة للتوصل إلى النقود» ولييس 
الغرض منه التجارة» أو الانتفاع أو الاقتناءء فهو شراء بحيلة" . 

والفرق بينه وبين بيع التقسيط أو لأحل واضح نما ذكر» فإن بيع التقسيط 
شراء يشتري به الشخحص لتوفير أو تغطية حاحة معينة له» أما بيع التورق: 


.۲۷-۲١ بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري: ص‎ )١( 
.٤٤٩ ٤٤۲ ۳۰/۲۹ فتاوی ابن تیمية:‎ )۲( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠٣۳‏ 


فالقصد منه الحصول على النقود» لذا اعتبره عمر بن عبد العزيز مكروهاء قائلاً: 
التورق أَحيّة الرباء أي أصل الرباء قال ابن تيمية: وهذا القول» أي الكراهة 
أقوى» وقال أيضا: وهو مكروه في أظهر قولي العلماء”“ . 

وقال ابن القيم في بيان الفرق: المضطر إلى نفقة يض بها عليه الموسر 
بالقرض تى يربح عليه ي المة ما أحب: إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينةء 
وإن باعها لغيره ذ فن الو رى ان رجت ال الف ا و 
الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» وأحفها التورق» وقد كرهه عمر بن 
عبد العزيز وقال: 

أخة اا وا حه ورن الق عرو ر بط ال و تد مده فد فا 
الدابة. 

وقد أحازت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بيع التورق» بناء 
على المفتى به في مذهب أحمد. 


الفرق بين بيع التقسيط وبيع الوفاء 


قد يحتاج الشخص أيضا إلى النقودء فيلجاً إلى بيع الوفاء: وهو أن يبيع 
المحتاج إلى النقود عقارأ على أنه متى وفى الثمن استرد العقار. 


: کا به سا اه ھ0 
يتردد بین کونه بي ور 8 


(۱) المرجع السابق .٤١١/۲۹‏ 

(۲) أعلام الموقعين ۱۸۲/۳. 

(۳) المجلة ۱۸۸۲ »٤ ١۳-۳۹١‏ مختصر الطحاوي: ص ١٠١‏ الدر المختار ورد المحتار .٠٠۷/٤‏ ونص 
المادة :)١١۸(‏ بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن المشتري متى رد الثمن يرد البائع إليه المبيع» وهو في 
حكم البيع الحائر بالنظر إلى انتفاع المشتري به» ويي حكم الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين 
مقتدراً على الفسخ» وني حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغيرء وجاء في 
لائحة جملة الأحكام الشرعية التونسية على المذهب المالكي (م٥۲٦١):‏ من البيع بشرط مفسد للعقد: 
بيع الثنيا: : وهو البيع على شرط إرجاع المبيع للبائع متى رد الثمن للمشتري. وحكمه: وجوب الفسخ 
بعد الوقوع ما لم يفت بيد المشتري» وإلا قضي بالقيمة. 


r٤‏ ا لمعاملات المالية ا معاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وقد ابتكره مشايخ الحنفية ف بخارى وبلخ» للتخحلص من المنع بانتفاع المرتهن 
بالرهن» وأجازه الحنفيةء خلافا لبقية الفقهاء» وقد أحذ برأيهم قرار مجمع الفقه 
الإسلامي في دورته السادسة في حدة رقم ۷/٤/1۷‏ ونصه: 
١‏ - إن حقيقة هذا البيع قرض جر نفعاء فهو تحايل على الرباء وبعدم صحته 
۲ - يرى المجمع أن يبقى هذا العقد غير حائز شرعاً. 
ودليلهم واضح وهو النهي عن بيع الثنياء وهو ما رواه النسائي والترمذي 
وهو أن يستثني شيئاً في البيم» وهو اخحتيار رد ابيع في مدة جهولةء فلا يصح ما 
والفرق بينه وبين بيع التقسيط : أن الثاني: بيع ناجز قي الحال» مؤحل الثمن 
کله او بعضه للمستقبل» وأما بيع الوفاء: فهو بيع شرط فيه البائع تمكينه من 
استرداد المبيع إذا وفى الثمن» فهو أشبه بالرهن» وتطبق عليه غلب أحكام 
الرهن» ما عدا تهيئة الظرف للمشتري بالانتفاع بالشيء ما دام عنده في يده» 
من غير حاحة إلى إذن المالك الأصلي والذي صار له صفة البائع. 
أشهرء ويدفع الثمن» ويتسلم المشتري السيارة في هذه المدة» ثم يسترد الثمن في 
نهايتهاء ويرد السيارة لمن باعهاء أي إنه يفسخ البيع. 


الفرق بين التقسيط وبين المرابجة للآمر بالشراء 


معين على الثمن الأول. وهو ما تلجاً إليه المصارف الإسلامية لتلبية حاحة عميل 
لشراء سسيارة أو أي آلة أحرى» لها مواصفات محددة»ء فيشتريها اللصرف 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحدينة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) Yo‏ 


ويتملكها ويقبضهاء ثم يبيعها لشخحص يسمى الآمر بالشراء فهي م ركبة من 
وعدين: وعد بالشراء من العميل» ووعد من المصرف بطري المرابحة» ويسدد 
الشمن على أقساط معينة في مدة معينة. وأطرافها ثلاثة: البائع والمشتري 
والمصرف (البنك) باعتباره تاجراً وسيطا بين البائع الأول والمشتري» ولا يشتري 
البنك السلعة إلا بعد تحديد المشتري لرغباته ووحود وعد سابق بالشراء. 


ويتم الشراء أولاً من البنك حسب الواصفات التي يطلبها العميل» ثم يقوم 
البنك ببيعها مرابحة للواعد بالشراء بشمنها الأول مع التكلفة المعتبرة شرعأًء ومع 
إضافة هامش ربح متفق عليه سلغا بين الطرفين» إما بزيادة ربح معين المقدار أو 
بالنسبة على الثمن الأول أو الثمن والكلفة. 

وقد وجه إلى هذا البيع الاعتراضات الموجهة إلى بيع التقسيط» ومن أهمها 
أنه حيلة لأحذ الرباء وأنه من بيو ع العينة» وأنه يشتبه بصورة البيعتين في بيعة» 
وأنه بيع مالا يعلك» وكل ذلك منوع منهي عنه شرعاء وأن فيه إلزاماً بالوعد» 
وهو إيجاب لما لم يوجبه الله تعالى. 


والواقع أن هذا البيع مشروع عملا .عا هو مقرر عند الفقهاء من مشروعية 
المرابمحة» وجخاصة العلم بتكلفة الشراء ومقدار الرابح» منعا من الجهالة المؤدية إلى 
النازعة وفساد العقد. وكل هذه الاعتراضات ساقطة لقيامها على محرد الشبهة 
اا اف و اة ا ف بك الا ارف 
ويتحمل تبعة هلاكهاء ثم يبيعهاء وهو لا يبیع حتى ملك ما باعه. 

حاء في كتاب (الأم) للإمام الشافعى رحمه الله: إذا أرى الرحل الرحل 
السلعة» فقال: اشتر هذه» وأربحك فيها كذاء فاشتراها الرحل» فالشراء جائز» 
والذي قال: أربحك فيهاء بالخيار» إن شاء أحدث فيها بيعاء وإن شاء ت رکه . 


٠۷ انظر بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي: ص‎ )١( 
. ٤۷٩۹ وما بعدهاء تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامي همود: ص‎ 
.۳۹/۳ الأم:‎ )( 
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والشبه واضح بين بيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء» فكلاهما بيع 
لأجل» يتم فيه تقسيط الثمن إلى أقساط مستقبلية» وكلاهما يشتمل على زيادة 
في الثمن المؤحل على التمن الحا أو النقد» لكن بيع التقسيط يتم مع عميل مسن 
غير وعد سابق» وبيع المرابحة المذكورة يتم بناء على وعد سابق. والوفاء بالوعد 
لازم ديانة بالاتفاق» ولازم قضاء عند المالكية إن ارتبط الوعد بسبب» أو قال 
لآحر: تزوج» ولك كذاء فتزوج بذلك» وجب الوفاء به. وهذا ابجاه ابن القيم 
في أعلام الموقعين. 


الفرق بين بيع التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك 

تحتاج بعض المؤسسات لآلات أو معدات أو وسائل نقل برية أو بحرية أو 
ا غد ھا ا ی ا یی ل مھ ت مد ا 
هذه الآلات من عر كات أو سيارات أو طائرات أو بواحر» فتشتريها لنفسهاء 
ثم تؤجرها لتلك المؤسسة بأحور شهرية أو سنوية» ولي نهاية مدة الإمجار يتم 
الاتفاق على بيع تلك الآلات بسعرها الحالي للمؤسسة المستأحرة» وهذا هو 
الإججار المنتهي بالتمليك, أو البيع الإيجاري في القانون الوضعي. 

وهو أن يتفق اثنان على إحارة سلعة مقابل أحرة أو أقساط دورية» كل شهر 
أو ثلاثة أشهر أو سنة أو غير ذلك فإذا سدد المستأحر الأقساط في مدة معينة»› 
وأعاد المستأحر السلعة إلى مؤحرها في نهاية مدة الإحارة انتهت الإحارة. ثم 
يتفقان على تملك المستأحر السلعة أو المعدات بوضعها الحالي» وبسعر متفق 
علیه» عن طریق بیعها نهاقياً. 

فهنا عقدان: عقد إيجار» وعقد بيع» يلجا إليهما بنحو بديل عن بيع التقسيط› 
إلا أنه قي البيع الإيجاري لا يتم نقل ملكية المبيع إلا بعد سداد الأقساط كلهاء 


tol 0)‏ وما بعدها» ط جي الدين عبد الحميد. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠۳٣۳۷‏ 


وهو حائزء لأن كلا من الإججار والبيع اللذين يتمان بنحو منفصل عن بعضهما 
مشروعان في الشريعة» على ألا يجتمعا في اتفاق واحد. 


ويكون الفرق بين بيع التقسيط وهذا العقد: وهو أن ملكية المبيع تنتقل 

.عجرد العقد في بيع التقسيط» وتتأحر إلى سداد جيع الأقساط في البيع الإيجاري. 

وكان قرار بحمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة في الكويت رقم (1) الأحذ 

ببدائل عن هذا البيع» منها البيع بالأقساط» مع الحصول على الضمانات الكافية. 
%* % % 


بيع التقسيط وخصم الكمبيالة 

إذا أحذ البائع بالتقسيط من المشتري ما يسمى بالكمبيالة (أو السند الإذني 
لأمر البائع) المسحوبة على المشتري» وكانت السندات بعدد الأقساط المؤحلة» 
ثم حسمها (حصمها) لدى المصرف» ليحصل على قيمتها الحالية» كان الحسم 
(الخصم) حراماًء لأنه ربا نسيغة حرم» لأن البنك يقتطع من قيمة الكمبيالات 
فائدة قي نظير تعجيل القيمة» وهذا يدحل في الربا الحرام» أو بيع الدين بنقد 
حاضر. 

ودليل تحريه أنه بيع النقود بالنقود لأحلء وهو بالإجماع محرّم» للحديث 
التفق عليه» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلم: ولا تبيعوا اللهب بالذهب إلا مفلا عل ولا تفر" يعضهااعلى 
بعض» ولا تبیعوا منهما غائبا بناجن)٨.‏ 

آي لا ترا وجا غا راقاحن لاضن والغاقي: لكين الؤجل. وغل 
هذا فإن المستحقات عند الشركة أو الدولة في المستقبل يحرم أحذ قيمتها في 
الحال» مقابل ترك نسبة معينة منها لمن ينتظر تحصيلها في موعدها المؤجحل. 


(۱) أي لا تفضلواء من أشف: زاد أو نقص. 
(۲) منتقی الأحبار مع نیل الأوطار .٠۹۰/١‏ 
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قاعدتا: أنظرني أزدك» وضع وتعجل 


هاتان من قواعد الربا الحرام» أو أصول الربا“. أما قاعدة ررأنظرني أزدك» 
فهي حرام باتفاق العلماءء لأنها تمثل ربا الجاهلية التي نزل بها القرآن الكريم 
فحرمها بقوله تعالی: وحرم الربا ه [البقرة: .]۲۷٠/۲‏ وهي ان يکون ا دين 
عند آخر» فیؤخره به علی انه یزیده في قدر الدين» سواء أكان الدين طعاما (برًا 
ونحوه) أم نقداء وسواء أكان من سلف أم بيع» أم غيرهماء ووسيلة ذلك: أن 
يبيع الدائن للمدين سلعة بثمن مؤحل» إلى وقت معين» ويشتمل الثمن على 
زيادة عن الفمن النقدي. 

وهذا معاوضة على الزمن ذاته» ويختلف عن بيع التقسيط فإنه بيع ناجز» 
والثمن معروف مقطوع جملةء ولا يزيد بزيادة الزمن. 


وأما قاعدة: رضع وتعجل» فهي تؤدي إلى الوقوع في الحرام الربوي» قي 
الأموال النقدية والمغليات من حبوب ونحوهاء لأن نقص ما في الذمة لتعجيل 
الدفع شبيه بالزيادةء لأن المعطي جعل للزمان المجرد مقداراً من الثمن بدلا منه. 

ومعنى القاعدة: أن يكون لشخحص على آخر دين لم يحل» فیجعله قبل حلوله 
على أن ينقص منه» أو أن يعجل بعضه» ويؤخر بعضه إلى أحل آخرء أو أن 
SIS EE EE RA E RE‏ 
حار بعد انها ا جل لاان افك و رر افا آم فة ق ةالول 
ee SE E‏ 

وحول هاتين القاعدتين بحسن إيراد نص قرار جحمع الفقه الإسلامي في دورته 
السابعة عام ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲ وهو ما يأتي: 


.٠١١/۲ بداية المجتهد ۱۲۷/۲ء ١۲٤١ء أعلام الموقعين‎ )١( 
الربا‎ ٠١١/۲ بداية المجتهد» المكان السابق» أعلام الموقعين‎ ۲۸۹ ›»١۲١ القوانين الفقهية: ص‎ )۲( 
.۷١ والمعاملات في الإسلام للشيخ رشيد رضا: ص‎ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الفامن- بیع التقسیط) ٠۳٠۳۹‏ 


١‏ - البيع بالتفسيط جائز شرعاأء ولو زاد فيه الثمن المؤحل على المعجَّل. 

۲ - الأوراق التجارية (الشيكات» السندات لأمر»ء سندات السحب) من 

۳ - إن حسم (حصم) الأوراق التحارية غير حائز شرعاء لأنه يؤول إلى ربا 

٤‏ - الحطيطة من الدين المؤحل» لأحل تعجيله» سواء كانت بطلب الدائن 
أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاء لا تدحل قي الربا المحرم إذا لم تكن بناء 
على اتفاق سابق» وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية» فإذا دحل بينهما 
طرف ثالث» لم تحزء لأنها تأحذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. 

ومسوغات هذا القرار: أن قاعدة «رضع وتعجل» لم يصح الحديث الوارد 
فيها» وأن إسقاط بعض الدين هو من قبيل الصلح الذي أجازه الحنابلة وأن 
القاعدة يعمل بها قي حال عدم وجود اتفاق سابق على مضمونهاء فإن لم يكن 
فيجوز التنازل عن بعض الدين. 


% * % 


علاج المماطلة أو التأخر في سداد الأقساط 

قد يماطل المدين أو يتأحر في سداد بعض الأقساط المستحقة عليه شرعأًء فما 
العلاج؟ علما بأنه لا جوز تقرير زيادة في الدين باسم الفائدة لأن ذلك حرام 
شرعاً. 

وصف النبي يي فعل المماطل بأنه ظلم وأنه يستحق العقاب الجحسدي 
بالسجن»› وهو تعزیر»› وذلك قي حديثين تقدم إيرادهما وهما: 
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١‏ - ما رواه البحاري ومسلم بل الحماعة عن أبي هريرة أن النبي كيو قال: 
ر«مطل الغني فل 


۲ - وما رواه أحمد قي مسنده والبخاري وأصحاب السنن والترمذي» 
والحاكم في المستدرك أن النبي يب قال: «ليٌ الواحد ظلم» يحل عرضه 
وعقوبته» .والواجد: المليء. 

والعلاج عند الفقهاء ليس بفرض غرامة مالية» لأنهم قرروا أنه لا جوز تغريم 
المتأحر بغرامة ماليةء لأنه ريا نسيعة حرم قطعاء وهذه هي الغرامة التهديدية 
القررة ن القرائن الرضخة: 

ولكن يجوز فرض غرامة مالية» يتصدق بها على المحتاحين» ولا يأحذها 
الد ورو ا ك ا و 

ی ن ا ر ار مداد الي عا م اة 
قول الله تعالی: ران کان ف عسرة و ا مسر [البقرة: .]۲۸٠/۲‏ 

لكن في نطاق المقاولات لا في وفاء الديون النقدية أو المغلية يجوز الاتفاق بين 
المتعاقدين على فرض حزاء عند التأحر عن تنفيذ الالتزام» وهذامايعرف 
بالشرط الحزائي» وقد أقره ابن القيم عملا عا رواه البخاري عن شريح القاضي 
و ا عل ی اھا غر مک ف و ع 

وأقرت أيضا هيعة كبار العلماء في السعودية الشرط الجزائي في قرارها 
الصادر قي دورتها الخامسة عام ٠۳١۹ ٤‏ ه بالطائف» وجاء فيه: 

رروإذا كان الشرط الحزائي كثيراً عرفاء بحيث يراد به التهديد المالي» ويكون 
بعيدأ عن مقتضى القواعد الشرعية» فيجب الرحوع في ذلك إلى المدل 


(۱) منتقی الأحبار مع نیل | لأوطار ۲۳٣/۰‏ 
(۲) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .۲٤۰/‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠٣١١‏ 


والإنصاف» على حسب ما فات من منفعة» أو لحق من مضرة. ويرحع تقدير 
ذلك عند الاحتلاف إلى الحاكم الشرعي» عن طريق أهل الخبرة والنظر». 

وواضح من هذا القرار أن الهيعة أقرت التعويض عن الخسارة الواقعة» والربح 
الفائت» بقولها: رما فات من منفعة أو لحق من مضرة». 

وأما المدين المفلس: فيجوز للبائع استرداد المبيع» إذا کان باقيا لم يتلف» ولم 
یکن قد استوفی من منه شیئاء فان استوفی من ثمنه شيعا أو تلف المبيع أو 
تعيب» كان البائع كبقية الدائنين الآحرين» أي أسوة الغرماء» وذلك لما رواه 
الجحماعة عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجحل أفلس 
أو إنسان قد أفلس» فهو أحق به من غيره». وقي لفظ: قال في الرحل الْعدم: إذا 
وحد عنده المتاع» ولم يفرقه: إنه لصاحبه الذي باعه» رواه مسلم والنسائي. 
وفي لفظ: «أعا رحل افلس فوحد رجحل عنده ماله» ولم يكن اقتضى من ماله 
شيعا فهو له» رواه أحمد. 

وروى مالك في الموطأً وأبو داود - وهو مرسل- عن أبي بكر عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي ك قال: رما رجحل باع متاعاء 
فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيا فوحد متاعه بعينه» 
فهو أحق به» وإن مات المشتري» فصاحب امتاع اسوه الغرما. 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


(۱) منتقی الأحبار مع نیل الأوطار .۲٤٠/١‏ 
(۲) أسنده أبو داود من وجه ضعيف (المرجحع السابق). 
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أجوبة عن أسئلة تثار حول بيع التقسيط') 


الضرورة اَم الاحتراعات» لأجحلها تكتشف الأشياء وتخترع» وتستجد طرق 
المعاملات وتروج» وتتعقد القضايا والمسائل» ومنها البيع بالتقسيط» رحل يحتاج 
إلى شيء ويريد أن يشتريه» ولكن ثمنه يفوق إمكاناته للشراء» فلا يستطيع 
تحقيق حاجته» والتجار البارعون بحثوا عن حل هذه المشكلة» فقدموا صورة البيع 
بالتقسيط» ليشتري المحتاج ما احتاحه بأداء ثمنه في عدة أقساط (بحسب 
إمکاناته وظروفه). 


فالصور الرائجة ثل هذه المعاملة تطرح عدة تساؤلات» وهي: 


-١‏ هل يصح أن يكون ثمن الشيء المبيع نسيئة أكثر منه نقدا؟ 


تبين نما ذكرته أن جمهور الفقهاء والمحدثين» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة» 
أحازوا بيع الشيء بأكثر من سعر يومه» أي بأكثر من سعر النقدء لأجل التساء 
أو التأحيل» بشرط أن يجزم العاقدان بأنه بيع مؤحل بأحل معلوم» وبثمن متفق 
عليه عند العقد» دون أن يزيد مع مرور الزمن إذا تأحر المدين عن سداد الدين» 
لعموم الأدلة الدالة على جواز البيع» ومنها قول الله تعالى: ‏ وَأَحَل الله الْيَحَ 
وحرم الربا [البقرة: »]۲۷١/۲‏ فلا يمنع القرآن ولا السنة هذا البيع» وليس فيه ربا 
حرام بسبب الزيادة في الثمن» N E OY‏ 
وإنما هو بيع حض» يجوز للحاجة» والبائع حر في أن يبيع بضاعته بأي ثمن شاي 
سواء أكان بسعر السوق أم لاء وله أيضاً أن يبيع سلعته لشخحص بشمن معين» 
ولآخر بثمن آخر. 


)١(‏ هذه أجوبة الأسئلة من بحمع الفقه الإسلامي في الهند في الدورة العاشرة وحهت إلي» في أكتوبر 
(تشرین الأول) ۱۹۹۷م. 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديغة (المبحث النامن- بيع التقسيط) ٣٤١‏ 


- هل يلزم أداء الثمن المؤجل في دفعة واحدةء أو يجوز 
أداؤه في أقساط عديدة» مثل أن يكون ثمن الشيء عشرة 
آلاف درهم أو (ريال أو روبية أو ليرة مثلأ) فيوؤدی في 
عشرة أقساط (كل قسط هو ألف في كل شهر؟). 


0 حالا أو مؤجلا أو یکون 
على أقساط معينة كل قسط في شهر أو أسبوع مثا بحسب اتفاق العاقدين 
وتراضيهماء وإن كان الأصل دفع الثمن كله نقداأء أو في الحال» ومع ذلك يجوز 
تأحيل دفع الثمن كله a‏ للإذن الشرعي بتأحيل 
الدين» في قوله الله تعالى: «إيا أا إذا تدايتتمْ بدن إلى أل مُسَمّى 
اكتبْوهُ 4 (البقرة: ۲۸۲/۲].» وقياساً على أداء أا أو نجوم عقد الكتابة ن 
ات رر کن من التحرر» في قوله تعالى: لإوالذِين بتغون الكتاب مما 
لکت انکر یادرف م إن عَلِمتم يهم حيرا (انور: .]۳۳/۲١‏ 


3% *% % 


۴- رجل يييع البضاعة نسيئة وحالاء ويعقد المعاملة بأن ثمن 
البضاعة حالا مئة ريال أو روبية مثلا وثمنها نسيئة مئة 
وربّع مئة ريال أو روبيةء فما حكم الشرع لهذه المعاملة؟ 
هل يلزم لجواز زيادة الثمن في البيع ألا يذكر إلا النسيئة 
فقط؟ 


.حئة» ونسيئة (لأحل) .عة وربع أو عشرة قي المغةء لأنه إذا حاز اخحتلاف الأثمان 
بين النقد والنسيئة» حاز احتلافها في آحال مختلفة» ولكن بشرط أن يكون ذلك 


t٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ا ر و ی اھ ای ج 
أحل معلوم ومن معلوم» فلابد من الجزم بأحد الشمنين» منعاً من الوقوع في 
الال ر فلا بخ اققات ي صررة الله عن بن ية أو فقن ي 
صفقة» أي إنه قي حالة المساومة لا يلزم ا کا ی ا وک 
أو مجلا دون جمع بينهماء وإنما يصح إبداء الأمرين معاً. 

وعلى هذاء لا يلزم لحواز زيادة الثمن في البيع نسيئة (لأحل) ألا يذكر إلا 
النسيئة فقط» وذلك في حال المساومة أو عرض قائمة الأسعار» وأما عند إبرام 
العقد فيلزم الاتفاق على الثمن المؤحل أو النسيئة فقط لأن عقد البيع حين 
تبادل الإيجاب والقبول يتطلب شرعاً كون الثمن معلوماًء والأحل معلوما 
والمبيع معلوماء فإذا كان البيع نسيئة أو مؤجلاًء لزم الاقتصار على الثمن المؤحل 
أو القسطء حين إبرام العقدء لا قبله. 


* * * 


؛- زيادة الثمن في البيع نسيئة بالنسبة للبيع حالاء هل تدخل 
في الربا؟ ومنشاً السؤال أن الثمن الزائد يبدو عوضاً عن 
الوقت؟ 


زيادة الفمن في البيع المؤحل أو المقسط عن الفمن النقدي» لا تدحل في الرباء 
لأن الربا ا حرام مقصور على تبادل الأموال الربوية .عثلهاء وهي النقود والحبوب 
ونحوها من المطعومات في اجحاه المالكية والشافعية» وكل موزون أو مكيل في 
اججاه الحنفية والحنابلة» والربا كما قال القرطبي في (تفسيره) ريوان: حلال 
وحرام» والحلال: هو البيع لأجحل أو بالتقسيط, أو الزيادة في الوفاءء أو رد الهبة 
أو الهدية بأكثر من الشيء المهدى أولا. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠٤١‏ 


والحائز حصور أي زيادة الثمن نفسه» بحيث يكون مقطوعا به» لا يزيد ولا 
ينقص .رور الزمان» فلا جوز تقاضي الفائدة على التأحير في الأداءء فهذا هو 
الربا الصريح. فلو قال البائع: بعتك هذا الشيء بثمانية دراهم أو ثماني روبيات 
تدان ا عر ی ا و شی و ران او ووا زا 
على الثمانية» كان د رها فكل زيادة على الثمن الأصلي النقدي 
یکون ربا سواء سميت ررفائدة» أو غرامة تأخيرية (تهديدية) أي زيادة بسبب 
التأحير» لأن الثمن الأصلي ضا ا في ذمة المشتري» فما يتقاضاه البائع من 
ا ر 

وليست الزيادة في بيع التقسيط محرمة» وإن كانت E‏ عن الوقت»› 
لأن الشرع لم يحرم كل زيادة بسبب الزمن أو الوقت» إنما حرم الزيادة في دائرة 
الأموال الربوية فقط» أما البيع العادي كبيع بضاعة بعملة نقدية معينة أو متداولة 
في الدولة» فليس داحلا تحت بيوع الأموال الربويةء إلا إذا كانت هناك زيادة 
محضة .حرور الزمان بعد الاتفاق على تمن نقدي معين» فهذه الزيادة حرمة 
شرعاًء أما الزيادة المتفق عليها سلفاًء وإن روعي فيها عنصر الزمن» فلا تمنع 
إباحة البيع وصحته» لأنها جزء من الثمن المتفق عليه» والذي صار ديناً في ذمة 
المشتري» ولا يزيد هذا الثمن بعد تام البيع ولا ينقص. 


۳٦‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


-٥‏ تاجر يبيع نسيئة بحيث إن ثمن البضاعة في صورة أدائهء 
في ستة أقساط اثنا عشر ألف درهم أو روبية (كل قسط 
لألفين) وفي صورة أدائه في اثني عشر قسطا ثلاثة عشر 
ألف ومئتا درهم أو روبية (كل قسط ألف ومئة) فيقدم 
التاجر كلتا الصورتين أمام المشتري» ثم يتفقان على إحدى 
الصورتين» فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟ 


الجواب عن هذا السؤال كالحواب عن السؤال الغالث المتقدم» لأن هذه 
عروض يعرضها التاجر أمام المشتري» كما يعرض ثمن البيع النقدي ومن البيع 
المؤجحل أو المقسط› ولا تضر هذه العروض في مجحال المساومة» فإذا احتار المشتري 
البيع تقسيطاً أو صورة من صور البيع المقسط» ووافق التاحر على صورة معينة 
جاز العقد وأبيح» وليس في ذلك رباً أو شبهة راء لأن ذلك بيع عادي» والربا 
إما ف القرض أو في بيع الأموال الربوية عثلهاء وكذلك ليس هذا من البيعتين قي 
بيعة» حيث يوجد تردد من غير جزم بإحدى البيعتين» فيكون المنع حينغذ بسبب 
جحهالة الثمن» لا بسبب زيادة الثمن قي بيع التقسيط. 

وقد اتفق أكثر الفقهاء» كما تقدم» على جواز الزيادة لقاء تأخير الثمن»› 
سواء اتفق على دفعه مرة واحدة قي المستقبل أو على دفعات أو أقساط» ولا 
نانم فرعا فن هور الق اداي الت برل الج إل الرض ادى 
الصفقتين أو إحدى صورتي التقسيط» جاز العقد» ويكون هذا بمثابة الإبجاب 
البتدىء من المشتري» فإذا انضم إليه القبول من البائع» تم العقد حينغذ» وأصبح 
الفقد و انين قر عا ي لد 9 ية رور اا و ناد 
رطا عن الما لأن بعض الناس قد يبيع سلعته لأحل» بأقل ما اشتراها به 
لقلة الطلب على البضاعة» وللحوف من كسادها ورخحصهاء وقد يضطر لبيعها 
اال ا ی ی ای ا ا ق 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠٤۷‏ 


تعطيل تحريك النقود في شراء سلعة أحرى» وبيعها في الحال» فيكون البائ هو 
المتضرر في بيع التقسيط» وليس في هذا البيع شائبة الرباء لأن بيع التقسيط أو مع 
تأحيل الثمن عقد قائم بذاته» ينظر إليه من حيث سلامة العقد عن الغرر أو 
الحهالة» وكل بيع لا يخلو من زيادة في الغالب» وهو ربح البائع» وإنغا الممنوع 
الزيادة في الأصناف الستة الربوية. وقد روى أحمد وأبو داود والدارقطني ررأن 
رسول الله َل أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشاء فكان يشتري 
البعير بالبعيرين إلى أحل»» وهذا واضح في حواز أحذ زيادة على الثمن نظير 
الأجل. 

والخلاصة: إن اخحتلاف صور التقسيط لا نع من حصة البيع إلا إذا نص على 
كلمة ررالفائدة» فيقال: فوائد التأحير عن الأقساط عشرة أو معة مثلاء فإذا قال 
البائع: ثمن السيارة مسون ألفا» يدفع عند التعاقد خمسة آلاف» ويقسط الباقي 
على عشرة أشهر» وفوائد التأحير خمسة آلاف» فتكون قيمة القسط الشهري 
خمسة آلاف. وهذا يعني ربط الزيادة بالدين ومدته» ويستوفي البائع حينغذ 
)٠١(‏ ألفاء وتكون الزيادة عن الخمسين ألفا التي هي ثمن السيارة ربا صرجحا. 


% % % 


-٦‏ تم بين الفريقين ثمن البيع حالا عشرة دراهم أو روبيات»› 
وتم كذلك أنه إذا لم يدفع اللمن خلال شهر» فيضاف 
درهمان أو روبيتان على الثمن» وعلى تأخير كل شهر 
يضاف درهمان أو روبيتان» فما حكم الشرع في هذا؟ 
من الواضح حرمة هذه الصورة من البيع» لانص على زيادة الدراهم أو 


الروبيات» بتأخر المشتري عن الدفع» فهي زيادة حضة» ودائمة مع مرور الزمان» 


a‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


فتكون ربا» على عكس الزيادة المضمومة إلى اللمن جملة عند التعاقد وتكون 
مقطوعة» من غير تعرض لزيادة أخحرى على الثمن بسبب الزمن. 


* * * 


۷- في العقد نسيئة تم تعيين الثمن مؤجلا مع تعيين المدة 
سواء في الأقساط أو في دفعة واحدةء واتفق كذلك أن في 
صورة عدم أداء الثمن كاملا أو الأقساط كلها أو أي قسط 
منها على الوقت المعين يجب أداء الزائد» سواء كان قدر 
هذا الزائد معينا أو بشكل مئوي» فهل يجوز ذلك في الشرع 
أم لا؟ والزائد على الثمن يعتبر غرما ماليا أم ماذا؟ 
هذا ما يجري بين الناس في جال القوانين الوضعية التي تبيح الرباء ويسمون 

هذه الزيادة بالغرامة التهديدية أو الغرامة التأحيرية» وهذا حرام 2 لأن 

المشتري إذا تأحر في دفع الأقساط- كلها أو بعضها- عن موعدهاء تحسب 
فوائد تأخير إضافية» تعادل سعر الفائدة السائدء والفائدة الزائدة داحلة في تحريم 
ربا النسيعة التي كانت سائدة في الجاهليةء إذا لم يقم المدين بسداد أو وفاء مبلغ 

القرض. 


%*% * *% 


۸- للتأكد من الحصول على الثمن المؤجل» ربما يأخذ البائع 
من المشتري شيئا كرهن» وبهذا الصدد تأتي أسئلة تالية: 
أ - هل يجوز للبائع الاستفادة من الال المرهون؟ 


ب - إذا تلف ال مال المرهون في قبض البائع» فما الحكم الشرعي فيه؟ 
هول في فبض البانع ڪي 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحدية (المبحث الثامن- بيع التقسیط) ٠٤۹‏ 

ج - إذا لم يدفع المشتري الثمن عند حلول أجلهء وماطل في الأداءء فكيف يحصل 

البائع على الثمن من المال المرهون؟ 

الثمن المؤحل دين على المشتري» فيحق للبائع مطالبة المشتري بتوثيق هذا 
الدين بأحد أنواع التوثيق» كالرهن أو الضمان (الكفالة) أو حبس المبيع لدى 
البائع لاستيفاء الثمن. 

والفرق بين الرهن وحبس المبيع عند البائع يظهر في حال هلاك المبيع» فإذا 
هلك المبيع المحبوس عند البائعم» كان مضمونا عليه بالقمن» وينفسخ البي» وأما 
إذا هلك المرهون عند البائع بغير تعد منه ولا تقصير» فلا ينفسخ البيع» بل 
يهلك من مال المشتري» ولا يسقط الثمن» وإذا هلك بتعد منه» يضمنه المرتهن 
بقيمته السوقية» لا بالشمن. 

أما إجابة الفقرة (أ): فإن البائع يجوز له عند الحنفية والمالكية الاستفادة من 
لمال المرهون أو الانتفاع به» بإذن الراهن وهو المشتري» ولكن هذا إذا كان في 
القرض فإنه يتصادم مع روح الشريعة التي تأبى أن يستفيد المقرض شيا على 

وأما إجابة الفقرة (ب): فإن البائعم يضمن تلف المرهون مطلقاً بالتعدي أو 
بالتقصير في المحافظة عليه فإن لم يتعد أو لم يقصرء فإنه يضمن عند الحنفية 
الأقل من مقدار الدين (وهو الثمن هنا) وقيمة المرهون. 

لكن في حالة حبس البائع المبيع لاستيفاء الثمن» فلا يجوز في بيع التقسيط» 
لأنه بيع مؤحل» وحق البائع قي حبس المبيع إنما يبت في البيوع الحالة» لا في 
البيوع المؤجلة ٠©‏ 
وفاء دینه» فیجحب على البائ وهر الدائن هنا إنظاره إذا کان ا لأنه ي 


.٠١/۳ الفتاوى الهندية‎ )١( 


۳0۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
EE Ea Ss‏ 
ولقوله تعالٰی: وران کان عسرة فة ا يسرو [البقرة: »]۲۸٠/۲‏ وإن لم 
کی ا ا ی ر ن پر 
تصبح حالة فوراء وللبائع أن يطلب من القضاء تحميل المشتري جميع 
الأقساط'» واتخاذ ما يناسب للوصول إلى حقه» بتعزيره بدنيا أو ماليا. 

وقد أحازت بعض هيعات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية إلزام المدين 
المماطل دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه بالمصرف نتيجة مماطلته» وبسېب 
حجز المال عن الاستشمار وتحقيق الربح. ويقدر التعويض بعقدار نسبة الربح التي 
كان بعكن أن يحققها دين المماطل» لو استثمره الملصرف» واستدلوا بالصلحة 
المرسلة المتفقة مع مقاصد الشريعة» وبأحاديث ثلاثة وهي: 

١‏ - «مَطلٌ الغني ظلم». 

۲ - «لي الواجد ظلم» يحل عرضه وعقوبته»"» أي عقوبته بال حبس ونحوه 
من التوبيخ والغرامة. 

۳ - رلا ضرر ولا ضراں) . 

والمصارف التي لم تأخذ بهذه الفتوى لعدم إقرارها من هيات الرقابة 
الشرعية فيهاء رأت اللجوء إلى التحكيم لرفع الضررء والقول بحلول بقية 
الأقساط فوراًء وتمكينها من المطالبة بجميع الأقساط واتّخاذ ما تراه لازما 
للوصول إلى حقه. 


.٠٤/٣ خحلاصة الفتاوى‎ )١( 

(۲) متفق علیه. 

(۳) أحرجه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماحه والحاکم» وهر صحیح. 

)٤(‏ أحرجه مالك والشافعي مرسلاً» وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني» وحسنه النووي» وقال: 
له طرق يقوي بعضها بعضا. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديئة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ۳٥١‏ 
-٩‏ هل يجوز للبائع أن يحبس المبيع عنده إلى أن يتم تسديد 
التمن كله» أو تسديد بعض أقساطه؟ وما نوعية حبس 
البائع المبيعء ويمكن أن يتصور ذلك بطريقتين: 
أ - حبس المبيع لجعله رهنا. 
ب - حبس المبيع لاستيفاء الثمن. 
فما الحكم الشرعي لهاتين الطريقتين؟ وإذا جاز أي منهماء فما القيود له؟ 


الجواب: حبس البائع المبيع حعله رهناً فيه تفصيل ويتم نظ راشان : 
الأول: أن يرهن الشيء المشترى قبل قبضه من البائع: وهذا لا يجوز» لأنه قي 


والثاني: أن يقبضه المشتري من البائع أولاء ثم يرده إليه بصفة كونه رهناء 
وهذا جائز عند أكثر الفقهاء". 


وأما حبس البائع المبيع لاستيفاء الثمن: فلا جوز في بيع التقسيط كالطريق 
الأول في الحالة السابقة» كما تقد لأن البيع بالتقسيط بيع مؤحل» وحق البائع 
قي حبس المبيع لاستيفاء الشمن» إنما يثبت في الييوع الحالة» وليس له ذلك في 
البيوع المؤجحلة. 

هذا.. ولا يجوز شرعاً أن يتأحل انتقال ملكية المبيع إلى وقت الوفاء بالئمن» 
لأن حكم البيع ثبوت أثره وهو نقل الملكية مجرد الإيجاب والقبول. 


*% %* % 


() أحکام البيع بالتقسيط للقاضي محمد تقي العثماني» ص ۸. 
(۲) المغني: ٠.٠/١‏ ط: الأمير تركي عبد العزيز. 


Yor‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


-٠‏ في صورة عدم أداء أقساط الثمن يكون المبيع بيد البائعء 
ثم يملكه البائع» ولا يرد إلى المشتري مادفعه من 
الأقساطء فهل يجوز ذلك؟ وإذا جازء فما نوعية الأقساط 
المدفوعة؟ 


الجواب: المرهون ملوك لصاحبه الراهنء والملكية تنتقل بالبيع عجرد الإيجاب 
والقبول» ولا نحق للمرتهن الانتفاع بالرهن ولا التصرف فيه» ولا تملكه» 
الح اة وا ق اه ف دا ای هه هة ا 
غرمه»» أي لا يصبح مستحقا للمرتهن» فإذا تملك البائع المبيع بعد تقصير 
المشتري في الأداء عند حلول الأحل» فله أن يطلب بيع الشيء المرهون إما بإذن 
الراهن أو بإذن القاضى» ويسدد دينه» ولكن لا جوز له أن يتجاوز عن الثمن 
N E UT E‏ 
المشتري» ولا يجوز له أن بمتلك البيع» ولا أن بعتنع عن رد شيء من الأقساط 
المدفوعة له» وإنغا عليه ردها إلى صاحبها المشتري (المدين) أو يحتسبها من دينه» 
ويرد باقي من المرهون إلى الراهن (المشتري). 


*% % * 


-١‏ هل يمكن أن يجعل المبيع رهنا عند المشتري وفي 
استعمالهء ويكون حق البيع والتصرف للبائع الذي لأجل 

حقه» جعل المبيع رهنا؟ 
الأصل في الرهن أن يكون المرهون ي حيازة المرتهن وقبضته» لقوله تعالى: 
اإفرهان مقبوضة 4 [البقرة: ۲۸۳/۲]» لذا اشترط جمهور الفقهاء غير الشافعية أن 


)١(‏ أخحرجه مالك وابن ماحه والبيهقي. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠١١‏ 


يكون المرهون عند المرتهن. وهذا واضح ي الرهن الحيازي» الذي هو الأصل في 
الرهنء فلا يصح إبقاء المرهون عند الراهن» وهو هنا المشتري. 

أما الرهسن الرسمي أو التأميني: وهو وضع إشارة الرهن على المرهون ف 
صحيفة العقار» في السجل العقاري» فلا يكون المرهون عند المرتهنء وإنغا يكون 
له الح بالمطالبة ببيع المرهون عند امتناع المدين الراهن عن وفاء الدين» وليس 
مالك العقار المرهون بيعه إلا بعد افتكاك الرهن وسداد الدين. 

ومنه ما يسمى بالرهن السائل أو الذمة السائلة: كأن يرهن المدين سيارته 
لدى الدائن المرتهن» ولكن تبقى السيارة بيد المدين الراهن يستعملها لصالحه 
كيف يشاء» ويثبت للدائن المرتهن حق في بيعها إذا قصر صاحبها في أداء دينه» 
ويسمى هذا الحق رالذمة السائلة». 

هذا النوع وما قبله من أنواع الرهون المستجدة» حائز شرعاء لأنه قق 
مصلحة المرتهن بالطالبة ببيع امرهون» وإن لم يكن موجودا بيد الرتهن» ولأن 
الفقهاء الذين اشترطوا قبض المرتهن للشيء المرهون» أجازوا إعارة المرهون 
للراهن» وانتفاعه به» فإن هلك المرهون عند الراهن» فإغا يهلك على ملكه» 
ويحق للمرتهن أن يبيعه لتسديد دينه عند حلول الأحل. 

ثم إن المرتهن تي (الرهن السائل) يقبض مستند الملكية» ويتحقق مقصود 
المرتهن من قبض المرهون بتمكينه من بيعه عند الحاجحة» كما يتحقَق هدفه من 
الرهن بتوئيق الدينء وإن لم يقبض المرهون» من طريق حقه في وفاء الدين عن 
طريق بيع المرهون» وي هذا الرهن السائل مراعاة مصلحة الراهن» حيث يتمكن 
من الانتفاع .علكه» ومصلحة المرتهن بالاحتفاظ بحق التسديد» دون أن يضمن 

الشيء المرهون عند الهلاك» وقد يتعذر القبض في التجارة الدولية. 


.٠١ -٠۲ أحكام البيع بالنقسيط للشيخ تقي العشماني: ص‎ )١( 


ot‏ المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 

۲- الضمان من المشتري يأتي بسبب عقد الكفالة المعروف› 
ولكن راج اليوم أخذ الأجرة والععوض عليها عند 
الأشخاص والمؤسسات» فما حكم أخذ العوض؟ مع أن 
(خطاب الضمان) شيء معروف ورائج في هذا العصر؟ 


الضمان أو الكفالة لتسديد الدين الواإحب على المشتري» يلتزم به طرف 
ثالث» يلتزم بتسديد الدين إذا قصر المديون الأصيل» وهو أمر مشروع لا 
اکال ف و ین ا کا غ ی که ی و رای 
أي التعاون والإحسانء فلا يجوز أحذ الأحرة على الضمان أو الكفالةء لأنه عقد 
تبر ع كالقرض» ويكون أذ العوض منوعاً شرعا» كمنع أخذ الفائدة على 
القرظه وتكن اکال سا اة 

أما حطاب الضمان الشائع الاستعمال في المؤسسات والبنوك وبعسض 
الأشخحاص» ولا سيما في التجارة الدولية» فهو غير حائزء لأن الكفالة والقرض 
عقدا تبرع» وإنغا يجوز للبنك أن يتقاضى من العميل شيئين: النفقة الفعلية التي 
يتحملها لإصدار حطاب الضمان» وأحرة جيع الأعمال التي يباشرها بصفة 
الوكيل أو السمسار أو الوسيط بين المورّد والمصدّر. ويجوز له قانونا لاشرعا أن 
يطالب بالأحرة على نفس الكفالة أو الضمان. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠٠١‏ 

۳- راج كذلك إعداد مستندات كاملة لمثل هذا العقد المؤجل»› 
وعند عدم أداء الثمن على حلول الأجل أو للتعجيل في 
قبض الثمن قبل حلول الأجل» يجري بيع هذه المستندات› 
فما الحكم لذلك؟ والظاهر أن بيعها يكون بأقل من الثمن 
المكتوب عليها؟ 


يقع أحيانا توثيق الدين بتوقيع المشتري على وثيقة مكتوبة يعترف بها بكونه 
مديونا للبائع عبلغ مسمى إلى أحل مسمىء» ويلتزم بأداء مبلغها في تاريخ معين» 
وتسمى هذه الوثيقة المكتوبة في عرفنا الحاضر (كمبيالة). 

وتوثيق الدين .عثل مبلغ القرض جائز شرعاًء لقوله تعالى: فإيا أيُها الَذِينَ 
منوا إذا تداینتہ بدن إل أَحَلٍ مشت فاكتبودٌ4 [البقرة: ۲۸۲/۲]. 

لكن أصبحت الكمبيالة متداولة إلى طرف ثالث بأقل من المبلغ المكتوب 
عليهاء» يسمى حامل الكمبيالة» لاستعجال الحصول على المبلغ قبل حلول 
الأحل. والبنك أو غيره يقبلها بعد التظهير”“ من الجامل» ويسمى هذا البيع 
«حصم الكمبيالة» فيعطي البنك مبلغ الكبيالة نقدأء بخصم نسبة مثوية منهاء 
وهذا غير حائز شرعاء لكونه بيع الدين لغير من عليه الدين» أو لبيع النقود 
بالنقود متفاضلة ومؤجلة» وينطبق عليه تحريم ربا الفضل» أو لأنه قرض مضمون 
بالورقة التجارية المظهّرة لأمر الصرف» وقد استوفى مقابل القرض سلفاً بالخصم 
من قيمتها. 

وعكن تصحيح هذه المعاملة عن طريق ال وكالة بأجر» بأن ي وكل صاحب 
الكمبيالة البنك باستيفاء دينه من المشتري (مصدر الكمبيالة) ويدفع إليه أحرة 
على ذلك» ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة» ويأذن له باستيفاء هذا القرض نما 


)١(‏ وهو التوقيع على ظهر الوثيقة» ويدل على تنازل صاحبها عن مبلغها لغيره. 


3 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
يقبض من المشتري» بعد نضج الكمبيالة» فتكون هناك معاملتان مستقلتان: 
الأولى- الت وكيل بأحر» والثانية- الاستقراض من البنك من غير شرط زيادة. 


* * * 


؛- وفي صورة العقد المؤّجل يطلب البائع الثمن قبل حلول 
أجله على أن يضع جزءا من الثمن› وهو ما يسمى 
بقاعدة رضع وتعجل)) والمعلوم أن طلب الزيادة في الثمن 
ليزيد في الأجل لا يجوز لكونه ربأء فما حكم هذا الخصم؟ 
في هذا اتحاهان للفقهاء: 
الاتجاه الأول - هذا الحسم أو الخصم من الدين المؤحل قي مقابل الزمان غير 
جائز شرعاء في رأي عامة الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة» لأنه شبيه 
ار ل لاد دار ن الك جد حه ته اى ال 
E E E O NS EE A‏ 
الط ا حط غه حط عت ن مقايته كنا . 
رييت فلك خديت القداد ين الأسرف خن فل هذا الفعل) فال له الى 
ک: رأکلت ربا يا مقداد وأطعمته»» لكن إذا عجل المديون من غير شرط› 
فیجوز للدائن أن يضع عنه بعض دینه رعا ودا هقی غعله؛ 
الاتجاه الثاني- وأحازه جماعة وهم ابن عباس وإبراهيم النخحعي التابعي» 
وزفر بن الهذيل من الحنفية» وأبو ثور من الشافعية» وني رواية عن الإمام أ مد 
واستدلوا بحديث ابن عباس في هذه المعاملة: أن النبي ك قال: «ضعوا 
E,‏ 


)١(‏ أحرحجه البيهقي قي السنن الکبرى ۲۸/١‏ لكنه ضعيف. 
(۲) أحرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (المكان السابق) وهو ضعيف أيضاً. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٠١۷‏ 
هذا التعامل بشرطين» أضعف الحدينين وهما: 

١‏ - ألا يكون هناك اتفاق سابق على العملية. 

۲ - أن تكون العلاقة ثنائية» دون أن يدحل بينهما طرف ثالث» لأنها تأحذ 
عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية. 

وذلك على أساس صلح الإسقاط أو صلح الحطيطة من الدين المؤحل» لأحل 
تعجیله» وهو نوع من الصلح في الديون بين الدائن والمدين فقط. 
الكمبيالات» حيث يدحل طرف ثالث ا يقدم سا بزيادة مقابل الأحلء 
بشكل صريح أو ضمني» ثم إن صلح الحطيطة يقصد منه إسقاط الدين عن 
لين وإيراء ذمقه» لاا لرا السيعة الذي يعضمن إنشاء الدين وشغل الذمة: 
وني هذا أعظم الضررء أما الوضع والتعجيل فيؤدي إلى تخليص ذمة المدين من 

ويختص منع (رضع وتعجحل» بالديون المؤجحلةء أما في الديون الحالة التي يتأخحر 
فيها المدين قي الأداء فيصح فيها صلح الإسقاط. 


* * 3% 


-٠‏ إذا كان العقد مؤجلاء وأجل أداء الثمن» ولكن لم يعين 
الوعد لأدائهء ثم يختار الطريقة المذكورة بأن يتم تبادل 
هذه إحدی صور بيو ع الآحال أو بیو ع العينة: بن يبيع الشيء لأحل بثمن 


۳0۸ المعاملات المالية المعاصرة (نخوٹ وفتاوی وحلول) 
والحنابلةء سد لذرائع الرباء لأنه بيع اتخذ حسراً للإقراض بفائدة. ومنعه الحنفية 
إن خلا فن وط خض ال ريكرن فامدا والطر تة الد كررة ى الشوال 
مطابقة لهذا النوع من البيوع» فإنه يتم تبادل العوضين (المبييع والثمن) بالفور» 
ويخصم جحزء من الثمن»› فیکون ممنوعا شرعاً لأدائه لى الربا. 


% % % 


-١‏ هل يجوز عند التأخير في أداء أحد الأقساط إلغاء التأجيل 
وطلب بقية الأقساط كلها بالفور؟ 

يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين أو بين البائع والمشتري في بيع التقسيط على 
أن المشتري إذا تأحر في دفع قسط أو قسطين متتالينء فيلزم ببقية الأقساط كلها 
فوراً» أي تحل بقية الأقساط فوراًء ويحق للدائن المطالبة بجميع الأقساط"» وهذا 
كما تقدم معمول به في حال التعامل مع المصارف الإسلاميةء ويكون ذلك 
وسيلة للضغط على المدين المماطل» والمبادرة إلى سداد الأقساط في مواعيدها 
المقررة. 


۷- في البيع بالتقسيط إذا مات أحد الفريقين (الدائن أو 
المديون) قبل الموعد.» فهل يبقى العقد على حاله أو يتغير 
الحكم؟ 

إذا مات الدائن يبقى العقد على حاله» ويكون لورثته الحق في مطالبة 
المشتري المدين بالأقساط المتتالية في مواعيدها المعينة في عقد البيع بالتقسيط. 


)١(‏ الفوائد الخيرية على حامع الفصولين ٤/۲‏ طبع الأزهرية. 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بیع التقسیط) ٠١۹‏ 


أما إذا مات المدين: فتحل الديون المؤحلة» في رأي الجمهورء وهم الشعبي» 
والنحعي» وسرار» ومالك» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي» لأنه لا بخلو 
إما أن يبقى الدين في ذمة الميت» أو في ذمة الورثة» أو يتعلق بالمال. لا جوز 
بقاؤه في ذمة الميت لخرابهاء وتعذر مطالبته بهاء ولا ذمة الورثة» لأنهم لم 
يلتزموهاء ولا رضي صاحب الدين بذنمهم» وهي مختلفة متباينة» ولا يجوز تعليقه 
على الأعيان وتأحيله» لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين» ولا نفع للورثة فيه» 
أما ا ميت فلا نفع له» لأن النبي ب قال: «الميت مرتهن بدينه حتى يقضى 
عنه». وأما صاحب الدين فيتأحر حقه» وقد تتلف العين» فيسقط حقه. وأما 
الورثة» فإنهم لا ينتفعون بالأعيان» ولا يتصرفون فيهاء وإن حصلت لهم منفعة» 
فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لنفعة لهم. 

لکن قاري افع لر غل من ان الرجل أحات تن لرا 
.موت الق دار ا می مو ب ا من ترز الورثة. 

ورأى الحنابلة في المعتمد: أنه لا محل الدين .عوت المدين» كما لا محل بسبب 
ن إو زر ال رهي ار كا0 0 لر ت ما جت ا 
للحقوق» وإغا هو ميقات للخلافة» وعلامة على الوراثة» وقد قال التبي بل: 
«من ترك حقاً أو مالا فلورثته» ‏ . وما ذكره الفريق الأول إثبات حكم 
بالمصلحة المرسلة» ولا يشهد لها شاهد من الشرع باعتبار» فعلى هذا يبقى 
الدين قي ذمة الميت كما كان» ويتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء مال 
الفلس غك ال حل . 


)١(‏ أحرحه الترمذي وابن ماحه والدارمي» والإمام أحمد لي المسند. 
(۲) أحرجه الجحماعة (أحهمد وأصحاب الكتب الستة). 
(۳) المغني لابن قدامه ٦/٦٦٠-1۸ه»‏ ط: الأمير تركي عبد العزيز» حلاصة الفتاوى .٠٥/۳١‏ 


۳۹۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

۸- راج اليوم كذلك أن التجار (الذين يتعاملون بالتقسيط في 
الثلمن) يوفرون الجوائز عند موعد كل قسط, أو على كل 
شهر» أو على كل ستة أشهر» أو على كل عامء ويعلنون 
عن ذلك من قبل» وبالقرعة يعطون الجوائز لأحد أو بعض 
المشترين› فما حكم الشرع لربط نظام الجوائز هذا بالبيع 
بالتقسيط والانتفاع بهذا النظام؟ هل يأتي داخل القمار 
والربا؟ 


يقدّم التجار على إعطاء هذه الجوائز ف بيع التقسيط وغيره عند سداد كل 
قسط» للترغيب في ذلك» وإيجاد الحوافز على الوفاء بالأقساط في مواعيدهاء 
وهذا لا مانع منه شرعاء وإن أعلن عنه من قبل» أو أعطي شيء بنظام القرعة 
لبعض المشترين» لأن الجائزة في حال القرعة لا تتعين لأحدب ولأنه ولو أعطي 
کل مشتر حائزة لا يضر» لأنه تبر ع» والله تعالى يقول: ما عَلى المُحسينين 
من سبيل ‏ [انوبة: »]٠٠/‏ ولأن النبي ي أقر من زاد في وفاء الدينء فقال: 
و چک قضاء»'» وهذا من المدين» فيكون الدائن أولى بالتنازل عن 
شيء من الدين» إحسانا منه وتفضلاًء سواء بطريق مباشرء أو بطريق القرعة. 
وليس في هذا قمارء لأن المتعاقد لم يمخاطر على شيء كالمقامرء وإنما اشترى 
السلعة تقسيطاء كما أنه لا يشتمل على الرباء لأنه تبرع التزم به صاحب الحق 
من نفسه» من غير إلزام» والالتزام بالتبرع جائز عند جيع الفقهاءء ويلزم الرفاء 
به قضاءٌ عند بعض المالكية. 


)١(‏ أحرجه النسائي وغيره عن العرباض بن سارية» ولفظ النسائي: ((خحي ركم خي ركم قضاء)). 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة (المبحث الثامن- بيع التقسيط) ٣١١ ٠‏ 


۹- يروج كذلك في بيع بضاعة معينة على موعد معين من 
المشترين: أنه يوّخذ الثمن منهم بالأقساط ويعين وقت 
لأداء كل قسط, وبعد أدائه تجري القرعة» ومن خرج 
اسمه فيها تقدم إليه البضاعة حالاء ثم لاتؤخذمنه 
الأقساط بل يكفي له ذلك القسطء سواء كان ذلك قسطا 
واحدا أو أكشرء وبقية الناس يؤدون الأقساطء وعلى أداء 
کل قسط تجري القرعةء وتقدم البضاعة لمن خرج اسمه» 
ويخرج هو من العقد» فما الحكم الشرعي لذلك؟ 

هذه كالحالة السابقة وسيلة من وسائل الترغيب في البيع بالتقسيط لحملة 
المتعاملين الزبائن» فمن ظفر بخروج اسمه بالقرعة» كان خحروحه من العقد 
ومستلزماته بسبب تنازل الدائن (البائع) عن حقه من الدين. وإسقاط الدين أو 
الإبراء منه عمل من أعمال البر والخير» وهو جائز شرعا ومندوب إليه لقوله 

: «رحم الله عبد سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا قضى» 

ا إذا اقتضى»'. 


)١(‏ أخحرجه البخاري وابن ماحه عن حابر بن عبد الله. 


التعريف» مسوغ وحود الأسهم والسندات» الخصائص» حقوق حاملي 
السندات» حقوق مالكي الأسهم (المساهمين) الفرق بينهماء أنواعهماء 
جانا غا من حيث الحل والحرمةء والتعامل بهماء وقيم الأسهم بيع 
الأسهم» زكاة الأسهم. حكم حصص التأسيس» حكم التعامل مع الش ر كات 
المساهمة التي تتعامل بالرباء قرارات جحمع الفقه في الأسهم والسندات. 

الأوراق المالية: هي في العرف الاقتصادي كالأسهم والسندات التي يتداولها 
الناس عامة فيما بينهم» إما بواسطة الإعلان في الجرائد (الصحف اليومية) 
ونحوهاء وإما قي أسواق خاصة تسمى بورصات الأوراق المالية. 

وهذه تختلف عن الأوراق التجارية التي يتعامل فيها غالبا بين التجارء والتي 
هي صكوك تمثل نقوداء وتحل محلها في وفاء الديون بسبب سهولة تداولها 
بطريقة التظهير والمناولة» وهي واحبة الدفع ني وقت معين. وتشمل الكمبيالة 
والسند اللإذني والشيك. 


التعاريف والخصائص: الأسهم: عبارة عن صكوك متساوية القيمة» غير 
قابلة للتجزئة» وقابلة للتداول بالطرق التجارية» وتمغل حقوق المساهمين في 
الش ر كات التي أسهموا في راس مالها. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ۹۳ 
فالسهم ثل جزءا من رأس مال الش ركةء وصاحبه مساهم» والأسهم تتصف 
با خصائص الآتية:“ 

-١‏ تساوي القيمة: الأسهم متساوية القيمة الاسمية» فلا يجوز إصدار سهم 
بقيمة مختلفة» والقيمة المتساوية: هي القيمة الاسمية التي یصدر بها السهم» 
والتي يحددها القانون بنسبة تتراوح في بعض البلادء كالإمارات بين درهم ومئة 
درهم. وتساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي حقوق المساهمين» وتحديد 
مسؤولية الش ركاء بحسب قيمة السهم» فلا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا 
عقدار أسهمه التي بملكها. 

والقيمة الاسمية للسهم: تختلف عن كل من قيمته التجارية والحقيقية» فالقيمة 
الاسمية هي: القيمة المبينة في الصك والتي تدّون عليه» ويحسب على أساسها 
بمحموع راس مال الشركة فهي قيمة ثابتة. والتساوي ف القيمة الاسمية لتنظيم 
سعر الأسهم في البورصةء وتقدير الأغلبية في الجمعية العامة» وتسهيل توزيع 
الأرباح على المساهمين. 

ما القيمة التجارية: فهي قيمة السهم في السوق المالية أو البورصة» وهي قيمة 
متغيرة بحسب العرض والطلب وأحوال السوق وسمعة الشركة وسلامة مركزها 
المالي. 

وأما القيمة الحقيقية: فهي القيمة المالية التي بعثلها السهم فيما لو تمت تصفية 
الشركة وتقسيم موحوداتها على عدد الأسهم. 

۲- عدم القابلية للتجزئة: لا تقبل الأسهم التجزئة» أي لا يكن أن تتمثل في 
صورة كسور حين يتعدد مالكو السهم في مواحهة الشركة فإذا مات الشريك» 
احتار الورثة مثلا عنهم في الحمعية العمومية للمساهمين» ليباشر الحقوق المتعلقة 


الي 


(۱) الشر كات التجحارية» کب حسین غنایم: ص 1۸4۹ وما بعدها. 


4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

۳- القابلية للتداول بالطرق التجارية: أي عكن انتقال ملكية الأسهم من 
شحص إلى آخر بالطرق التجارية» ودون حوالة مدنية من قبل الشركة. وهذه 
أهم خحاصية للسهم» فإذا نص على حلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة. 
وإن كان السهم إذنيا (أي يصدر لإذن أو أمر المساهم) فإن تداوله يتم بطريق 
التظهيرء وإن كان السهم لحامله (أي يصدر من دون ذكر صاحبه) فإن تداوله 
يتم جرد التسليم» أي بالمناولة اليدوية. ومعظم القوانين تستلزم أن تصدر 
الأسهم اسميةء وبعضها يجيز إصدار الأسهم لحاملها بشروط. 

والخلاصة: أن الأسهم مل خو و اک اا 

وأما السندات: فهي جمع سند والسند: صك مالي قابل للتداول يعنح 
للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضهاء ويخوّله استعادة مبلغ القرض» علاوة على 
الفوائد المستحقة» وذلك بحلول أحلهء وبعبارة أخحرى: السند: تعهد مكتوب 
.عبلغ من الدين (القرض) حاملهء في تاريخ معين» نظير فائدة مقدرة» وتصدره 
الشركة أو الحكومة وفروعها بالاكتتاب العام. 

الفرق بين السند والسهم: السند يشبه السهم من حيث وجحود قيمة اسمية 
لكل منهماء ومن حيث قابليتهما للتداول بمالطرق التجارية» وعدم قابليتهما 

والفارق الأساسي بين السهم والسند: أن السهم يعثل حصة في الشركة 
.ععنى أن صاحبه شريك قي حين أن السند ثل ديناً على الشركةء أو ثل جرا 
من قرض على ش ر كة أو دولة» .ععنى أن صاحبه مقرض أو دائن. 

وبناء عليه» بحصل صاحب السهم على أرباح حين تحقق الشركة أُرباحاً 
فقطة ما صاب السند فلق قافدة اة سنوي سوا رهت الغر كة آم ل 

وتكون الأسهم فالا اة ا لرقابة الدولة على حاملي الأسهم» 
أما السندات فتكون إما اسمية أو لحاملها. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) 10 
خصائص السندات: تتميز السندات با لخصائص الاتية: 
ك السات دين او رض على الشركة قاذ افلشيت الخ ر كة اترك 
حامل السند مع بقية الدائنين في قسمة أموال الشركة. وصفة هذا القرض أنه 
۲ - استحقاق الفائدة: يستحق حامل السند فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة 
۳ - حت الأولوية: لحامل السند حق الأولوية قي استيفاء قيمة السند عند 
التصفية قبل الأسهم. 
>٤‏ - السند طويل الأحل. 
ه - السند قابل للتداول كالسهم. 


٦‏ - ليس لحامل السند الاشتراك في الجمعيات العمومية للمساهمين. 


مسوغ وجود الأسهم والسندات 


السبب في وحود الأسهم والسندات والتعامل بهما هو الحاحة إلى المال 
الكثير لإقامة المشاريع الضخمة» فقد لا يتمكن رأس المال الخاص في الغالب من 
تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس 
أموال كبيرة» كالش ر كات المساهمة التي تتطلب أموالا كثيرة لوحودهاء فظهر 
في العصر الحديث طريقة تحزئة رأس المال الكبير بواسطة ما يسمى بالأسهم التي 
تطرح في الحياة الاقتصادية» وتسدد قيمتها من مغات أو آلاف الناس. 

وقد تحتاج الشركة القائمة إلى الاقتراض من الأفراد» فتلجحا إلى ما يسمى 
بالسندات في مقابل دفع فائدة مقطوعة معينة. 


% % % 


۳1 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
حقوق حاملي الأسهم 

إن حقوق حاملي الأسهم بصفتهم شركاء في الشركة المساهمة هي ما يأتي: 

-١‏ حق البقاء قي الشركة: لأن المساهم متملك أسهما في الشركة ولا تنزع 
ملكيته إلا برضاه» فيما عدا حالة التأميم للش ر كة كلها. 

-٣‏ حق التصويت في الجمعية العمومية: هذا احق يتمكن به المساهم من 
الشاركة في إدارة الش ركة» ولكل سهم صوت» أما صاحب السهم الممتاز 
فيكون متعدد الأصوات. 

۳- مراقبة أعمال الشركة: يراقب كل شريك مساهم أنشطة الشركة 
.عراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر» وتقارير ججلس الإدارة وغير 
ذلك من أمور الشركة» ولكن بإذن من الجحمعية العامة أو بقرار من المحكمة» 
حفظا لأسرار الش ركة» وله رفع دعوى المسؤولية على مدير الشركة لخطفه في 
الإدارة. 

٤‏ - الحق في نصيبه من الأرباح والاحتياطات» وحق الأولوية قي الاكتتاب 
عند زيادة رأس مال الشركة» وحق اقتسام موحودات الشركة عند حلها. 

-٥‏ للمساهم حق التنازل عن السهم بالبيع أو الهبة أو غيرهاء» ويبطل كل 
شرط يحرم المساهم من هذا الحق. 


أنواع الأسهم والسندات 
للأسهم تقسیمات أربعة باعتبارات متنوعة: 
أولاً - من حيث طبيعة الحصة: تنقسم إلى: 
١‏ - أسهم نقدية: وهي التي تدفع قدا 
۲ - أسهم عينية: وهي التي تدفع من غير النقود. 


الفسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ۳۹۷ 
ثانياً - من حيث طريقة التداول: تنقسم إلى: 
١‏ - أسهم اسمية: وهي التي تحمل اسم المساهم. 
۲ - أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملهاء وحامل السهم هر 
المالك قي نظر الشركة. 
٣‏ - أسهم للأمر: وهي التي تتضمن عبارة «لأمر» فيتداول السهم بطريقة 
التظهير. 
الا - من حيث الحقوق الممنوحة لصاحبها تنقسم إلى: 

۲ اسهم تمتازة: وهي التي يختص بها بعض المساهمين»› ویتمتعون زايا لا 
تتمتع بها الأسهم العادية» كالاحتصاص بحصة في الأرباح لا تقل عن /.٥‏ من 
قيمتهاء ثم توزع بقية الأرباح على جيع المساهمين بالتساوي. وكاستيفاء فائدة 
سنوية ثابتة سواء ربحت الشركة أم حسرت» ومثل حق استعادة قيمة السهم 
بکاملها عند 5 تصفية الشركة قبل إحراء القسمة» ومشل إعطاء صاحب السهم 
الممتاز أكثر من صوت في الحمعية العامة. 
رابعاً - من حيث إعادة الأسهم لصاحبها وعدم إعادتها تنقسم إلى: 

=١‏ اسهم راس المال: وهي التي لم تستهلك قيمتها. 

۲ - أسهم تمتع: وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها: بأن ردت قيمة السهم 
إلى المساهم قبل انقضاء الشركة. 

وأما أنواع السندات فهي بحسب طريقة تداولها تنقسم إلى: 

١‏ - سند خحامله: وهو الذي لا يذكر عليه اسم الدائن» ويتعهد محرره دفع 
مبلغ معين في تاريخ معين» أو مجرد الاطلاع» لمن يحمل السند. 


۳۹۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


۲ - السند الاسمي: وهو الذي يذكر فيه اسم الدائن» كماي السهم 
الاسمي. وللسندات أنواع خمسة أحرى بحسب طريقة إصداره وهي: 

١‏ - السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار: وهو الذي تصدره الشركة .مبلغ 
معين يسمى رسعر الإصدار» ولكنها تتعهد برد المبلغ في ميعاد الوفاء بسعر 
أعلى» وهي العلاوة المسماة ررعلاوة إصداں). 

۲ - سند النصيب: وهو الصادر بقيمة اسمية تستوفيها الشركة وتحدد 
لصاحبه فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين. وهذا لا يصدر إلا بقانون حاص أو 
إذن من الحكومة. 

۳ - سند النصيب بدون فائدة: وهو الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة 
الخسارة» بخلاف السند السابق. 

٤‏ - السند العادي: وهو الصادر عادة لمحدة قصيرة» ويعطى فائدة مرتفعة. 

ه - السند المضمون: وهو المقترن بضمان عيني للوفاء به» كرهن عقار في 
مقابله» أو رهن مال عينى له. ويلجاً إليه حين الحاحة لإقراض الشركة بالنقدء 
لتلافي سو ء۶ أحوالها المادية. 


حصص التأسيس 


هي صكوك تتضمن حقوقاً لأصحابها في أرباح الش ركةء دون أن تمثل حصة 
في رأس المال» وذلك لقاء حدمات أداها مؤسسو الشركة. وقد تمنح لغير 
المؤسسين» فتسمى حصص الأرباح. وهذه الصكوك اسمية عند نشأتها لمدة 
سنتين من تأسيس الشركة وقد تصبح لحاملهاء وهي قابلة للتداول بالطرق 
التجحارية بعد سنتين على الأقل. 


أحكام الأسهم والسندات وحصص التأسيس 


للأسهم والسندات أحكام شرعية متعددة تتعلق .بمدى إباحتها أو حرمتهاء 
والتعامل بها وقيم الأسهم وبيعهاء وزکاتهاء وكذا خصص التأسيس هذه 
الأحكام. 

أما أحكام السندات فهي: 


-١‏ الإثبات بها: السندات: هي إثبات مكتوب بدين مستحق لشخص في 
آمنوا إذا تداینتہ بين إلى أجل مسمى فاكتبوة ‏ [ ابفرة: ۲ ولکن صرف 
الأمر: «فاكتبوه» عن الوحوب إلى الندب بقرينة الآية التالية لها وهي: فإ 
اش بعضکم اشا ليود ِي او مانت 4% [البقرة: ۲۸۳/۲]. 

۲- التعامل بها: يحرم التعامل بالسندات» لاشتمالها على استحقاق أصحابها 
فائدة ثابتة معينة» وهى رباء والله تعالى حرم الربا في القرآن والسنة تحرعاً قاطعاء 
في قوله تعالى: فإ حرم الرّبا & والبقرة: .]۲۷٠/٣‏ وقوله : رلعن الله اكل الرباء 
وم وکله» وکاتبه» وشاهدیه» وقال: هم و وطریق التحلص من الفائدة 
الربوية هو التصدق بها ويؤيد ذلك: ما جاء في قرارات المؤتر الشاني للمصرف 
الإسلامي بالکویت عام ۱٤۰۳‏ ھ/۱۹۸۳م: إن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح 
الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم: هو عين الربا الحرم شرعاء وجاءِ يي 
الاحتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية في القاهرة عام 
e ATA‏ انه بإجماع الآراء لا يصح للبنك الإاسلامي استثمار جحزء 
من أمواله في شراء أسهم الش ركات التي لا يكون هدفها التعامل بالرباء لكن 


(۱) أخرجه مسلم بهذا اللففل› وغیره بألفاظ أحری. 


PY.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بجحوث وفتاوى وحلول) 
۳ - زكاتها: تحب الزكاة في قيمة السندات البالغة نصاباً شرعياً كل عام 
قمري» وإن اشتملت على حرام» وذلك بنسبة ربع العشر: ٠,١‏ من قيمتهاء 
لأن الزكاة تحب على مالك المبلغ وهو الدين القائم في ذمة الآحرين» ما دام 
٤‏ َء ٤‏ « 
مرجو الأداء» بأن كان على موسر مقر به» أي إنها تزكى زكاة النقود أو 
عروض التجارة» اا دت لتاسو وتعد هذه N‏ بفائده. 
وأما تحريم التعامل بالسندات فلا ينع من وجود التملك التام فيها. ويلاحظ 
أن شهادات الاستثمارء أو سندات الاستثمار هي في الحقيقة سندات» وبحب 
فيها الزكاة» وإن کان عائدھا س وکسبها 2 
وأما المال الحرام كالمغصوب والمسروق ومال الرشوة والتزوير والاحتكار 
والغش ومقدار الربا ونحوهاء فلا زكاة فيهء لأنه غير ملوك لحائزه» ويججب رده 
لصاحبه الحقيقي» منعا من آكل أموال الناس بالباطل» فإن بقي في حوزة حائزه» 
وحال عليه الحول» ولم يرد لصاحبه» فتجب فيه زکاته» رعاية لمصالح الفقراء. 


وأحكام الأسهم هي ما ياُتي: 

-١‏ صفتها الشرعية: الأسهم: هي حصة الشريك في رأس مال الشركة 
المساهمة» والشركة المساهمة: شر كة عنان. 

۲- التعامل بها: التعامل بالأسهم جائز شرعاًء لأن أصحاب الأسهم شركاء 
في الشركة بنسبة ما بملكون من أسهم» كالعشرة والمعة ونحو ذلك. 

ويصح تداول الأسهم بيعا وشراء بعد قيام الشركة بنشاطهاء ويكون عل 
البيع ما يرمز إليه السهم من حزء في موجودات الشركة وأعيانهاء وما لديها من 
نقود مخزونة على سبيل الاحتياط. أما قبل استفناف الشركة نشاطها فلا يجوز 
البيع» لأنه يرد على النقود» وهو بیع دين بدين» او کالئ بکالی» وهذا البيع 
حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأاسيس) ۳۷۱ 

والأسهم التي يجوز تداولها: هي الأسهم الاسميةء لأنها صكوك تحمل اسم 
صاحبها ومالكهاء وكذلك الأسهم لحاملهاء فيجوز إصدارها وتداولهاء لأنها 
تثبت حصة شائعة في موجحودات الشركة لمن يحملها. 

ويجوز تداول الأسهم للأمرء لأن الشريك الأول صاحب السهم معروف 
ومقيد لدى الشركة» فإذا لم يعين الشريك الثاني بالتظهير» يظل الشريك الأول 
اللعروف هو المالك» وإذا عين» أصبح الشريك الشاني هو المالك» سواء تملك 
السهم بعوض كالبيع أو بغير عوض وهو الهبةء وتنتفي اللحهالة .معرفة الشريك. 

ولا جوز إصدار الأسهم الممتازة: وهي -كما تقدم- التي تختص زايا لا 
تتوافر في الأسهم العادية» لأن ذلك يخالف أصل وجحود الشركة القائم على 
اأساس المساواة بين الش ركاء. فإن كان الامتياز بأخحذ ٠‏ من الأرباح مشلا ثم 
توزيع باقي الأرباح على المساهمين» كان ذلك أُخذاً من دون حق» وكذلك إن 
كان الامتياز بفائدة سنوية ثابتة لبعض الأسهم» فهو نوع من الربا المحرم شسرعا 
والذي نهى عنه النبي ببّ. وإذا كان الامتياز .منح بعض الشركاء حق استرحاع 
قيمة أسهمهم بكاملها عند تصفية الشركة فهو أيضاً أحذ من دون حق» لأن 
الشركة تعتمد على المشا ركة في الربح والخسارة. وإذا كان الامتياز بإعطاء اأ كثر 
من صوت ني المحمعية العمومية» فهو ممنوع شرعا لتصادمه مع مبدأ تساوي 
الأصوات بتساوي عدد الأسهم. 

وأسهم رأس امال (وهي لم تستهلك قيمتها) حائزةء لاتفاقها مع قاعدة 
المساواة بين الشركاء. وكذلك تحوز في البدء أسهم التمتع وهي التي تستهلك 
قيمتها بأن ترد إلى المساهم قبل انقضاء الشركة لأن ما يعطى لأصحابها هو 
حقهم في الربح دون شيء آخحر» فإن كانت هذه الأسهم تمنح أصحابها الحصول 
على الربح دون أن يكونوا شركاء قي المال أو قي العمل فلا تحوزء لأن هذا الربح 
من غير مقابل. 


VY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

رلامان فرعا ن ع الات سرا دة الف باق اا ية ار ال 
الحقيقية أو القيمة السوقيةء لأن للمالك بيع سلمعته بأي سعر يشاء إلا إذا 
اشتمل البيع على الربا. 

وكذلك لا مانع شرعا من بيع الأسهم بالقيمة الإصدارية (أقل من القيمة 
الاسمية) لأنها قريبة من القيمة الاسمية غالباء ولا مانع من بيعها قبل الوفاء 
بكامل ثمنهاء لأن مالكها حر التصرف فيها ما شاء عجرد تملكها وإبرام العقد 
عليهاء ويرد للشر كة ما بقي عليه من الثمن. 

۳ - زكاة الأسهم: إذا أت الشركة زكاة امال كله» صح ذلك» لأن إدارة 
الشركة لها صفة ال وكالة عن المساهمين الذين يفوضون الشركة عادة قي أداء 
الحقوق المستحقة والديون»ء فإن طلب المساهمون ترك حق أداء الزكاة لهم» 
قاموا بأدائها هم. 

ولكن إذا ترك إحراج الزكاة للمساهمين» فيختلف حكم الشركات 
الصناعية عن الش ركات التجارية. 

-١‏ أما الشركات الصناعية المحضة: وهي الھی لا ارس غلا ارا 
وش ر کات التبريد» وش ر كات الفنادق» وشركات السيارات وش ر كات الطيران»› 
فلا تحب الزكاة فيها إلا على ما تنتتجه الأسهم من أرباح» تضم إلى مال 
الملساهم» ويزكيه معها زكاة المال الواحد» بعد مضي الحول عليه» وبلوغه 
النصاب الشرعي» لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والإدارة والمباني 
ونحوها. 

-٣‏ وأما الش ركات التجارية: وهي التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات 
التجارة الخارجية» وش ركات الاستيراد والتصدير» وشركات بيع المصنوعات 
الوطنية» أو التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام» أو تشتريهاء مثل ش ركات النفط 
(البترول) الخاصة التي تقوم بالتسويق والتوزيع وشركات الغزل والنسيج» 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) Yr‏ 
وش ركات الحديد والصلب» والش ر كات الكيماوية» فتحب الزكاة فيهاء لأنها 
تمارس عملا تحاريا سواء كان معه صناعة أم لاء وتقدر الأسهم بقيمتها الحقيقية 
الحالية قي الأسواق» وتحسم قيمة المباني والآلات والأدوات الصناعية الثابتة 
المملوكة لهذه الشركات» وتقدر قيمة هذه الثوابت أو الأصول الثابتة .ما 
تستحقه كل عام وتحققه للمصنع كالربع أو الثلث أو أكثر أو أقل. 

وهذا يعني أن الش ر كات التجارية الملحضة: تحب زكاة أسهمها بحسب 
قيمتها في الأسواق. 

أً- فإن كانت هذه الأسهم مقتناة للمتاحرة بها بيع وشراء فتجب الزكاة 
على قيمتها الحقيقية مع أرباحها في نهاية كل عام هجري» فإن حرى الم زكي 
على العام الميلادي فتصير النسبة حوالي ۸١,٠./ء‏ ويكون مقدار الواحب 
٠,١‏ كزكاة العروض التجارية إذا كان أصل رأس المال والربح بالغا نصابا 
شرعياء ولا زكاة على المحل التجاري من حيث البضاء والفروغ والتجهيزات 
التي فيه وسيارات ال ركوب والنقل. 

ب- وأما إذا كانت هذه الأسهم مقتناة للاستغمار أو الاستفادة من ريعها 
السنوي للمعيشة» وسحب الأرباح قبل نهاية الحول» فتجب الزكاة على قيمة 
الأسهم فقط فإن لم تسحب الأرباح قبل نهاية الحول» فتجب الزكاة على قيمة 
الأسهم والريع» ويضم ذلك إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب» وتخرج 
الزكاة بنسبة ربع العشر ./۲,١‏ 

٣‏ - وأما الشركات الصناعية - التجارية كشركات السكر وتصفية النفط 
ا لخاصة»ء والمطابع» وصناعة السفن والطائرات والسيارات» فتقدر الأسهم بقيمتها 
التجارية» مع حسم قيمة المباني والآلات وأدوات الإنتاج. 

وهذا الرأي هو المقرر في المعتمد من المذاهب الأربعة: وهو أن المصانع 
والعمارات الاستغلالية لازكاة فيهاء وإنما ال زكاة على أرباحها السنوية إذا بلغت 


:84 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


النصاب الشرعي» وحال الحول عليها (أي مضى عام عليها بجمدة في يد 
صاحبها). 

وهو الرأي الذي أحذ به ججحمع الفقه الإسلامي في حدة في دورته الثانية لعام 
1ھ /۹م. 

وقرر فقهاء المذاهب أنه لا زكاة على سلاح الاستعمال وكتب العالم وآلات 
الحرفة وأدوات النجار أو الصانع» لأنها مشغولة بالحاحة الأصلية» وليست بنامية 
أصلا» وسبب الزكاة: ملك النصاب النامي ولو تقديرا بالقدرة على الاستنماء 
أو الاستثمار. 


حاء قي المعيار المعرب )٤١۲/١(‏ لأبي العباس الونشريسي المالكي: وسل 
عن الصناع بعر عليهم الحول» وبأيديهم من مصنوعاتهم ما إذا قوموها وأضافوها 
إلى مالهم من النقد» احتمع فيه نصاب» هل يحب عليهم التقويم» ويزكون ما 
حضر بأیديهم آم لا؟. 

فأحاب رجه الله بقوله: الحكم في ذلك أن الصناع يزكون ما حال الحول 
على أصله من النقد الذي بأيديهم إذا كان نصاباًء ولا يقوّمون صناعاتهم 
ويستقبلون بأثمانها الحول؛ لأنها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم» إلا أن 
ما وضع فيه الصانع صناعته» من حلد أو حشب أو حديد أو نحو ذلك» يقرّمه 
المدير» بعيدا عن الصناعةء إذا كان اشتراه للتجارة. أي إن المواد الأولية أو الخام 
المكدسة يقَوّم الصانع ما لديه منها في نهاية العام» وكذلك تقوم الملصنوعات 
ذاتها المعدّة للبيع أو التجارة» دون حساب أثر الصنعة. 

وهذه فتوى في غاية الدقة» فيها تيسير على الصناع» كصناع الأحذية 
والمفروشات والخزائن الحديدية ونحوها. 

وعلى هذاء تحب الزكاة على الش ركات الصناعية إذا كانت منتوجاتها تحارية» 
معدَّة للبيع أو التصدير» بعد استقطاع قيمة الآلة والبناى فالمطابع مثلاً تزكي کل 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) Vo‏ 
ما تنتجه في آحر العام من أوراق وكتب مملوكة لهاء كما أنها تزكي أرباحها 
المستفادة من أجور طبع ما تطبعه لحساب المتعاملين معهاء بعد حسم نفقات 
المعيشة» وحسم قيمة آلة الطباعة وآلة التجليد ونحوهما من بجحموع رأس المال. 

والخلاصة: إذا وظف المسلم أسهمه في شركات صناعية» يحسم ما يقابل 
آلات الصناعةء وإذا وظف ماله في اسهم شركات بحارية زكاها كزكاة الأموال 
التجارية. 

وتلاحظ الأمور الآتية: 

أولاً - العقارات المستغلة تركى من أرباحها بنسبة ۲,١‏ إذا حال عليها 
عليهاء وهي قائمة في أيدي أصحابها أو لدى البنك. 

ثانيا - تزكى الأسهم في الشركات زكاة الخليطين» ولو كانت أسهم 
الساهم لا تبلغ نصابا شرعيا وحدها بالنسبة إليه» وذلك إلا إذا ترك شأن 

الها - تقدر الأسهم بالقيمة التجارية الموجودة في الأسواق (بورصات 
الأوراق المالية) فإنها أصبحت معروفة» وقد تتجاوز هي القيمة الاسمية عشرات 
امرات كما حدث فعلاً في بعض الأسواق» فإذا لم تعرف الا ف کا 

رابعا- تضاف الأرباح عند معرفتها إلى أصل قيمة الأسهم» إذ ما من شركة 
إلا وتضع ميزانية شاملة في آحر كل عام» تبين فيها الأصول (الحقوق) والخصوم 
(الديون) بالتعبير التجاري» أو رأس المال والأرباح والديون. 

-٤‏ المقدار الواجب إخراجه في زكاة الأسهم: تزكى الأسهم كماتقدم زكاة 
عروض التجارة» فيكون مقدار الواحب فيها هو ربع العشر ١‏ من الأصل 


۳۷٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أبو زهرة بین زکاة الأسهم التجارية بنسبة 77,0 وبين زکاة الأسهم المتحذة 
للاستشمار كزركاة الأصول الثابتة »/.١٠١‏ لأن فقهاء المذاهب لا يفرقون بين 
النوعين. 
ولا تزكى الأصول الثابتة من صافي الأرباح بنسبة /.٠١‏ كما يرى بعض 
-٥‏ من تجب عليه زکاة الأسهم؟ 


المكلف بال زكاة إنما هو المالك» ومالك الأسهم الذي يتجر بها هو المالك لها 
أصالة فیلزم بدفع الزكاة» لأن الزكاة تحب على الأسهم ذاتهاء وحينغذ لا تلزم 
الشركة بدفع زكاة سهم المساهمينء حلاف لما يراه بعض المشايخ المعاصرين» 
عا و التكليف أو الخنال ولا ثنا في الصدقات. وتكون الزكاة عن 
قيمة الأسهم وأرباحها السنوية .عقدار ربع العشر كما تقدم» وتوم الأسهم كما 
تقوم عروض التجارة» في آخر كل عام بحسب سعرها في السوق وقت إخحراج 
ال زر كاة» لا بحسب سعر شرائهاء وتضم الأسهم التجارية إلى بعضها عند التقويم» 
ولو احتلفت أجناسها في أنواع التجارة» وكذا أسهم الصناعة بعد حسم قيمة 
اللآلات الصناعية. 

والأفضل في رأيي أن تز كي الش ر كات التجارية جميع الأسهم» لأن للش ر كة 
رحا من الأسهم» فهي شريك للمساهم» ولأن الشركة المساهمة لها شخصية 
اا ا ا ب ع 
الشخحص الاعتباري (المعنوي) حيث لا يشترط حينغذ التكليف الذي أساسه 
البلوغ مع العقل. 

وقياسا على زكاة الماشية في المذهب الحديد للشافعى القائل بعأثير الخلطة في 
المواشي وغيرهاء وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضاً في المواشي فقطء عملا 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ¥ 
بقول : «لا جمع بین متفرٌق» ولا يفرق بين بحتمع حشية الصدقة“ ولان 
السهم يعبّر عن قيمة مالية أو مبلغ من المال» فهو مال تحب فيه الزكاة» فأّرت 
الخلطة في الزكاة كالماشية» ولأن المالين كالمال الواحد في المؤن (التكاليف) من 
خزن وناطور وغيرهماء وغير المواشي من النقود والحبوب والثمار وعروض 
التجارة كالمواشي» فتخحف المؤونة إذا كان المخزن والميزان والبائع واحدا. 

وحينغذ لا يعفى من زكاة الأأسهم في الشركات المساهمة أحدامن 
اللساهمين» ا وتؤدى الزكاة من صافي مال 
الشركة المساهمة النامي مع نمائه (ربحه) بنسبة /.٠,١‏ وهو ربع العشر » فلا 
تحتسب قيمة الأموال والأصول الثابتة (عروض القنية) كالأراضي والمباني 
والآلات وغيرهاء لأن السهم ثل حصة في صافي الشركة المساهمة من أموال 
وأصول ثابتة» وأموال وأصول متداولة (نتقود وعروض تحارة) ثم إن في إلزام 
الشركة المساهمة بإحراج زكاة الأسهم جيعها نفعاً حققاً للفقراء. 

وقيام الشركة بدفع ال زكاة يغني عن دفع حامل السهم إياها» كما تقدم. ولا 
مانع في حال توزيع الزكاة من إعطاء صاحب الأسهم زكاته» ليتولى تفرقتها أو 
إيصالها للمستحقين نيابة عن الش ر كة» وأصالة عن نفسه. وهذا ما قررته الجمعية 
العمومية لحاملي اسهم دار المال الإسلامي في السعودية» حيث قرروا إعطاء 
الحق لمن يريد من المساهمين بسحب الزكاة المستحقة على حصته من الأسهم 
و زعا ف فة ال و اراز أا على مكيار الارن سار 
حسم مبالغ الزكاة المستحقة شرعاء وعلى كل مساهم يرغب قي القيام بصرف 
ما بخصه من مبالغ طلب ذلك قبل ثلالة أشهر من نهاية السنة المالية» وذلك حتى 


)١(‏ رواه أحمد والبحاري وأبو داود والنسائي والدارقطني من حديث طويل ف صدقة المواشي عن أنس 
رضي الله عنه. 

(۲) أما القول بزكاة الأسهم كزكاة الأصول الثابتة بنسبة /.٠١‏ من الأرباح» فهو رأي لا ينسجم مع آراء 
الفقهاء» كما تبين. 


۳۷۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


تقوم الدار بتسليمها له على وفق الإحراءات التي تقرها هيمة الرقابة الشرعية 
للدار. 

وتكون زكاة الأسهم كما تقدم بحسب قيمتها التجارية (السوقية) المعلن 
عنها في الأسواق» لا بقيمتها الاسمية فقط. وت زكى زكاة عروض التجارة بنسبة 
/,٥‏ إذا كانت الشركة بحارية. فإن كانت الشركة صناعية محضة» لا تتاجحر 
ولا تنتج سلعاً تجارية» فلا تزكى الأسهم. أما إن أنتحت ساعاً تجارية كشركة 
إنتاج الثلاحات فت زكى الأسهم» بعد اقتطاع ما يقابل قيمة الآلات الصناعية 
والمباني» وتقدر الشركة نفسها زكاة جميع الأسهم وتعلم أصحاب الأسهم 
بذلك. 


حکم حصص التأسيس 


حصص التأسيس: هي .عثابة هبة» أو تبر ع التزم به أصحاب الشركة لأناس 
معينين» كنسبة مقتطعة من الربح السنوي» وصحح اللإمام مالك هبة المجهول»› 
لأنه تبرع كالنذر والوصية. 

ولا مانع من إصدار هذه الحصصء لكن لا يجوز التعامل بها بيعاً وشراء قبل 
قبضها من الشركة» لعدم جواز التصرف في الأشياء قبل القبض» في رأي 
الجحمهور» عملا بقوله ي: «لا تبع ما ليس عندك»'. 

ولا زكاة في حصص التأسيس حتى تقبض ويحول على ادحارها الحول. 


% % %* 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وابن حبان في صحيحه عن حكيم بن حزام» وقال الترمذي: 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ۳۷۹ 

التعامل مع الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا: 

لا بختلف الحكم الشرعي حلاله وحرامه بين الفرد والمؤسسة والشركة 
والدولةء فلا يحل الربا أو الغرر» سواء كان المارس له شخصا طبيعياً (إنسانا) 

لذا يحرم شرعاً التعامل مع شركات مساهمة تنعامل مع البضوك التقليدية 
الرفرية بالفايدة اعدا وعطاى قرا واقراضا ركه أر يع فاتدا فة غات 
أو حاصة» قليلة كانت الفائدة أم كثيرة. إلا إذا وحدت ضرورة قصوى 
بضوابطها الشرعية» فيجوز حينفذ للضرورة -والضرورة تقدر بقدرها- إنقاذ 

وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز» فإن تورطت الشركة بشيء من 
الفوائد فيجب التحلص منها للفقراء أو لمصلحة خير عامة» وهو ما يسمى في 
عرف المصارف الإسلامية بالتنقية. 

ويمكن استخحلاص ضوابط ثلاثة للتعامل مع الش ر كات المساهمة وهي: 

-١‏ أن تكون الشركة الملساهمة المتعامل معها ذات نشاط مشروع: 
كش ر كات الأغذية والأحذية والألبسة والمنسوحات والنفط والمعادن والأدوية 
والكهرباء والخدمات والاستشمارات المشروعة. فإن لم يكن نشاطها مشروعاً بل 
حرم كشركات الخمور أو البنوك الربوية أو الفنادق ذات النجوم الخمس التي 
تشتمل على بارات ومشروبات الخمور ومرقص ولهو خليع» حرم التعامل معها 
وشراء أسهمها. 

۲ - أن يعلم نشاط الشركة بحيث لا يكون جهالة في نشاطها: فإن وحدت 
الجهالة حرم الإسهام فيها. 

٣‏ - ألا تشتمل أعمال الشركة المساهمة على أي محظور شرعي كالغرر 
والاستيراد والتصدير من غير قبض البيع على الخلاف المذكور لدى فقهائنا في 


A۰‏ المعاملات ا لمالية المعاصرة (حوث وفتاوی وحلول) 
قاعدة المساواة بين الش ركاء» وشراء أسهم التمتع التي تحيز الحصول على 
الأرباح دون الاشتراك في المال أو العمل» لأنها أكل للمال بالباطل. 


*% *% % 


قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الأسهم والسندات 

صدرت قرارات مهمة وحيوية من هذا المجمع بشأن الأسهم والسندات. 

أما قرار هذا المجمع في الأسهم: فهو رقم )۷/١( ٦۳‏ عام ١١٤٠ه/‏ 
۲م في حدة فهو ما يأتي: 
أولاً - الأسهم: 

١‏ - الإسهام في الشركات 

أ - عا أن الأصل في المعاملات الحل» فإن تأسيس شركة مساهمة ذات 
أغراض وأنشطة مشروعة أمر حائز. 

ب - لا حلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم 
كالتعامل بالرباء أو إنتاج المحرمات» أو المتاجرة بها. 

جا الأضل رة الأسهام ن شر كات قعامل انا بالات كارا 
ونحوه» بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. 

۴ - ضمان الإصدار 

ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس ش ركة مع من يلتزم بضمان جميع 
الإصدار من الأسهم» أو حزء من ذلك الإصدار» وهو تعهد مكتوب من الملتزم 


(۱) ص ٠۳١‏ - ۱۳۸ من قرارات وتوصيات المحمع. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ۳۸۱ 
بالاکتتاب فی کل ما تبقی ما لم یکنتب فيه غیره» وهذا لا مانع منه شرعاًء إذا 
كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية من دون مقابل لقاء التعهد» ويجوز 
أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان - مشل إعداد 
الدراسات أو تسويق الأسهم. 

۳- تقسيط سداد قيمة السهم عند الأكتحاب 

لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه» وتأحيل سداد بقية 
الأقساطء لأن ذلك يعتبر من الاشتراك .عا عجل دفعه» والتواعد على زيادة رأس 
المال» ولا يترتب على ذلك محذور؛ لأن هذا يشمل جميع الأسهم» وتظل 
مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير» لأنه هو القدر الذي 
حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. 

٤‏ - السهم لخامله 

عا أن المبيع في السهم لحامله: هو حصة شائعة في موحودات الشركة»ء وأن 
شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصةء فلا مانم شرعا من 
إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها. 

ه - محل العقد في بيع الأسهم 

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم: هو الحصة الشائعة من أصول الشركة 
وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. 

- الأسهم الممتازة 

لا جوز إصدار أسهم ممتازة» لها حصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال 
أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية» أو عند توزيع الأرباح. 


ووز إعطاء بعض الأسهم حصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية. 


AY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


۷- التعامل في الأسهم بطرق ربوية 

أ - لا جوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري 
لقاء رهن السهم» لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن» وهما من الأعمال 
المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. 

ب - لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائم» وإغا يتلقى وعدا من السمسار 
بإقراضه السهم في موعد التسليم» لأنه من بيع مالا ملك البائعم» ويقوى المنع إذا 
اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل 
الإقراض. 

- بيع السهم أو رهنه 

يجوز بيع السهم أو رهنه» مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة» كمالو 
تضمن النظام تسويغ البيع مطلقا أو مشروطا .عراعاة أولوية المساهمين القدامى 
قي الشراءء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن 
الحصة الشائعة. 

-٩‏ إصدار أسهم مع رسوم إصدار 

إن e Sa a E E‏ 
ا را ا که اا رو ا 

-٠١‏ إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار 

جوز إصدار اسهم حديدة لزيادة رأس مال الشركة» إذا أصدرت بالقيمة 
الحقيقية للأسهم القديمة - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة - أو بالقيمة 


-١‏ ضمان الشركة شراء الأسهم 


يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من 
البجت والدراسة. 


)١(‏ والذي أراه حواز هذا التصرف لأنه تبرع من الشركة لحصة منها تمشلها بعض الأسهم. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) AY‏ 

۴- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة 

لمان شرا مى إنشان شر كة مساهمة ذات مسؤولية حدودة برأس مالهاء 
لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الش ر كة» وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل 
مع الشركة . 

كما أنه لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة 
بالنسبة للدائنين من دون مقابلء لقاء هذا الالتزام» وهي الشركات التي فيها 
ش ركاء متضامنون » وشركاء محدودو المسؤولية. 

۴- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين» واشتراط رسوم للتعامل في 
أسواقها 

يجوز للجهات الرسمية المحتصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بالا يتم إلا 
بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخحصن بذلك العملء لأن هذا من التصرفات 
الرسمية المحقمَة لمصالح مشروعة. 

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق الماليةء لأن هذا من 
الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة. 


قرار مجمع الفقه في السندات 


صدر أيضا قرار في جحمع الفقه الإسلامي الدولي برقم )1/١١( ٠٠‏ بشأن 
السندات عام ٤۱۰‏ ۱ھ/ ۰٩1۹م‏ . 


بعد الاطلاع على أن السند ررشهادة يلتزم المصْدر عوجبها أن يدفع لحاملها 
القيمة الاسمية عند الاستحقاق» مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة 


)١(‏ وهذا موافق لحكم في شركة العنان بحصر المسؤولية عن ديون الشركة بعقدار مساهمة الشريك فيها. 

(۲) وهذا حائز أيضاً عملا حكم في شركة المفاوضة بضمان كل شريك مفاوض جيع التزامات أو ديون 
الش ركة» او تحمل ديون بقية الش ركاء. 

(۳) ص ۱۲۹ - ۱۲۷ من قرارات وتوصيات المجمع. 


A4‏ المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 
الاسمية للسند» أو ترتيب نفع مشروط» سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم 
I‏ 

أولاً: إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه» أو 
نفع مشروط» محرمة ا ج ف ا الشراء أو التداولء لأنها 
قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدر لها حاصة أم عامة ترتبط بالدولة» ولا 
ا ات و کا و ا 
الربوية الملترم بھا را أو ریعا أو عمولة أو عائداً. 

ثانياً: رم أيضا السندات ذات الكربون الصفتري بأعضازها قروا يجري 
يخا باقل ن قيمشها الاسميةت ريسيد أمتحابها نالروق باعتارها تا 
لهذه السندات. 

ثالقاً: كما تحرم أيضاً السندات ذات اللحوائزء باعتبارها قروضاً اشترط فيها 
نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين» أو لبعضهم لا على التعين» فضلاً عن 
شبهة القمار. 

رابعا: من البدائل الاك ال ادر او شرا ا تداولا- السندات 
أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين»› 
بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطو ع» وإنما تكون لهم نسبة من ربح 
هذا المشرو ع» بقدر ما بعلكون من هذه السندات أو الصكوك» ولا ينالون هذا 
الربح إلا إذا تحقق فعلاء ويعكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها 
بالقرار رقم ٠١‏ (ه/٤)‏ لهذا المحمع بشأن سندات المقارضة. 


شهادات الاستثمار 


هي سندات يشتريها الشخحص بقصد الربح والادخار عن طريق استثمارات 
حاصة» مع ضمان رد المثل وزيادة. 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ۸0 

وحكمها: أنها كبقية أنواع السندات يحرم التعامل بهاء أي كان نوعهاء سواء 
a a‏ 
الشركة أو المؤسسة التي أصدرتهاء بفائدة مشروطة وثابتة» فهي من ربا النساء 
أو ربا الحاهلية الذي حرمه الله تعالى بقول: فإوأَحَل الله اليح وَحَرمّ الرّبا 
البقرة: .]۲۷١/١‏ وهذا يشمل ربا الفضل وربا الا أي لأحل. ونصت بحنة 
الفتوى بالأزهر سنة ١٠۹٠م‏ على أن هاتين الشهادتين قرض بفائدة والفائدة من 
الرباء والربا حرام. 


وهي في الواقع محرد صورة من صور ودائع البنوك ذات الفوائد» ولا يوجد 
فيها استثمار بطريق مشرو ع» وإنغا تودع لدى البنوك الربوية» ويؤخحذ عنها 
فائدة» يعطى بعضها لالكها وبعضها للمؤسسة التي أصدرتهاء بعد أن 
يستخدمها البنك في الإقراض الربوي» فهي كبقية ودائع البنوك التي هي قروض 
ترد لأصحابها مع فوائدهاء ويعدّها البنك من أوعية الادخار بفائدة. وإذا قبلها 
البنك نيابة عن الدولةء فتعتبر إحدى السندات الحكومية أو سندات الخزينة» 


> . )1 
وهي قروض ربوية“. 


ولا يؤبه لبعض الفتاوى الضالة التي ججعلها مشروعة على أساس انها صورة 
من صور المضاربة ذات النفع للفرد والأمة والدولة ومساعدتهاء أو أنها نوع من 
المكافاة أو الهبةء أو وديعة مأذون تي استعمالهاء مع ضمان الوديع رد مثلهاء مع 
زيادة مشروطة متفق عليهاء وهذا في الواقع قرض ربوي. 

والواقع أن المضاربة وهي تقديم رأس الال من حانب والعمل من جانب آخر 
لا تنطبق على هذه الشهادات» إذ لا يوحد عمل» ولا يصح في المضاربة ضمان 
ربح معين» والخسارة دائماً على صاحب الالء ولا يعتير تراضي الطرفين» لأن 
التراضي المقبول شرعاً هو في المعاملة المشروعة» ما في المعاملة المحرمة كالقمار 


)١(‏ حكم ودائع البنوك وشهادات الاستتمارء أ-د: علي السالوس: ص 1۹ وما بعدها. 


e‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


مثلاً فلا اعتبار للتراضي أصلاً. وليس في هذه الشهادات أصلاً فكرة الهبة أو 
المكافأة» بدليل أن الهبات المحضة أو التبرعات لا تكون في مقابل أحذ الأموال. 

وأما تورط بعض المفتين الآحرين بإباحة شهادة الاستثمار من ففة (ج) على 
أا و فل اعد اغاوة اي م رن ابضا و اة کون 
في مقابل عمل كرد ضائع أو تفوق علمي أو إنحاز ابتكارء أو حفظ كتاب الله 
ار ر 
استعمال دواليب الحظ بين أصحاب هذه الشهادة لتوزيع الجوائز فهو بجرد 
قمار. بل إن هذه الشهادة أشد تحرياء لأن ما يسمى رصا وهو في الواقع فائدة 
يوزع على بعض مالكي الشهادة» والفئتان (أ و ب) توزع فيهما الفائدة - 
وليس جحرد الربح المشروع- على الكل. 

والخلاصة: لا يصح القول بإباحة شهادات الاستثمار أيا كان نوعهاء لأنها 
قرض ربوي في الواقع» فلا تنطبق على شهادتي (أ) و (ب) ضوابط المضاربة 
الشرعية» كما لا تنطبق على شهادة (ح) أنها وعد بجائزة» لأن الربح المزعوم قي 
الشهادتين الأوليين برد ربا نسّاء حرام» وني شهادة (ح) ربا وميسرء وكلها 
تعتمد على التضليل والتدليس والخداع» لأنها ناتحة عن الرباالحرام أو فوائد 
القروض الربوية. 


سندات المقارضة 


اقترح الباحثون بدائل عن السندات لتغطية عجز ميزانية الدولة منها: القرض 
الحسن من الأفراد» ومنها الاستفادة من الحسابات الجارية لدى البنوك باعتبارها 
را ا غ اال ا ي ا اي و و دک 
تعجيل الزكاة» والحض على التبرعات والإنفاق في سبيل اللّه» وفرض ضرائب 
استشنائية كضريبة الخراج في الماضي التي أجازها العلماء الثقات كالقرطيي 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) YAY‏ 
والشاطبي والغزالي وغيرهم» ومنها ما سمي في الأردن: سندات لمقارضة» 
والمقارضة: المضاربة. 

وسندات المقارضة كما عرفها القانون الأردني: هي الوثائق المحددة القيمة 
التي تصدر بأسماء مالكيهاء مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع 

وعرفها الدكتور سامي همود مبتدع فكرتها: بأنها الوثائق الموحدة القيمة 
والصادرة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها. وذلك على 
ساس المشاركة في نتائج الأرباح والإيرادات المتحققة من المشروع المستثمر فيه 
بسحب النسب المعلنة على الشيوع» المتبقية من الأرباح الصافيةء لإطفاء قيمة 
السندات جزئياً على السداد التام (. 


وهي تقوم على العناصر الآتية: 

كفل سات الا فة خا ا ف رن لافار وخا 
السند مالك لحصة شائعة في المشروع. 

۲- الاكتتاب في هذه السندات إيجاب. وقبول الجهة اا قبول» وذلك 
كالإيجاب والقبول في عقد المضاربة» ولابد في الحالين من مراعاة شروط صحة 
المضاربة كالعلم برأس المال ونسبة توزيع الأرباح. 

۳- هذه السندات قابلة للتداول قي سوق الأوراق المالية. 

٤‏ - یسترد صاحب الد فة ريا سن صاق رباع الجهة المصدرة» 
بحيث تخصص نسبة منها لإطفاء قيمة السند الأصلية» ولكن يحب أن يتم ذلك 
رعا ت اة او ق د ن س 


(۱) بحٹ سندات المقارضة للدكتور سامي حمود: ص۱۳» ومثله بحث سندات المقارضة للدكتور 
عبد السلام العبادي: ص .۷-٦‏ 
(۲) المعاملات الالية المعاصرة» للدکتور محمد عثمان شبیر: ص ۲۳۰- .۲١١‏ 


۳۸۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ه- يضمن طرف ثالث كالدولة رأس مال المكتتبين بحيث لا يتعرضون 
للحسارة» ويحصلون على أموالهم كاملة» سواء ربح المشروع أم خحسر» تشجيعا 
للاکتتاب في هذه السندات. 


حکم هذه السندات 


لا مانع ا و مال المضاربة إلى حصص متساوية القيمة. وأما 
تداول هذه السندات: فإن كان قبل بدء العمل في المشروع فلا يجوز» لأنه 
مبادلة نقد بنقد» وهو لا جوزء وأما إن كان بعد العمل في المشروع» فيجوز 
التداول إذا كان ما تمثله السندات تغلب فيه موحودات المشروع وأعيانه ومنافعه 
عل افر رالدیر ت کان کانے الو جودات كلها دیو نا گنای حال اند 
امشروع» وصيرورة السندات ديونا على المشروع» فلا يجوز حينشذ بيع 
السندات» لأنه بيع دين وهی غر خان رعا 

وأما إطفاء سندات المقارضة من قبل حهة إصدار السندات: فيتم عن طريق 
شراء هذه الجهة السندات بالتقسيط» أو الاسترداد بالتدرج» فيسترد صاحب 
السندات قيمتها الاسمية وزيادة من الربح. 

وهذا حائز بشرط كون القيمة هي القيمة السوقية» وألا يتحول عقد 
المضاربة أو القراض إلى قرض» وألا يشتمل على ضمان أو كفالة برد مشل قيمة 
السند وزيادة على رأس ماله. 

وأما كفالة الحكومة القيمة الاسمية للسند: فهو أمر جحائز لأنه تبرع من 
طرف ثالث» على أساس الوعد الملزم. وحينعذ يتفادى المكتتبون الخسارة 
المحتملة» لكن كفالة الدولة لحهة إصدار كوزارة الأوقاف تعد كفالة من عامل 
اللضاربة» لأن هذه الوزارة إحدى وزارات الحكومة في الدولة» فلا تقبل هذه 
الكفالة شرعاء لأنها كفالة من عامل المضاربة بالفعلء إلا إذا لوحظ كون الدولة 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ۳۸۹ 
شخصية معنوية مستقلة عن شخصية وزارة الأوقاف. وكذلك ينبغي أن تكون 
الكفالة للقيمة السوقية وليس القيمة الاسمية. 

وعليه تكون عملية إصدار هذه السندات مشتملة على مخالفات شرعية على 
الحو الذي ظهرت فيه في الأردن- وزارة الأوقاف» وتصح العملية بحسب 
ضوابط قرار محمع الفقه الإسلامي الدولي الآتي نصه: 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سندات المقارضة وسندات 
الاستثمار. 


صدر هذا القرار في دورة المجمع الرابعة بجدة» ورقمه ٠١‏ (ه/٤)‏ بتاريخ 
۸ھ /۱۹۸۸ ونصه: 

أولأ: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة: 

١‏ - سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على جحزئة رأس مال القراض 
(الشاريق باصدار كرك ملكة براي ال الضارة على اساس و دات 
متاوية القيمة وة باسهاء اصخابها باعبارى ملكون عضا غاعة ق 
رأس مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة. 

۲ - الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوحه عام لابد أن تتوافر فيها 
العناصر التالية: 

العنصر الأول: أن بمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت 
الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى 
نهایته. 

العنصر الاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد 
تحددها نشرة الإصدار» وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك» وأن 
القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 


.۳4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ولا بد من أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في 
عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان 
الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام 
الشرعية. 

العنصر الفالث: أن تكون صكول المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة 
الملحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع 
مراعاة الضوابط التالية: 

أً- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل ما 
ال ا و وتطبق عليه 
أحكام الصرف. 

ب- إذا أصبح مال القراض ديوناء تطبق على تداول صكوك المقارضة 
أحكام التعامل بالديون. 

ج - إذا صار مال القراض موحودات مختلطة من النقود والديون والأعيان 
والنافع» فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه» على أن 
يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديون 
فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض 
على الجميح ق الدورة القادمة. 

وقي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة. 

العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك الاستشمارية وإقامة 
اللشروع بها هو المضارب» أي عامل المضاربة» ولا ملك من المشروع إلا .عقدار 
ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك› فهو رب مال عا اسهم به» بالإضافة إلى 
أن المضارب شريك قي الربح» بعد تحققه» بنسبة الحصة المحددة له في نشرة 
الإصدار» وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على 


القسم الثاني: (المبحث التاسع- الأسهم والسندات وحصص التأسيس) ۳۹۱ 
حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موحودات المشروع هي يد أمانة» لا 
يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 

۳- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك لمقارضة 
في أسواق الأوراق الاليةء إن وحدت» بالضوابط الشرعية» وذلك وفقاً لظروف 
العرض والطلب» ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة 
املصدرة في فترة دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوحه إلى الجمهور» تلتزم .عقتضاه 
حلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك» من ربح مال المضاربة بسعر معين» 
ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة» وفقا لظروف السوق وال ركز 
المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة 
من مالها الخاص» على النحو المشار إليه. 

-٤‏ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان 
عامل المضاربة رأس الال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال» فإن 
وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناء بطل شرط الضمان» واستحق المضارب 
ربح مضاربة المغل. 

-٥‏ لا جوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها 
على نص يلزم بالبيع» ولو كان معلقاً أو مضاقاً للمستقبل. وإلما يجوز أن يتضمن 
صك المقارضة وعدا بالبيع» وي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعد معرفة القيمة 
افدر ن ارا وها الط فن: 

-٦‏ لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها 
نصاً يؤدي إلى احتمال احتصاص الشركة في الربح» فإن وقع كان العقد باطلاً. 

ويترتب على ذلك: 


أ عدم حواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب الملشروع في 
نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها. 


9 المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ب - أن محل القسمة: هو الربح .ععناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس المال» 
وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح: إما بالتنضيض أو بالتقويم 
للمشروع بالنقد» وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم» فهو الربح 
الذي يوزع بين حلة الصكوك وعامل المضاربة» وفقا لشروط العقد. 

جد آنا يعد خساب رياح ولس اقر للمشروع» وأن يكوت معلتا وت 
تصرف حلة الصكوك. 

۷- يستحق الربح بالظهور» وملك باسضصیض او التقويم» ولا يلزم إلا 
بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة» فإنه جوز أن توزع غلتقه» 
وما يوزع على طرف العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت 
الحساب. 

۸- ليس هناك ما ينع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة 
معينة في نهاية كل دورة» إما من حصة حهملة الصكوك في الأرباح في حالة 
وجود تنضيض دوري» وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت 
الحساب ووضعها في احتياطي حاص لواحهة مخاطر خحسارة رأس المال. 

۹- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف ثالث منفصل في شحصيته وذمته المالية عن طرف العقده 
ا ما ا فن جر ابرا ي مشروع معين» على أن 
يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة» .ععنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس 
شرطا ي نفا العقد» رقرب أحكامه عليه ين اطرافه ومن م فايش بلحماة 
الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء 
بالتزاماتهم بها» بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء ما تبرع به» بحجة أن هذا 
الالتزام كان محل اعتبار في العقد. 


*% *% *% 


في عالم الاستشمار الإسلامي وتحت مظلة امصارف الإسلامية» وحدت 
أدوات استثمار» بعضها قديم معروف كالسّلّم والاستصناع والمرابحة وبع 
الأحل أو بيع التقسيط» وبعضها حديث النشأة تم تعديله وصياغته بدقة على 
وفق المقررات والمناهج الإسلامية ومن أهمها الإحارة المنتهية بالتمليك التي 
حققت مصلحة كل من المؤحر والمستأجرء وكانت أداة ناجحة من أدوات 
الأتار اف اح فان خد عا زا د الك على مى 
مشروعيتها وتطبيقاتها وصورهاء وكان موضوعها أحد موضوعات ندوة 
بجموعة الب ركة للاستغمار والتنمية المنعقدة في دمشق في الفترة الواقعة في ۷-١‏ 


رحب عام Y۱‏ هھ الوافق ۰-٤‏ |/۰٠/١٠٠۲م.‏ 


£ ۳4 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
خطة البحث 
ه تعريف الإحارة المنتهية بالتمليك وتاريخ نشأتهاء والفرق بينها وبين 
ه مشروعية الإحارة المنتهية بالتمليك. 
۰ صور تطبیقاتها ومدی شرعیتها. 


تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وتاريخ نشأتهاء والفرق 
بينها وبين الإجارة العادية (التشغيلية): 


الإجارة المنتهية بالتمليك: هي تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات» 
EASES EA UES a‏ 
المؤ جر العين المؤجرة للمستأجر» بناء على وعد سابق بتمليكهاء في نهاية المدة أو 
في أثنائهاء بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطهاء وذلك بعقد جديد. 
أي أن يتم تمليكها بعقد مستقل وهو إما هبة» وإما بيع بثمن حقيقي أو رمزي. 

مثل أن يشتري المصرف الإسلامي عقارا أو آلة معينة» لا بقصد التمليك 
والاقتناءء وإغا بقصد الاستشمار» عن طريق يجار هذا الشيي مدة سنة مغلا 
بأحرة المثل أو أكثر» تدفع على أقساط معينة» ثم يتملك المستأحر هذا الشيء 
بناء على وعد سابق عن الشراء .عقتضى عقد جديد كهبة أو بيع» بعد انتهاء 
مدة الإحارة أو في أثنائها. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارةء والإجارة المنتهية بالتمليك) 40 


وميزة هذه الإجارة: أن المصرف (البنك) لا يقتني هذه الموحودات والأصول» 
وإنما يشتريها استجابة لطلب العميل (المستأجر). وهي في النتيجة تشبه بيع 
التقسيط. 


وتختلف عن الإحارة المعتادة (التشغيلية) في شيئين: 
الأول: أن الإحارة المنتهية بالتمليك تشتمل على عقدين مستقلين: 
أولهما: عمد إحارة يستمر طوال المدة المتفق عليها. 
وتانيهما: عمد تمليك العين المؤجرة في نهاية المدةء إما بالبيع بثمن 
حقيقي أو رمزي» وإما بالهبة. وذلك بحسب وعد ملزم 
بالبيع قبل إبرام الإحارة أو في أثناء المدة. 
الثاني: أن العين المؤجحرة يقتنيها المصرف (المؤحر) بعد تقدم العميل بطلب 
استفجارهاء وتكون الأجرة عادة أكثر من الأحرة المعتادة» وتحسب على اأساس 
تكلفة السلعة» بالإضافة إلى الربح. ثم تزول ملكية المؤحر عن العين المؤجرة بعد 
انتهاء مدة الإحارة» وتؤول إلى ملكية المستأجر بعقد حديد: وهو إماهبةء أو 
بيع بشمن رمزي أو حقيقي» عملا بوعد سابق بالتمليك. أما العين في الإحارة 
التشغيلية فتكون عادة في ملك المصرف قبل طلب العميل إبرام الإجارة. وهذا 
يعني أن تملك المستأحر العين المؤحرة يتم بعقد مستقل عن عقد الإحارة» وبعد 
انتهاء الإحارة» ما يجعل الإحارة المنتهية بالتمليك مختلفة عن البيع المعلق على 
شرط وفاء الثمن»› فهذا البيع حرى اق وأما البيع الحادث بعد الإجحارة» فهو 
عقد جحدید. 
وكذلك تختلف الإحارة المنتهية بالتمليك عن عمد أو بيع التقسيط: في أن 
هذا البيع عقد منجز منذ البداية» ولكن الثمن مقسط على أقساط معينة» ولا 
يتجدد العقد بدفع جميع الأقساط» فهو عقد واحد. وأما هذه الإجارة فتشتمل 
في التهاية على عقدين: عقد إجارة أولاء تنطبق عليه أحكام الإحارة» ما دامت 


۳۹٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
مدتها قائمة» ثم عقد حديد آخر عند انتهاء مدة الإحارة أو في أثنائها: إما هبة 
أو بيع» بناء على وعد سابق عن الإحارة» إما مستقل عن الإحارة» أو في أثنائهاء 
أو بعد نهاية مدة الإيجار. 

وأما تاريخ نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك: فيعود إلى القانون الإنجليزي في إيجاد 
ما يسمى بالبيع الإيجاري أو الإجارة التمليكية» لترغيب العملاء بالشراء 
بالتقسيط في حال التجارة» ثم لتسويق المنتجات الصناعية ببيع الآلات والمعدًّات 
والمكائن» حيث تبقى ملكية الأعيان للبائح حتى يتم سداد جميع الأقساط› ما 
حل فقهاء القانون المصري على اعتبار هذا النوع بيعا بالتقسيط» واقتصر النظام 
الإنجليزي على وصفه بأنه عقد إيجار» والقضاء الفرنسي على أنه مركب من 
عمليتين» تستقل كل منهما عن الأخرى» وهو أنه إ جار يليه بيع» واتجه أكشر 
الشراح إلى أنه إيجار مقرون بالبيع“. وهذا التصور الأخير للقضاء الفرنسي هو 
ما يقره الفقه الإسلامي الذي بنع من الصفقتين في صفقة» أو البيعتين لي بيعة» 
أي إن الإحارة التمليكية في صورتها الغربية غير جائزة في شرعناء وإنما الجائز 
هو كما تقدم وجود عقدين مستقلين» والثاني منهما مبني على وعد سابق عن 
العقد الأول. 


مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك 


الإحارة المنتهية بالتمليك أداة ناجحة مشروعة قي الإسلام» من أدوات 
الاستشمار في دائرة أعمال أو أنشطة الملصارف الإسلامية» بحسب المناهج أو 
الصفة التي تتفق مع قواعد الإسلام وأحكامه» للأدلة الآتية: 


)١(‏ الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ۱۷۷/٤‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارةء والإجارة المنتهية بالتمليك) ۳4¥ 

-١‏ هذه الإحارة ليست مشتملة على إجحارة وبيع في آن واحد» فذلك 
منهي عنه شرعاً كما سيأتي بيانه» وإغا هي قائمة على أساس عقدين منفصلين 
يستقل كل منهما عن الآخر. 

٠‏ الأول: هو الإيجار» سواء كانت الأجرة عادية كأجرة المغل أم أكثر من 
ذلك لأن الإجارة بيع المنفعةء والمتعاقدان حُرًان في إبرام العقد 
بالتراضي بأي عرض» ولا حجر ني الإسلام على البيع بأي ٹمن شاء 
البائع إلا لحظر أو تسعير من الدولة. 

٠‏ والثاني: هو البيع أو الهبة في نهاية مدة الإحارة أو في أثنائهاء عملا بوعد 

سابق ملزم غير مقترن بعقد الإجارة» ولا مانع شرعا من اتفاق جديد 
على معقود عليه بعد انتهاء مدة العقد الأول. 
والعقد الأول يقتصر حكمه أو أثره على تملك المستأجر المنفعة» والأحرة 
مقابل المنفعة» ويطبق عليه أحكام الإجارة. 
والعقد الثاني يترتب عليه انتقال ملكية العين المؤجرة بعد تصفية آثار العقد 
الأول بانتهاء مدة الإحارة أو حتى في أثنائها بوعد محرد لأن الإإحارة يجوز 
إضافتها إلى المستقبلء أما البيع فأثره ناحز فلا جوز إضافته لوقت في المستقبل. 
والعقد الجديد: إما بعوض وهو البيع بثمن رمزي أو حقيقي» عملا بدا حرية 
التعاقد أو التراضي» وإما بغير عرض: وهو الهبة» وكل إنسان غير حجور عليه 
له أهلية التصرف .ماله كما يشاء. وكل من هذين العقدين عقد جحديد مستقل 
عن الإحارة» ويتم بعد انتهاء مدة الإجحارة. 
۲- الأصل الراحح فقهاً هو رأي متأخري الحنابلة: وهو حرية التعاقد أو 
مراط بو كرت الأصل ى ذلك هو الإباحة ما لم يكن الشرط مصادما نصا 
شرعیاً بسیب وجود لزيا او ارز لا ف أو كان منافياً قواعد الشرع 
ومقاصده» أو ا مقتضى العقد» بأن يهدم أو ينقض الحكم الأصلي للعقد» 


۳۹۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ونقض الحكم الأصلي للعقد بالشرط: هو كما قرر ابن تيمية رمه الله بسبب 
«الجحمع بين النقيضين» لان الغاية شرع» والشرط تصرف» ولا يجوز للتصرف 
أن يلغي الشرع» ولأنه جمع بين متنافيين. وتقرير كون «الأصل في العقود 
والشروط الإباحة» أو مبدأً حرية التعاقد أو مبداً سلطان الإرادة بالتعبيرالقانوني: 
إنغا هو بدليل بحموعة أحاديث» منها: «المسلمون عند شروطهم» ”“ وقول عمر 
رضي الله عنه: «مقاطع الحقوق عند الشروط» ولك ما اشترطت» . 

۳- إن وحود وعد بين عاقدي الإجارة المتتهية بالتمليك ببيع العين المؤحرة 
مستقبلاء قبل الإحارة أو في أثنائها: لاعس كيان الإحارة ولا البيع» لاستقلال 
كل منهما عن الآحر» ولا يكون أحدهما سبباً ي الوقوع في الربا أو الغررء إذ 
ليس ذلك من عقود الوينة“ ولا يشتمل على غرر أو حهالة» للعلم بجحميع 
مقومات أو عناصر العقد. 

-٤‏ أحاز المالكية“ بصراحة احتماع الإحارة مع البيع» صفقة واحدة» سواء 
كانت الإحارة في نفس المبيسع كشراء شخص ثوبا بدراهم معلومة» على أن 
جخيطه البائع» أو شرائه حلدا على أن يخرزه» أو كانت الإحارة في غير المبيع 
کشراء شخص وبا بدراهم معلومة على أن ينسح له آخر. 

وهذا» وإن وصف في رأي بعضهم بأنه عقد بشرط» لكنه في الواقع عقدان 
في عقد» لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحالتين إذا اتخذ أحدهما س 
حسراً للربا أو انتفاع أحد العاقدين منفعة زائدة لا يقابلها شيء للعاقد الآخر. 


(۱) فتاوی ابن تيمية ۲۳۹/۲. 

)( رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف» وقال: هذا حدیٹث حسن صحيح» بافظ ((المسلمون على 
شرو طهم)). 

(۳) أعلام الموقعین ۳۳۸/۳. 

)٤(‏ العينة: بيع شيء بشمن مؤحل للمستقبل» ثم شراؤه بشمن أقل في الحال. فهو حسر للربا. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارةء والإجارة المنتهية بالتمليك) 4۹ 

ولا فرق بعد تحويز المالكية كون العقدين في صفقة واحدة أن يكون أحدهما 
أصلاً والآحر تبعاًء إذ لا يترتب على ذلك محظور شرعي» فالأمثلة التي ذكرها 
المالكية واردة على حالة كون البيع أصلاً والإحارة تبعاء ولا مانع كما في 
الإحارة المنتهية بالتمليك وجود العكس بأن تكون الإحارة أصلاء والبيع تبعا 
لهاء لأن المهم هو استقلال أحدهما عن الآحر» وكون أحدهما في هذه الإحارة 
غير مشروط في الآخحر» وإنما وجد البيع عجرد وعد غير مقترن بالإجارة حين 
بدئهاء وإنما قبلها أو في أثنائها أو في نهاية مدة الإحارة» مع استقلال أحدهما 
عن غيره» إذ لا جوز ربط أحد العقدين بالآحرء أو تضمين الإحارة شرط البيع» 
ويقتصر الأمر على الوعد بالبيع» وهذا شيء طبيعي لا ضير فيه ولا حرج ولا 
حطر شرعي. 


مؤيدات المشروعية من الفتاوى والقرارات 

لقد صدرت بعض الفتاوى والقرارات من هيات علمية موثوقة تؤيد 
مشروعية الإحارة المنتهية بالتمليك بالصفة الإسلامية. أما قرار هيئة كبار العلماء 
في السعودية بالمنع فهو منصب على الصورة الأصلية لهذا العقد بصورته الغربية: 
وهو الإحارة التمليكية» وهو صحیح. 

أما الصفة الإسلامية ففيها فتوى وقرار: 

أما الفتوى: فهي الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي قي 
ارت هدا لالجد سحا به جار 
وهبة» بالشروط الآتية التي لا تخرج عن أحكام وشروط الإحارة العامة: 

)١‏ ضبط مدة الإحارة وتطبيق أحكامها طوال تلك المدة. 


۲) تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة. 


8 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ا و ا ف اة مها ل تفا رة 
ساب بذلك بين البنك (المالك) والمستأجحر. 

وأما القسرار: فهو قرار بجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )١/١( >٤‏ في 
دورته المنعقدة في الکویت من ٦-۱(‏ من جمادی الأول ٠٤١١۹/‏ ه الموافق 
۰-٣٣۱۹۸۸/۱۲/۱م)‏ والذي جاء فیه: 

أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإججار المنتهي بالتمليك ببدائل أحرى» منها 
البديلان الآتيان: 

الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. 

الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجرء بعد الانتهاء من وفاء 
جميع الأقساط الإيجارية المستحقة حلال المدة في واحد من الأمور الآتية: 

٠‏ مد مدة الإجارة. 

ه إنهاء عقد الإحارة» ورد العين المأحورة إلى صاحبها. 

ه شراء العين المأحورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإحارة. أي إن الإجارة 
المنتهية بالتمليك .عوجحب هذا القرار تتضمن عقدين مستقلين» وهما الإحارة» ثم 
يليها البيع. 

ويمكن تحليل مراحل الإحارة المنتهية بالتمليك إلى ما يأتي: 

)١‏ عقد إحارة لمدة حددة. 

۲) وعقد ملزم للمصرف بتمليك العين المؤجرة قي نهاية مدة الإحارة بالهبة 
أو بالبيع. 

۳) ربط الإجارة والبيع والوعد في صورة عقد واحد» ولكن في الواقع هناك 
عقدان مستقلان. 

تحوّل الإحارة إلى بيع ينقل ملكية المبيع للمستأجر بعد وفاء جميع أقساط 
الأحرة» فيصير بيع تقسيط. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة. والإجارة المنتهية بالتمليك) ٤١‏ 


وقد احتلف الفقهاء في اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد الوفاء بجحميع الئمن› 
وهو المرحلة الرابعة» على قولين<: 

القول الأول لحمهور الفقهاء: فإنهم ذهبوا إلى عدم حواز اشتراط نقل الملكية 
في المبيع إلا بعد الوفاء بجحميع الثمن» لأنه ينافي مقتضى العقدء لأن البيع يقتضي 
نقل ملكية المبيع إلى المشتري .عجرد انعقاد العقد. 

القول الثاني للمالكية والحنابلة وابن شبرمة: فإنهم رأوا حواز هذا الشرط 
أن الأضل ق العفرد والشروط اة عملا اديك السابق: ولون 
على شروطهم». وهذا القول هو الراحح» لأن هذا الشرط يحقق غرضا مشروعا 
للبائع» فلا يكون منوعا شرعاء لأن إيقاف مقتضى عقد البيع المقسط فيه الشمن 
وهو نقل الملكية»ء يقابل الرضا بتأحيل الثمن» ولم يتحقق مقصود البائع 
با لحصول على الثمن» فإذا تعادل العاقدان في العوض والمعوض عنه» لم جز 
التدحل في مقتضى العقد الذي رتبه الشرع على البيع المنجز. 


* % % 


ما تثيره الإجارة المنتهية بالتمليك من إشكالات 

هناك تساؤلات أو إشكالات يثيرها مانعو هذا العقد وأهمها ما يأتي: 

أولاً- مسألة القول يالزام الوعد 

الوعد عند جمهور الفقهاء ملزم ديانة لا قضاء والمواعدة ملزمة للطرفين» 
لكن فقهاء الحنفية جعلوا الوعد ملزما قضاء إذا صدر معلا على شيء وهنا 
يقول المؤحر للمستأحر: إن وفيت بجميع أقساط الأحرة» بعتك العين المؤجرة» 
وهذا تعليق مشروع. 


(۱)( المعاملات المالية المعاصرة» د: محمد عثمان شبیر: ص ۳۲۰ . 


0 المعاملات المالية ا لمعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ويقول المالكية: الوعد ملزم قضاء إذا دحل الموعود تحت التزام مالي» بناء 
على ذلك الوعد. وهنا يكون المستأحر ملتزماً بأقساط الأحرة التي قد تكون 
ارعن رة للل كرت الرعد مها 

وتأيد هذا الاتجاه في هذين المذهبين بقرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 
۲۱-۰ (۲/ه و )٥/۳‏ في دورته الخامسة في الكويت ونصه: 

رثانيأً- الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد: 
کف ما اعد کا ا و وشو ام فا و کان معا على عت 
ودخل الموعود قي كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما 
بتنفيذ الوعد» وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد 
بلا عذر». 

ويؤ كد ذلك قول جماعة من السلف (وهم سمرة بن جحندب» وابن شبرمة» 
والقاضي سعيد بن أشوع الكوفي» وإسحاق بن راهويه) بإلزام الوعد مطلقاء 
وهو مستند فتوى المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي في دبي عام ۹۹١۳١ه‏ 
وفتوى المؤتر الثاني للمصرف الإسلامي عام ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

ثانياً- اشتراط البيع في عقد الإجارة 

أحاز المالكية كما تقدم احتماع البيع مع الإحارة صفقة واحدة» من غير 
فساد لعدم منافاتهماء سواء كانت الإحارة في نفس المبيع أو في غيره"» لكن 
بشروط ثلائة إذا كانت الإجارة في نفس المبيع وهي: 

)١‏ شرو ع البائع في العمل كالخياطة والخرز. 

6ی ل رر کا کا آنه 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي > /ه. 
(۲) كما جاء في عبارة العلامة الدردير ذاته. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارةء والإجارة المنحهية بالتمليك) ۳ 

فة صفة الل من كته ودع او دا ار إمكاة إغادقة إل طيخ 
الأولى» لكن يمكن إعادته كالنحاس» فإن انتفى الأمران (أي معرفة وجه صفة 
العمل› وإمكان إعادته إن لم يعجبه» كشراء الزيتون على أن يعصره البائع) فلا 
جوز. 

وهذه الشروط لا يلزم تحققها في الإحارة المنتهية بالتمليك» لأنها كما يبدو 
في الإحارة على العملء فلا يلزم وحودها في هذه الإحارة لأنها إحارة على 
منافع» ولا داعي لها فيها. 

ثالثاً- اجتماع صفقتين في صفقة واحدة: 

إن نهي النبي ي عن صفقتين في صفقة واحدة“ لا ينطبق على الإجارة 
امنتهية بالتمليك لسببين: 

الأول- أن هذه الإحارة هي مشتملة على عقدين مستقلين أو منفصلين» وإن 
اقترن بها وعد بالتمليك» لأن الوعد ليس عقداء ويحصل ليك العين الموجرة إلى 
المستأحر بعقد مستقل عن الإحارة» وهو إما بيع أو هبة كما تقدم. 

الثاني - لا منافاة بين البيع والإجارة كما صرح المالكية في عبارتهم المتقدمة 
عن الدردير وغيره. 

رابعاً - التأمين على الأعيان المۇجرة: 

التأمين من تبعات الملك» سواء قام به المؤحر نفسه بالتأمين على الأشياء 
والآلات والمعدّات المؤجرة» حفاظاً على ملكه» أو قام به العميل بالوكالة عن 
المؤحر» ثم يحسم مقابل التأمين من الأحرة» وتزاد الأجرة عادة لتغطية ذلك. 

والإحارة المنتهية بالتمليك كغيرها من العقود يكون التأمين فيها على المؤجرء 


فإن قام به المستأجر من غير إذن المؤجر أو موافقته» كان متبرعا. 


)١(‏ وهو ما رواه الإمام أحمد عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 


٤.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
خامساً- الإجارة قبل التملك أو القبض: 


المؤجر العين المؤجرة» عملا بقول النبي ي: رلا تبع ما ليس عندك»“ أي ما 
ليس حاضرا عندك» ولا غائباء بل في ملكك وتحت حوزتك. 

وعلى هذا: لا يجوز للمصرف بيع المعدّات المطلوبة إلى العميل أو المستأجر 
ولا تركيبها ولا إحارتها قبل تسلمها ممن اشتراها منه. 

لكن إذا كانت العين المؤحرة بعد القبض لا تحتاج إلى ت ركيب كالدار 
والسيارة والطائرة ونحوهاء أو كانت العين المؤحرة في يد المستأجر»ء فيجوز 
بيعها» ويكتفى في الحالة الأولى بالقبض الحكمي: وهو التمكن من التسليم أو 
التخحلية» وفي الحالة الثانية بالقبض السابق. 

سادسا- البيع بغمن رمزي أو الهبة: 
التصرفات» وعليه فلا مانع شرعا نع امالك وهو المصرف هنا من بيع العين 
مثلاًء أو بغير عوض من طريق الهبة» وذلك إلا إذا وحد مانع كالتصرف في 
مرض للموت»› حيث بنع من التبرعات إلا في حدود الثلث»› وکالحجر بسبب 
السفه أو الإفلاس (عارض المديونية). وإذا كان التصرف بعس حق الغير 
كتصرف الراهن في المرهون» كان التصرف موقوفا على إجازة المرتهنء» لتعلق 
حقه بعين المرهون. 

وإذا كان المتصرف هو مدير المصرف» كان لابد من موافقة الحمعية العمومية 
على التبرع إذا كان شراء المعدات من أموالهم. فإن كان الشراء من صناديق 


)١(‏ رواه الخمسة (أحهمد وأصحاب السنن الأربعة) وابن حبان في صحيحه» عن حكيم بن حزام» وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة» والإجارة المنتهية بالتمليك) {o‏ 
الاستثمار الخاصة»ء فلا بد من موافقة أصحابها على التصرف أو وحود النص 
الخاص قي نظامها على ذلك. 

وعا أن أقساط الإحارة المنتهية بالتمليك تكون عادة أكثر من أجر المثل» فلا 
يستغرب البيع بثمن رمزي أو بهبة» ولكن في حال عدم إتمام الشراء فعلى 
الصرف (المالك) أن يرد على المستأجحر مقدار ما يدفع الضرر عنه» برد فروق 
الأحرة» عملا بقاعدة العدل ودفع الضرر: «يدفع الضرر بقدر الإمكان» و رلا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام». 


% % *% 


صور الإجارة المنتهية بالتمليك ومدى شرعيتها 


للإجارة المنتهية بالتمليك صور تسع» بعضها جحائز مشروع» وبعضها غير 
حائز» وهي ما ياتي: 

الصورة الأولى: إبرام إحارة عادية بين اثنين» ثم يتبعها وعد بالبيع في نهاية 
امدة بعد سداد جميع أقساط الأحرة. وهذا جائز لا غبار عليه» لأنه لا مانع 
شرعا من طروء الوعد على العقدء لعدم قيام عقدين ثي عقد واحد. 

وعد هذا الوعد ملزماً إذا سدّد المستأحر جميع الأقساط الإيجارية في المدة 
اللحددة. وهذا ما نص عليه عقد الإنجار المقرون بالبيع قي شركة الراححي 
المصرفية للاستغمار» الشرط الحادي عشر؛ وعقد الإيجار المنتهي بالتمليك في 
البند التاسع لشركة الب ركة للاستثمار والتنمية. 

وأحاز جحمع الفقه الإسلامي الدولي قي دورته الثانية عشرة في الرياض: عقد 
إحارة حكن المستأحر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أحرة معلومة» في مدة 


)١(‏ بحث الإحارة المنتهية بالتمليك أ.د: علي القره داغي: ص ٠٠-١١‏ الإجارة المنتهية بالتمليك للأستاذ 
حالد بن عبد الله الحافي: ص ٤٥-۸ه.‏ 


1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
معلومة» واقترن به وعد ببيع العين المؤحرة للمستأحر بعد سداد كامل الأجرة 
بثمن يتفق عليه الطرفان. 

الصورة الثانية: إحارة شيء كدار أو طائرة أو سفينة أو آلة» ثم يتبعها وعد 
بالهبة في نهاية المدة وسداد جميع أقساط الأحرةء وهو أيضاً حائز لا إشكال 
فيه.ونص عليه البند )٤(‏ فقرة (ب) في عقد الإيمجار المنتهي بالتمليك لشركة 
الجميح للسيارات» ونصت عليه المادة الثانية عشرة (هبة المعدات للمستأحر) من 
اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية (اتفاقية تمويل بالإحارة). وأحاز ججمع الفقه 
الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة في الرياض: عقد إجارة يمن المستأحر 
من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أحرة معلومة في مدة معلومة» واقترن به عقد 
الو اكا و هه غل ا ال اا خو رلك م س ا 
وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجحرة(وذلك على وفق ما جاء قي قرار المجحمع 
بالنسبة للهبة في دورته الثالثة). 

الصورة الثالئة: اشتمال الاتفاق على إحارة وبيع معاً: وهذا منوع شرع 
للنهي الثابت في السنة النبوية عن صفقتين في صفقة واحدة» إذا كان المعقود 
عليه شيا واحداً. فإن تعدد المعقود عليه» فلا مانع منه» كما صرح بذلك فقهاء 
المالكية والشافعية والحنابلة عند اخحتلاف حكم العقدين» كأن يقول شخص 
لآحر: بعتك سيارتي وآحرتك أرضي سنة بكذاء فإن حكم البيع والإحارة 
ختلف» ويقسم العوض عليهما بحسب قيمتهما. 

وأحاز المالكية كما تقدم احتماع البيع والإحارة في صفقة واحدة» لعدم 
منافاة بين العقدين» سواء كانت الإحارة في نفس المبيع» أو في غيره. 

ومنع جحمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة في الرياض عقد 
إحارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأحر من أحرة خلال المدة 
للحددة دون رام عفد جديد ميك فقت اجار ةى تهاية الدة بيغا لادا 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة» والإجارة المنتهية بالتمليك) ¥ 


الصورة الرابعة: احتماع الإحارة مع البيع بخيار الشرط إلى أحل معلوم» أو 
دده اطول دة عملا بزائ من أخان فار آل أجل طريا اجا اجك 
والصاحبين من الحنفية. وهذا حائز إذ لا مانع من احتماع العقدين في عقد كما 
تقدم في النوع السابق» إذا كان لكل عقد موضوع خاص به. ومنع بحمع الفقه 
الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة في الرياض عقد إحارة حقيقي واقترن 
به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون مؤجلا إلى أحل طويلل محدد (هو 
احر مدة عقد الإيجار). 

ولكن المجمع أحاز عقد إحارة عكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤحرة 
مقابل أحرة معلومة» في مدة معلومة» ويعطي المؤحر للمستأحر حق الخيار في 
تملك العين المؤحرة في أي وقت يشاء» على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد 
بسعر السوق (وذلك على وفق قرار المجمع السابق رقم ٤٤(١/ه)‏ أو بحسب 
الاتفاق في وقته). 

الصورة الخامسة: ف ا ی ف ا ی 
أي وقت يعقد عقد البيع» وهو عقد جديد مستقل عن الإجارة» وتحدث 
المساومة على قيمة العين المؤحرة في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه. وهذا حائز 
اتفاقا» خلوه عن محظور شرعي. 

وكذلك يعد حائزاً إبرام عقد إحارة مقرونة ببيع احور للمستأجر في نهاية 
امدةء أي يكون البيع تابعاً لالإحارة بعد انتهائهاء لأنه روعي عند الاتفاق على 
الأقساط الإججارية أنها تساوي في بحموعها ثمن المبيع مع الربح» لكن يراد إظهار 
کون الاتفاق في بدايته عقد إحارة» وفي النهاية عقد بيع. 

الصورة السادسة: إبرام عقد الإحارة» مع إعطاء حق الخيار للمستأحر بين 
أحد أمور ثلاثة: 


Lj e‏ شراء العين المؤجحرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإحارة. 


A۸‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ه وإما تمديد مدة الإحارة لفترة زمنية أحرى. 
حائز» نص عليه قرار ججحمع الفقه الإسلامي الدولي بجحدة رقم .)٥/١( )٤٤(‏ 
يتبين من هذا أن جحمع الفقه في قراره )٥/١( ٤‏ في دورته الخامسة أجاز عقد 
إحارة مع إعطاء الالك الخيار للمستأحر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط 
الإيجارية المستحقة حلال المدة في شراء العين المأحورة بسعر السوق عند انتهاء 
مده الإجارة. 

الصورة السابعة: شراء الصرف أو البنك أو الشخضن شا كدار أو فة أو 
طائرة ثم إيجار الشيء نفسه للبائع الأول» مع وعد بالبيع أو الهبة. وهذاغير 
حائز» لأنه يشبه بيع العينة» وأن المستأحر هنا هو البائع الأولء وهذا منوع منه 
شرعا» أي إن هذه الصورة ممنوعة كالصورة الثالثة. 

الصورة الفامنة: إحارة العين مع بيعها للمستأحر بيعاً معلقاً على شرط وهو 
سداد جميع أقساط الأحرة» أو مع إضافة البيع لوقت في المستقبل» فهذا ما لا 
يجوز» ومنع بحمع الفقه الإسلامي الدولي هذه الصورة. 

الصورة التاسعة: حالة الهبة المعلقة على شرط سداد جميع الأقساط لأنه قي 
باب التبرعات يجوز التعليق على شرط. 


% % *% 


خطوات تطبيق الإجارة المنتهية بالتمليك 

يتم تطبيق هذا العقد على وفق الخطوات الاآتية: 

١‏ - إبداء العميل رغبته في هذا العقد لاقتناء آلة أو سيارة مثلا. 

۲ - شراء المصرف تلك الآلة أو السيارة وتملكها وتسلمها ودفع ثمنها 
لمالكها. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارةء والإجارة المنتهية بالتمليك) ۹ 

۳- قد لا يتسلم الملصرف السيارة أو الآلة» وإغا ي وكل عميله بتسلمها 
وإشعاره المصرف بتطابقها مع المواصفات المطلوبة. 

> - يوجر المصرف السيارة لعميله بأحرة حددة لمدة معينة» ويصدر منه وعد 
لعميله بتمليك السيارة له» إذا وفى جيع أقساط الأجرةء إما بالهبة وإما بالبيع 
بثمن رمزي أو حقيقي يتفق عليه. 

-٥‏ عند انتهاء مدة الإحارة ووفاء المستأحر جميع الأقساط المحددة» يتنازل 
الصرف عن ملكيته للعين المؤحرة وهي السيارة مغلا بعقد حديد» بحسب الوعد 
بالهبة أو بالبيع» فتنتقل ملكية المأحور إليه. 


بدائل الإجارة المنتهية بالتمليك 


عكن في حال الشك لدى بعض المؤسسات أو المصارف بمدى مشروعية 
الإجارة المنتهية بالتمليك اللجوء إلى بدائل عنها نص عليها قرار بجمع الفقه 
الإسلامي الدولي رقم )٥/١( ٤٤‏ عام ۱۹۸۸م إيثاراً لإحارة مستقلة في جماتها 
وني شروطها وي الأجرة المتفق عليهاء ثم الاتفاق على شراء العين المؤجرة بسعر 
السوق أو السعر التفق عليه. 

ومن هذه البدائل المنصوص عليها في قرار المجمع المذكور: البيع بالتقسيط» 
والإجحارة بشرط الخيار» وشراء العين المؤحرة بسعر السوق عند انتهاء مدة 
الإإحارة. ونص القرار هو: 

أو ا الأو لى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أحرى» منها 
البديلان الآتيان: 

الأول: البيع بالأقساط› مع الحصول على الضمانات الكافية. 

الثاني: عقد إحارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأحر بعد الانتهاء من وفاء 
جميع الأقساط الإيجارية» المستحقة حلال المدة في واحد من الأمور الآتية: مد 


3E‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


مدة الإجارة. إنهاء عمد الإحارة ورد العين المؤحرة إلى صاحبهاء وشراء العين 
المؤحرة بسعر السوق عند انتهاء مده الإإحارة». 


3% % 3% 


الخلاصة 

يتبين من بحث الإحارة المنتهية بالتمليك أنها أداة ناححة من أدوات 
الاستشمار القصيرة الأحل. والمقصود بها: أنها تمليك منفعة بعض الأعيان 
کالدور والمعدات» مدة معينة من الزمن»› بأجحرة معلومة»› تزيد عادة عن أجحرة 
المثل» على أن ملك المؤجحر العين المؤحرة للمستأجرء بناء على وعد سابق 
بتمليكهاء في نهاية المدة أو في أثنائهاء بعد سداد جميع مستحقات الأحرة أو 
اأقساطهاء وذلك بعقد جديد. 

أي أن يتم تمليك العين المؤحرة بعقد مستقل وهو إماهبة» وإما بيع بشمن 


وميزة هذه الإحارة: أن الملصرف (البنك) لا يقتني هذه الموحودات 
والأصول» وإنغا يشتريها استجابة لطلب العميل (المستأحر) وهي في النتيجة 

وتختلف عن الإحارة المعتادة (التشغيلية) في شيئين: 

الأول: أنها تشتمل على عقدين مستقلين: إحارة وبيع» بحسب وعد ملزم 
بالبيع قبل إبرامها أو في أثناء المدة. 


الشاني: اقتناء الملصرف (المؤجس) العين المؤجحرة بعد تقدم العميل بطللب 
استگجارها. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارةء والإجارة المنتهية بالتمليك) ١‏ 


الآحر» بناء على وعد سابق ملزم غير مقترن بعقد الإحارة» إذ لا مانع شرعا من 
اتفاق جحديد على معقود عليه» بعد انتهاء مدة العقد الأول. 

ويترتب على ذلك انتقال ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر بعد تصفية آثار 
الإحارة بانتهاء مدتها أو في أثنائها بوعد محرد عن العقدين. 

وهذا الوصف في التصور الإسلامي لهذه الإحارة بختلف عن أصل نشأتها في 
بريطانيا باسم البيع الإيجاري أو الإحارة التمليكية» فهذا غير جائز شرعا لاقتران 
العملية وإيجادها بناء على صفقتين في صفقة واحدة» تخدم إحداهما مشتملات 
الأحرى» فيجعلها مشبوهة أو محتوية على الربا. 

وأدلة مشروعية الإحارة المنتهية بالتمليك في التصور المصرفٰ الإسلامي أربعة 
وهي بايجاز ما يأتي: 

-١‏ ليست هذه الإجارة مشتملة على إجحارة وبيع قي آن واحد» وهو لمنهي 
عنه شرعاء وإنغا هي قائمة على أساس عقدين منفصلين» يستقل كل منهما عن 
الآخحر» وهما الإججار أولاء ثم البيع أو الهبة في هة الإخارة أرق اة عاذ 
بوعد سابق ملزم» حتى وإن كانت الأحرة قد تزيد عن أجحرة المشل. وتنتقل 
ملكية العين المؤحرة إلى المستأحر في نهاية الأمرء أي المدة» بعد الوفاء بجميع 
الأقساط الإنجارية. 

۲- الراحح فقها ولا سيما في عصرنا هو رأي متأحري الحنابلة في القول 
بحرية التعاقد أو الاث را كر ا اا ا ی یکن 
الشرط مصادما نصا شرعياً أو هادما قاعدة شرعية عامة أو مقصداً مسن مقاصد 
التىث یح» أو افا مقتظنن القن بهدم أو نقض الحكم الأصلى للعقد. 

۳- إن وحود وعد ملزم بتمليك العين المؤجرة بين عاقدي الإحارة المنتهية 
بالتمليك قبل العقد أو في أثنائه لا يضر أي عقد شرعاء لأن الوعد ليس بعقدء 


1۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ولا يخل .عشتملات العقد» أو يوقع المتعاقدين في محظور شرعي كالربا أو الغرر. 
والقول بإلزام الوعد سائغ على ما هو مقرر لدى فقهاء المالكية والحنفية وبعض 
السلف. 

٤‏ - أجاز المالكية الإحارة مع البيع» صفقة واحدة» من غير فساد» لعدم 
المنافاة بينهماء وكذلك قال الشافعية والحنابلة باحتماع البيع مع الإحارة عند 
احتلاف حكم العقدين» لعدم التناقض بين موضوع كل منهما. 

وتتأيد مشروعية هذه الإحارة بفتوی بیت التمویل الکویتي عام ۹۸۷٠م‏ 
بجوازها لاشتمالها على إحارة وهبة» وكذلك قرار ججحمع الفقة الإسلامي الدولي 
عام ۱۹۸۸م. 

وأما صور الإجارة المنتهية بالتمليك فهي تسع: 

ثلاث منها منوعة: وهي حالة اشتمال الاتفاق على إحارة وبيع معا في آن 
واحد» للنهي الثابت في السنة النبوية عن صفقتين في صفقَة واحدة إذا كان 
المعقود عليه شيئا واحدا. فإن تعدد المعقود عليه» فلا مانع منه» كما صرح بذلك 
فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة عند احتلاف حكم العقدين» وهذا ينطبق على 
الإحارة المنتهية بالتمليك إذا وجد عقدان مستقلان. وصورة المنع بالاتفاق تنطبق 
على الصورة الأصلية التي نشأت عليها الإحارة التمليكية في إنحلترا. وكذا حالة 
الإيجار للبائع الأول» لأنها من صور بيع العينة».والثالفة: إحارة عين مع بيعها 
للمستأجر بيعاً معلقاً على سداد جميع الأحرة»ء أو إضافة البيع إلى وقت في 
ا 

وأما الصور الست الباقية فهي جائزة وهي: 

)١‏ إبرام إجحارة عادية بين اثنين» ثم يتبعها وعد بالبيع في نهاية المدة بعد 
سداد جميع أقساط الأحرة» لعدم وحود عقدين في عقد واحد. 

۲) إحارة شيء كدار وغيرهاء ثم يتبعها وعد بالهبة في نهاية المدة وسداد 
جميع أقساط الأجرةء لأن الهبة تحدث في نهاية الإحارة. 


القسم الثاني: (المبحث العاشر- الإجارة» والإجارة المنتهية بالتمليك) ۳ 


)٣‏ اجحتماع الإحارة مع البيع بخيار شرط إلى أحل معلوم أو حدد» وطويل 
المدة في رأي من أحاز الخيار إلى أحل طويل وهر الإمام أحمد والصاحبان من 
الحنفية. 


؛) استقلال كل عقد من الإجارة والبيع عن الآحرء إذ لا إشكال فيه 
بالاتفاق. 

ه) إبرام عقد الإحارة مع إعطاء حق الخيار للمستأحر بين أحد أمور ثلاة: 

ه إما شراء العين المؤجحرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإحارة. 

ه وإما تمديد مدة الإحارة لفترة زمنية أحرى. 

ه وإما إنهاء عقد الإحارة ورد العين المؤجرة إلى صاحبها. 

) حالة الهبة المعلقة على شرط سداد جميع الأقساط لأنه في باب التبرعات 
يجوز التعليق على شرط. 


وقد نص قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )٥/١( ٤٤‏ في الكويت عام 
٨۸‏ م على بعض البدائل المفضلة عن الإجارة المنتهية بالتمليك وهي: البيع 
بالتقسيط والإجارة مع الخيار للمستأحر بين أحد أمور ثلاثة وهي: 


م مدة الإحارة. 
٠‏ وإنهاء عقد الإحارة ورد العين المؤحرة إلى صاحبها. 


والدرل الذي بنعمته تتم الصالحات... 


في العشر الأحير من القرن العشرين» عادت شر كات المساهمة إلى الانتعاش 
والنشاط» بعد أن بدأت مسيرتها الظافرة في أواسط القرن» ثم جمدت أو 
تقوقعت في البلاد التي تعرضت لرياح التأميم (نزع الملكية) والمصادرة 
فتعرضت للحيبة والفشل والخسارةء لأن الدولة كما يقول الاقتصاديون لا 
تصلح تاجرأء فعادت إلى ما يسمى بالتخصيص أو الخصخحصةء أي إعادة هذه 
الش ر كات وأمثالها إلى القطاع الفردي أو الجماعي الخاص» حتى في البنوك 
الكبرى. 

ونجحت وله الحمد هذه الشركات ي ظاهرة المصارف الإسلامية التي 
التزمت بتطبيق شريعة الله تعالى الخالدة قي أعمالها وأنشتطها الاقتصادية 
المتعددة» فحققت عوائد الخير والب ركة والتنمية» بفضل الالتزام بأحكام الشريعة. 
وهكذا يجرب المجربون غير شرع الله» فيخسرون أو يضطربون» ثم لا بجدون 
مناصا من العودة إلى حكم الله وشرعه: ومن أَحْسَنُ ي اللو كما قوم 
يوقنون4 [لمائدة .]٠١/١‏ 


المبحث اللخحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم متازة على صناديق الاستشمار ١١‏ 


وموضوع البحث المذكور: «أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم متازة 
على صناديق الاستثمار الإسلامية». هو أحد الموضوعات الاقتصادية المهمة» 
الذي يحتاج لإبراز معالمه» ليتبين الحق من الباطل»ء ويفيء الناس إلى مظلة العدل 
الإلهي والمساواة التي تقوم عليها العقودء ومنها الشركات. ويدور حور البحث 
حول التعاريف الضرورية لعناصر الموضوع» وأنواع الأسهم» وحكم الأسهم 
الممتازة. 


التعاريف الضرورية لعناصر الموضوع 


لابد لتوضيح الرؤية وتصور حزئيات الموضوع من إيراد التعاريف الموضحة 
تصوره». فإذا وضحت المسألةء سهل بیان الحكم والاقتناع په . 


تعريف الشركات المساهمة وخصائصها 


الش ر كات المساهمة أو شر كات الأموال أصبحت ضرورة أو حاجحة حيوية 
في الاقتصاد المعاصرء لأن إقامة المشاريع الكبرى كشركات الحديد والصلب 
والكهرباء والماءء والإسمنت والغاز والمعادن والأغذية والمواصلات المختلفة 
رها من الاعات وا الام جطاي ميا كاعيا وخر لقره 
عن إيجادهاء فتجمع مدخرات الأموال الشخصية أو الخاصة» وتستثمر في هذه 
المشاريع» وهي في الماضي ولدى فقهائنا لم تكن معروفة» وإنما ابتكرها فقهاء 
القانون الوضعي» ويقرها الفقه الإسلامي» للحاحة العامة إليهاء ولأن الأصل في 
العقود الإباحة» ولتوافر الرضا المتبادل بين المساهمين وإدارة الشركة. 

وتنطبق عليها أحكام شركة العنان والمضاربة» ولأنها تقوم على أساس 
المشا ركة في الربح والخسارة» ويكون الربح محددا بحسب الاتفاق» ومستحقا إما 
.عقدار المساهمة في رأس المال» أو بالعمل والخبرة. أو بالضمان» والخسارة على 


٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


قدر المال» وهذه هي القاعدة الفقهية: «الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدر 
المالين». 

وتعريفها كتعريف أي شر كة لدى القانونيين» ومضمونه: مساهمة الشريك 
بنصيب في رأس مال الشركة من أحل استغلال مشروع مالي بقصد اقتسام 
الأرباح. ولكن لها حصائص تحعل لها طابعاً حاصاً ويكسبها ذاتية مستقلة» 
وأهمها أنها لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم» ويجب أن يغطي رأس 
مالها تحقيق غرضهاء وهو يتجزأً إلى أسهم متساوية» ويكون السهم غير قابل 
للتجزئة» وتقوم بأوحه نشاط الأفراد» ولكن في المشروعات الكبيرة التي تحتاج 
إلى رؤوس أموال كبيرة» لا تتوافر للاستثمار الفردي» والسهم إما أن يكون 
باسم صاحبه أو لحامله أو إذنياء ولا يلزم الشركاء من الخسارة إلا بقدر 
أسهمهم فيها. وهذه الخصائص تميزها عن شر كات الأشخحاص”'. 

تعریف السهم وميزاته وأنواعه 

السهم لغة: يطلق على الحظ والنصيب وأحد الأشياء» واصطلاحا: هر 
النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة» وهو يقابل حصة الشريك في 
شر كات الأشحاص» أي تملك امالك لجحزئه من أصول الشركة. 

ويتمشل في صك يعطى للمساهم» ويكون وسيلته في إثبات حقوقه في 
الشركة. وإذا أطلق السهم في القانون التجاري يراد به الصك الذي يعطى 
للمساهم إثباتا حقه. 

والسهم: إما أن يعطى مقابل مبلغ من النقودء فيسمى سهماً نقدياء أو مقابل 
عن مقرل از عتا تسى وما عه هدا قي لأسي من به 
حصة الشريك» وعثل السهم عينيا كان أم نقدياً حقا منقولاء لأن الشركة- 
وهي شخص معنوي- هي التي تملك رأس المال» وليس للشريك سوى حق 
شخحصي في أموال الشركة بعد تصفيتها. 


./۲٠۳-۲٣۱/ الشركات التجارية لأستاذنا الدكتور علي یونس: ص‎ )١( 


الميحث الخادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم تمتازة على صناديق الاستخمار ٤)۷‏ 


والأسهم كما تقدم قي المبحث التاسع من حيث الشكل ثلاثة أنواع: اسمية 
أو لحاملها أو إذنية. 

والسهم الاسمي: هو الذي يحمل اسم صاحبه» وتنتقل ملكيته بالقيد في دفاتر 
الشركة. 

أما السهم لخامله: فلا يذكر فيه اسم المساهم» وإنما يذكر فيه أنه للحامل» 
ويحصل التنازل عنه من يد إلى أحرى» ولا يتخذ هذا الشكل إلا بدفع كل 


2 


وأا السهم الإذني: فهر لإذن شخص معين أو لأمره» ويحصل تداوله بطريق 
التظهير» وهو نادر الإصدار. 

وتصدر الأسهم متساوية القيمة» لتسهيل توزيع الأرباح» وتحديد السعر في 
السوق المالية (البورصة) وإحصاء الأصوات ي الحمعية العمومية. 

وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر المبلغ الذي قدمه» وله أن يتصرف في سهمه 
كلما أراد ذلك» ويستوقي نصيبه من الأرباح إن وحدت» وله أن يسترد حصته 
أو ما بقي منها عند انقضاء الشركة . 

لكن تساوي الأسهم فيما تعطيه من حقوق ليس أساسيا ني القوانين 
الوضعية» وليست هذه القاعدة من النظام العام» فتكون الأسهم أنواعاً ثلاثة 
أيضاً من هذه الناحية من حيث علاقتها برس المال» وما ترتبه الأسهم من 
خرف وهی کیا سیق 

الأسهم العادية المتساوية قي الحقوق. 
)١(‏ المرجع السابق: ص ۳۲۹- ۳۲۹. 


(۲) المرحع نفسه: ص ٠۳ -۳٠١‏ ۳» النظام القانوني للبنوك الإسلامية» للدكتور عاشور عبد الجواد عبد 
الصمد: ص ۱۲۲- .٠١٤١‏ 


41۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


والأسهم الممتازة: وهي التي تعطي صاحبها أولوية في الحصول على نسبة 
التصفيةء أو الاثنين معا. وإما لأنها تعطي لصاحبها أصواتاً أكثر في مداولات 
الجمعية العمومية» وتسمى الأسهم ذات الصوت المتعدد. 

وأسهم التمتع: وهي التي تخول لصاحبها حقوقا أدنى من حقوق السهم 
العادي» اوصاحب السهم الممتاز» من باب أولى. وتعطی هذه الأسهم للمساهم 
الذي استهلك أسهمه (أي استرداد قيمتها الاسمية من الأرباح) فيظل شريكا في 
الشركة» له حق حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيهاء واقتسام 
الأرباح"» ولكن بعد أن يختص المساهمون العاديون بحصة منهاء ولا يشترك قي 
توزیع موحودات الشركة عند تصفيتها إلا بعد أن يسترد المساهمون العاديون 
القيمة الاسمية لأسهمهم. 

ويقصد بها تهدئة حراطر المساهمين العاديين في حالة هلاك موجحودات 
الشركة عند انتهاء مدتهاء إذ يشعر المساهم أنه حصل على رأس ماله. ويلجاً 
عادة إلى هذه الأسهم إذا كانت الشركة ما تهلك تدريجاء كش ركة التنقيب عن 
البترول» تنتهي عملياتها مع استهلاك آلاتها ومعداتها. 

ولم تأحذ المصارف الإسلامية بنحو عام بنظام الأسهم الممتازة ولا بنظام 
أسهم التمتع» بل نصت بعض وثائق هذه المصارف على أن یکون وکل سهم 
)١(‏ وهذا يجعلها في النهاية غير جائزة. 
(۲) وذلك فيما عدا بنك التقوى حيث أحاز في المادة (ه) من عقد تأسيسه إصدار أسهم ممتازة يدفع 

المكتتب فيها ثلث قيمتها الاسمية فقط عند الاكتتاب» أما حامل الأسهم العادية فيدفع قيمتها كاملة 

عند الاكتتاب» ويحق له التصويت في الحمعية العامة للش ركة» ولا يحتق ذلك للأول» كما أجاز نظام 


أسهم التمتع بإصدار أسهم قابلة للتناقص بإعادة قيمتها لأصحابهاء ما قد تحدده الشركة من شروطء 
قبل إصدار الأسهم.. 


المبحث الخادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم نمتازة على صناديق الاستشمار ۹إ 


يخول صاحبه الحق في حصة مساوية لحصة غيره» بلا تمييز في ملكية موجحودات 
الشركة» وقي الأرباح المقسّمة» . 


أما القانون الوضعي التجاري فيجيز لبعض الشركاء الحصول على نسبة معينة 
من الأرباح» ثم يشترك بعد ذلك مع غيره في اقتسام الربح والخسارة» وهو نوع 
من امتياز الأسهم» فيخصص جزء للأسهم الممتازة» ويوزع الباقي على أسهم 
الامتياز والأسهم العادية". 

وهذا التمييز بين الشركاء في شركة واحدة لا تقره الشريعة الإسلامية» لأنه 
لا يتفق ومفهوم الشركة في الربح والخسارة» لأن الربح يستحق بالمال أو العمل 
أو بالضمان» ولا يستحق سهم الامتياز الربح بواحد من هذه الثلاثة» أما إذا 
شرط على أصحاب الأسهم الممتازة عمل معين في الشركة فيكون استحقاقهم 
للدسبة الزائدة في الربح صحيحاء لأنهم استحقوه بالعمل”". 

ثم إن هذا الامتياز الذي يتمشل في الحصول على نسبة من الأرباح قبل 
التوزيم» ثم يوزع الباقي على الأسهم الممتازة يتنافى أيضاً مع الأصل العام الذي 
تقوم عليه الش ركات في الفقه الإسلامي» وهو قاعدة المساواة أو العدالة بين 
الفر اة 

ويرى بعض القانونيين؟ أن هذا الاستناد إلى هذه الأدلة غير مسلي لأن 
نظام الأسهم الممتازة بنسبة من الأرباح قبل التوزيع» لايزيد ي تكييفها القانوني 


)١(‏ المادة )۱١(‏ من نظام المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنميةء والمادة )٠٤(‏ من نظام بيت 
التمويل الكويتي» والمادة )١١(‏ من نظام مصرف قطر الإسلامي» والبند رابعاً ٤/‏ من عقد تأسيس دار 
امال الإسلامي. 

(۲) القانون التجاري للدکتور مصطفی کمال طه ۲۷۸/۱. 

(۴) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط: ص .١١١‏ 

-1١١ وهو الدكتور عاشور عبد الحواد عبد الحميد في كتابه النظام القانوني للبنوك الإسلامية: ص‎ )٤( 
۲ 


کف المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
والشرعي على كونها حالة يتفق فيها الش ركاء على تقسيم الأرباح بنسبة تختلف 
عن نسبة راس المال» قائلاً: وهذا حائز عند جمهور الحنفية والحنابلة والزيدية" › 
يقول محمد بن الحسن الشيباني: رروالربح بينهما على ما اصطلحا عليه» لأنه قد 
يكون أحدهما أبصر بالشراء والبيع» فيأحذ فضل الربح لفضل البصر» فهذا لا 
بأس به» فضلاً عن أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى قطع الشراكة في الربح إذ إنه 
ليس خحددا.عبلغ معين» بل بنسبة مئوية. 

وهذا الكلام مردود؛ لأن الحنفية والحنابلة والزيدية أحازوا التفاوت بين 
الش ركاء بنسبة تختلف عن حصص رأس المال إذا كان ذلك بسبب التفاوت في 
الخبرة والعملء وليس مطلقأء فإن زيادة الربح في هذه الحالة كانت بسبب زيادة 
العمل. كما أن أحذ أصحاب الأسهم الممتازة نسبة مغوية لا مقطوعة لا يغير من 
طبيعة الحكم» فهي أرباح لهم من غير حهد ولا عمل. 

ويعس هذا النظام مبداً المساواة الذي تقوم عليه الشركة ما مجعل الامتياز 
جرا نافيا للحدالة: 


تعريف الصناديق الاستثمارية 


الصناديق الاستغمارية: هي أوعية الأموال المقدمة من المستدمرين لحهة معينة 
كالمصارف وش ر کات الاستشمار» بقصد تشغيلها» في مشروعات كبرى» في فترة 
زمنية حدده. 

وقد أأسهمت هذه الصناديق في الإسهام بأنشطة اقتصادية متعددة» بعد بحميع 
المدحرات المالية من الأشخاص» وذلك عن طريق ش ركة المضاربة المطلقة التي 
يقرها فقهاء الحنفية» والأحذ بنظام الاستفمار المشترك. ويقسم رأس مال 


)١(‏ تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (۷/۳)» المغني لابن قدامه »)۲۷/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي »)۳۲٠/۲(‏ ومنتهى الإرادات لابن النجارء غاية المنتهى »)١٠١/۲(‏ المنتزع المخحتار 
(/۹(. 


المبحث الخحادي عشر- أثر إصدار الشركات المساهمة لأسهم نمتازة على صناديق الأستفمار ١٣ع‏ 
الصندوق إلى أسهم مشا ركة أو صكوك متساوية القيمة الاسمية» يعبر كل صك 
منها عن تملك حصة شائعة أو مشت ركة في رأس مال الصندوق. 

وتنشاً هذه الصناديق في نطاق المصارف الإسلامية كما هو واضح بالاعتماد 
على الاستس اكا : 

-١‏ إعداد المصرف الإسلامي دراسة المحدوى الاقتصادية لمشروع معين أو 
أكثر. 

-٣‏ إعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق الاستثماري وتحديد أغراضه. 

-٣‏ تقسيم رأس مال الصندوق إلى أسهم مشا ركة أوصكوك متساوية القيمة 
الاسمية. 

٤‏ - قيام المصرف باستثمار الأموال المجتمعة لديه في المشروع المحدد قي 


نشرة الاكتتاب» وتوزيع الأرباح في فترات معينة» وتصفية الصندوق في الموعد 
اللحدد لذلك. 


أثر وجود الأسهم الممتازة على صنادق الاستثمار الإسلامية 


حكم الأسهم الممتازة ونحوها 


يترتب على ضوابط التعامل بالأسهم المتقدمة في المبحث التاسع (ومنها عدم 
ارتکاب محظور شرعي): أنه لا جوز شرعاً للشركات المساهمة إصدار أسهم 
ممتازة في صناديق الاستثمار الإسلامية» بأن تتوافر لبعض المساهمين أولوية 
استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفيةء لأن هذا يعني وقاية أصحاب هذه 


.٠١ - ١۴ بحموعة دلة الب ركة» إعداد الدكتور عز الدين محمد خحوجه: ص‎ )١( 


e‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الأسهم من الخسارة إذا وحدت» وتحميلها لغيرهم من المساهمين» أو استثمارهم 
كامل حقوقهم وتوزيع بقية الأرباح على أصحاب الأسهم العادية بأقل تما 
يستحقون» وهذا يخالف المبدا الشرعي المتفق عليه فقهاء والذي تقوم عليه 
الشركة: وهو أن الخسارة بعقدار رأس المال» وتوزع على قدم المساواة دون تييز 
بين المساهمين» فيتحمل كل مساهم من الخسارة عدار أسهمه» والأسهم كما 
عرفنا تعطي حصة متساوية لكل سهم بين جميع الشركاء. وقد قررت هذا 
الحكم هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» ومؤتمرات هذه المصارف 
ومنها الندوة الثانية للأوراق المالية بالبحرين قي تشرين الثاني (نوفمصبر)١۹۹١م›‏ 
یت ت فراز انها غا آنه لا جور فرعا مي الأسهم التارة بارلوة ف 
الربح في جميع الأحوال» أو أولوية الاسترداد عند التصفية. 

وتأكد هذا الحكم وأبرم في قرار بحمع الفقه الإسلامي رقم )۷/١( ٦۳‏ 
السابق ذكره في مؤتمره السابع بحدة في ٠٤١٠۲/١١/١۲-۷(‏ ه الموافق 
۱۹۹۲/١/٠۹‏ ) ونص هذا القرار في موضوعنا: «لامجوز إصدار أسهم 
متازة لها حصائص مالية» تؤدي إلى ضمان رأس المال» أو ضمان قدر الربح» أو 
تقدعها عند التصفية» أو عند توزيع الأرباح». ويجوز إعطاء بعض الأسهم 
حصائص تتعلق بالأمور الإحرائية أو الإدارية". 


.۸١ الأحوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية للدكتور عبد الستار أبو غدة: ص‎ )١( 
.٠١١ قرارات وتوصيات جمع الفقه الإسلامي: ص‎ )۲( 


تلجأ المصارف الإسلامية في العصر الحاضر إلى القيام بأساليب استثمارية 
ختارة لممارسة نشاطها في تشغيل رؤوس أموال المساهمين المؤسسين والودائع 
الاستشمارية للأشخاص العاديين غير المساهمين» وهي أساليب ناححة تقرّها 
الشريعة الإسلامية» وتعتمد على بحنب الربا والغرر وأهمها عشرة أساليب أو 
أدوات استثمارية: وهي بيع الأحلء» وبيع المراحة» وبيع السّلّم وبيع 
الاستصناع» والإحارة التشغيلية» والإحارة التمليكية» والمشاركة الدائمة» 
والمشا ر كة المتناقصة» والمضاربة» والمزارعة. 

وأدوات الاستمار هذه حكن تقسيمها إلى قسمين: 


١‏ - أدوات الاستثمار قصيرة الأحل: وتشمل المرابححة» وبيع السلم 
والإحارة التمليكية» والاستصناع. 


۲- وأدوات الاستثمار طويلة الأحل: وهي المضاربةء والمشاركة» بنوعيهاء 
والإجارة التشغيلية. 


أما الإحارة المنتهية بالتمليك فقد سبق بحثها في المبحث العاشر. 
ه أحوال مكملة للإجارة التشغيلية (ترادف الإحارات» والإحارة الموازية). 


ه آثار الإحارة التمليكية أو أحكامهاء وما يصحبها عادة» وأحكام استيفاء 
المنفعة. 


٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
٠‏ التزام الصيانة للعين المؤجرة. 
٠‏ ضمان مصلحة المؤحر. 
ه طوارئ الإجحارة. 
ه انتهاء الإحارة. 

كيفية تملك العين المؤحرة وتمليكها قي الإجارة التمليكية. 

أنواع الإ جارة طلقا ببب نوع محلها المعقود عليه» أو بحسب غايتها أو 
باعتبار طبيعة المحل» أو بحسب الزمن أو العمل أو بحسب حكم الشرع: 


للإجارة تقسیمات منها: 


التقسيم الأول - تقسيم الإجارة بحسب نوع محلها 

تنقسم الإحارة بحسب نوع محلها المعقود عليه إلى إجارة على المنافع وإحارة 
ل الاغل 

أما الإجارة على المنافع: فهي التي يكون المعقود عليها منفعة» كإحارة الدار أو 
الحانوت أو الدابة أو السيارة أو الفوب أو الحلي أو الإناء للاستعمال. وهي 
رر ا ات ا ماح فعا وا ل م ف فور ا 
على منفعة محرمة» كالرقص والغناء الماجن» ولا على منفعة محهولة» كتقديم 
حدمة غير معلومة» ولا على مدة ججهولة كالإحارة بحسب الحاجحة مثلا. 
و ا ی فا ع و ان 


وأما الإجارة على الأعمال: فهي التي تعقد على عمل معلوم» كبناء دار أو 
حائط» وخحياطة توب» وهل إل مکان معين»› وإصلاح حذاء ونحو ذلك. 


)١(‏ البدائع ١۷٤/٤‏ القوانين الفقهية: ص ۲۷٤‏ المهذب ۳۹۹/۱ ۲۰۸ منار السبيل لابن ضويان 
Af)‏ ۳۹4 


القسم الثاني: المبحث الثاني عشر- ر أدوات الاستدمار الإسلامية) {o‏ 


والأجير على العمل نوعان: أجير حاص وأحير عام أو مشترك. أما الأجير 
الخاص: فهو الذي يعمل لشخحص واحد» مدة معلومة كخادم المنزل وأحير المحل 
وحكمه: أنه لا جوز له العمل لغير من استأحره» ويده يد أمانة» فلا يضمن ما 
يتلف بيده» إلا بالتعدي أو بالتقصير في المحافظة على الشيء. 

وأما الأجير العام أو المشترك: فهو الذي يعمل لعامة الناس» كالصباغ والحداد 
والخياط. وحكمه: أنه يعمل لكافة الناس» وليس لن استأجره على عمل حاص 
به ني حانوته أن يمنعه عن العمل لغيره. ويده على الشيء عند الجمهور (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) يد أمانة» وعند جماعة من السلف (عمر وعلي وشريح 
والحسن)والصاحبين: (حمد وأبي يوسف) يده يد ضمان» وهذا هو السائد 
فقهاًء وهو رأي المالكية فيما حكن إخفاؤه» كالمنقولات مشل الثياب والأمتعة 
والسيارات ونحوها. 


التقسيم الثاني - تقسيم الإجارة بحسب غايتها 

تقسم الإحارة بحسب غايتها إلى إحارة عادية ومنها الإحارة التشغيلية» 
وإحارة تمليكية. 

أما الإجارة التشغيلية: فهي التي تستوفى منها المنفعة حلال مدة معينة متفق 
عليهاء وتظل العين المؤجرة ملكا للمؤجر. فكلما انتهت مدة عقد» أمكنه إيجار 
الشيء لمستأحر آخر» مدة أخحرى يتفق عليهاء فإذا انتهت المدة عادت الأعيان 
المؤجرة إلى حيازة المؤحر» ثم بحث عن مستأجر آخر. وهذا ما يفعله المصرف 
الإسلامي في استثمار متلكاته» حيث يؤجرها لأي شخص أو جحهة» بقصد 
تشغيلها واستيفاء منافعها حلال مدة معينة» بأحر معلوم. وأكثر ما تستعمل في 
إحارة المعدات الغالية القيمة كالسفن والطائرات والمحركات التي تستوفى 
منافعها بتشغيلها» حيث يقوم البنك باقتناء موحودات وأصول ختلفة تستجيب 
لحاحيات جمهور من المستخحدمين» وتتمتع بقابلية حيدة للتسويق. 


e‏ المعاملات المالية ا معاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


والاجارة اوةه رغاد : 


١‏ - إحارة واردة على عين معينة بالإشارة أو بالرؤية: وهي الواردة على 
عقار معين بذاته كدار أو أرض أو على شيء منقول معين كسيارة أو دابة 
محددة؛ أو على شحص معين» كقوله: استأحرتك لرعاية هذه الدابة. ويجوز فيها 
تعجيل الأحرة» وتأحيلها إن كانت في الذمة» وإن أطلقت تلك الإحارة عن 
الشرط تعجلت» فتكون الأجرة حالة كالفمن في البيع المطلق. 


۲ - إحارة واردة على عين موصوفة في الذمة: وهي الواردة على منفعة 
شيء كدابة أو سيارة أو سفينة» موصوفة بصفات معينة تمنع المنازعة» ويشترط 
فيها ضبطها .عا لا يختلف عليه» كحياطة ثوب بصفة كذاء أو بناء حائط ببيان 
طوله وعرضه وسمکه وآلته» وحمل شيء بعد بیان جنسه وقدره» لمحل معین» 
لاحتلاف أغراض الناس باحتلاف صفات الأشياء» ولأن بيان الصفات المطلوبة 
أقطع للنزاع» وأبعد عن الغررء فإن لم توصف» أدى الأمر إلى التنازع. ولا يجيز 
الحنفية هذه الإجارة. 

ويشترط في صحة إحارة الذمة عند الشافعية والمالكية تسليم الأحرة ي مجلس 
العقد سواء عقدت بلفظ السسَلم» كرأس مال السلم» لأنها سلم في المنافع» أو 
عقدت بلفظ الإحارة في الأصح» نظراً إلى المعنى» فلا يجوز فيها تأخير الأحرق 
ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بهاء ولا عليهاء ولا الإبراء منها. 

ويتفق الحنابلة مع الشافعية في الحالة الأولى فيما إذا عقدت الإحارة بلفظ 
السلم» ولا يشترطون قبض الأجرة في الحال إذا عقدت بلفظ الإحارة » وهذا 


ا 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »۳/٤‏ ط البابي الحلبي» مغني المحتاج ۳۳۳/۲- ۳٠٤۲‏ منار 
السبیل لابن ضویان »۳۸١ - ۳۸٤/۱‏ كشاف القناع ٠٠/١‏ الإنصاف للمرداري »٤٤١-١/٦‏ 
الكائي في فقه الإمام أحمد: .٠۷١/۲‏ 

(۲) المغني ۱۸/۸ وما بعدهاء ط الت ركي» الشرح الكبير مع المغني ٠١٤ - ٠١۲/١١‏ ط الملك فهدء 
شرح منتهى الإيرادات ۰/۲٦۳....الإنصاف ۲۷٠/١١‏ مطالب أرلي النهى .1٠٤/۳‏ 


القسم الثاني: المبحث الثاني عشر- ر أدوات الاستلمار الإسلامية) ۷ 
واتفق المالكية مع الشافعية في اشتراط تعجيل الأحرة قي إحارة الذمة» لأنه 


يترتب على تأحیر الأحرة الوقوع في مبادلة اا بالدين لشغل ذمة اللكري 
بالدابة مغلا والمكتري بالدراهم» وهو ممنوع شرعاً. 


تنقسم الإجارة بحسب طبيعة لها ا معقود عليه إلى إجارة على الأعيان 
وإجحارة على الأشخاص © 

أما الإجارة على الأعيان: فهي الواردة على شيء معين بذاته أو بوصفه كما 
تقدم. 

وأما الإجارة على الأشخاص: فهى الواردة على الشحص,» أي الإنسان ذاته. 
وهذہ - كما تقدم- ان ةالص جرا خاصا وا أن بكرن ايا 
عاماً أو مشت رکا والأحير الخاص: هو الذي بخصص عمله محر واحد دون 
سواه» إما ي يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة كالأجحير امياوم أو 
الشهري» كالموظف والعامل. وإما مطلقا دون تحديد زمن معين كالمتفرغ لخدمة 
سیده بحسب العرف. 

والأحير المشترك: هو الذي يتقبل في ذمته الأعمال من جميع الناس أو الذي 
يعمل لعامة الناس. 


التقسيم الرابع- تقسيم الإجارة بحسب الزمن أو العمل 

تنقسم الإحارة إلى إجارة على مدة معينة كإجحارة الدور والحوانيت والأراضي» 
وإما إحارة على عمل معلوم کبناء حائط وخحياطة ثوب وهل إلى موضع معين. 
وهل يجوز الحمع بين اشتراط المدة والعمل معا ؟ فيه رأيان: 


)١(‏ البدائع ١۷٤/٤‏ الشرح الكبير للدردير ٤/۲۸ء‏ مغني المحتاج ٠١٠/۲‏ غاية المنتهی ۲۱۳/۲ وما 
بعدها. 


(۲) البدائع ۱۸١/٤‏ وما بعدهاء الفروق للقرافي ٤/۲٠ء‏ مغني المحتاج ٠٠١/۲‏ د المغني .٠٠٠/١‏ 


۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

٠‏ لم جز أبو حنيفة والمالكيةء والشافعية قي الأصح في إحارة الأعمال الجمع 
بين الزمان والعمل» فلا يصح أن يعين للخياط زمان الخياطة كيوم أو أسبوع» 
وإنجاز العمل» وتفسد الإحارة حينفذ للوقوع في الغررء لأنه يتوقع تعذر العمل 
في ذلك اليوم أو الأسبوع» وقد يتقدم العمل أو يتأحر. 

ه وأحاز الصاحبان اللحمع بين المدة والعمل معاًء لأن المعقود عليه وهو 
العمل» هو المقصود» والعمل معلوم» والقصد من ذكر المدة هو التعجيل» فلم 
تكن المذة معقودا عليهاء فلا بمتع ذكرهاً حواز العقد, وهذا ما يجري عليه عمل 
الناس. 

ه وفصل الحنابلة قائلين: إذا كان المأجحور نما له عمل ينضبط كالحيوان» حاز 
تقدير إحارته عدة وعمل» لأن المقصود هو العمل وإن لم يكن هناك 
عمل» كإحارة الدار والأرض» فلا تجوز الإجارة إلا على مدة» ومتى تقدرت 
لمدةء لم يجز تقدير العملء لأن الجحمع بينهما يزيد الإيجار غررأء أي إن الحنابلة 
بجيزون الحمع بين المدة والعمل في إجارة الأعمال» ولا يجيزونها قي إجارة المدة. 


التقسيم الخامس - تقسيم الإجارة بحسب حكم الشرع عليها 

تنقسم الإجارة بحسب حكم الشرع إلى إحارة صحيحة وغير صحيحة. 

والإجارة الصحيحة: هي التي توافرت فيها أ ركانها وشروطهاء وانتفت موانع 
صحتها ومفسداتها. وحكمها: ترتب أثرها الشرعي من ثبوت حق الانتفاع 
للمستأجر وتملكه إياه» وثبوت الملك في الأحرة المسماة للمؤحر» لأنها عقد 
معاوضة» إذ هي بيع المنفعة. 


والإجارة غير الصحيحة: هي التي لم تتوافر فيها الأ ركان والشروط أو 
بعضهاء أو حدث فيها مانع أو مفسد. وحكمها: عدم ترتب أثرها الشرعي 
عليهاء وهي في اصطلاح الجحمهورإما باطلة أو فاسدة» وأما عند الحنفية فهناك 
فرق بين الباطلة والفاسدة. 


القسم الثاني: المبحث الثاني عشر- ر أدوات الاستغمار الإسلامية) ۹ 

والإجارة الباطلة: هي التي لم يتوافر فيها ركنها (وهي الإيجاب والقبول أو لم 
يتطابقا) أو انعدم حلها» أو صدرت من عديم الأهلية كالمجنون وعغير الميز. 

والإجارة الفاسدة: هي التي لم يتوافر فيها شرط أو حدث فيها مانع أو 
مفسد» كجهالة المدة أو الأجحرةء أو کانت الأجحرة ا غير متقوم» آي ل يباح 
الانتفاع به شرعاً. 

الإجارة أداة استثمار 

كل من الإحارة التشغيلية والتمليكية أداة ناححة من أدوات الاستثمار 
القصيرة الأحل» في المصارف الإسلامية بطرق محتلفة أهمها ما يأتي: 

١‏ - إحارة الأعيان المعينة: يؤحر المصرف مايملكه من أعيان» أو ما 
يستأحره تم يعيد إحارته. 

٣‏ - إحارة الأعيان المرصوفة في الذمة: كإحارة الآلات أو المعدات أو 
السشيارات. 

٣‏ - تلبية رغبات العملاء الراغبين في استعجار أعيان لا بعلكها الصرف 
حيث يطابون منه تملكهاء ثم إجارتها إليهم. 

ار ال ا ا ا ا 
رعا الا س لاط 

وتستعمل الإحارة التشغيلية في الموجحودات ذات التكاليف العالية والتي تحتاج 
لوقت طويل لإبجازهاء مثل الطائرات والسفن وغيرها من وسائل النقل الحديثة. 

كما تستعمل في إجارة اللات كالح ر كات والمعدات الصناعية والزراعية. 

ويحصل المصرف على الأجور المناسبة مع بقاء ملكية الأصول» وتستفيد 
الجهات المستأجرة من تحقيق حاجاتها دون تحمل نفقات كبيرة. 


i‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وتستعمل الإحارة التمليكية قي إحارة العقارات والآلات والمعدات لمعقدة 
الحديثة كأجهزة الكمبيوتر وآلات المصانع المتطورة» حيث يرغب بها العملاء 
بحسب خبرتهم وتحاربهم» فيستفيد المصرف من أقساط الأحرة العالية» كما 
يستفيد المستأحر بتحقيق حاححته الآنية» ثم يتأمل في نهاية مدة الإحارة أيلولة 
ملكية الشيء المستأحر إليه» لكن تظل الملكية للمصرف بعد سداد جميع 
الأقساط المستحقة أثناء سريان الإجارة. 

صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك: إن ترويج أدوات الاستثمار يتوقف على 
اطمئنان الناس لمقدار الربح» وهذا متيسر في هذه الإحارة» فتصدر بها صكوك 
حاصة بهاء لأن أقساط الأحرة تحدد نسبة الربح» فتكون معلومة للمشتري» 
فيعلن مُصدّر هذه الصكوك عن نسبة الربح المتوقع في العملية كلهاء وتلاحظ 
قيمتها التي تباع بها بناء على الوعد بالتمليك. 


ريف الا ر كه وخر اها العا رادها دل عن الد هة ا ر 
ه المشاركة أدارة استشمار ناجحة في المصارف الإسلامية. 

ه نوعاها: مشا ركة ثابتة أو دائمة» ومشا ر كة متناقصة. 

ه صور المشا ركة المتناقصة. 

٠ه‏ شروط المشا ركة المتناقصة. 

ه حكم المشا ركة المنتهية بالتمليك (المشا ركة المتناقصة). 


% % 3% 


تعریف المشاركة وخواصها العامة واتخاذها بديلا عن 
المديونية الربوية 

المشاركة أو الشركة أو الشراكة: من طبيعة الحياة العملية» وهي قديعة» وإذا 
كانت عقدا: فهي ان يتعاقد اثنان فأكثر على إنشاء عمل أو مشروع بتحاري أو 
صناعي أو زراعي» بقصد الاسترباح أو تحقيق الربح. وشركات العقود ثلائة 
آنواع: ش ركة أعمال أو صنايع» وشركة وحوه» وشركة أموال. 

فإذا تساوى الشريكان في رأس المال والتصرف والدين أو الملةء فهي شركة 
مفاوضة» وهي نادرة في الحياة العملية. 


EY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وإذا تفاوت الشريكان في المال أو في التصرف أو في العمل والمسؤولية بأن 
ک ا اعھھا اک ی ااعر ا ن احا وا ف اة 
الشركة والآحر غير مسؤول» فهي شركة عنان» وهي كثيرة الحصول في الحياة 
العملية» ولا سيما في أعمال المصارف الإسلامية» حيث يساهم المصرف) في 
تمويل المشروع» ويفوض العميل بأعمال إدارة الشركة واستثمار المال» ويكتفي 
المصرف بالرقابة. 

وهذه الش ركات كلها من شر كات الأشخاص,» وتتصف بصفة الاشتراك 
الدائم إلى انتهاء مدة الشركة أو فسخها أو إنحاز مهمتها أو عملها. والعمل فيها 

وهي جميعا مشروعة» وعقود غير لازمة» أي يجوز لأحد الشريكين فسخ 
الشركة بشرط إعلام الشريك الآحر بالفسخ منعاً من إلحاق الضرر به. 

ويوزع الربح بين الشركاء بحسب الاتفاق» والخسارة بنسبة حصة كل منهما 
في رأس المال. ويشترط كون الربح معلوم المقدار لكل شريك منعا من الجهالة 
المؤدية إلى المنازعة وإفساد الش ركة» وأن يكون بنسبة شائعة» لا بحصة مقطوعة 
لأحد الشركاء» إذ قد لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ المقطوع. 

والشريك أمين على أموال الش ركة» فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو 
بالتقصير في الحفظ ويعكن أخحذ ضمان أو رهن معين من الشريك حال التعدي 
أو التقصير» لا من أحل ضمان الربح. 

ویصح کون راش لمال من النقرده أو من الأعيان عند بعض الفقهاء إذا 
قوّمت عند التعاقدء لمعرفة قيمتها ونسبتها من رأس المال. 

N SE VS EE AS SEN 
حيث يكون التمويل فيها .عقابل فوائد مقطوعةء وهذا هو الزباء وأما المشاركة‎ 
فتحقق ربا مشروعاً لكل من البنك والشريك العميل على مدار السنة.‎ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة ( المبحث الثالث عشر- المشاركة) ٤١٣١‏ 


وقد تطورت أوضاع الش ر كات في العصر الحاضر» فعرف ما يسمى بالشركة 
الساهمة» والشركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك أو الشركة الدائمة. 


المشاركة أداة استثمار ناجحة في المصارف الإسلامية 


اشا ركة من أدوات الاستثمار المالية الإسلامية الطويلة الأحل» وذات الصفة 
الجماعية» حيث تستخدمها البنوك الإسلامية للإسهام في رأس مال مشروعات 
حديدة» أو قائمة» فيصبح البنك المشارك مالکا لحصته في رأس المال بصفة 
دائمة» تستحق نصا عن الأربات وتستثمر هذه المشاركة إلى حين انتهاء 
الشركة. كما أن هذه البنوك تقدم- من خلال المساهمة في المشروع - جزءا 
من تكاليف المشروع يعادل نسبة مشاركتها في التمويل» وتوفر له السيولة 
النقدية وتستعمل المشا ركة المتناقصة لتمويل منشآت زراعية أو صناعية أو إقامة 
اقات وغو ذلك ما يدر دغلا منظما تفده فاق مويل اراد 
المحتاجين لرأسمال بسيط للقيام ببعض الأعمال أو المشاريع المهنية أو الحرفية 
الضرورية في المجتمع» كورش الحدادة والنجارة وتصليح السيارات ونحوهاء 
وفتح عيادات ومكاتب عاماة وهندسة» ومكاتب نقل عامة» وسفن صيد أو 
نقل» ويكون البنك طرفاً فعالاً في المشروع» فيساهم في تحديد وسائل الإتاج 
والتوزيع أو التسويق» ويراقب ويتابع نشاط الشركة من ربح أو خحسارة» دون 
أن يقع العميل في عبء تحمل شيء من الديون والالتزامات للمالية بفائدة ربوية 
تسدّد في جميع الأحوال وفي أوقات دورية» سواء رمحت الشركة أو حسرت» 
ويمكن للبنك أن يبيع حصته في رأس المال للحروج أو التخارج من المشروع» 
عن طريق المشاركة المنتهية بالتمليك أي المشاركة المتناقصة. والقصد من 
المشا ركة: تنمية المال» مع العلم بأن المشروع قد يربح أو يخسر. 


T4‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
نوعا المشاركة 

هذه المشاركة بين الطرفين:(البنك ومنشيم الشركة) نوعان: دائمة ومتناقصة. 

والمشاركة الدائمة أو الثابتة: هي التي يتم فيها إسهام المشا ر كين بالمال بن ب 
متساوية أو متفاوتة لإنشاء مشروع حديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث 
يتملك كل مشارك حصة من رأس المال بصفة دائمة» ويستحق .عوجبها حزءا 
معيناً من الأرباح. 

ويدار المشروع بحسب اتفاق الطرفين في عقد المشا ركة» التي يمكن أن تكون 
قي مشروع طويل الأحل أو متوسط الأحل» أو تكون في صفقة جارية واحدة أو 
متعددة. ويقتسم الطرفان الأرباح ويأحذ كل منهما نصيبه بحسب الاتفاق. 

وإذا حدثت خحسارة فتوزع بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما في رأس 
المال. 

ور ا كرف ا واا علي عق اوسن ا اليب 
الشريك» مع قيام البنك بحق الرقابة والمتابعة» وهذا شيء طبيعي . 

وأما المشاركة المتناقصة: فهي التي تتم باتفاق طرفين على أن يقوم البنك 
بتمويل جزء من تكاليف المشروع» مقابل حصوله على حصة معينة من صافي 
الأرباح» ويكون للعميل الحق في سداد ثمن حصة البنك تدريجا أو بصفة دورية 
على أقساط» سواء من العائد الذي يحصل عليه» أو من أي مورد آخحر له» في 
أثناء فترة مناسبة يتفق عليها. 

وكلما دفع الشريك العميل قسطاً للمصرف» نقص نصيب الملصرف في 
التمويل وربحه» وزاد نصيب العميل. 

وإذا انتهت عملية السداد: يخرج البنك أو يتخحارج من المشروع» ويتملك 
الشريك العميل المشروع» وتنتهي المشاركة باسترداد البنك مججمل مساهمته» 
وهذه هي المشاركة المنتهية بالتمليك. 


القسم الثاني: أحكام ا لمعاملات المالية الحديئة ر المبحث الثالث عشر- المشاركة) ٤٠١‏ 

ويكون الفرق بين هذين النوعين من المشاركة متجليا في عنصر الدوام 
والاستمرارء فالمصرف في الشركة الدائمة يقصد الاستمرار في الشركة حتى 
نهايتها وتصفيتهاء في حين أن المصرف في الشركة المتناقصة لا يقصد الاستمرار 
في الشركة» ويعطى الحق للشريك العميل في تملك المشروع كله إذا سدد تمن 


كيفية تحقيق هذه الشركة 

-١‏ يقدم العميل طلباً للمصرف الإسلامي للمشاركة التناقصة في مشروع 
استثماري»› م تقديم دراسة المجحدوى الاقتصادية للمشروع» وبعضصض الوثائق 
كسند الملكية والترحيص الرسمي من الدولة التي يوحد فيها المشروع. 

۳- يوافق المصرف إذا اقتنع على مقدار التمويل وكيفية دفعه» ويبجحدد 
الضمانات المطلوبة من رهن العقار لصالح المصرف» ويكتب عقداً ويوقع عليه 
الطرفان» ويفتح حساب خاص للش ركة» وين مقدار الربح وتوزيعه بحسب 
الاتفاق وتكون الخسارة بقدر رأس المال. 

-٤‏ يتفق المصرف مع العميل على طريقة معينة لبيع حصته ف رأس المال 

صور المشا ر كة المعناقصة: للمشاركة المتناقصة ثلاث صور اقترحها وأقرها 
مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي وهي: 

١‏ - إما بأن يحل الشريك محل المصرف ف نهاية عقد الشركة أو قبل ذلك 
ببيع البنك بعقد مستقل» كما بمكن له بيعهما لغير الشريك. 

- وإما بقسمة الربح ثلاثة أقسام: نسبة للمصرف كعائد تمويل» ونسبة 
لسداد تمويل المصرف» ونسبة للشريك العميل .عقدار ما دفع» وعا يقوم به من 


a‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

۳- وإما بقسمة راس المال إلى حصص أو اسهم لكل منها قيمة معينة» 
ونصيب من الربح» ويكون للشريك العميل شراء ما استطاع من أسهم المصرف 
كل سنة» بحيث تتناقص أسهم المصرف وحصصه» وتزيد أسهم الشريك إلى أن 
تلك جيع أسهم المضرف. 
شروط المشاركة المتناقصة 

يشترط لهذه المشا ركة الشروط العامة المطلوبة في المشا ركة الدائمة» ويضاف 
إليها ثلاثة شروط أخحرى» اشترطها مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي وهي: 

-١‏ ألا تكون المشاركة المتناقصة محرد عملية تمويل بقرض: فلا بد من 
وجود المشا ركة الفعلية» وان يتحمل الطرفان أو الأطراف عب ء الخسارة» كما 
بحق لهما المشا ركة في الربح المتفق عليه في أثناء المشا ركة. 

-٣‏ أن يمتلك البنلك حصة في المشاركة ملكا تامأء وأن يتمتع بحقه الكامل 
في الإدارة والتصرف» ومراقبة الأداء ومتابعته. 

-٣‏ ألا يتضمن هذا العقد شرطاً يقضي برد الشريك إلى البنك كامل حصته 
في رأس المال» ورد ما يخصه من أرباح» لما في ذلك من شبهة الربا. 


حكم المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك 


هذه المشا ركة مشروعة في الشريعة» لاعتمادها كالإحارة المنتهية بالتمليك 
على وعد من البنك لشریکه بأن بیع له حصته في الشركة» إذا سدد له قيمتها. 
وهى في أثناء وجودها تعد شر كة عنان» حیث يساهم الطرفان برس المالء 


ويفوض البنك عميله الشريك بإدارة المشروع. 


.٠١۹ -۱۰٦۹ أدوات الاستئمار الإسلامي» د. عز الدين حوجة. ص‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديعة ر المبحث الثالث عشر- المشاركة) ٤١۷‏ 


وبعد انتهاء الشركة يبيع المصرف حصته للشريك كليا أو حزئياء باعتبار هذا 
الق طفدا ميا و هل له بق الشركة 

وحينفذ يعد المصرف شريكا با معنى الصحيح» وله حقوق الشريك» ويلتزم 
بجميع التزاماته» غير أن هذه الش ركة» تشتمل على وعد من المصرف ببيع حصته 
للشريك إذا توافر ديه الثمن. 

وليس في ذلك شبه ببيع الوفاءء لأن المشتري في بيع الوفاء له صفة المالك 
وغير المالك» فهو مالك .عقتضى العقد» وغير مالك .عقتضى الشرط الذي يلزمه 
برد المبيع إلى المدين عند سداد الدين» وهر شرط یتنافی مح مقتضى العقد. 


٠‏ تعريف المضاربة ومشروعيتها وكيفية تطبيقها. 
6 نوعاها. 
0 شروطها. 


٠‏ كونها أداة استشمار ناححة في المصارف الإسلامية. 


ه المضاربة المشت ركة للاستشمار الجماعي. 


%# * *% 


تعريف المضاربة ومشروعيتها وكيفية تطبيقها 

المضاربة: عقد على المشاركة في الا تحار بين مالك لرأس المال» وعامل يقوم 
بالاستثمار عا لديه من الخبرة» ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب 
النسبة المتفق عليها. أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده» ويخسر 
الضارب جهده أو عمله. أي إن رأس الال من طرف والإدارة والتصرف فيه 
من طرف آخر. 

وبها تتحقق مصلحة كلا الطرفين: رب المال والعامل المضارب» فالأول 
يعلك المال ولكنه لا جد الوقت أو الخبرة للاتجار فيه» والشاني لديه الخبرة في 
الشؤون التجارية» ولكنه قد لا بلك المال للتعامل فيه وممارسة خبراته. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات ال مالية الحديغة ر المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ٤١۹‏ 


وهي مشروعة بدلالة عموم أو إطلاق الآيات الفرانية التي تبیح ا مثل 

قوله تعالى: ‏ وآخحرون يضربون فِي الأرّْضٍ غود يِن فل الله & الرمل: 
۷١‏ وقوله سبحانه: و کی کے جا اد را ضا ی رک ¢ 

[البقرة: ۱۹۸/۲]. 

وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة النبوية ما كان يفعله قبلها من 
المضاربة مال السيدة خحديجة رضي الله عنها إلى بلاد الشام» وهو شاب. 

وتعامل الصحابة بالمضاربة دون خالفة من أحد» وأجمعت الأمة على جحواز 
الضاربة في ختلف العصور. 

وكيفية تنفيذها أو تطبيقها سهل» حيث يقدم بنك أو غيره مالا بصفته رب 
المال» ويعمل آحر قي حقل الاستفمار بهذا المال» مقابل حصة معينة متفق عليها 
من الربح. 

ويقتسم الطرفان الربح في نهاية مدة المضاربة أو إنجاز الصفقة إو إتقمام 
امشروع الاستشماري» أو دورياً كل فترة بعد تنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل 
الاستشمار إذا نض المالء أي تحول إلى سيولة نقدية. ويوزع الربح بحسب 
الاتفاق بعد حسم النفقات والمصاريف. وعلى هذا يستعاض في المضاربة 
لمشت ركة عن التنضيض الفعلي بالتنضيض التقديري (التقويم) كما أن اللجوء إلى 
القيمة إذا تعذر الل في المغصوبات والإتلافات. 

وإذا حدثت خسارة يتحملها البنك أو غيره بصفته رب المال» ويسترد البنك 
رأس الال قبل توزيع الأرباح عملا بقاعدة (الربح وقاية لرأس المال). وإذا وزع 
الربح دوريا قبل إنهاء عملية الاستغمارء فإنه يكون على الحساب وتحقيق سلامة 
رأس المال. 

نوعاها: المضاربة إما مطلقة أو مقيدة. 

أما المضاربة المطلقة: فهي التي تتم دون قيود» بأن يدفع البنك المال مضاربة 
من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله المضارب. 


E‏ المعاملات المالية المعاصرة (حوث وفتاوى وحلول) 

وأما المضاربة المقيدة: فهي المقترنة ببعض القيود» بأن يدفع البنك مالاً إلى 
شخحص آخر» على أن يعمل به في بضاعة معينةء أو في بلدة معينة» أو في سوق 
معينة» أو في وقت معين» أو لا يتعامل إلا مع شخحص معين. وعلى هذا جوز 
أن يشترط رب المال على المضارب ألا يتجر إلا في سلع تحقق في عرف السوق 
حدا معيناً من الربح. 

شروطها: يشترط لصحة المضاربة شروط وهي: 

١‏ أن يكون رأس المال من النقودء لا من العروض التجارية أو السلع 
والأغان: واجار ههور الها في الشافةة الضارة باكررض غل أن فوم 
عند التعاقد» وتحعل قيمتها رأس مال المضاربة. 

٣‏ أن يكون رأس الال معلوما مقداره عند العقد لا مجهولاء حتى يوزع 
الربح عوجبه» فإن کان هول أدى ذلك إلى جهالة الربح الذي هو الزيادة عن 
رأس المال. 

۴ ا خا وا و و اها ی 
يتمكن العامل المضارب من قبضه. وإذا كان الدين في ذمة المضارب فلا يبرا منه 
إلا شةل اة فن فض لها ر ب اد هد مى الد تاذو الان 
حاز جعله رأس مال المضاربة. وكذلك إذا قبض الوديعة من الوديع. 

٤‏ - أن يتم تسليم رأس المال للمضارب ليتمكن من العمل فيه .عقتضى 
المتاجرة» وهذا اتحاه الجمهور› وأحاز الحنابلة إبقاء راس المال عند صاحبه ودفعه 
ا کی ا لأن المضاربة تقتضي إطلاق التصرف في المالء وليس 

ه- أن يتفق العاقدان على نسبة معلومة لكل منهما من الربح» قليلة أو 
کی کی ا ا مبداً المشاركة في الربح. أما الخسارة فعلى 
رب المال وحده» ولا يتحمل المضارب منها شيعاء لأنها نقصان رأس المال» وهو 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة ر( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ٤٤١‏ 
ملوك لصاحبه وهو رب المال. وعلى هذا لا جوز اشتراط رب المال على 
اللضارب دفع مبلغ محدد أو نسبة مغوية معينة من المال» علاوة على رأس المال» 
لكن جوز للمضارب أن يدفع لرب المال نسبة ثابتة من رأس مال المضاربة على 
حساب الأرباح. 

٦‏ - أن يكون الربح معلوم المقدارء لأنه هو المعقود عليه» وجهالته تفسد 
القت ران بكرن تعب ك سن اند جرةا كانها تفا غلبت أن مقي 
العقد الاشتراك في الربح» فلا يجوز اشتراط قدر مقطوع أو معين لأحد العاقدين 
دون الآحر» لعدم تحقق مبدأً المشا ركة في الربح» لكن يجوز اتفاق رب المال مع 
المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة معينة كعشرة أو عشرين بالمئة» فإن 
الزيادة تكون للمضارب» وعلى هذا يجب أن يتضمن عقد المضاربة تحديد حصة 
الربح لكل من المصرف الإسلامي والمستثمرء وبيان الحصة الشائعة والعلم .عقدار 
الربح طوال المضاربة. 

أحكامها وصفتها: للمضاربة الصحيحة أحكام شرعية هي: 

-١‏ تجوز المضاربة المشتركة: بأن يخلط المضارب أمواله الخاصة بأموال 
الضاربة» فيصبح شريكا في الالء ويتصرف بعدئذ ويقسم الربح بنسبة رأس 
مال کل شريك. 

۲- يجوز تعدد المضارب: أن يدفع رب المال ماله إلى اثنين للمضاربة به في 
عقد واحد» سواء تساويا في مقدار الربح أو تفاوتاء لاختلافهما في القدرة على 
العمل والخبرة فيه. 

-٣‏ لا مانع كما عرفا من تقييد المضارب ببعض القيود المفيدة التي لا 
تضايق العامل المضارب في تحقيق المقصود من المضاربة وتحصيل الربح. وإذا 
UR aS E N‏ 


I3!‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


٤‏ - للمضارب استفجار أو استخدام من يساعده في أي عمل يشق عليه»› 
بحسب العرف التجاري» وله إيداع مال المضاربة عند غيره» لأن الإيداع من 
ضرورات التجارة» وله أن ر بالشراء والبيع» وله السفر بالمال. 

ه- يد المضارب يد أمانة على المالء فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو 
التقصير» ويجوز لرب المال أخذ أو اشتراط تقديم رهن» أو طلب كفيل من 
الضارب لاستيفاء حقه في حال التعدي أو التقصير» ولكن لا يجوز اشتراط 
الضمان لرأس المال أو الربح» على المضارب» لأنه جرد أمين أو وديع» واشتراط 
الضعاة غل الأفن باط زكرن لار مجك وال رط اط وة 
ضمان المضارب لرأس لمال قي المشار كة يجعل التعامل كالمراباة المضمونة الزيادة. 

-٦‏ يتصرف المضارب على وفق مصلحة المضاربة» فليس له إقراض شيء من 
مال المضاربة أو التبرع به أو الشراء بأكثر من رأس المال» أو أن يشارك غيره 
عال المضاربة إلا بإذن رب المال أو تفويض العمل إليه برأيه. وهل له أن يبيع 
بالنسيغة وعا يتغابن الناس في مثله؟ فيه رأيان» والراحح أن يتقيد بالمتعارف» 
ويجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقدء فإن باع بالأحل» 
فهو ضامن. 

ا ا و ا ا ر ور ا کی ا جا 
ليشتري له بضاعة من بلد كذا» من دون عوض أو مقابل للعامل. فيكون الربح 
كله لرب المالء وليس للعامل المضارب حصته من الربح» لأن المال أمانة» وجميع 
إيراداته لمالكه» ولا يدحل ذلك في حسابات الاستغمارء أي إن الإبضاع شركة 
بين مال وعمل» مع تبر ع العامل بعمله» وإعطاء الربح كله لرب المال. 


)١(‏ جاء في الفقرة )٤(‏ من قرار جحمع الفقه )١(‏ لي دورته :)٤(‏ لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو 
صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس الال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى 
رأس المال» فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان» واستحق المضارب ربح 
مضاربة المثل. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ر الميحث الرابع عشر- شركة المضاربة) >٤٣‏ 


۸- ليس للمضارب أخحذ حصته من الربح إلا بإذن رب المال» وليس له أخذ 
شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال» لأن الربح وقاية لرأس المال» وإذا 
حدثت خسارة غطيت من الربح أولا. وكذلك إذا قسم الربح قبل المفاصلة 
النهائية» أي قبل انتهاء المضاربة» حبرت من الربح المقسوم. 

۹- لا يسقحق المضارب شيا من الربح إلا بعد تنضيض المال (أي تحويله إلى 
نقود) وبعد قبض رب الال رأس ماله. 

لكن نظرا لارتباط المشاركة مع الصارف الإسلامية بدورات زمنية محددة 
ومستمرة» بسبب الاستشمار الجماعى والمخحارجحة بين المستثمرين› فإنه يصح 
اللجوء للتنضيض التقديري (التقويم للمشروع بالنقد). وقد أقر محمع الفقه 
الإإسلامي الدولي في دورته الرابعة رقم القرار (ه) فقرة )٦(‏ أن محل القسمة هو 
الربح .ععناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس المالء وليس الإيراد أو الغلة» ويعرف 
مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقدء وما زاد عن رأس المال 
عند التنضيض أو التقويم» فهو الربح الذي يوزع بين حهملة الصكوك وعامل 
المضاربة» وفقا لشروط العقد. 
التقويم» ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالدسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة» فإنه 
يجوز أن توزع غلته» وما يوزع على طرق العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر 
مبالغ مدفوعة تحت الحساب. 

-٠‏ لا مانع من ضمان رأس المال في المضاربة من طرف ثالث (غير 
العاقدين) لأنه من قبيل التبر ع من ذلك الطرف. أي الهبة. وتغتفر الجهالة في 
التبرعات حبر ما تحصل من نقص في أصل رأس المال فقط» وليس الربح التوقع 
الذي فات وهو (الكسب الفائت أو الفرصة الضائعة) بل يقتصر على أصل 
المال. ولا يصح للعامل ضمان رأس المال لصاحبه» لأن هذا الشرط ينافي مقتضى 
العقد. 


)١(‏ انظر ص ۷١‏ من كتاب قرارات المجمع وتوصياته. 


٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وقد نص قرار جحمع الفقه فقرة ٩‏ رقم )٤/١(‏ على أنه: 

ليس هناك ما ينع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع 
بدون مقابل بلغ خصص لبر المفسران في مشرو ع معين» على أن يكون التزاما 
مسقلا عن عقت المضاربة . 

وكذلك يجوز للمضارب التبر ع بالتزام الضمان بعد عقد المضاربة والشروع 
في العمل بالمال» وهو رأي بعض فقهاء المالكية» وهم: ابن زاب» وابن بشيرء 
وتلميذه ابن عتاب» أي إن عقد المضاربة حال عن شرط الضمان» لكن بعد 
انعقاد العقده لا مانع من أن مز اا التزام مستقل بالضمان» ولو 
كان موجها للعموم. أما عند اتفاق المصرف مع أصحاب الودائع» فلا يجوز له 
أن يشترط ضمان استثماراته أو ضمان قدر حدود من الربح» عملا عا ثبت في 
السنة في المزارعة من عدم جحواز ذلك» وتقديم هذا الضمان يجعل الاستشثمار غير 
مشرو ع . 

۱- ورد في فتاوى ندوات الب ركة° )۸/١١(‏ فقرة (۳) أنه جوز الاتفاق 
في المضاربة على تحديد حصة رب لال بنسبة معينة في بداية المضاربة» وأن هذه 
النسبة تتغير إذا وصلت أرباحه إلى نسبة معينة من رأس ماله عندما يتبين ذلك 
بالمحاسبة المستندة إلى التنضيض الحكمي. 

وفي فقرة ب: لا مانع من تقييد اللضارب بألا يستثمر رأس مال المضاربة فيما 
لا يقل ربحه عن نسبة معينة من رأس مال المضاربة. 

-۲١‏ للمضارب النفقة في السفر لا في الحضر من مال المضاربة من الربح إن 
وحد» وإلا فمن رأس المال» .ما يحتاج إليه من طعام وكسوة» ولا نفقة له من 
)١(‏ ص ۷١‏ قرارات المحمع. 


(۲) الأجحوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» د. عبد الستار أبو غدة» ص .٠١١ -١٠١۲‏ 
(۳) ص .۱۹٤‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ر المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ٤٤١‏ 


مال المضاربة في حال الإقامةء وإنغا قي مال نفسه» إلا إذا كانت المضاربة تشغله 
عن الوجوه التي يقتات منهاء فله حينعذ الإنفاق من مال المضاربة» وعلى هذا 
تتحمل كل عملية مضاربة مصروفاتها الخاصة بالاستمار» وأما المصاريف 
الإدارية فيتحملها الملصرف وحده. وتتحمل حسابات الاستثمار مصاريف 
الأعمال التي لا يلزم المضارب بالقيام بها. 


ومن حق المضارب (العميل أو البنك) أن يقتطع عمولة أو مبلغ فتح الاعتماد 
من رأس مال المضاربة» باعتباره من مصاريفها التي تحمل على وعاء المضاربة» 
أي إنها تخرج من الأرباح قبل توزيعهاء وبعد استرداد رأس الال“ . 


)( ت 
من وفف 


النقود لالإقراض منها أو المضاربة بهاء أو التنمية وتشغيل العاطلين والتصدق 
بالربح من حصة رب الال . 

٤‏ - المضاربة كسائر الش ركات عقد جائز غير لازم سواء قبل الشروع في 
العمل أو بعده» فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد متى شاء بشرط إعلام 
الطرف أو الشريك الآحر» منعا من الإضرار به. لكن قال المالكية: يصبح العقد 
بالشروع في العمل لازماً للطرفينء فلا يفسخ إلا باتفاقهما. ويحسن الأخذ بهذا 
الرأي للحاجة»ء فلا تفسخ المضاربة بعد مباشرة المضارب العمل. 


۳- لا مانع شرعا وهو رأي المالكية والحنابلة ومنهم ابن تيمية 


المضاربة أداة استثمار ناجحة في المصارف الإسلامية 


الضاربة أداة استثمارية طويلة الأحل» تقوم على اتفاق أرباب المال 
وأصحاب الخبرات (المضاربين) لتنفيذ مشرو ع استثماري» بتقديم الطرف الأول 
ماله» ويقدم الطرف الثاني خبرته» لتحقيق الربح الحلال بنسبة يتفق عليها. 
)١(‏ أبو غدة» المرحع السابق: ص۹۳ . 


(۲) بحموع الفتاوی .۲۳٤/۳۱‏ 
(۳) ابو غدة» المرحع السابق: ص .٠٤‏ 


1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وقد اعتمدت المصارف الإسلامية بصفة أساسية أسلوب المضاربة» عن طريق 
تقديم بحموعة المودعين أموالهم بصفتهم أرباب المال» ليعمل فيها المصرف 
بصفته المضارب الخبير بأحوال الاستثمار. 

ويأذن المودعون عادة في الاتفاق مع البنك بأن يستعين بغيره قي الاستثمارء 
فيقوم البنك بالاستعانة بأصحاب المشاريع القادرين على العمل أصحاب الخبرة 
سواء كانوا من الفنيين كالأطباء والمهندسين أو كانوا من التجار والحرفيين» 
ويقدم لهم التمويل اللازم لاستنماره» مقابل حصة من الربح المتفق عليهاء 

وهذا الأسلوب يشتمل على مخاطرة عالية النسبة» ولا يضمن البنك بصفته 
ق عل ادي أ ر ال ر حاط ال ك عاد لقال من ع 
المحاطرة» وضمان حسن تنفيذ المضاربة. 

وهذه هى المضاربة البسيطة أو العاديةء كذلك تتم المضاربة بإصدار سندات 
أو صكوك المضاربة لإنشاء مشاريع استثمارية بين الممولين الذين يسهمون 
بحصص مثلة في صكول المضاربة والصناديق الاستثمارية» وبين إدارة تلك 
المشاريع» وتعتبر المضاربة البديل الشرعي لسندات القرض القائمة على الفائدة 

وقد أصدر -كما تقدم- جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٠١‏ (ه/٤)‏ قرارا 
عناصر مشروعيتهاء وحاء في مطلع القرار: 

-١‏ سندات المقارضة: هي أداة استشمارية تقوم على تحزئة رأس مال القراض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة» على أساس وحدات 
متساوية القيمة» ومسجلة بأسماء أصحابهاء باعتبارهم بملکون حصصا قي رأس 
مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الخحديثة ( المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) >٤۷‏ 
المضاربة المشتركة للاستثمار الجماعي 


لم تعد المضاربة بالأسلوب الفردي القديم القائم على أساس التصفية الكاملة 
لكل عملية صالحة لمتطلبات الاستشمار الجماعي المشترك» حيث يتعذر إحراء 
التصفية الكلية للمشروع» وي وزع الربح على المستفمرين لي نهاية كل فترة 
لعملية تحارية محددة» وإنما تتطلب حاحات العصر وظروفه جمع أموال كثيرة من 
ودائع المستشمرين» للنهوض .عشروع اقتصادي كبير» ويحتاج لرؤوس أموال 
كثيرة» ولمدة طويلة تختلف عن ظروف العملية القصيرة أو الطابع الشخحصي ذي 
المدة القصيرة الأحلء وتكون المضاربة المشتركة مضاربة مستمرة لا تتوقف إلا 
إذا صفي العمل بكامله» وتختلف المضاربة المشت ركة عن المضاربة الخاصة في أن 
العلاقة هذه ثنائيةء وفي المشتركة ثلاثية تضم ثلاث علاقات مترابطة تمثل مالكي 
المال» والعاملين فيه» والجحهة الوسيطة بين الفريقين» وهي حائزة عند المالكية. 

وتكمن المشكلة في ضرورة البعد عن الربا المحرم شرعاًء وقي تطوير أحكام 
المضاربة الخاصة وقواعدها الفقهية المطبقة على حالات الاستثمار الجماعي 
المشترك» وفي حلط أموال المودعين المستثمرين (أصحاب الأموال). 

ما البعد عن الربا: فهو شيء اُساسي» أما في المضاربة الخاصة فإن الفقهاء 
قرروا أن القسمة لا تكون إلا بعد تنضيض (سيولة نقدية) رأس المال» ببيع 
السلعة» وتصفية العملية» برد رأس المال لصاحبه» وتوزيع الربح الزائد بين رب 
المال والمضارب بحسب الاتفاق الحاصل بينهماء دون اشتراط ربح مضمون أو 
مقطوع لأحدهما دون الآحر. وأما في المضاربة المشت ركة فيرى الدكتور سامي 
همود“ تسوية مسألة توزيع الربح على أنه يتم في نهاية كل سنة على ساس 
الربح التقديري» وما يدفع يكون على الحساب» وفي ضوء نظام أحكام الأحير 
المشترك في الإحارة على الأعمال. لكن هذا الرأي غير سديد لأن عمل 


.٤٤۹ -٤۲۸ انظر كتابه: تطوير الأعمال المصرفية ما يتفق والشريعة الإسلامية: ص‎ )١( 


۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
المصرف الإسلامي لا يعكن أن يوصف بصفة الأحير المشترك وإغا الضمان عند 
مخالفة الشروط. 

وأما العلاقات بين أطراف المضاربة المشتركة: فلا إشكال في أن جماعة 
الستثمرين هم أرباب ا لأموال الذين هم شركاء في الربح الذي قد ينتج عنه» 
وأن آنحذي الال للعمل به هم المضاربونت» وهم مستقلون عن بعضهم بعضاء 
كمن يدفع مضاربة لعدة أشخاص متفرقين» ليعمل كل واحد منهم فيما يتسلمه 
من مال على حدة. 

وأما الفريق الحجديد الثالث قي هذه المضاربة باعتباره ظا فهو البنك الذي 
يتصف بصفة مزدوحة» فهو من جحهة يعد مضارباً بالنسبة للمستثمرين (أصحاب 
الأموال) ومن حهة أحرى يعد مثل مالك المال بالنسبة للمضاريين» ويمكن 
وصفه بصفة المضارب المشترك» فهو لا يعمل لشخص معين كعمل المضارب في 
الضاربة الخاصة رفا دم فة اللمستمرين باع مابلا لها 

وتتميز المضاربة المشت ركة .عزايا هي: 

بالدسبة لمالكي الأموال: لا يرتبط الواحد منهم في المضاربة المشتركة بعلاقة 
مشا ركة مالية يتوقف فيها استرداد رأس المال على إحراء التصفية والمحاسبة» 
وإنغا عكنه الانسحاب من دائرة الاستشمار بعد انتهاء مدة الاستثمار السنوي أو 
نصف السنوي بحسب نظام تعادل الح ركة في الدفع والحساب. 

وأما المضاربون المنفذون: فيجدون لدى المصرف (المضارب المشترك) استعدادا 
لتلبية طلباتهم .عا يرونه من الشروط أو القيود التي يقيدون بها المستثمرين في 
أموالهم .عا يكفل لهم حرية الاشتراط. 

وتتميز المضاربة المشتر كة عن التعامل مع المصارف الربوية بتلاقي رأس المال 
والعمل» أما هذه المصارف فتعتمد على تلاقي رأس المال بالعمل. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات ال الية الحديثة ر المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) ٤٤4‏ 


كما أنها تتميز في تشغيل واستقطاب تدفق الأموال المحتجبة في أيدي 
أصحابها عن المشاركة تهربا من ربا البنوك وهم الذين يحرصون على اكتناز 
المال» ويؤثرون ذلك على إيداع الأموال التي تقع في شبهة الحرام. 

وعكن تلحيص الفوارق المميزة للمضارب المشترك عن المضارب الخاص في 
مسألتین: 


أولاً- مسألة الشروط 


في ضوء ما يعرف بالمضاربة المقيدة التي لم جزها غير أبي حنيفة وأحمد يعكن 
لرب المال في المضاربة الخاصة أن يشترط ما شاء من الشروط على المضارب 
الخاص» ومن باب أولى بالنسبة للمضارب المشترك في علاقته مع المضاربين 
امنفذين المتعاملين معه» فله حق الاشتراط ما يراه مناسبا لحفظ المال من الضيا عي 
حفاظاً على ودائع المستثمرين. أما في إطار علاققه مع أصحاب الأموال 
(المستفمرين) فله صفة الاستقلالء والعمل في نطاق نظام المضاربة المطلقة. 


ثانيا- مسألة الضمان 


لا يصح للمضارب في المضاربة الخاصة ضمان أموال الب ر ور قرغا 
منهم وإلا فسدت المضاربة بالإجماع» وعلی هذا لا يجوز شرعا للمصرف التبرع 
بالضمان للمودعين» لأن المضارب أمين» كما تقدم» ولا يجوز التبرع بضمان 
ان مضو اف ا من ع انات 

وكذلك لا يجوز لكفيل مشروط على المضارب تقديم ضمان أموال 
امودعين» لأن الكفيل مثل الأصيل والكفالة عقد تابع. 

لكن يجوز لطرف ثالث غير المصرف ورب الال التبرع بالضمان» باعتباره 
إحساناء وما على المحسنين من سبيل. 


{0٠‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ويضمن المصرف الإسلامي أموال المستثمرين حال الخسارة» إذا لم يأذنوا 
بخلط مال المضاربة بأموال آخرين وقام الصرف بإعطاء الال لغيره مضاربة» أو 
تعدى المصرف أو قصر في المحافظة على هذه الأموال» أو كان للمضارب 
المشترك صفة الأحير المشترك وهو ضامن لدى المالكية والمفتى به عند الحنفية 
من مذهب الصاحبين» لصيانة أموال المودعين المستثمرين. 

وأما كيفية توزيع الأرباح في المضاربة المشتركة ذات الطبيعة المستمرة التي لا 
تصفى إلا إذا صفي العمل بكامله: فإنه نظرا إلى استمرار العمل فيها إلى أحل 
غير محدود» فيكون من المناسب جحعل القسمة سنوية كما تفعل الش ركات 
الملساهمة» ففي نهاية كل عام تحصى الأرباح المتحققة حتى يجري تقسيمها بنسبة 
الأموال المخحصصة للاستثمار“. 

ويمكن الاستفادة في كيفية توزيع الربح على المستثمرين من نظام شركة 
الأعمال المقرر مشروعيتها في الفقه الإسلامي» حيث إن استحقاق الربح فيها 
يكون بشرط العمل» لا بوجود العمل» وذلك بسبب تداحل الأموال المستثمرة 
E SS O IE a e‏ 
تسليم المال للمضارب المشترك سواء استعمل في الاستثمار أولم يستعمل» 
مۇذنا باستحقاق صاحب الال نصيباً من الربح المتحققء في سنة ماليةء أسوة عا 
عليه الحال في الشركات المساهمة» ويأحذ الملودع المستثمر نصيبه بنسبة ما 
شارك فيه مشا ركة مفترضة من شهور هذه السنة. 

ويؤحذ بالطريقة الحسابية المصرفية المعروفة بنظام الأعداد أو النمر: وهي 
ضرب الرصيد الشهري في عدد الأشهر لا الأيام التي مكثها هذا الرصيد» 
ويكون الناتج ممثلاً للربح في مدة شهر واحد» ثم تحمع الأعداد حلال فترة زمنية 
محددة للحساب» وذلك لأن الاستشمار الإسلامي غير الربوي استثمار إنتاجي 
يعتمد على الربح الفعلي. 


)0( سامي هود» المرجع السابق: ص 0-2 E‏ 
(۲) المرحع ذاته ص .٤٦١ -٤٥٦‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة ر المبحث الرابع عشر- شركة المضاربة) >١‏ 


تعريفها ومشروعيتهاء وصفتها الشرعية» وهل يضمن السمسار ما يتلف 
بيده؟ وهل بر على استيفاء الثمن؟ 

تعريف السمسرة: هي الوساطة بين البائع والمشتري» لإبرام العقد» أو تسهيل 
الصفقة أو بين الخادم والمخدوم لتقديم خدمة. والقائم بهذا العمل يسمى 
يضارا أو دلا وهو الر سيط ن الطرفين الذكررين رالتاي لراحه 
منهما. قال الكاساني : السمسار: هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأحرة. 
وهو محمول على ما إذا كانت المدة معلومة. 


وهي أداة استشمار مفيدة» تحقق رجا أو غلة للقائم بهاء سواء قام بها شخحص 
أو مؤسسة أو مصرف. ولم يقتصر القيام بها على النطاق اللحلي» بل تحاوزت 
ذلك إلى المجال الدولي أو الخارحي» كمؤسسات نقل البضائع وإحراء الخدمات 
والاتصال وإيصال الرسائل والأمانات بسرعة متميزة. 

وهي مشروعة عند جمهور العلماي ومنهم أئمة اذاهب الأربعة»› ولم تعد 
هذه الوساطة جحانية» وإنما هي في مقابل عمولة أو أحرة. 

واحتلف الفقهاء في تحديد صفة هذه الوساطة على آراء ثلاثة: 

-١‏ يرى الحنفية“ : أن السمسار وكيل بأحر إذا كانت المدة معلومة» فإن 
لم تحدد المدة» فباع واشترى» فله أجحر مثل عمله» لأنه استوفى منفعته بعقد 
فاسد. والدليل على كون السمسرة وكالة بأجرة إن علمت المدة: أن قدر المنفعة 
صار معلوما ببيان المدة» ولحديث قيس بن أبي غرزة الكناني قال: كنا نبعاع 
الأوساق بالمدينة» ونسمي أنفسنا السماسرة» فخر ج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فسمانا باسم هو احسن من اسمناء فقال صلى الله عليه وسلم: ريا 


)١(‏ البدائع ۱۸٤/٤‏ مطبعة الجمالية عصر. 
(۲) البدائع» المرحع والمكان السابق» المبسوط للسرحسي ١٠١/١٠١‏ وما بعدهاء مطبعة السعادة مصر. 


to‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب - أو الحلف- فشوبوه 
بالصدقة(“ 0 

ج الما فل ان واد اجات ا 
مالك في (المدونة) حين سغل عن البزازء يدفع إليه الرحل المال» يشتري له به 
بر أي قماشاء ويَْعَّل له فی كل معة يشتري له بها برا ثلاثة دنانیر؟ فقال: لا 
بأس بذلك» فقال السائل: أمن الحعل هذا أم من الإحارة؟ قال: هذا من الجعل. 

۴ وذهب الشافعية والنابلة :إل أن التمسرة أو عمل السار عن 
الإحارةء لأن المنفعة مباحة» تجوز النيابة فيهاء فجاز الاستفجار عليها كالبناي 
سوا كانت :اله رة والحتل مره أو كان الل معا درن اران 

والراحح لدي هو الرأي الثاني» لأن ضوابط الإجارة غير متوافرة» ولاسيما 
تحديد المدة. 

هل يضمن السمسار ما يتلف بيده؟. 

يظهر من كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن السماسرة لا يضمنون ما 
تلف بأیديهم لأنهم أمناء وليسوا بصناع» ولأن السمسار وکیل بأحر» أو أجير 
على عمل»› وکلاھما لا يضمنان ^" . 


هل بر السمسار على استيفاء الثمن؟. 
ذكر الحنفية وغيرهم أن السمسار والدلال والبياع إذا كان کا ج 
وعیرهم ر ر وا ر 
فيجبر على استيفاء لثمن . 


(۱) رواه ابو داود والترمذي والنسائي. 

(۲) مغنى المحتاج ro/Y‏ المغني EYV/o‏ ط ثالثة» دار المنار. 

(۳) تبصرة الحكام: ج۲ البحر الرائق ج ۸» حاشية ابن عابدين ٤٤/١‏ ط البابي الحلبي» الشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ٠٥/٤‏ المغني .٤۸١/١‏ 

.٤1۳/۳ الفتاوى الهندية‎ )٤( 


٠‏ تعريفها ومشروعيتها وكيفية تطبيقها. 
0 شروطها. 
ه أحكامها. 


ه كونها أداة استغمار. 


تعريف المزارعة ومشروعيتها وتطبيقها 

المزارعة 

هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليهاء والزرع بينهماء وحكمتها 
واضحة: أنها تحقق مصلحة كل من الطرفين المتعاقدين: مالك الأرض والعامل 
المزارع؛ فقد لا يتمكن مالك الأرض من زراعة أرضه»ء فيحتاج إلى الاستعانة 
بغيره» وقد لا تتوافر الأرض عند العامل ليمارس خبرته ويؤدي عمله. 


وهي مشروعة لدى جمهور الفقهاء غير أبي حنيفة وزفر والشافعي بسيب 
انعدام الناتج أو جحهالته» فيفسد العقد» ولكن الأدلة تدل على مشروعيتها؛ لأن 


{of‏ المعاملات المالية المعاصرة (فتاری وحلول) 


النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. 
والثمر الناتج: إنغا هو بطريق عقد المساقاة: وهي المعاقدة على العمل في 
الأشجارء والزرع الناتج إنما هو بطريق عقد المزارعةء ولأن المزارعة عقد شركة 
بين ا مال والعمل» فيجوز كالمضاربة» لسد حاجة الناس وتعاملهم بهاء فصاحب 
المال (الأرض) قد لا بحسن الزراعة» كما تقدم» والعامل يتقن ذلك» فيتحقق 
بتعاونهما الخير والإنتاج والاستثمار. 
وكيفية تطبيقها 

أن صاحب الأرض يقم أرضه للمزار ع» والمزار ع يتسلم الأرض» ليمارس 
فیها خحبرته وجحهده. 

ه فإن كان البذر والأرض من المالك والعمل والحيوان أو الآلة من العاملء 
يكون العقود عليه هو عمل المزارع» ويصير المالك مستأجراً العامل ببعض 
الخارج الذي هو نماء ملكه: وهو البذر والأرض. 

ه وإن كان البذر والعمل من العامل» والأرض والآلة من المالك» يكون 


امعقود عليه منفعة الأرض» ويصير العامل مستأحراً الأرض ببعض الخارج الذي 
هو ناء ملكه وهو البذر. 


وبعد زراعة الأرض وإحراحها شيا من المزروعات» يقسم الناتج الخارج بين 
التعاقد مع المزارع مدة أحرى. 

اما ِن لم تخرج الأرض شيعا فيخسر المزارع جهده وعمله» وتضيع منفعة 
الأرض على صاحبها. 


)١(‏ رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وروي أيضا عن ابن 
عباس وجابر رضي الله عنهما. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة ( الميبحث الخامس عشر- المزارعة) {oo‏ 
شروط المزارعة 

يشترط في المزارعة شرائط أهمها: توافر أهلية العاقدين وأقلها العقل مع 
التمييز» والتخلية بين الأرض والعامل» وأن يكون الناتج مشتركا مشاعا بين 
الاقتن» قا لى الشركة وان من عله النذن معا للمتارعة ر إعلاتا 
للمعقود عليه: وهو إما منافع الأرض إن كان البذر من العاملء وإما منفعة 
العمل (عمل المزارع) إن كان البذر من صاحب الأرض. 

وبيان نصيب كل من العاقدين من الناتج» منعا للجهالة المفضية إلى المنازعة 
المفسدة للعقد. وكون الأرض صالحة للزراعة. 
الناتج لأحد العاقدين» لمصادرة ذلك لمعنى الشركة» ومثلها المضاربة. 


وكذلك لا يصح اشتراط شيء من غير الخارج لأحد الطرفين» لأن المزارعة 
ش ركة في الناتج» وليست إحارة مطلقة. 


أحكامها 


للمزارعة أحكام أهمها ما يأتي: 

-١‏ كل ما كان من عمل المزارعة نما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه» كمؤنة 
الحفظ فعلى المزار ع» لأن العقد تناوله. 

وكل ما كان نفقة على الزرع» كالسماد وقلع الأعشاب» والحصاد 
والدياس» فعلى العاقدين» على قدر حصتهما من الناتج» لأن ذلك ليس من 
عمل المزارعة» حتى يختص به المزارع» وإغا ذلك ضروري لتحقيق النتاج 


5 المعاملات المالية المعاصرة (رفتاوى وحلول) 


۲- يقسم الناتج من الأرض بين العاقدين بحسب الشرط المتفق عليه بينهماء 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» أو «رعلى شروطهم. 

۳- الكراب (الحراثة) والسقى: إما بحسب الاتفاق أو الاشتراط إن وجده 
وإلا فبحسب العرف e‏ 

-٤‏ عقد المزارعة يلزم بالبذر عند المالكيةء ولا يلزم عند الحنابلة كأي 
شر كة» ولا يلزم عند الحنفية بالنسبة لصاحب البذر»ء ويلزم العاقد الآحر. 

-٥‏ يجوز بعد العقد إحراء تعديل عليه بين الطرفين» بالزيادة في حصة الناتج 
لأحدهماء أو الحط منها على أحدهماء كالزيادة أو الحط قي اللمن في عقد 


البيع. 
المزارعة أداة استثمار ناجحة 


المزارعة أداة استشمار ناححة من أدوات الاستثمار طويلة الأجل» فتحقق 
مصلحة كل من الطرفين: صاحب الأرض والعامل» كما تقدم» وهي محققة 
للتنمية القوميةء وزيادة الدحل العام من ناتج الأرض والاستفادة من حصوبة 
الأرض ومياه الأنهار التي قد تضيع سد اد اق هرا 

وما أكثر الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة أو الاستنمار في البلاد العربية 
والإسلاميةء وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لزراعتهاء واستصلاح بعضهاء فتدر 
حيرا كبيرا ينفع الأمة والبلادء وهذه فرصة سانحة أمام المصارف الإسلامية 
لاستشمار مفيد وناحح. 


)١(‏ الرواية الأولى عند الحاكم عن أنس وعائشةء وهي صحيحة» والرواية الثانية عند أبي داود والمحاكم 
عن أبي هريرة» وعند الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف. 


أولا- الودائع المصرفية 
تعريفها وأنواعها وصفتها. 
مقارنتها بالودائع المصرفية في البنوك الربوية. 
أرباح الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية 


الحوالات النقدية. 
تعريف الودائع المصرفية وأنواعها وصفتها 


الوديعة المصرفية 

هى مال يضعه صاحبه لدى أحد بيوت المال (البنوك أو المصارف) إما بصفة 
أمانة حضة» أو من أحل استثماره والاستفادة من ريعه. 

أما الوديعة العينية: فهي في البنوك إيداع سبائك ذهب أو فضة» أو مستندات 
مقابل أحر معين في خزائن البنك الحديدية. وهذا عمل جائز شرعاء أباحه 
الحنفية والشافعية» لأنها حينئذ فيها معنى الوكالة» ويضمنها الوديع بالهلاك إذا 


foA‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


كانت بأجحر» وذكر المالكية": أنه يجوز للوديع طلب الأحرة على حفظ 
الوديعة إذا كانت مما تشغل منزله. 

وأما الوديعة النقدية المصرفية: فهي النقود المودعة لدى البنك» على أن يتعهد 
بردها عند الطلب أو بعد أحل. وهي أنواع ثلاثة: 

| - وديعة تحت الطلب: وهي المبلغ المودع لدى البنك» بصفة أمانة 
ولصاحبه سحبه قي أي وقت شاءء دون الحصول على أي فائدة أو عائد. 

۲ --وديعة ابتة لأحل: وهي المبلغ المودع لدى البنك لمدة معينةء فإذا بقيت 
عنده هذه المدة المتفق عليها دفع عنها للمودع فائدة. ولا يجوز سحبها قبل 
انتهاء المدة إلا بإحطار البنك .مدة معينة. 

٣‏ - وديعة ادحار أو توفير: وهي المبلغ المودع لدى البنك» ويحق لصاحبه 
سحبه كاملا متى شاء» ويستحق صاحبه فائدة هي في الغالب أقل من فائدة 
الوديعة الثابتة . 

وأما صفتها: فليست هذه الودائع المصرفية في الواقع جرد إيداع أو أمانة» وإنما 
هي لدى فقهاء القانون قروض» لأن البنوك اة ا تعد ات الا 
على النقود» بل إنها تستخدمها في قروض أخرى» على أن ترد مثلهاء وتدفع 
لمودعيها فائدة إذا كانت استثمارية أو ادخارية» وتمنحها بصفة قروض أخحرى 
SA E I E E‏ 
الشرعية الإسلامية داحل في مفهوم الربا الحرام - وإن سميت لدى المصرفيين 
التجاريين فوائد» مع العلم بأن الاقتصاديين ميزوا بين الفائدة والرباء كماتقدم 
في بيع الدين بالدين - لأنها شرعاً زيادة مشروطة في عقد قرض» وكل قرض 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ›»١٠١/٤‏ وجاء فيه: الوديعة أحص من الأمانة» مغني المحتاج ۷۹/۳ وجاء 

فيه: هي ت وکيل بال حفظ» وهي عقد. 

(۲) القوانين الفقهية: ص .۳۷١‏ أما الحنابلة فقصروا معنى الوديعة على التبرع المحض فقالوا: هي عبارة 


عن توكل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف الإنصاف للمرداوي: ٠٠٠۹/۹‏ 
(۳) انظر البنك اللاربوي ف الإسلام للعلامة محمد باقر الصدر: ص ۸۳ .۸٤-‏ 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) >٥۹‏ 
مقارنتها بالودائع المصرفية الربوية وكيفية توزيع أرباحها © 

تعد الودائع الاستثمارية في الملصارف الإسلامية أهم مصدر للاستثمارء 
ويكون الربح المعطى لصاحب الوديعة ليس فائدة على قرض» وإنغا هو ربح 
مشرو ع» ناتج من استنمار هذه الودائع بصفة عقد المضاربة المشتركة» التي 
تخضع لمبداً الربح والخسارة» فأصحابها هم أرباب الأموال» والبنك هو 
الضارب» لكن في المضاربة المشتركة لا توزع الأرباح في نهاية كل عملية 
عجردهاء وإنما في نهاية السنة الماليةء وتكون الأرباح بنسبة مغوية متفق عليها من 
الأرباح الحقيقية: إما الفعلية أو التقديرية من واقع سير مشروع من المشاريع. 

ولا يعطى الربح قي المصرف الإسلامي على أرصدة الحسابات الحارية» وإغا 
على الودائع الاستثمارية التي يكون الاتفاق فيها بين المودع والملصرف داحلا 
تحت حكم المضاربة المطلقة أو المقيدة» وأما الودائع الجارية فهي محرد قرض» 
والقرض مضمون» ويحب رد المثل. 

وهذا ما قرره مؤتمر المصرف الإسلامي قي دبي عام ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹٠م.‏ 

وهذه مضاربة فعلية في المصارف الإسلاميةء أما قي البنوك التجارية التقليدية» 
فليس هناك مضاربة بالفعل» لأن هذه البنوك مقصور نشاطها في صلب قروانينها 
على الإقراض والاقتراض بفائدة» وهو المسمى بالائتمان» وليس لهاأن تمارس 
أي نشاط استثماري» عقاري أو صناعي أو زراعي» ولأن هذه البنوك تضمن 
رأس المال للمودع» وتدفع له مبلغا مقطوعا على أنه فائدةء والعلاقة قانونا هي 
علاقة قرض» و كل ذلك غير حائز شرعاً. جاء قي قرارات المؤتر الشاني لمجحمع 
البحوث الإإسلامية عام ١٦۱۹م‏ في القاهرة: 


)١(‏ الوديعة الاستثمارية: هي مال يضعه صاحبه لدى المصرف بقصد الربح وتنمية المال» سواء بطريق 
مباشر أو غير مباشر. أما الطريق الأول(الإيداع مع التفويض) فيتم بفتح حساب استماري باسم 
العميل» ويجيز الملصرف استفماره في أي مشروع حلي أو حارج الدولة» لمدة محددة. وأمنا الطريق 
الثاني: فهو الإيداع من دون تفويض باختيار العميل مشروعاً يستفمر فيه أموالهه ویستحق نصيبه هن 
الربح. 


5E‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

«الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» ولا فرق في ذلك بين القرض 
الاستهلاكي» والقرض الإنتاحي» لأن نصوص الكتاب والسنة في بجموعها 
قاطعة في تحريم النوعين». 

والودائع الاستثمارية تستعمل في مظلة عقد المضاربة» وليس تحت ستار عققد 
القرض» ولا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير في المحافظة عليها من المصرف 
الإسلامي» أو في حال حلط المصرف مال المضاربة .ماله الخاص بغير إذن 
أصحابهاء أو بأموال الآخرين وهو حال المضاربة المشت ركة» أو حال جاوز قيود 
المضاربة وشروطها المتفق عليها. 

وإذا ربح المصرف الإسلامي من خلال استثماره فإنه يعطي أرباحا 
للمودعين معتمدا على الواقع الفعلي لعمليات الاستثمار» لا على الالتزام بذلك 
منه. وهذا ما يحقق الربح الحلالء فإن شرط ربح مقطو ع» أو جد ضمان بربح 
محدود» كان الاستثمار غير مشرو ع» وكان الناتج كسبا خبيثا يجب التخلص 
منه للفقراء أو لحهة بر عامة» لأن المسلم حريص على نقاء ماله أو كسبه من 
الحرام» وأن يكون مطعمه ومشربه وملبسه حلالا لا شبهة فيه. وهذا هو 
الأساس في تطبيق أحكام الشريعة» وهو مبدا الفصل بين الكسب الحلال 
والكسب الحرام» والتزام الأول واحتناب الثاني» ولا جوز لصاحب المال أن 
يصرف الفوائد الربوية في تحقيق مصلحة له» كسداد فواتير الكهرباء والماءء 
وأثمان الطاقة البترولية» والضرائب الحكومية» ونحو ذلك» حتى ولو كانت 
الضريبة ظالمة» لأن الظلم أو الحرام لا يعالج بظلم أو حرام مماثلء سواء کانت 
هذه الفوائد المحرمة مأخحوذة من بنوك تحارية في داحل الدولة أو خحارجها إلا 
إذا كانت الضرائب المترتبة على تلك الفوائد ناشئة بسبب الفوائد ذاتهاء فتدفع 
منها لأن الخبائث تلازم بعضها بعضاء فإن كانت الضرائب مترتبة على أي 
نشاط آخر» فلا يجوز ذلك» وهذا ما أوصى به المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي 
فی الکویت ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳م. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) >٦١‏ 


وهل جوز للبنك الإسلامي الذي يعمل في بلد أجنبي غير مسلم مش لندن 
والدافرك ضمان رأس المال المودع لديه» عملا بقوانين الدولة المحلية التي 
أقر اا ارز امار هدا اتك هالو اة فاا 
للمصلحة التي يحققهاء وتيسيرا لأداء حدمات للمسلمين حارج ديار الإسلام 
وإبحاح بحربة المصارف الإسلامية وإعلان مزايا الاقتصاد الإسلامي. 
ا ت ر مسالة ضمان رؤوس الأموال المودعة لدى 
البنك الإسلامي في البلاد الأجنبية على النحو الآتي: 
في استعمالهاء وردها عند الطلب. 
۲ - الودائع الاستشمارية (أو حسابات التوفير) فإن العلماء اقترحوا ضمان 
رأس ال مال فيها بحسب التصورات الآتية: 
أ - استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة بصورة شرعية. 
با طق فكرة شمان الضارب امرك قاسا غل الأجر المسترك: 
ج - تشغيل الال على أساس المضاربة المقيدة في محالات خددة العائد. 


د - اللجوء إلى قاعدة مشروعية الترع بالضمان من طرف ثالث غير 
العامل في المال. 


)١(‏ الفتوى رقم )١(‏ من ندوة الب ركة السادسة قي الجزائر: ص ۷۹ من فتاوى ندوات البركة. 


1۲ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ثانياً- الحوالات المصرفية النقدية: تعريفها وأنواعها وصفتها 


ليست هذه حوالة بالمعنى التقليدي امعروف» والتي هي: ر«رنقل الدين من ذمة 
حساب شخحص آخر أو بنك» أو من بلد إلى بلد آحر» قد تقترن بعقد صرف 
العملة النقدية بغيرهاء أو تقتصر على العملة ذاتها. 


أما الحوالة النقدية الداخلية: فهي جرد تحويل النقود في داحل دولة واحدة من 
بلد إلى بلد آخرء مقابل أحر على العملية. ويتم ذلك بإرسال إشعار بالتحويل» 
بإحدى وسائل الاتصال الحديثة» من بريد أو هاتف أو فاكس أو برقية أو شيك 

وهي جائزة شرعأء لأنها وكالة على أجرء والوكالة بأجر أو عل مقابل 
تقديم حدمة معينة كالعمل أو الدفاع أو تقاضي الدين أو قبضه ونحو ذلك من 
إحراء العقود والفسوخ جائزة شرعا بالاتفاق» ويتم دفع الأحر فورأ» كما هو 
سائغ في الإحارات .عجرد العقد. 

وأما الحوالة النقدية الخارجية: فهي نق البنك أو المؤسسة المصرفية و ن 
دو ر ا ا کی ن له قال عو ك ار اة فى وف 
بشرط وحود عميل في الدولة الأحرى: مؤسسة أو بنك» يلتزم بالدفع ويدفع 
المبلغ المحال به» من طريق وكالة أو حساب جار تغطى منه الحوالة. 

وتشتمل هذه العملية على صفقتين مستقلتين عملياًء وإن لم تظهرا تطبيقا: 
عقد صرف أو صرافة ببيع وشراء العملات الأحنبية» وعقد وكالة بأحر. ولكن 
لا يتم قبض بدل الصرف فعلاً في بلد التحويل وفي بحلس العقدء وإغا يتم بقبض 


)١(‏ تكملة فتح القدير١/۲»‏ القوانين الفقهية: ص ۳۲۹» مغني المحتاج ۲۱۷/۲ المغني ۸٥/١‏ وما 


بعدها. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) >٦۳‏ 


حكمي» حيث يتسلم العميل المحيل إشعاراً أو وصلاً بامبلغ يقوم مقام القبض» 
للضرورة أو الحاجحة. والأجر المستوفى من البنك القائم بالتحويل يتم بحساب 
ضمني أثناء الصرف بنسبة معلومة أو مبلغ مقطوع أو بفرق سعر الصرف بين 
العمليتين قي الداحل والخارج. 

المواعدة في الصرف: أي الاتفاق الملزم للطرفين على بيع النقود وشرائها في 
المستقبلء وهي إذا كانت ملزمة للطرفين غير جائزة» لدحولها في عموم النهي 
عن بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ). وأما إذا كانت ملزمة لأحد الطرفين 
دون الآحر فهي جائزة. 

قرار المجمع: نص قرار بحمع الفقة الإسلامي الدولي رقم ۹/۱)۸٤(‏ على 
الحلول الشرعية لاحتماع الصرف والحوالة فيما يأتي: 

أ - الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة» ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة 
حائزة شرعاء سواء أكان من دون مقابل أم .عقابل» في حدود الأجر الفعليء فإذا 
كانت من دون مقابل: فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية 
امحال عليه» وهم الحنفيةء وهي عند غيرهم سفتجة: وهي إعطاء شخص مالا 
لآخحر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آحر. وإذا كانت .عقابل: فهي وكالة 
بأحر» وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس» فإنهم 
ار جرا لى جتن ل ن ارك 

ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من 
طالبهاء فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أً). 
وبحري عملية الصرف قبل التحويلء وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك» وتقييد 
البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف الغبت في المستند المسلم 
للعميل» ثم تحري الحوالة بالمعنى المشار إليه. 


*% * * 


f‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ثالثا - الاعتماد المستندي 


تعريفه وأهميته وأنواعه» والفرق بينه وبين فتح الاعتماد» وصفته الشرعية. 

تعريف الاعتماد المستندي وأهميته: الاعتماد المستندي للاستيراد: هو وليقة 
(تعهد) يوحهها بنك إلى بنك آخر في الخارج» بناء على طلب شخص يسمى 
الآمر» وهو المستورد لصالح عميل لهذا الآمر هو المصدر أو المستفيد» يتضمن 
الالتزام بدفع مبلغ من النقود عند الطلب» وهو مضمون برهن حيازي على 
اللستندات الدالة على شحن بضاعة مصدَرة أو معدة للإرسال. 

وهذا المبلغ ثل تمن البضاعة ومصاريف شحنهاء حهاية لمصلحة البائع. فإذا 
تسلم البائع حطاب الاعتماد أمكنه سحب كمبيالة أو شيك بالمبلغ المستحق 
على المشتري (المستورد) فيدفع البنك إليه ما طلبه» بعد تسلم الوثائق التي تبت 
شحن البضاعة المعينة» ثم يرسل البنك هذه المستندات مع الكمبيالة أو الشيك 
إلى البنك الذي أصدر حطاب الاعتماد» لتحصيل القيمة مع المصاريف ويصير 
ج ك ا و مرا عا لد وا ا دان 
يدفع البنك اا المبلغ ا للبائع» حتى يسدد المبلغ كله إلى البنك 
الأحنبي» هذا ما تفعله البنوك التجارية. 

وقد أصبح للاعتمادات المستندية أهمية ملحوظة في العصر الحاضر» بتسهيل 
التعامل التجاري الدولي» وحفظ مصلحة كل من المستورد والمصدر» على 
السواء واستقرت وا التعامل بهذه الاعتمادات بالأعراف والعادات 
اة 

والفرق بين الاعتماد المستندي وفتح الاعتماد: هو أن فتح الاعتماد: اتفاق 
يتعهد المصرف .عقتضاه بأن يضع مبلغا تحت تصرف عميله» خحلال مدة معينة» 

. دون إعطاء مبلغ من النقود» كما هو الحال في عقد القرض . 

)١(‏ أي إن المقترض يتسلم مبلغ القرض بأكمله بعد توقيع العقد مباشرة» أما فاتح الاعتماد فيسحب ما 

يشاء من طريق شيكات أو غيرها أثناء المدة المتفق عليها للاعتماد» وعقدار قيمة الاعتماد. ويدفع 


المقترض فائدة القرض. أما فاتح الاعتماد فلا يدفع فائدة إلا على الأرصدة المدينة» ويرد المقترض مبلغ 
القرض وفوائده» ولا يرد فاتح الاعتماد إلا ما قد سحبه فعلا مع فوائده. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) >٠٠‏ 


وتنحصر العلاقة بين المصرف والعميل المستفيد» ويستعمل العميل المبلغ 
ال دة ارو احجان ول العف اتا عو ات 
العميل. والعميل إما أن يقبض المبلغ كله أو بعضه قي المدة أو تمتحت شتکات 
عليه» ويتعهد العميل برد المبلغ المستعمل فعلاً مع فوائده وعمولاته المصرفية 
المتفق عليها. وهدف العميل من فتح الاعتماد: هو توفير الاطمئنان إلى قوة 
مركز الائتمان في المستقبل إذا حلت ديون أو أحرى عمليات بحارية ينوي 
إبرامها. 

آم الاعتماد المستندي: فإن المصرف ياتزم مباشرة بدفع المبالغ المستحقة 
لدائني العميل» بناء على طلب العميل» وأكثر ما يكون ذلك في التجارة 
الخارحية بين مستوردين ومصدرين . 
أنواع الاعتماد المستندي 

للاعتماد المستندي أنواع باعتبارات طبیعته» أو طبيعة المستندات. أو وجحود 

اما تقسيمه باعتبار طبيعته فنوعان: اعتماد استيراد واعتماد تصدير. 

اعتماد التصدير: هو الذي يفتحه المشتري الأحنبي لصالح المصدر بالداحل 

واعتماد الاستيراد: هو الذي يفتحه المستورد لصالح الأضدر بالخارج لشراء 

وتقسيمه باعتبار طبيعة المستندات نوعان أيضاً: اعتماد مستندي بالاطلاع» 
واعتماد مستندي بالاتفاق: 

- الاعتماد المستندي بالاطلاع: هو الذي يقضي بدفع مبلغ الاعتماد عند تسم 
مستندات البضاعة من المصدر. 


.۲۹۹ ›۳۲ موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة للدکتور عبد الله العبادي: ص‎ )١( 


1 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- والاعتماد المستندي بالقبول: هو الذي يقضي بعدم دفع القيمة إلا بعد 
وصول المستندات إلى المستورد وقبولها. 

وتقسيمه باعتبار وجود الإلزام وعدمه نوعان أيضا: اعتماد قابل للإلغاء 
واعتماد قطعي او نهائي. 

- الاعتماد القابل للإلغاء: هو الذي يجوز للبنك الرحوع عنه من دون 
مسؤولية من المستفيد. 


- والاعتماد القطعي أو النهائي: هو الذي لا يجوز للبنك الرحوع عنه أمام 
الملستفيد'. 


الصفة الشرعية للاعتماد المستندي 


يرى القانونيون والإسلاميون أن العلاقة بين أطراف الاعتماد المستندي تقوم 
على أساس قاعدة الوكالة بأجر إذا كان التاجر المستورد مالكاً لقيمة خحطاب 
الاعتمادء إلا أن البنوك التجارية في حال كون فاتح الاعتماد لا يعلك قيمة 
حطاب الاعتماد أو يملك أقل من المبلغ المطلوب» تعتبر العلاقة علاقة قرض»› 
وتأحذ فائدة على القرض كله أو الباقي منه. 

وأما البنوك أو المصارف الإسلامية فتجعل هذه العملية قائمة على أساس 
المرابحة للآمر بالشراء» أو على أساس المشا ر كة بش ركة المضاربة» ولا تأحذ هذه 
اللصارف فوائد ربوية» لأنه لا جوز الاتفاق على دفع فوائد ربوية عن التأخر قي 
سداد قيمة المستندات ق تاریخ استحماقها. 

- فإذا غطى المستورد قيمة الاعتمادء كان المصرف الإسلامي وكيلاأعن 
العميل في القيام بجميع الإحراءات لإتمام عملية الاعتماد المستندي. 


.۲۸۳ -۲۸۲ المعاملات للمالية المعاصرة» د: محمد عثمان شبیر: ص‎ )١( 


القسم الثاني: ( الميحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) ٤٦۷‏ 

- وأما إذا لم يكن المستورد مالكا قيمة الاعتماد أو مالكاً بعضه» فإن كان 
التمويل كلا من البنك الإسلامي» تمت المعاملة على أساس شركة المضاربة» 
ويوزع الربح بحسب الاتفاق» والخسارة تكون على البنك. ويصح أن تكون 
على أساس المرابحة. 

- وأما إذا كان التمويل بوا فتتم العامة غالبا على أساس المرامحة. بأن 
يطلب العميل فتح الاعتماد بالمرابحة» لاستيراد بضاعة .عواصفات معينة ثم 
يشتري البنك الإسلامي هذه البضاعة بالسعر المعروض» ويتعهد الآمر بالشراء 
بشرائها لأحل أو بالتقسيط غالبا بربح متفق عليه» وتسديده كامل اللمن 
والتكاليف. ثم يقوم البنك بفتح الاعتماد وشراء البضاعة وتملكها وتسلمها 
حقيقة أو حكماء ثم يبيعها للمستورد (الآمر بالشراء) بسعر أعلى» ويكون 
E E a e a a CS‏ 
الاعتماد جاناء وعمله قرض» لكن يأحذ فقط بدل أتعاب عن هذه العملية 
بف کا و معدا اول اد وط العا اشاق 
سابق لكل اعتماد عند فتحه. 


وأحاز مو تمر المصرف الإسلامي قي دبي عام ۱۳۹۹ه /۱۹۷۹م أحذ 
الصرف أجحرة على فتح الاعتماد على سبيل ال وكالة» بشرط كون الأحرة شيا 
ع ومع مراعاة العرف. ويجتنب المصرف الإسلامي الربا أو الفائدة في 
علاقته مع المستورد» ويسدد المصرف ثمن البضاعة إما من وديعة له في بنك 
أجنبي» فإن كان مبلغ الاعتماد أكثر من الوديعة» دفعه المصرف المراسل من دون 
فائدة ربوية» بناء على اتفاقات تعقد بين المصارف الإسلامية والبنوك الأجنبية 
عادة» لتوافر الثقة بالمصارف الإسلامية» التي لا تتوافر للأفراد أحياناً أو غالباً. 

ومن تطبيقات الربا ما يعرف بجحدولة الديون: وهي ما کان فيه زيادة للدين 
مع زيادة في الأحلء وهو الربا الصريح الجاهلي المعبر عنه بقاعدة: أتقضي أو 


تربي؟. 


3A‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
رابعا- خطاب الضمان 


تعريفه» والفرق بينه وبين الاعتماد المستندي» وبينه وبين الكفالةء وأنواعه» 
وصفته الشرعية. 

تعريف خطاب الضمان: هو تعهد كتابي صادر من البنك» بناء على طلب 
عميله يلتزم فيه لصالح هذا العميل» بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين» إلى 
شخص ثالث: هو المستفيد» خلال مدة محددة في الخطاب. 

والفرق بينه وبين الاعتماد المستندي: أن الاعتماد يقوم على دفع المصرف 
مناغ اويا لار الد اما سط اب الها دقرم على امان الا 
وليس الغرض منه دفع المبلغ المطلوب» وإنغا يقصد به الضمان لإثبات جحدية 
العميل للعطاء أو المناقصة» وتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 

والفرق بين حطاب الضمان والكفالة: أن الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة قي 
المطالبة بتنفيذ الالتزام أو الدين» أي إن الكفيل يتعهد للدائن بوفاء الدين إذا لم 
پو ن د 

وخحطاب الضمان يتضمن معنى الكفالةء فكل منهما يراد به نحقيق غاية 
تأمينية» هدفها مساعدة العميل في تقوية م ركزه الائتماني جاه المكفول له أو 
الشخص المستفيد'. ويفترقان من أوحه أهمه": 

إ- يكون البنك فى حطاب الضمان مستقلاً في التزامه عن أية علاقة 
أحرى» أو معارضة يبديها العميل» في حين أن التزام الكفيل قي الكفالة غير 

بكرن الثرام ابتك ى نطاب الضمان باتا ونهاا ق مراجهة الستفيك 
فليس للبنك الرحوع عن هذا الالتزام» في حين أن الكفيل له حق الرحوع عن 
الكفالة. 


(۱) د: سامي حهمود» المرحع السابق: ص .٠۲١‏ 
(۲) د: محمد عثمان شبیر» المرحع السابق: ص 0 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) >٦۹‏ 

۳- لا يلتزم البنك قي حطاب الضمان بإحطار عميله بعزمه على الوفاء بقيمة 
ا لخطاب» في حين أن الكفيل يخطر المكفول له بأنه سيدفع قيمة الدين المكفول 
به. 

أنواع خطاب الضمان: -نطابات الضمان أنواع باعتبارات مختلفة : 

التقسيم الأول- بحسب التغطية وعدمهاء ينقسم إلى خطاب مغطى بغطاء كامل» 
وخطاب مغطى بغطاء جزئي. 

أما الخطاب المغطى بغطاء كامل: فهو الذي غطيت قيمته كلها من قبل العميل» 
أي /.٠٠٠١‏ من قيمة الضمان. ويراد بالغطاء: التأمين العيني أو النقدي. 

وأما ا لخطاب المغطى بغطاء جزئي: فهو الذي لا تغطى قيمته كلهاء وإنما حزء 
منها. 

ويودع مبلغ الغطاء الكلي أو الجزئي في حساب خحاص يسمى «راحتياطي 
حطاب الضمان» ونع العميل من التصرف فيه حتى ينتهي التزام البنك الناشئ 
من حطاب الضمان. 

التقسيم الثاني- بحسب الغرض منه: ينقسم إلى خحطاب ضمان ابتدائي» وخطاب 
ضمان نهائي. 

أما حطاب الضمان الابتدائى: فهر تعهد لضمان جدية العميل للعطاء في 
المناقصات والمرايدات»› وهو بعثل نسبة ضئيلة من حجم المشروع لا تتجاوز ا 
AE‏ وينتهي .عجرد إحالة العطاء على متعهد آخحر غير مقدمه. 

وأما حطاب الضمان النهائى: فهو تعهد بعد التعاقد»ء يراد به ضمان قيام 
الشخص بتنفيذ العمل بحسب مواصفات العقد. 


)۱( المرحع السابق: ص ۹1 cTA¥Y‏ العبادي» المرحع السابق: ص T1۳‏ 


V۷.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

التقسيم الفالث- بحسب التقييد والإطلاق: ينقسم إلى خحطاب مشروط» 
وحطاب غير مشروط . 

أما حطاب الضمان المشروط: فهو الخطاب المشروط دفع قيمته بعجز العميل 
عن الدفع للمستفيد» أو عدم الوفاء بالالتزرامات بسبب تقصيره. وجب على 
المستفيد تقديم مستندات تثبت ادعاء العجز أو التقصير» ولا يقبل أي طعن 
مقدم من العميل. 

وأما حطاب الضمان غير المشروط: فهو الذي لا يشترط فيه وحودعجز 
العميل أو تقصيره» ويستحق المستفيد الدفع .عجرد تقديمه للبنك» ولا عبرة 
بالطعن أيضاً من قبل العميل. 


الصفة الشرعية لخطابات الضمان 


يتردد الحكم على هذه الخطابات بين أن تكون وكالة أو كفالة» ولا مانع من 
إصدارها شرعا على أي حال» لكن الإشكال في أحذ الأجر أو العمولة» فإن 
كانت اة الو كالة» حار للمضرف أعذ الأجر عملا عدا رة الركاكة 
اکر کت کاو عو اعدا یی فیا اغد رل چیو 
الما الفافان بان الكالة مر عة رهاو هار التي اة اد :ار 
فيها على أساس الحعالة. 

ودليل الجمهور على عدم جواز أحذ الأحر على الكفالة: أن الكفالة قرض 
با مال على المدين» فإن رده مع زيادة كان رباء ووحود الزيادة على القرض 
بالشرط يکون شرطا باطاد و حيعد بكرن اند امرف الأ جر غل الكفالة 
زيادة على ما أقرضه کسبا غير مشروع. 

والواقع أن إصدار المصرف حطاب الضمان غير المغطى هو في الواقع كفالة 
واضحة المعالم» فلا يجوز أخحذ الأحر عليها. وأما إذا كان الخطاب مغطى تغطية 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) >١١‏ 


حزئية» فهو في الواقع بحرد وكالة في الجزء المغطى » و خالة في الجزء غير المغطى» 
وحينعذ يجوز في حالة توافر صفة الو كالة أحذ الأجر عبى الخطاب. 

وهذاهو ما أحذ به محمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: ٠١‏ 
(۲/۱۲) أي قي الدورة الثانية في حدة عام ٤۰٦‏ ۱ه / ٥۹۸٠م‏ ونصه: 

أولآً: إن حطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والاتتهائي لا بخلو إما أن يكون 
بغطاء أو من دونه» فإن كان من دون غطاء» فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
الضمان أو الكفالة. 

وإن کان حطاب الضمان بغطاء» فالعلاقة بين طالب حطاب الضمان وبين 
مصدره هي : ال وكالة» وال وكالة تصح بأجر أو من دونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له). 

ثانياً: إن الكفالة: هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان» وقد قرر 
الفقهاء عدم جواز أخحذ العوض على الكفالة» لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ 
الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض» وذلك منوع شرعا. 

والقرار هو ما يأتي: 

أولاً: إن حطاب الضمان لا جوز أحذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان» والتى 
يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء كان بغطاء أم من دونه. 

ثانا : إن المصاريف الإدارية لإصدار حطاب الضمان بنوعيه حائزة شرع مع 
أن يراى تي تقدير المصاريف لإصدار خحطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة 
الفعلية لأداء ذلك الغطاء. 

والخلاصة: إن حطاب الضمان من دون غطاء كامل يعد كفالة» وهي تبرع» 
فلا يؤحذ عنها أجر. وإذا كان له غطاء نقدي كامل لدى المصرف» فهو وكالة 


VY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
للمصرف الإسلامي أن يأخذ أجرا على حطاب الضمان عقدار جهده 
وإحراءات عمله» دون أن يربط الأحر دار المبلغ الذي يصدر به خحطاب 
الضمان. ولا يجوز أحذ أحر على خحطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ 
الضمان. 

ويشترط لإصدار أي خطاب ضمان شرعاً أن يكون الموضوع الذي من 


أحله .طلب الطاب مشروعا غير منوع شرعا. 


* * %* 


حسم (خصم) الأوراق التجارية 


تعريف هذه الأوراق وأنواعها ومعنى الحسم»› وصفته الشرعية 

تعريف الأوراق التجارية وحقيقة الحسم: الأوراق التجارية: هي سندات أو 
صكوك قابلة للتداول بطريق التظهير*“ والناولة تتضمن حقا نقدياء ويقدم قبل 
حلول موعد استحقاقهاء وتستحق الدفع حالاً أو بعد أجل قصير» بعد حسم 
الفائدة والعمولة التي يتقاضاها الملصرف بحسب الاتفاق» ويقبلها العسرف 
التجاري بصفتها أداة لتسوية الديون. 

والحسم (أو الخصم): القطع في اللغة العربية» ومعناه المصرف: اتفاق يعجل به 
البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تحارية» أو سند قابل للتداول» أو محرد 
حت آخحر» مخصوما منها مبلغ يتناسب مع المدة الباقية» حتى استيفاء قيمة المحق 
عند حلول أحل الورقة أو السند أو الحق» وذلك في مقابل أن ينقل طالب 


)١(‏ التظهير: التوقيع على ظهر الصكرك الإذنية أو الكمبيالة لنقل ملكيتها إلى حاملهاء أو توكيله لي 
تحصيل قيمة الصك عند حلول تاريخ الاستحقاق أو رهن الحق الثابت في الصك للمظهر إليه. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) >۷٣‏ 


الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك» وأن يضمن له وفاءه عند حلول 
أجل( . وعناصر الخصم لائة: 

الفائدة (وهي تحسب عن المدة الباقية للاستحقاق) والعمولة (مقابل خحدمات 
الملصرف بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسند) ومصاريف التحصيل (مصاريف 
الانتقال» وإرسال الإحطارات البريدية وغير ذلك مما يتحمله المصرف من أحل 
التحصيل»› ويحتاج إل تغطیته). 

وأنواع الأوراق التجارية أو السندات الصرفية: أربعة في القانون التجاري» 
وهي الكمبيالة» والسند الإذني» والسند لحامله والشيك : 


١‏ - الكمبيالة: هي سند ائتماني إذني مكتوب وفق أوضاع شكلية نص 
عليها القانون» يتضمن أمرأ غير معلق على شرط يصدره شخص يسمى 
الساحب» إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه» يكلفه فيه بأن يدفع .عوحب 
هذا الع له ن ال ي الآ كال اة حا ا 
من النقود» مجرد الاطلاع على السند أو في ميعاد معين» أو قابل للتعيين. 

وهي سند حرفي وكامل وعمل تحاري» وينشاً الحق الصرفي من التحرير 
الحرقي للسند. 


N I EE‏ إذني مكتوب وفق 

اراح دک اض ایا القارن و وا رر تعهدا غير معلق على شرط 
بأن يدفع مبلغا معيناً من النقود .عجرد الاطلاع على السند أو في تاريخ معين أو 
قابل للتعيين لمصلحة المستفيد أو لإذنه» أي إن السند الإذني يتضمن طرفين» 
بينما الكمبيالة تتضمن ثلائة أطراف» والكمبيالة عمل تحاري» والسند الإذني قد 


.٤1۹ عمليات البنوك د: علي مال الدین: ص‎ )١( 
وما بعدها. والائتمان: الإقراض» أو الاستعداد‎ ٦٠ سندات الائتمان» د. عبد الجي حجازي: ص‎ )۲( 


للإقراض أو المديونية. 


eV‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


يكون عملا مدنياً» كإعطاء سند إذني بدين» والكمبيالة تتعلق غالبا با معاملات 
التجارية الخارحية» في حين أن السند الإذني يتعلق غالبا با لمعاملات الداخلية. 


۳ - والسند لخامله: هو سند اتماني مكتوب وفق أوضاع شكلية نص عليها 
القانون» يتعهد فيه محرره تعهداً غير معلق على شرط بأن يدفع مبلغاً معيناً من 
النقود جرد الاطلاع» أو في ميعاد معين» أو قابل للتعيين لمن يحمل السند. فهذا 
يكون لأي شخحص يحمل السند فلا يذكر فيه اسم المستفيد» بينما السند الإذني 
يکون لشخحص معین» فیذکر فيه اسمه» ويحتوي على عبارة رلحامله» بدلا من 
عبارة «رلإذنه» وهو قليل الاستعمال» للشك في الوفاء. 

٤‏ - والشيك: هو سند ائتماني مكتوب وفق أوضاع حددها العرف» 
يتضمن أمراً غير مشروط يوجهه الساحب إلى البنك الذي يودع فيه نقوده 
يطلب فيه أن يدفع جرد الاطلاع مبلغا معيناً لشخحص معين أو لإذنه أو لحامله. 
فهو يشبه الكمبيالة من حيث عدد أطرافه وهم ثلائةء لكن يختلف الشيك عن 
الكمبيالة في أنه لا يذكر فيه عادة أحل الوفاءء أما الكمبيالة فيذكر فيها أجل 
الوفاء. والشيك يقوم في الأغلب بوظيفة الوفاء بالديون ونقل الديون» في حين 
أن الكمبيالة تقوم بوظيفة الائتمان (الإقراض) بالإضافة إلى الوفاء بالديون. ولا 
تذكر الفائدة في الشيك» أما الكمبيالة أو السند الإذني فينص فيهما على الفائدة 
ويشترط في إصدار الشيك وحود رصيد في البنك لمن أصدره» ولا يشترط ذلك 
في إصدار الكمبيالة. 

الصفة الشرعية لالأوراق التجارية: لرجحال القانون نظريتان في تحديد الصفة 
القانونية لهذه الأرراق» فهي إما حوالة حق باعتبار أن المظهر يبيع الحق الشابت 
في الورقة التجارية» وإما قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر المصرف 
تظهيرا تاماء ومن الواضح أن الهدف: هو القرض» والأسلوب هو التظهير. 

والخلاصة: عملية حصم الأوراق التجارية تقوم على تقديم العميل للمصرف 
سندا جحاريا قبل حلول موعد استحقاقه» من أجل الحصول على قيمة السند 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) ٤١١‏ 
المقدم حالاء بعد حصم الفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف» ويكون 
تظهير السند لأمر اللصرف ناقلاً للملكيةء والظاهر في الفقه الإسلامي أن المراد 
من هذه الأوراق هو القرض. 

وتحصيل هذه الأوراق مشرو ع باعتبار كونها وكالة بأحر» أما رهنها فجائز 
عند المالكية» لأن الدين يجوز بيعه بشروط عندهم» ولأن هذه الأوراق تتمتع 
بخاصية الثقة بها» وغير حائز عند جمهور الفقهاءء لأن الدين غير مقدور على 
تسليمه» وهل سيحصل المرتهن عليه عند عجز المدين عن سداد دينه. 

وأما حسم (أو حصم) هذه الأوراق: فهو غير جحائز إذا كان بفائدة» فهو 
قرض ربوي محرم» فهو صورة من صور الإقراض بفائدة تقوم بها البنوك 
التقليدية. ونجوز على سبيل القرض الحسن. 

وقد صدر قرار بحمع الفقه الإسلامي رقم ٦٤‏ (۷/۲) في الدورة السابعة في 
جحدة عام ۱٤۱۲‏ ھ/ ۱۹۹۲م ونصه: 

أولاً: البيع بالتة لتقسيط حائز شرعا» ولو زاد فيه الثمن المؤحل على المعجل. 

اتاد اورف اجار (الشيكات المحدات لأ سشخدات الع كن 
أنواع التوثيق المشرو ع للدين بالكتابة. 

ثالفاً: إن حسم (حصم) الأوراق التجارية غير حائز شرعاء لأنه يؤول إلى 
ربا النسيئة المحرم. 

رابعاً: الحطيطة من الدين المؤحل» لأحل تعجيله» سواء أكانت بطلب الدائن 
أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاء لا تدحل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء 
على اتفاق مسبق» وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دحل بينهما 
طرف ثالث» لم بجزء لأنها تأحذ حينفذ حكم حسم الأوراق التجارية. 

خامسا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين 
عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. 


۷ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوی وحلول) 
ساسا إذا اغتر ادن غالا رت الدين أو إفلانته إو ماطلكة جوز ف 
هيع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضی . 
ابعا د فاط اعبار التي ووخ الإاطار آلا بكرن للمدين مال رايد حه 


۶ 2 


حوائجه الأصلية يفى بدينه نقدا أو عينا. 

وما ينبغي ملاحظته أن حسم الكمبيالة يختلف عن قاعدة الحطيطة من الدين 
المؤحل» أو قاعدة رر ضعوا وتعجلوا» لأن الحطيطة مبنية على أساس الصلح» 
ويقصد به إسقاط الدين عن المدين وإبراء ذمته» وأما حسم الكمبيالة: فإن ما 
خم برضا عن لجل ت إن الرشع والجل: الغلا ايه ين الذائن 
والمدين› أما في حسم الكمبيالة فالعلاقة ثلالية» بنحو صريح أو ضصمني . فإذا 
دحل طرف ثالث في الوضع والتعجيل» لم يجز الاتفاق» لأنه يأحذ حكم حسم 
الأوراق التجارية. 

وحسم الأوراق التجارية سواء کان عاديا ام ا و فتأحذ 
البنوك التقليدية عليه فائدة» أو رباء والكسب الربوي في الإسلام محظور. 


* % * 


خامسا- صفة الوديعة الاستثمارية 


الوديعة المصرفية تختلف عن الوديعة العادية التي هي أمانة محضة» بقصد 
الحفظ فقط» ولا يتملك الوديع المال المودع لديه» وإنما هي (أي المصرفية) 
يتملكها الوديع» ويلتزم فقط برد مثلهاء ولكنه مأذون في استعمال الوديعة» 
فيسقط عنه التزام الحفظ» وتكون العملية عملية إقراض» والمال مضمون حينفذ. 
رهاش ار اا ا ەف البنك زيادة على مقدار الوديعه کر 
فائدة؛ وهي الثمن المدفو ع نظير استعمال النقود. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) ٤۷۷‏ 

وكذلك الشأن في الفقه الإسلامي: هي لأول وهلة قرض» وليست برد 
وديعة: وهي إنابة الوديع في حفظ المال» لكن إذا كانت مأذونا باستعمالها 
تصبح عارية» وعارية النقود او الأموال المثلية قرض» لأن الإعارة إذن في 
الانتفاع» ولا يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاكهاء كما قال السرخحسي 
والسمرقندي صاحب (تحفة الفقهاء) وابن قدامة في (المغني). وعلى هذاء فلا 
يجوز للمصرف الإسلامي دفع زيادة على مقدار الوديعة» لأن كل زيادة 
مشروطة في الدين حرام» فلا يصح وصف هذه الوديعة شرعاً بأنها قرض في 
حال إعطاء المودع أرباحا. 

ا ف ا ا 5 ا و غ ا و 
بناء على قاعدة الشركة أو المشاركة: أي إشراك الأموال المودعة قي أرباح ناججة 
عن استشمارات فعلية» والشركة حاضعة لبداً الربح والخسارة. والذي بيز هذه 
المعاملة: أنها مضاربة: أي تقديم المال من حانب» وهو صاحب الوديعة 
الاستشمارية والعمل أو الاستثمار من جانب آخر وهو المصرف الإسلامي» 
فتكون العملية في الفقه الإسلامي مضاربة وليست محرد قرض» والمصرف 
يستفيد بنسبة معينة تقدر عادة ب ٠١‏ على استثمار هذه الودائع. 

والخلاصة: الودائع في المصارف الإسلامية نوعان: ودائع حارية» وودائع 
استشمارية 


أما الودائع الجارية: فهي قرض ماني للمصرف» يضمن ردها عند الطلب 
لأصحابهاء ويستخدمها أو يستخدم جزءا منها في منح قروض جانية ذات صلة 
با لخدمات المصرفية ولتوفير السيولة المطلوبة لأعماله. 

وأما الودائع الاستشمارية: فهي التي يوظفها أصحابها في الاستثمارات التي 
يقوم بها الملصرف في مقابل نسبة معينة من العائد الناحم عن أرباح الأنشطة التي 
مارسها على أساس المشاركة. وهذا النوع من الودائع بيز الملصرف الإسلامي 
عن المصارف التجارية أو التقليدية. 


EVA‏ المعاملات المالية المعاصرة (حوث وفتاوی وحلول) 
سادسا- الخدمات المصرفية المشروعة في الفقه الإسلامي 
الخدمة المصرفية إما مقابل أحرء أو بسبب الاستفادة من فروق أسعار 
النقود. 
أما الخدمة المصرفية في مقابل أجر فنوعان: في حال عدم الإقراض» وحال 
الإقراض» فالخدمة الناشئة عن أعمال ليس فيها إقراض لها حمس حالات وهي: 


أولا: فتح الحساب الجاري 
ويشتمل على قيد المدفوعات بالحساب» ووفاء الشيكات المسحوبة» والنقل 
الملصرفي وأوامر الدفع» وتزويد المصرف عميله بكشوفات حساب دورية» كل 
ستة أشهر عادة» تبين حركة الحساب المفتوح قي مدة معينة. 

ويستفيد المصرف من هذه الأموال في عمليات الائتمان المصرفي (الإقراض أو 
الاستعداد للمديونية) أما العميل فيستفيد بالإضافة لحفظ أمواله من سهولة 
استعمال النقود من غير تحمل عبء هلها وتداولها. 

وتتم هذه العملية عادة في بلادنا بنحو ماني تقريباء والمصرف الإسلامي 
يختار أحد الأمرين: إما أداء هذه الخدمة كاملة جاناء وإما تقاضي أجحر مناسب 
دائناء ولا يختلط هذا الأحر بالرباء لأن الربا: هو الزيادة التي يتقاضاها الدائن 


ثانياً: تحصيل قيمة الأوراق التجارية 


يتسلم المصرف الإسلامي كغيره من البنوك التقليدية الأوراق التجارية ومنها 
الأسهم والسندات لحفظها ومتابعة إحراءات تحصيلهاء ويأحذ عادة أجرا مقدرا 


(۱) الدکتور سامي مود: ص ۳۹۳- ۳۸۷. 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) ٤۷۹‏ 
أو بحسب القيمة» وهذا جائز شرعاً وا لأن الوكالة بأحر متفق على 
جحوازها في الفقة الإسلامي. 


ثالثا: التحويلات 

يلجا الناس عادة للتحويلات المحلية بنفس العملة» والخارجية بعملة أخحرى» 
وط لار او الر هو ي ا الف صا ي ال ل ا ية 
النقود» وهذا كما تقدم عمل حائز على أساس أنه ت وكيل للمصرف بدفع مبلغ 
معين لشخص معين» وهو ت وكيل بأجر» فإن انضم إليه صرف» كان القبيض 
حكميا» وهو جائز» فيحل القبض الحكمي حل القبض الحقيقي. 

والحوالة المصرفية تختلف في إحراءاتها عن السفتجه» لأن التحويل المصرقي يتم 
بطريق القيد المصرفي بين المصرفين المتوسطن في العملية» وتتم المقاصة بين 
المصرفين في الحوالات المقيدة لحساب كل مصرف آمر ومأمور. 

أما السفتجة: وهي ورقة تكتب للمقرض في بلد ليستوفي نظير قرضه قي بلد 
آخحر اتقاء لخطر الطريق» وهي البالوصة» فهي حوالة من نوع خحاص» لأن 
الحوالة: هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة» لكن جمهور الفقهاء (غير الحنفية) 
اعتبروها من باب القرض» وهي عند الحنابلة جائزة لأنها معاملة من دون 
مقابل» واعتبرها بعض الحنفية حوالة» وهي مكروهة تحرا عندهم» ومنعها 
E E‏ 


رابعاً: إجارة الصناديق الحديدية 
تخصص الملصارف حزانة مقسمة إلى صناديق متجحاورة» لها مفتاحان: 


۸٥/١ المغني‎ ۲۳١ ٠۲۱۷/۲ القوانين الفقهية: ص ۳۲۹ مغني المحتاج‎ ۲/١ تكملة فتح القدير‎ )١( 


A:‏ المعاملات المالية المعاصرة (جحوث وفتاوی وحلول) 
لھا ورذ وققاضى ف مقاب ذلك أجرا زهيدا نسبياء -حفظ نقودهم وحلي 
نسائهم. وهذا عمل حائز من غير شك لأنه إيجار على الراحح» لأن العقد 
منصب على الانتفاع بالشيءِ المأحور. 


خامساً: جباية الزكاة ونحوها من النشاط الاجتماعي: 

للمصرف الإسلامي ممارسة نشاط احتماعي كممارسة جمع الزكاة ممن 
يرغب طوعاً بأدائهاء ویکون له مقدار سهم العاملين عليها وهو الثمنء ثم تول 
توزيعها في مصارف الزكاة المقررة شرع في قوله تعالى: فإ إنما الصَدَقات 
إلفقراء رالا کين [التوبة: ]٠١/۹‏ مع العناية محصرف ررقي سبيل الله» لمؤازرة 
طلاب العلم والمراكز الإسلامية في الغرب لنشر الدعوة الإسلامية. 

ومن ألوان هذا النشاط لدى المصارف الأجنبية ما يسمى بإدارة الممتلكات 
والت ر كات والوصاياء مقابل عائد عن هذه الخدمة. 

وأما الخدمة المحصللة بالإقراض:“ فهي في المصارف الربوية تشمل القرض 
العادي أو بطريق الاعتماد» وحسم (خحصمم) الأوراق التجارية» وهذه الخدمة 
يعكن أن تقدم من دون فائدة» ما دام أن المصرف لا يؤدي أية فائدة على 
ارال ارو و ا ی و ا 
الإدارية فقط. 

وأما أحوال الإقراض الطارئة» وهي تشمل الكفالات المصرفية وحطابات 
الضمان» والقبولات والاعتمادات المستندية» فهذه يؤحذ عليها عمولة. 

أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فيمكن أحذ عمولة في الحالتين مقابل 
اللصاريف الإدارية فقط مثل /.١‏ من قيمة السلفة بنحو ثابت» وليس بنسبة 
مثوية من قيمة القرض» دفعاً لشبهة الرباء إلا إذا احتاج لمبلغ كبير للقيام بدراسة 


.۷۲۸/٤ الفقه الإسلامي وأدلته للمؤلف‎ »۲٦ - ۲١/٠١ ۱۷٦/۱۸ انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 


القسم الثاني: ( المبحث السادس عشر- مصادر التمويل في المصارف الإسلامية) ٤۸١‏ 


ميدانية وتقديم خبرات أوسع وأشمل» فتزاد العمولة بنسبة مغوية حيث لا يوجد 
إقراض. 

وأما تغطية هلاك بعض الديون بسبب عجز المقترض عن الوفاء .عا عليه» 
فيمكن تحقيقه على أساس تطبيق فكرة التأمين التعاوني القائم على المنفعة المتبادلة 
بين جموعة المقترضين» وهذا أمر مشروع» كما حاء في قرارات الموتمر السنوي 
الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة» ويقتطع رسم نسبي من كل قرض 
ليخصص لهذه الغاية» بشرط عدم ربط هذا الرسم مع مدة القرض مهما 
احتلفت المدة كشهر أو سنة» وبشرط عدم إدخحال هذه الرسوم في حساب 
الإيرادات الرجحية للمصرف» حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للكسب الربوي في مظلة 
التأمين التعاوني المتبادل» ويقدر هذا الرسم بعقدار سهم الغارمين في الزكاة أحد 
الأصناف الثمانية لمصارف الزكاة. 

وأما الخدمة المصرفية في التعامل بالنقد الأجنبي والاستفادة من فروق أسعار 
النقود: فهي التي تتم على أساس السعر الآحل» وهو سعر الصرف الحاضر› 
وذلك سواء كان التعامل لغرض شخصي كشراء النقد والشيكات الأحنبية 
وبيعهاء أو إحراء الحوالة الخارجية» أو كان لغرض تحاري» كتسديد تمن 
المستوردات أو بيع حصيلة الصادرات. وهذا معمول به في المصارف التقليدية. 

ولا مانع منه شرعا أيضاً في المصارف الإسلامية بشرط تحديد سعر الصرف 
في يوم الاتفاق على البيع أو الشراء» لحديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهم» وآخذ الدنانير» فقال: رلا بأس أن تأحذ بسعر يومهاء مالم تفترقا 
وبینکما E‏ 


)١(‏ أحرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنة الأربعة) والدار قطني والطحاوي والحاكم وصححه والدارمي 


وابن حبان والبيهقي. 


AY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
زق عفر فان المت الحا ة هة ايار وا و قروا کی 
بإبلاغ البنوك التجارية عن أسعار البيع والشراء يومياء إذا تغيرت الأسعار. 


وا ا عن الصرف» وهو فرق سعر البيع عن سعر الشراء بعشل 
2 حلالاً في العمل المصرف وذلك واضح على المستوى المحلي» لحاجحة 
OS E e‏ 
الأحنبية e‏ للمصرف و الغاية» e ul‏ الإقراض باتقاق 
ثنائي أو مشترك مع المصارف الإسلامية في البلاد المحتلفة» أو مع مصارف 
تقليدية إذا وافقت على التعامل بغير فائدة أو رباء لمواحهة الالتزامات لدى كل 
منهماء دون اضطرار لبيع الأرصدة في وقت غير مناسب أو إحراء عمليات بيع 


بالسعر الآحل. 


هذا بحث يتناول حكم الإسلام في أهم المعاملات المعاصرة التي تتم فيما 
يسمى بالبورصة أو السوق المالية. 

والمقصود بالبورصة هنا: مجحموعة العمليات التي تتم في مكان معين بين 
محموعة من الناس لإبرام صفقات بحارية حول منتجات زراعية أو صناعية أو 
أوراق ماليةء سواء أكان محل اللصفقة حاضرأً- وحود نموذج أو عينة منه- أم 
غاا عن مكان المقذ أم حتى لا وحود له أثناء التعاقد (معدوم) لكن عكن أن 
کد کرو الیل ر ادا ای ا غر 

وليست البورصة قي الحقيقة سوقا بالمعنى المفهوم الشائع من كلمة السوق» 
لأن البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور: 

١‏ - تتم الصفقات في الأسواق على أشياء موجودة بالفعل» أما في البورصة 
فيتم التعامل بالنموذج (عينة) أو بالوصف الشامل لسلعة. 

۲ - التعامل ف السوق يحدث في جميع السلع» أما في البورصة فلا بد مسن أن 
تتوافر في السلعة القابلية للادحار»ء وأن تكون من المثليات» وتكرار التعامل» 


.۳۹۱/۰ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية:‎ )١( 


Af‏ المعاملات المالية المعاصرة ر( بحوث وفتاوى وحلول) 
وكون أثمانها عرضة للتغير في فترة زمنية معينة بسبب ظروف العرض والطلب 
أو الأحوال المناخحية. 

۳- تكون الأسعار في الأسواق ثابتة لا تؤثر الأسواق فيها لقلتهاء بينما تؤثر 
البورصات على مستوى الأسعار» لكثرة ما يعقد فيها من صفقات» ولذلك 
وصفت البورصة بأنها كجهنم. 

ومن أهم وظائف البورصة: المضاربةء أي المخاطرة بالبيع أو الشراء بناء على 
التنبؤ بتقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعارء والبورصة ثلائة أنواع: 

-١‏ بورصة البضاعة الخحاضرة: وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة» ثم 
يدفع غالب الثمن عند التعاقدء والباقي عند التسليم. 

۴- بورصة الأوراق المالية: وهي التي تباع فيها اسهم الش ركات المختلفة أو 
السندات بسعر بات أو بسعر البورصة في تصفية محددة تاريخ معين. وهذه 
الأوراق قد تكون حاضرة» وقد تكون على المكشوف» أي لا بعلكها بائعها. 

۳- بورصة العقود أو بورصة رالكونتراتات»: وهي التي يتم البيع فيها لسلع 
غائبة غير حاضرة بسعر بات أو بسعر معلق على سعر البورصة في تصفية 
محددة» ويكون البيع فيها على المكشوف» أي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا 
في الحال. 

وعمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة ھی: 

-١‏ العمليات العاجلة: ويلجاً إليها الراغبون قي استثمار أموالهم بشراء أوراق 
ماليةء ويتم بيعها عند توافر فرصة للربح» أو وحود أمل في الحصول على الجوائز 
التي تعطى لبعض السندات بطريق السحب للأرقام. 


۴- العمليات الآجلة: وهي ثلاثة أنواع. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق المالية) د۸٤‏ 


أ - العمليات الشرطية البسيطة: وهي التي يكون فيها الخيار للمضارب بين 
فسخ العقد قي ميعاد التصفية أو قبله» أو تنفيذ العملية إذا رأى تقلب الأسعار 
لصالحه» على أن يدفع تعويضا متفقًا عليه سلفا. 

ب - العمليات الشرطية المركبة: وهي التي يكون فيها الخيار للمضارب بين 
ان یکوت م یا و انعا وأن يفسخ العقدء إذا رأى مصلحة له في ذلك عند 
التصفية أو قبلهاء مقابل تعويض أكبر نما يدفع في العمليات البسيطة» يدفعه 
أصاحبه. 


ج - العمليات المضاعفة: وهي التي يكون فيها المح للمضارب في مضاعفة 
الكمية التي اشتراها أو باعهاء بسعر التعاقدء إذا رأى مصلحة في التصفية» على 
أن يدفع تعويضا مناسبا متفقاً عليه» يختلف بنسبة الكمية المضاعفة. 

ويختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي» فمضاربة البورصة: 
هي المخاطرة على سعر السلعة في البورصة في تصفية معينة» وهي إما مضاربة 
على الصعود: وهي أن المضارب يشتري السلعة بسعر» وهو يخاطر في أنه 
مير فيم الا ما اشكراة عوجلا بالغر لر يفيص اشرق إا 
مضاربة على الهبوط: وهي أن ي يبيع الشحص سلعة بسعر» وهو يخاطر لي أنه 
سينخفض يوم التصفية» حيث يبيع بالثمن الحال» ويشتري ما اتفق عليه محلا 
ويقبض الربح. 

وقي كلتا الحالتين قد يحدث حلاف المتوقع فيخحسر المضارب» ويتم البيع على 
SG a‏ 
العاف ولا يم تشيم أو تنل إلا يوم القصفية. وعدا گله حرام شرعا. 

أما الضاربة الشرعية أو القراض فهي عقد يقوم على تقديم المال من أحد 
طرفي العقد» والعمل من الطرف الأحر. 


*% % % 


A٦‏ المعاملات الالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 


خطة البحث 


رت ال 3 : شر 
المبيحث الأول: أحكام بورصة الأوراق المالية. 
والمبحث الثاني: أحكام بورصة العقود «الكونتراتات». 


% % % 


المبحث الأول - أحكام بورصَة الأورّاق الماليّة 
الأوراق المالية هي الأسهم والسندات. 


أما الأسهم: فهي حصص الشر كاء في الش ر كات المساهمة» فيقسم رأس مال 
الشركة إلى أجزاء متساوية» یسمی کل منھا سهما والسهم: حزء من رأس 
مال الشركة المساهمة» وهو بمثل حق المساهم مقدرا بالنقود» لتحديد مسؤوليته 
ونصيبه في ربح الشركة أو حسارتهاء فإذا ارتفعت أرباح الشركة ارتفع بالتالي 
ثمن السهم إذا أراد صاحبه بيعه» وإذا حسرت انخفض بالتالي سعره إذا أراد 

زوز شرا رانا بع امهب سب بات ااا كان اسر مرجلا 
لوقت التصفية فلا يجوز البيع لحهالة الثمن» لأن العلم بالشمن شرط لصحة البيع 
عند جماهير العلماء» وأحاز الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم البيع عا ينقطع 
عليه السعر» قياساً على القول هر ا مل في الزواج» وأحر المخل لي الإحارة» 
وثمن المثل في البيع» وعملا بالمتعارف» وعا يحقق مصالح الناس. 

أما بيع الأسهم على المكشوف» أي إذا كان البائع لا علكها في أثناء التعاقدء 
فلا يجوز» للنهي الثابت شرعا عن بيع ما لا ملك الإنسان. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديغة ر المبحث السابع عشر- السوق المالية) ٤4۸۷‏ 


أما السندات: فهي أوراق مالية» ضمانا لدين على الدولة» أو على إحدى 
الشركات» ويقدر لها فائدة ثابتة أو ربح ثابت» كمايكون هناك حسم 
(خحصم) في إصدار السندات ععنى أن يدفع المكتتب أقل من القيمة الاسمية على 
أن يسترد القيمة الاسمية كاملة عند الاستحقاق» علاوة على الفوائد السنوية. 

والخلاصة: أنها قرض بفائدة سنوية» لا تتبع الربح والخسارة. 

والرأي الرا حح المتعين في حكم هذه السندات أنها حرام شرعأء ولا جوز 
التعامل بھا بیعاً أو شرا لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» وهذا قرض حر 
و الواضح. والبديل لاستمرار الشركات التي تصدرها أن 
تتحول هذه السندات إلى أسهم» وأن تباع أو تشترى بعقد حال» بحيث يشارك 
حاملوها قي الربح والخسارة» لأنها ترتب لحاملها فوائد ثابتة» دون تحمله قي 
الخسارة» وهذا يناقض المبدأ الشرعي: «لا ضرر ولا ضرار» ويناقض قاعدة: 
«الخنم بالغرم» وتكون المساهمة في الربح والخسارة عدا والعدل واحب» 
وغيره ظلم» والظلم حرام قرعا وعفلا وغرفا وقاتونا و لأف اعام بالسغذات 
يعتمد على الفكر الربوي الرأس مالي وهو أن المال يولد المال» أما الفكر 
الإسلامي فهو أن العمل هو الذي يثمر المال. 

أما الذين أحازوا التعامل بالسندات من المعاصرين كالشيخ محمد عبده 
والأستاذ الشيخ عبد الوهاب حلاف بالاعتماد على أن تحديد الفائدة أو الربح 
ا رورا مخ ا الك من الع فانم دوق مرا 
النصوص التي تحرَّم الفائدة الثابتة أو الرباء ويعتمدون على مصالح تصادم النص» 
فلا تعتبر» كما أنه لا تتوافر ضوابط الضرورة الشرعية التي تسوغ الاستثناء. 


% *% *% 


EAA‏ المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
المبحث الثاني - أحكام «رالكونتراتات)) بورصة العقود 


الكلام في هذا المبحث يتناول حكم بيع الإنسان مالا بعلك» وبيع الشيء قبل 
القبض» والعقد دون تحديد السعرء والعمليات الآحلة الشرطية البسيطة» 
والعمليات الآحلة الشرطية الم ركبة» والعمليات المضاعفة» وحكم بدل التأحيل 
للتسليم والتسلم» وبيع الدين بالدين» وعمولات المصارف مقابل الخدمات أو 
الضمانات. 
أولاً- حكم بيع الإنسان ما لا ملك (بيع المعدوم وبيع معجوز التسليم في 

الحال وبيع الغرر) 

اکر ا ا ا نک ن ا اة ور وت 
التعاقدء فلا يصح التعاقد على معدوم» كبيع الزرع قبل ظهوره لاحتمال عدم 
نباته» ولا على ما له حطر العدم» أي احتمال عدم الوحود كبيع الحمل في بطن 
أمه. لاحتمال ولادته ميقاء وكبيع اللبن في الضرع» لاحتمال عدمه بكونه 
انتفاحاء وكبيع اللؤلؤ في الصدف» ولا يصح التعاقد على مستحيل الوجود لي 
الستقبل» كالتعاقد مع طبيب على علاج مريض توي فإن الميت لا يصلح خلا 
للعلاج» وكالتعاقد مع عامل على حصاد زرع احترق» فكل هذه العقود باطلة. 

هذا الشرط مطلوب عند الحنفية والشافعية» سواء أكان التصرف من 
عقود المعاوضات أم من عقود التبرعات» فالتصرف بالمعدوم باطل» سواء بالبيع 
أو الهبة أو الرهنء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة") 
ونهيه عن بيع المضامين والملاقيح» وعن بيع ما ليس عند الإنسان فيما رواه 


)١(‏ المبسوط: ۱۹٤/١١‏ البدائع: ١۳۸/١‏ فتح القدير: ۹٠/١‏ مغني المحتاج: ٠٠٠/۲‏ المهمذب: 
a‏ 

(۲) أي بيع ولد ولد الناقة أو بيع ولد الناقةء والحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر. 

(۳) المضامين: ما في أصلاب الإبلء والملاقيح: ما في بطون النوق» والحديث رواه عبد الىرزاق في مصنفه 
عن ابن عمر. 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحديغة ( المبحث السابع عشر- السوق المالية) ٤۸۹‏ 


أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: رلا بحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمن» 
ولا بيع ما ليس عندك». 

واستثنى هؤلاء الفقهاء من قاعدة المنع من التصرف بالمعدوم عقود السلم 
والإحارة والمساقاة والاستصناع» مع عدم وحود المحل المعقود عليه حين إنشاء 
العقد» استحسانا» مراعاة لحاجة الناس إليهاء وتعارفهم عليهاء وإذن الشرع في 
السلم والإحارة والمساقاة ونحوها. 

واكتفى المالكية باشتراط هذا الشرط في المعاوضات المالية» دون التبرعات 
كالهبة والوقف والرهن. 


ولم يشترط الحنابلة هذا الشرط» واكتفوا .نع البيع المشتمل على الغرر الذي 
نهى عنه الشرع» كبيع الحمل في البطن دون الأم» وبيع اللين في الضرع»› 
والصوف على ظهر الغنم» وأحازوا فيما عدا ذلك بيع المعدوم عند العقد إذا 
كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة» كبيع الدار على الهيكل أو 
الخريطة» لأنه لم يثبت النهي عن بيع المعدوم» لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
كلام الصحابة» وإنغا ورد النهي عن بيع الغرر: وهو ما لا يقدر على تسليمه» 
راء آ کان عرخردا آم موم كس ارين الهاري وال لار ةلت 
العلة في المنع» لا العدم ولا الوحود, فبيع المعدوم إذا كان ججهول الوحود في 
الستقبل باطل للغررء لا للعدم» بل إن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض 
المواضع» فإنه أحاز بيع التمر بعد بدو صلاحه» والحب بعد اشتداده» والعقد قي 
هذه الحالة ورد على الموحود والمعدوم الذي لم يخلق بعد. وأما حديث النهي 
عن بيع ما ليس عند الإنسان المتقدم» فالسبب فيه هو الغرر» لعدم القدرة على 


التسليم» ل انه معدوء". 


.٠١۷ القوانين الفقهية: ص‎ ٠٠٠٠/٣ الشرح الصغير:‎ )١( 
.۸/۲ اعلام الموفعين:‎ ٤ نظرية العقد لابن تيمية: ص‎ ۲٠۸ ٠ ٤ المغني:‎ )۲( 


۹° المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 


وعلى أي حال فقد اتفقت المذاهب الثمانية“ وجميع الفقهاء ومنهم ابن 
حزم وابن تيمية وابن القيم على أن بيع الإنسان ما لا يلك لا مجوزء إما لأنه 
معدوم أثناء العقد عند الأغلبية الساحقة» وا لأنه غرر عند الحنابلة للأحاديث 
الغلاثة الآتية: 


١‏ - حدیث حکیم بن حزام الذي حر جه أصحاب السنن قال: رقلت: 
يا رسول الله» يأتيني الرحل» فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه» ثم أبتاعه له 

۲ - حديث عبد الله بن عمرو المتقدم الذي أخرجه أحهمد وأصحاب السنن 
الأربعة والدارمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا مجحل سلف 
وبيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك». 

۳ - حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن: (رنھی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» وعن بيع الحصاة». 

واتفقت المذاهب الأربعة على بطلان بيع معجوز التسليم» أي مالا يقدر على 
تسليمه كالطير في الهواء» والسمك في للماء والجمل الشارد والفرس الهارب 
والمال المغصوب في يد الغاصب» وكبيع الدار أو الأرض تحت يد العدوء لأن 
وهذا غرر" . 

واتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغرر» كبيع اللبن في الضرع» والصوف 
على الظهر› واللؤلؤ في الصدف› والحمل في البطن»› والسمك في الماءء والطير في 
الهواء قبل صيدهماء وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه قبل ملكه له» لأن 


)١(‏ فتح القدير والبدائم» المكان السابقء المقدمات الممهدات: ۲١۲/١‏ الشرح الصغير والقوانين الفقهية» 
الكان السابقء مغني المحتاج والمهذب» المكان السابق» المخني» المكان السابق» المحلی: »۳٦۳/۹‏ 
منهاج الصاخین: ٤/۲‏ ۲» البحر الزحار: ۲۹۱/۳. 

(۲) البدائع: ۲۹١/١‏ بداية المجتهد: ٠١١/۲‏ المهذب: ۲٦۳/١‏ المغني: .٠٠٠۲/٤‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الخحديغة ر المبحث السابع عشر- السوق الالية) ٠4١‏ 


البائع باع ما ليس .عملوك له في الحال» سواء كان السمك قي البحر أم في النهرء 
أم في حظيرة لا يؤحذ منها إلا باصطیاد» وسواء كان الغرر في المبيع أم في 
الق 
ثانيا- بيع الشيء المملوك قبل قبضه من آخر 

اتفق الفقهاء من حيث المبدأً على عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه من مالك 
آحر» ولكنهم اخحتلفوا في مدى عموم الحكم وإطلاقه وتقييده» لاحتلاف 
روایات الأحاديث المانعة منه» أو بسبب تأویل معنی الحديث»› أو للعمل بظاهر 
الحديث فقط. 


فمنهم كالشافعية» ومحمد وزفر من الحنفية من منع التصرف في المبيع قبل 
ES‏ ومنهم من منع منه في المنقولات دون العقارات وهو مذهب 
الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف» ومنهم من حوزه في غير الطعام وهم المالكيةء 
ومنهم من حوزه في غير المعدود والموزون والمكيل من الطعام (أي غير 
المقدرات) وهم الحنابلة» وقريب منهم الإمامية والزيدية» ومنهم من جوزه في 
غير القمح خاصة وهم الظاهرية. 

وأما الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر فقالوا: لا جوز بيع مالم يستقر ملكه 
عليه مطلقاً قبل قبضه» عقاراً كان أم منقولاًء لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض» 
في حديث أحمد وغيره المتقدم عن عبد الله بن عمرو: رلا بحل سلف وبيع» ولا 
ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك» وهذا من باب بيع مالم يضمن» 
ومعناه: ما لم يقبض» لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري» وإذا 
تلفت فضمانها من مال البائع» ولعدم القدرة على التسليم» ولأن ملكه عليه غير 
مستقر لأنه رعا هلك فانفسخ العقد» وفيه غرر من غير حاجة» فلم يجز» فالعلة 
في منع البيع هي الغرر”" . 


.٠١۸/١ نيل الأوطار:‎ ۷٦/۲ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام:‎ ۲۸٠/۹ المجمرع للنووي:‎ )١( 
.٠٠٤/١ مغني المحتاج: 1۸/۲ المهذب:‎ )۲( 


4۹۲ المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 


وأما المعتمد عند الحنفية وهو رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف فهو 
التفصيل» وهو أنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض» لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض» والنهي يوجب فساد المنهي عنه» 
ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود» أي إنه يحتمل الهلاك فلا يدري 
المشتري: هل يبقى للمبيع أو يهلك قبل القبض» فيبطل البيع الأول» وينفسخ 
الثاني» وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر» كما تقدم. 

واا القارة كالأراضى والدز ر فيجرر جه قل اقيض امانا اغدلاا 
بعمومات البيع من غير تخصيص» ولا جوز تخصيص عموم لجات ر الواحد» 
ولا غرر قي العقارء إذ لا يتوهم هلاك العقار» ولا بخاف تغيره غالبا بعد وقوع 
البيع وقبل القبض» أي إن تلف العقار غير محتمل» فلا يتقرر الغرر” . 

والخلاصة: أن العلة في مذهب الحنفية في عدم حواز بيع الشيء قبل قبضه هي 
الغرر» كما قال الشافعية. 


وعا أن السلع التي تباع في البورصة «بيع الكنتراتات» هي منقولات لها 
مقدرات مثلية» وليست عقارات» فلا جوز بيعها قبل قبضها عند الحنفية 
والشافعية. 

ويكون البيع فاسدا عند الحنفية باطلاً عند الشافعية» لأنه يتم فيه البيع قبل 

أما المالكية: فإنهم قصروا المنع ثي بيع الشيء قبل قبضه على بيع الطعام" 
حاصة» إذا بيع بالكيل أو الوزن أو العدء أما غير الطعام أو الطعام المبييع جزافا: 
فيجوز بيعه قبل قبضه» لغلبة تغير الطعام بخلاف ما سواه ولمفهوم حديث ابن 
عمر الذي رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجحه أن رسول الله صلى الله 


(۱) فتح القدیر: ۱۹۳/٤‏ البدائع: .٠١۹/١‏ 
(۲) يشمل الطعام عندهم كل ما تحب فيه الزكاة من الحبوب والأدم بجحميع أنواعها كالزيت والعسل 
ونخوها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة ر المبحث السابع عشر- السوق المالية) ٤4٣‏ 


عليه وسلم قال: رمن ابتاع طعاماء فلا یبعه حتی يقبضه». e‏ 
الطعام قبل قبضه عندهم: هي أنه قد يتخذ ذريعة للتوصل إلى ربا النساء فهو 
شبيه ببيع الطعام بالطعام نسيغة» فيحرم سدا للذرائع . 

وأما الحنابلة: فقالوا: لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه إذا کان مکیلاً أو موزونا 
أو معدودا أي المقدرات» لسهرلة قبض المكيل والموزون والمعدود عادة» فلا 
يتعذر عليه القبض» واستدلالاً عفهوم حديث الطعام السابقء فإن تخصيصه 
الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه»ء يدل على إباحة البيع فيما سواه» ولم يصح 
غيره من الأحاديث» واشتراط الكيل أو الوزن أو العدء لأن المكيل والموزون 
والمعدود لا بخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيلء أو الوزن أو 
العدد» وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن. فالعلة في 
منع البيع عندهم هي الغرر كما قال الحنفية . 

وأما غير المكيل والموزون والمعدود» أي غير المقدرات» فيصح عند الحنابلة 

وبناءٌُ عليه» يصح عند المالكية للمشتري التصرف في المبيع قبل قبضه» سواء 
كان البيع أعياناً منقولة أو أعياناً ثابتة كالأرض والنخيل ونحوها إلا الطعام 
لكيل أو الموزون أو المعدود. ويصح عند الحنابلة بيع غير المكيل أو الموزون أو 
المعدود» فما يجري داحل البورصة من بيع العقود قبل قبضها يصح في هذين 
امذهبين بالتخليةء أي بتسليم البائع المبيع وقبض المشتري عن طريق رفع الحواحز 
وإزالة الموانع. 

وأما الظاهرية: فأجازوا بيع الشيء قبل قبضه إلا القمح خاصة» سواء بيع 
كيلا أو وزناً أو جزافاًء عملا بظاهر النهي في الحديث» والطعام عندهم لا يكون 


.٠٤١/١ بداية المجتهد:‎ ۲۷۹/٤ المنتقى على الموطأً:‎ )١( 


(۲) المغني: ۱۱۰/۲ ١۳‏ وما بعدها. 


£44 المعاملات المالية المعاصرة ر بحوث وفتاوى وحلول) 


إلا في القمح. ومعنى القبض: أن يطلتق البائع يد المشتري في المبيع» بألا يحول بينه 


و 


2. 


وأما الإمامية: فقالوا: لا بأس ببيع ما لم يقبض» ويكره فيما يكال أو يوزن» 
وتتأكد الكراهية ق الطعام» وقيل: يحرم . 


وأما الزيدية: فأحازوا بيع الشيء قبل القبض إن كان نما لا يكال ولا يوزن» 
ومنعوا في الأظهر البيع بالربح فيما يكال أو يوزن قبل القبض”". 

والظاهر رححان رأي الشافعية» لعموم النهي عن بيع الشيء قبل قبضه في 
حديث حكيم بن حزام» دون قصره على الطعام» ويكون حديث النهي عن 
الطعام في حالة من حالات النهي لا تمنع غيرهاء وهو احتجاج بالمفهوم المخالف 
من الحديث» والمنطوق في حديث حكيم بن حزام مقدم عليه» ويؤيده حديث 
زيد بن ثابت الذي أحرجه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى بحوزها التجار إلى رحالهم» ثم إن الملكية 
في الشيء قبل القبض ضعيفة» وفيها غرر» أي احتمال الحصول وعدم الحصول» 
ويترحح عدم الحصول في حال احتكار المنتجين للسلع وإيقاع البائعين على 
اللكشوف في حرج. 


ثالثا- البيع دون تحديد السعر (أو البيع با ينقطع عليه السعر) 
اتفقت المذاهب الثمانية على اشتراط معرفة الثمن في عقد البيع حال العقد أو 
قبله» فلا يجوز البيع بثمن بجهول» ولا بد من بيان حنس الثمن وقدره وصفته. 


)١(‏ المحلی: ۲۹۲/۱ ۹۷ه. 

(۲) المخحتصر النافع في فقه الإمامية: ص .١٤١۸‏ 

(۳) منهاج الصالحين: ۲/١ه.‏ 

)٤(‏ المبسوط: 4۹/١١‏ البدائع: ٠١۸/١‏ فتح القدير: ١١١/١‏ رد المحتار: ٠٠٠/٤‏ الشرح الكبير 
للدردير: ٠١/۳‏ القوانين الفقهية: ص ۲٠١۷‏ مغني المحتاج: ١۷/١‏ المهذب: ۲٦٦/١‏ المغني: 
٤‏ المحلى: ۱۹/۹ المختصر النافع: ص ١٤١‏ منهاج الصالين؟ .٠٠/۲‏ 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ر المبحث السابع عشر- السوق المالية) ٤۹١0‏ 

وعليه» فلا يصح عندهم البيع عا ينقطع عليه السعر أو بسعر السوق في يوم 
معين أو في فترة محددة. 

لكن روي عن الإمام أحمد حواز البيع عا ينقطع عليه السعر قي المستقبل 
بتاريخ معين من غير تقدير اللمن أو تحديده وقت العقد» لتعارف الناس» 
ولتعاملهم به ني كل زمان ومكان. وقد رحح ابن تيمية وابن القيم هذا الرأي» 
وأرادوا به سعر السوق وقت البيع» لا أي سعر في المستقيل”“. 

وبه يتبين أن جميع المذاهب لا تجيز البيع الحالي في البورصة حيث تباع السلع 
الحاضرة بثمن السوق في يوم محدد أو في خلال فترة محددة هي فترة التصفية» 
حتى عند ابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد الذين يجيزون البيع ما ينقطع 
عليه السعرء فإنهم أرادوا كما بينا سعر السوق وقت البيع» لا أي سعر في 
المستقبل» کمن يشتري شيعا من باز أو لام أو سمّان او غيرهم» بسعر يومه» 
ثم يحاسبه في نهاية الشهر ويعطيه ثمنه» وهذا ما يسمى ببيع الاستجرار. 

وقد تورط بعض الأساتذة المعاصرين برأي بعض الحنابلة» فأجازوا البيع 
بسعر السوق يوم كذاء أو بسعر الإقفال في بورصة كذاء لرضا المتعاقدين بذلك» 
ولأن جهالة التمن حينعنٍ لا تؤدي إلى e O‏ 
عمل الناس في كل عصر ومصر» وقوله: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة» 
يقول: لي أسوة بالناس. 

وكل ذلك في رأيي محل نظر وتأملء فإن ما أراده ابن تيمية غير ما يحدث في 
بورصة العقود الحالية» كما أن بيع الاستجرار ونحوه روعي فيه حاحة بعض 


الناس» وأين مغل هذه الحاحة في البورصة؟! 


.٠-٠/٤ أعلام الموقعين:‎ »۲۲١ نظرية العقد لابن تيمية: ص‎ ۲٦ ٠٤/۲ غاية المنتهى:‎ )١( 


۹۹ المعاملات الالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
رابعاً- العمليات الآجلة الشرطية البسيطة 

وهي كما عرفنا أن يكون من حق المضارب فسخ العقد في ميعاد التصفية أو 
قبله إذا أحس بانقلاب الأسعار في غير صالجه» على أن يدفع أولا تعويضا 
للطرف الآحر» ولا يرد إليه» ويسمى هذا بالشرط البسيط. 

ويعكن معرفة حكم هذه العمليات قي ضوء ما يعرف في فقهنا بشرط الخيار» 
وقد أحاز جميع الفقهاء ما عدا الظاهرية حيار الشرط» ولكنهم اختلفوا قي 
مدة الخيار المشروع. 

فقال أبو حنيفة وزفر والشافعي: يجوز شرط الخيار في مدة معلومة لا تزيد 
غل ا اا غم عدت ادر د ای هاري وميا 
وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عمر» فقد شكا أنه يغبن في البياعات إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال له: راذا بايعت فقل: لا حلابة"» ولي 
الخيار ثلاثة أيام». 

وأحاز أبو يوسف ومحمد والحنابلة والإمامية والزيدية اشتراط مدة الخيار 
حسبما يتفق عليه البائع والمشتري من المدة المعلومة» قلت مدته أو كثرت» لأن 
الخيار يعتمد الشرط» فيرحع في تقديره إلى مشترطه كالأحل. 

وأحاز المالكية الخيار بقدر ما تدعو إليه الحاحةء ويختلف ذلك باخحتلاف 
الأحوالء فخيار الشرط قي الفاكهة يوم» وقي الثياب والدابة ثلابْة أيام» وقي 
الأرض أكثر من ثلاثة أيام» وقي الدار ونحوها مدة شهر. 


)١(‏ المبسوط: ٠١/١١‏ البدائع: ١۷٤/١‏ المدونة: ۲۲۳/١‏ النتقى على الموطا: ٠١۸/١‏ المهذب: 
١‏ مغني المحتاج: ٤۷/۲‏ المغني: ٥۸٥/۳‏ غاية المنتهى: ٠٠/۲‏ بداية المجتهد: ۲١۷/۲‏ 
الدردير والدسوقي: ۰4۱/۳ 4١‏ المحلى: ۳۲۸/۹ المختصر النافع: ص ١١٠١ء‏ منهاج الصالين: 
۲ البحر الزحار: .۳٤۹/۲۳‏ 

(۲) أي لا خحديعة ولا غبنء والمعنى» لا بحل لك خديعتي» أو لا تلزمني حديعتك. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديثة ( المبحث السابع عشر- السوق المالية) 4۷> 


وبناء على هذا الرأي للمالكية والحنابلة ومن وافقهم: تجوز العمليات الآحلة 
الشرطة البسبطة إذا كانت مدة استعمال جلى لار ععلوحة على الت 
اأذكور» ومدة الخيار في هذه العمليات معلومة وهي الفترة ما بين وقت العقد 
إلى وقت أقرب تصفية. ويجوز دفع المال بشرط متفق عليه أو التبرع به 
لاستعمال حق الخيار» لأن المسلمين على شروطهم» ولأن دفع المال يؤيد ما 
شرعه الشرع من حق الخيار. لكن لا يجوز الاتفاق على إسقاط حق الخيار 
بعوض» فقد نص فقهاؤنا على أنه لو صالح شخص بعوض عن خيار قي بيع أو 
إحارة» لم يصح الصلح» لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال» وإنما شرع للنظر 
في الأحظ» فلم يصح الاعتياض ف 
خامساً- العمليات الشرطية الم ركبة 

وهي العمليات التي يكون للبائع احق فيها في أن يتحول إلى مشتر وأن 
يفسخ العقد» أو أن يظل بائعا حسبما يتراءعى له من تقلبات الأسعار عند 
التصفية أو قبلهاء مقابل تعويض أكبر تما يدفع في العمليات البسيطة يدفعه 
لصاحبه. 

وهي حاثزة كالعمليات الشرطية البسيطة"» عملا عا يراه الجمهور من 
اشتراط مدة في حيار الشرط بحسب الحاجحة أو الأحوال. 


سادسا - العمليات المضاعفة 


وهي التي يكون فيها الحق لأحد العاقدين: البائع أو المشتري في مضاعفة 
الكمية التي باعها أو اشتراهاء بسعر يوم التعاقدء مقابل تعويض يدفعه الراغب 
ئي المضاعفة عند اتضاح الأسعار» ولا يرد إليه» وتختلف قيمة التعويض بحسب 


»)۲٠٤ التقنين الحنبلسي (م‎ ۲٠١ العقود المسماة في القانونين الإماراتي والأردني للباحث: ص‎ )١( 
۳۸۷/۳ کشاف القناع:‎ 
. ٠٠٠/١ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية:‎ )۲( 


۹۸ المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
رة لأنه لا جوز تعديل العقد بشرط إضافي» ويعتبر التعويض ضاف إن 
أصل الثمن» والمسلمون عند شروطهم. 


سابعاً- حكم بدل التأجيل 

إذا تم تسليم المبيع والفمن في وقت التسليم» فلا إشكال وتنتهي الصفقة» أما 
إذا اتفق العاقدان على تأجيل التسليم والتسلم لوقت لاحق هو وقت التصفية 
القادمة مقابل تعويض يدفعه إلى الآحر الذي يقبل نقل الصفقة إليه» وهو شخص 
آخر غير العاقدين» فهذا ربا واضح» لأنه يبيع دينا حالاً بشمن مؤحل مع زيادة» 
كربا الجاهلية: إما أن تدفع أو تربي» لأن مشتري الصفقة الذي يحل محل 
المشتري» إنما يأحذ فائدة المبلغ الذي سيدفعه إليه العاقد الأصلي» وهذا ربا 
حقق» لكون الدافع للتعويض يدفعه مضطرا لتقل تصفية صفقته إلى وقت 
مؤحل» يأمل فيه تغير الأسعار لمصلحته» ولم يدفعه متبرعا كالعمليات الثلاثة 
السابقة» كما أن الآحذ لم يأخذ التعويض مقابل حق تنازل عنه كما هو الجال 
في العمليات المتقدمة. 


امنا بيع الدين بالدين 
الدين هو الشيء الثابت في الذمة» كثمن مبيع» وبدل قرض» وأحرة مقابل 


وبيع الدين: إما أن يكون لمن في ذمته الدين» أو لغير من عليه الدين» وقي كل 


وبیع الدين نسيئة: هو ما يعرف بیع الكالئ بالکالى» أي بیع الديين بالدين»› 
وهو بيع تمنوع شرعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الدارقطني عن 


القسم الثاني: أحکام المعاملات المالية الحدينة ( المبحث السابع عشر- السوق المالية) ٤44‏ 


ابن عمر» والطبراني عن رافع بن خديج نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وع 
أن الحديث ضعيف» لكن أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» سواء 
اکان البيع للمدين»› أم لغير المدين. 

مثال الأول- وهو بيع الدين للمدين: أن يقول شخص لآخحر: اشتريت منك 
هذه السلعة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مغلا. أو أن يشتري 
شخحص شيعا إلى أحل» فإذا حل الأحل» لم جد البائع ما يقضي به دينه» فيقول 
للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أحل آخر بزيادة شيء فيبيعه» ولا يجري بینهما 
تقابض» فیکون هذا ري را تطبيقاً لقاعدة: ««(زدني ف الأحلء وأزيدك ف 
القدر»» كما تقدم في النوع السابق ای 

ومثال بيع الدين لغير المدين: أن يقول رحل لغيره» بعتك السلعة التي لي عند 
فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر. وهذا أيضاً حرام. 

وإذا كانت أغلب عمليات البورصة تتم في صورة بيع الدين بالدين دون 
تسليم ولا تسلم كما هو ملاحظ, فلا بحوز هذه العمليات» ولا بد من تعجيل 
تنفيذ الصفقة دون تأحير. 
المجمهور غير المالكية بيع الدين لغير المدين» وأحازه المالكية بشروط ثمانية تبعده 
عن الغرر والربا وأي محظور آحر كبيع الطعام قبل قبضه. ولا داعي لتفصيل 
الكلام في هذا النوع من البيع في الحال» لأنه غير موحود في البورصة» لاعتماد 
أغلب العمليات بها على التأحيل. 


(0 إلا أنه حديث ضعيف. 

(۲) البدائعم: ١/۸١۱ء‏ تكملة ابن عابدین: ۳۲۹/۲ الشرح الكبير للدردير: 1۳/۳ بداية المجتهد: 
۲ المهذب: ۲۹۲/١‏ المغني: ٠١١ ٠۲١/٤‏ غاية المنتهى: »۸٠/۲‏ كشاف القناع: 
٤‏ المحلى: ۷/۹ الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق محمد الضریر: ص .٠٠١‏ 


4 المعاملات المالية المعاصرة ( بحوث وفتاوى وحلول) 
تاسعاً- عمولات المصارف (البنوك مقابل الخدمات أو الضمانات 

إن ما يأخذه المصرف (البنك) مقابل حدمات الحراسة» واستفجار الأرض» 
واستعمال المخحازن (التخحزين) وأجرة إعداد الفواتير وكتابة الحسابات» جائز 
مشرو ع لا شبهة فيه» لأنه مقابل منفعة» وإحارة المنافع والأعمال جائزة شرعا. 

أما ما يأخذه المصرف من الفوائد على المال المودع زيادة على الخدمات» 
أومقابل القروض أو الضمانات غير المغطاة فعا فهو غير مشروع» إلا إذا دحل 
البنك مع المضارب في شركة صحيحة» أو مضاربة شرعية» قي الحالات التي لا 
يجوز فيها البيع أو الشراء داحل البورصة وهي حالات البيع الحال أو الشراء 
الحال» أما المؤحل فقد بينا عدم حوازه للغرر والتصرف فيما لا بلك وبيع 
الشيء قبل القبض ”. 

والخلاصة: إن حكم عمليات العقود داحل السوق المالية أو البورصة يظهر 
فيما يأُتي: 

-١‏ إذا كانت البضاعة حاضرة (أي وحود عيْنة)» والسعر بات» فهذا 
حلال. 

۲- إذا كانت البضاعة حاضرة» والسعر مؤحل ليوم التصفية» فهذا غير 
اعد اه اا اا مه العاف د اي ا 
وابن تيمية وابن القيم قي البيع عا ينقطع عليه السعر. 

-٣‏ العقود المؤجلة: وهي الحاصلة في بعض عمليات البورصة» فهذه غير 
حائزة» لأنها بيع الإنسان ما ليس عنده» وهو غير جائز بسبب وحود الغرر فيه» 
ولأنها بيع للشيء قبل قبضه» وهو الرأي الذي رجحناه من مذهب الشافعية 
ومن وافقهم» وهي بيع دين بدين. 


.٤٠٠/١ الموسوعة السابقة:‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة ر الميحث السابع عشر- السوق المالية) ١.ه‏ 


والبديل الشرعي عن العقود الموجلة هو عقد السَلّم الجحائز شرعأء وهو بيع 
E‏ 
الجمهور في مجلس العقد» ويجوز تأحيره مدة قليلة كيوم أو ثلائة ا 
المالكية» ويصح عقد السلم بلفظ البيع» ولا ي برو کو فا 
ا ی و ا 
اخ و يشترط فيه ألا يكون العقد مشتملاً على ربا النسيئةء أي ألا يكون 
مطعوما أو نقداً في مقابل مطعوم أو نقدء ويصح أن يكون مطعوماً مؤحلاً في 
مقابل نقود. 


الاختيار: عقد بعوض على حق جرد يخول صاحبه بيع شيء محدد» أو 
شراءه بسعر معين طيلة (طوال) مدة معينة (معلومة) أو في تاريخ محدد» إما 
مباشرة أو من خلال هيغة ضامنة لحقوق الطرفين. 

وتوضيح التعريف: أن الاختيار عقد تتم فيه المبادلة بين حق محرد لشراء أو 
بيع كمية محددة قي زمن محدد» من سلعة موصوفة بدقة» بثمن محدد» وهذا الحق 
غير متعلق بعقار أو نحوه من الأشياء المادية» بل هو إرادة ومشيئة» وبين عوض 
حدد» دون اعتبار العوض من تمن السلعة» بل هو ثمن للاحتيار. ولا ينظر إلى 
وحودها بصورة معينة» فيكفي أن يكن الحصول عليها عند التنفيذ. 

والاختيار للشراء يسمى اختيار الطلب أو اخحتيار الاستدعاء واختيار البيع 
احتيار الدفع» وكل منهما قد يكون ممتد الصلاحية منذ التعاقد إلى نهاية فترة 
معينة» أي يحق استحدامه في أي وقت خلالهاء وقد يكون مۇحلاً لا يق 
استخدامه الا في تاریخ حدد. 

والخالب ف التعامل بالاحتيارات أن يتم من أحد طريقين: 

-١‏ طريق هيئات مخصوصة هي (الأسواق الالية) بواسطة سماسرة حصورين 
يجمعون رغبات الشراء والبيع بين أطراف لا يعرف بعضهم بعضاأ» ويجرون 
الارتباط بين المتوافق من الاحتيارات. 

۲- أو بواسطة متعاملين بها حارج الأسواق المالية التي تؤدي حدمة الضمان 
لحقوق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ر المبحث الفامن عشر- عقود الاختيارات) ۳ . ه 


وهذه طائفة من الأسئلة حول هذه الاحتيارات وحكمها يجاب عنها فيما 

سا: هل ينضوي عقد الاختيار تحت المراد من أحد العقود المسماة المعروفة أو هو 
نوع جديد؟ وإذا كان نوعاً جديداً فما حكمه وما تكييفه الشرعي في الجملة؟ 

يشتمل الفقه الإسلامي على )۲١(‏ عقداً من العقود اللسماة» معكن تصنيفها 
في فغات خمس» وهي ما يأتي» ذكرها القانونان المدنيان في الإمارات والأردن: 

١‏ - عقود التمليك: وتشمل البيع والمقايضة والهبة والشركة والققرض 
والوصية والصلح. 

۲ - عقود المنفعة: وتشمل الإحارة وأنواعها كالمزارعة والمساقاة والمغارسة 
وإيجار الوقف وعقد الإعارة. 

۳ - عقود العمل: وتشمل عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة 
والحراسة. 

۽ - عقود الغرر: وتشمل الرهان والمقامرة» والراتب مدى الحياةء والتأمين. 

ه - عقود التأمينات الشخصية: وهي الكفالة والحوالة. أما الرهن فجاء 
تنظيمه مع الحقوق العينية التبعية» اکان رها ر وای ا رها 
ا ع 

وبالتأمل في طبيعة «الاحتياں» لا نجده منضما تحت لواء تنظيم أي عقد من 
العقود المسماة المعروفة» فهو في تصور القائمين به بيع اا ا 
بحسب قواعد البيع الشرعية» وإنغا هو تصرف من نوع حاص يعكن وصفه بأنه 
محرد (مواعدة) لتبادل حقوق محردة» منقطعة الصلة بالأعيان أو الأشياء المادية» 
ويقتصر على تبادل الرغبات أو الإرادة والمشيفة» لأن محل عقد البيع أو المبيع: 
هو الشيء المعين الذي يقع عليه البيع» وتعيينه إما بالرؤية أو بالوصف» كبيع 
سلعة أو بضاعة مشاهدة» أو موصوفة بأوصاف معينة. ويشترط في المبيع أن 


f‏ ا لمعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
يكون موحوداً غير معدوم إلا ما استثني وهو عقد السّلم والاستصناع وبع 
الثمر على الشجر بعد بدو صلاح بعضه» والعقد الوارد على منفعة تستوفى 
تدريجا مع مرور الزمن كالإحارةء فلا يصح بيع المعدوم أو ماله حطر العدم 
ع ال اط راناي اقرع واا ل در اجا ور 
أيضا أن يكون البيع معلوما غير ججهول حهالة فاحشة» وتغتفر الجهالة اليسيرة 
وأن يكون مقدور التسليم ليس فيه غرر (أي احتمال) كبيع شيء ضائع أو 
هارب أو مفقود أو بيع السمك في الماء والطير ف الهراء. 

ويشترط ني البيع أيضاً أن يكون مالا متقوماً رأي ياح الانتفاع به شرعا) 
ون بكرن طاغرا غیر بخص .وان یکون ملو کا ن نفشة فلا يصح بیع ا ليس 
.عال كاليتة والدم» ولا غير المتقوم كالخمر والخنزير» ولا النجس أو المتنجس 
كالروث أو المائع الذي وقعت فيه نبحاسة» ولا يصح بيع ما ليس بعملوك لأحد 
من الناس» مثل بيع الكلا (العشب) ولو في أرض مملوكة» والماء غير المحرزء 
والحطب والحشيش وصيد البرية وتراب الصحراء ومعادنها وأشعة الشمس» 
والهواء ولقطات البحر» وحيوانات البر لي البراري. 

وتشترط هذه الشروط على السواء عند فقهاء الحنفية والشافعية في عقود 
المعاوضات وعقود التبرعات. ولا يشترط عند المالكية أن يكون محل العققد 
موحوداً حين التعاقد في عقود التبرعات» ولكن لا يتم عقد الهبة إلا بالقبض» 
كهبة ما ينتجه البستان من الثمار في المستقبل. وأجاز متأحرو الحنابلة كابن تيمية 
وابن القيم بيع الشيء المعدوم» ما دام خالياً من الغررء إذا تعين امحل بالوصف. 

وأحاز المالكية عقود التبرعات المشتملة على الجهالةء لأن مبناها على التبرع 
لا المساومة التي تقوم عليها عقود المبادلات الالية كالبيع والشراء. 

يفهم من هذا أن المعقود عليه في عقد البيع لا بد من أن يكون شيعا ماديا 
وما معا ا ا ا ا ف عرد ااا و و ا ا 
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وأما ما أجحازه الفقهاء كالحنفية والشافعية من التنازل بعوض عن 
الاحتصاصات كالوظائف الشرعية من إمامة وخحطابة وأذان» فمحله عمل معين» 
لا ينطبق عليه حال عقود الاختيارات. 

وكذلك التنازل عن حقوق الابتكار أو حقوق الملكية الأدبية والفنية 
والذهنية كحق التأليف وحق الرسام والفنان والمحترع وحق العلامات التجارية 
الفارقة» محله متعلق بشيء مادي عيني» متمثل بكتاب أو مرسوم أو مادة 
مخترعة» أو شعار فني ذي مواصفات معينة» وهذا لا ينطبق عليه أيضاعقد 
الاخحتيار. 

ولا يجوز بيع الحقوق المجردة كحق الشفعة» وحق الارتفاق مثل حق المرور 
والمجرى والمسيل والطريق» فحق الارتفاق عند الحنفية ليس مالاء وإغا هو حق 
مالي يسوغ لمالكه الانتفاع به» فلا جوز بيعه مستقلاً عن الأرض» وإغغا يباع 
تبعاً لهاء ولا يجوز هبته أو التصدق به» لأن ذلك تمليك» والحقوق المجردة لا 
تحتمل التمليك» وأجاز غير الحنفية بيع بعض حقوق الارتفاق كحق العلو (بيع 
السطح مثا. وعل حقوق الارتفاق متمثل بأشياء ماديةء عارس صاحب الحق 
فيه الارتفاق أو الانتفاع على شيء مادي معين» وهذا يختلف عن طبيعة عقد 
الاحتيار. 

أما الشسن في البيع أو الأحر في الإحارة فيشترط فيه أن نکد ا 
للعاقدين منعا من الوقوع في الحهالة سواء کان نقدا ااانا ف 
والشوب مثلا ني عقود المقايضات» أم أموالاً مثلية كالحبوب. ويشترط في الشسن 
او الاچ ا ان کرت مل ا (يباح الانتفاع به شرعا) وإلاً فسد العقد. 
وهذا لا ينطبق على (ثمن الاحتيار) في عقود الاحتيارات» فإنه يتحدد على 
أسس غير شرعية أحيانا» يراعى فيه سعر السلعة المذكور في العقد» وطول الفترة 
الزمنية المحددة للعقد» وتوقعات تقلبات أسعار السلعة المبيعة أو المشتراة» والسعر 
المتوقع للسلعة المبيعة أو المشتراةء وسعر الفائدة» وهذه العوامل أو الأسس في 
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تحديد (ثمن الاحتيار) لا يصح مراعاتها أو النظر إليها شرعا ا عا راا 
احتمالية ذات غرر. 

وأما ما أجازه الحنابلة من البيع عا ينقطع عليه السعر في السوق» فهو مرتبط 
بظرف معين محدد» أي بتاريخ معين وإن لم يعرف في وقت العقد» وبتعارف 
الناس والتعامل به في كل زمان ومكان» كبيع القطن .عا يستقر عليه سعر السوق 
في بورصة الأقطان في الساعة السادسة من يوم كذاء وقد أحذ به القانون المدني 
السوري والملصري. والمراد به سعر السوق في وقت معين» لا أي سعر قي 
المستقبل. 

وإذا كنا قد اعتبرنا عقود الاحتيارات من قبيل المواعدة» فيلزم الوفاء بها 
ديانة باتفاق الفقهاء وكذا قضاء في مذهب المالكية إذا ترتب على الوعد دخحول 
الموعود ني التزام مالي بناء على ذلك الوعد» كما لو وعد شخص غيره .عبلغ من 
المال إذا اشترى بضاعة» وتم الشراءء فيجبر الواعد قضاء على تنفيذ وعده. 

ومن قواعد الحنفية في المجلة :)۸۳٣(‏ رالرافيد بضورة الان و 
ا بقرض أو بهبة إن فعل شيقاً مشروعا 
کزواج أو شرا بض لواد مما اا ر عو ابا رر اجون 
بعدما حرج الوعد مخرج التعهد. وقال ابن بجحيم: رلا يلزم الوعد إلا إذا كان 

وقضى ابن أشوع بالوعد كما ذكر البخاري» وهو قول طائفة من أهل 
الظاهر وغيره“ 


)١(‏ الفروق للقرافي: ۲٤/٤‏ وما بعدها. 

(۲) شرح المجلة للأستاذ علي حيدر. 

(۳) الأشباه والنظائر: ۲/١٠١ء‏ والمدحل الفقهي» للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء: ف .1٤١‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم» لابن رحب: -٤۸۲/۲‏ ٦۸٤؛‏ طبع مؤسسة الرسالة بدمشق. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديغة ( المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات) ۷. ه 


ويكون عقد الاحتيار من قبيل الوعد بالبيع» لوحود التزام أحد العاقدين أمام 
الغير بتنفيذ الصفقة حينما يتم الشراء منه أو البيع له. 

س۲: هل هناك علاقة بين عقد الاختيار وبين البيوعات أو العقود الأخرى» مثل بيع 
العربون» أو البيع على الصفة أو السّلم أو الهبة؟ 

الواقع أنه لا صلة بين عقد الاختيار وبين أي واحد من هذه العقود»ء لأنها 
ترو جلى اا ف ادي علوم وعد الا از راعلى ق جرد اران 
ار بالبيع» فبيع العربون مثلا: عقد وارد على عقار سلعة» ويدفع المشتري 
مبلغا من المال يعد جزءا من الثمن إن تم البيع» وتعويضاً عن تفويت الفرصة إن 
عدل المشتري عن الشراء. والبيع على الصفة أو غير المرئي» أو العين الغائبة: بيع 
يرد على سلعة معينة بأوصاف مددة» لكن المشتري لم يرها. . وبي ع الل : بيع 
آجل بعاحل أو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل» يكون المسلم فيه 
(المبيع) غير موجود عند التعاقد» وإنغا يوجد قي المستقبل» وهو شيء مادي 
حسوس» لا جرد حق. وعقد الهبة: عقد تبرع من غير عوض» فإن كانت الهبة 
بعوض» فهي ي معنى البيع» وهي ترد على نقود أو ياء أو عقارات أو 
منقولات» وليس على حقوق» إلا إذا كان الحق متمثلا بشيء عيني كحق 
التأليف مغلا لكتاب أو بحت أو مقال. 

س۳: ما التكييف الشرعي للعوض مقابل إعطاء الحتق في الاختيار؟ 


ا لأن عقد الاختيار ليس عقداً بالمعنى الصحيح» وإتما هو وعد بإبرام 
عقد» فإن العوض المعطى مقابل حق الاحتيار بحرد تبر ع مبتدأً» مقابل عمل مسن 
أعمال البر والمعروف. 

س٤‏ : هل يصلح الحق المجرد محلا للعقد؟ 

إن الحق المجرد المتمحض كونه حقاً كحق الشفعة مغلاًء لا يصلح محلا 
الارتفاق» فيجوز جعله محلا لعقد البيع قي رأي الجمهور غير الحنفية. ومشل 
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ذلك التنازل عن حق الاحتصاص أو حق الخلو (حق الفروغ) عن العقارات 
الاحتصاص» أو تعلقها بعقار في التنازل عن حق الخلو. 

أما الحق في عقود الاحتيارات فهو بحرد إرادة أو مشيئة أو منحة أو أسبقية 
لشيء أو تخصيص بشخصء» وهذا لا يصلح محلا للعقد بحسب قواعد العقود 
العامة. 

س٥:‏ إذا جرى عقد الاختيار من خلال هيئة ضامنةء فما التكييف الشرعي لدور 
هذه الهيئة» وما حكم هذا الضمان؟ 

إذا كان إبرام العقد من الهيئة الضامنة محرد عمل مبتدأ دون ت وكيل» فهو 
.عثابة عقد الفضولي يتوقف على إحازة صاحب الشأن» فإن أجازه نفذ» وإن لم 
زه بطل. 

وأما إذا كان إبرام العقد من الهيعة الضامنة بت وكيل سابق» فينطبق عليه 
أحكام عقد الركالة والكفالة. 

وأما الضمان إذا لم يكن متفقا عليه مع المشتري أو البائم» فهو جرد التزام 
بتبر ع مبتداً» ومن شرط شیا على نفسه طائعاً غیر مکره» فهو علیه» كما يقول 
القاضي شريح”'» وهذا هو مستند ما يسمى بالشرط الحزائي الملتزم به سلفا قي 

س٠:‏ هل يصح بيع اختيار الاستدعاء (اختيار الطلب) الذي هو اختيار الشراءء أو 
هو كبيع شيء موصوف» لا بملكه البائع بالرغم من توفره في السوق؟ 

لا يرد البيع إلأ على مبيع مادي معلوم أو حق متعلق بالأعيان ولا ينطبق على 
المبيع في عقود الاختيار كونه بيع شيء موصوف في الذمة» لأن العقد يرد على 
حق في الشراء» وليس على بيع شيء موصوف» كما أن البائع يبيع ما لا يعلكه 


.۲٠٤ المدحل الفقهي العام» للأستاذ الجليل مصطفى الزرقاء: ف‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ر المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات) ٠.۹‏ 


بنفسه حين التعاقد» وهذان السببان يجعلان بيع اختيار الاستدعاء بيعاً باطاأ 
لوروده على محل لا يصلح أن يكون معقودا عليه» وإذا لم تتوافر شروط العقود 
عليه المقررة سابقاء أو أحد هذه الشروطء كان العقد باطلا بسبب وجود خحلل 
قي المعقود عليه» والذي تعد شروطه المذكورة شروط انعقاد. 

س۷: هل يمن في صورة اختيار الشراء أن يعتبر العقد مشروعاً بجعل العوض 
جزءا من ثمن السلعة؟ 

لا بعكن ذلك» لأن هذا يكون في معنى بيع العربون» وبيع العربون الجائز عند 
الحنبلة بيع قائم على سلعة محددة» والعربون حزء من اللمن إذا تم البيع» أما 
احتيار الشراء فهو بجرد ثبوت أولوية أو حق جحرد» لا يصلح أن يكون محلا 
للعقد» كما تقدّم» فيكون ابيع من أصله باطلا ولا يعد المدفوع جزءا من من 
السلعة» في عقد باطل» لأن بيع العربون بيع صحيح مستكمل لكافة أركانه 
وراه ائ اانه 

س۸: إذا لم يكن هذا العقد مقبولاً شرعاً كلياً أو جزئياً» فكيف يمكن تعديله 
لیکون مقبولاً شرعاً؟ 

إن عقد الاحتيار ليس مقبولاً شرعأء وطريق تصحيحه أو تعديله: أن بيع 
الشخحص شيئا تملكه» وحازه أو لم يحزه» وإنغا باعه بالوصف على الخيار أي 
حيار الرؤية)» فإذا تملك الشخحص شيعا جاز له بیعه لشخص آخر» ولم یکن 
عمله جرد القيام بإصدار وعود» حتى ولو كانت ملزمة. 


حكم بعض الصور الخاصة من الاختيارات 
(أ) شهادة حق التملك 
هي شهادة تصدرها ش ر كة مساهمة لبعض الأشخاص» لاعتبارات معينة» 


كإقراض الشركة أو تقديم حدمات لها من دون مقابل مادي» تعطيهم الحق في 
شراء عدد معين من اسهم الشركة بسعر محدد حلال فترة زمنية. 


01۰ المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاری وحلول) 

وحكمها: أنه لا مانع من هذه الشهادة إذا كانت الأسهم التي يشتريها بعمض 
الأشخحاص بسعر المثل أو بالسعر المعتادء لأنه لا يعدو أن يكون هذا من المباحات 
وإعطاء المالك حق الأولوية لبعض الأشخحاص في شراء تمتلكاته» واشتراط السعر 
المعتادء دون محاباة حتى لا يكون ذلك في مقابل القرض الذي يقدمه المشتري 
للشر كة» کرو ا ا ج ف وهو حرام. 

(ب) حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم: 

يعطى هذا الحق من الشركات المساهمة للمساهمين بنسبة مساهماتهم 
السابقةء يخولهم الحق بشراء عدد معين من 9 الجديد لأسهم الشركة» 
حالة إصدا ر أسهم جحديدة بقيمة أقل من القيمة المتداولة في ا وقد 
یستعاض عنه اجا باصدار اسهم حانية للمساهمين القدامى. 


هذا الحق بصورتيه حائز لأنه تبرع أو هبة من الشركة للمساهمين القدامى» 
مكافأة لهم على مشاهماتهم السابقةء وذلك يرهم عن غيرهع منن غير 
الساهمين» لكن هذا التبرع أو الهبة لا يلزم الشركة المساهمة إلا بالتتفيذ القعلي 
للتبر ع» لأن الهبة لا تلرم إلا بالقبض عند الحنفية والشافعية» ولا تصح الهبة إلا 
بالقبض عند بعض الفقهاء وهم الحنابلة في الراحح عن الإمام أحهمدى واکتفی 
المالكية بجعل القبض محرد شرط لتمام الهبة أي كمال فائدتهاء فيملك الموهوب 
.عجرد العقد» أي القول» على المشهور عندهم» والقبض أو الحيازة لتتم الهبة» 
لأن الهبة عندهم كالبيع وسائر التمليكات» فيملك الموهوب عند الجمهور 
بالقبض لا بالعقدء وعند المالكية: يعلك بالعقد" . 


* * % 


- ٠۹/١ الفقه الإسلامي وأدلته» لصاحب هذا البحث:‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحدية ر المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات) ١٠هد‏ 


أسئلة حول شهادة حق التملك وحق الأولوية في شراء إصدارات جديدة 
من الأسهم 

س۱: هل إصدار هذين الاختيارين جائز شرعا؟ 

إن إصدار هذين الاختيارين جائز شرعاً فيما أعلې إذ لا يترتب عليه ضرر 
أو تصادم مع حكم شرعي أو قاعدة شرعية. 

س۲: هل يجوز نقل هذين الاختيارين (الحقين) إلى غير من أصدرا له بعوض؟ 

لا جوز نقل هذين الحقين إلى غير من أصدرا له بعوض» لأن الحق المجرد 
بالشراء لا يقبل المعاوضة كما جنا في عقود الاحتيارات» وإغا يجوز التنازل عنه 
جانا بالتبرع إلى آخحرين. 

س۳: هل ينطبق على صورة الأولوية في شراء الإصدارات حكم الشفعة شرعا؟ 

لا ينطق على هذه الصورة حكم الشفعة: لأن الشفعة حق تملك العقار حبرا 
عن صاحبه لدفع ضرر أذى الشريك أو الجار الجديد» فهو حق ثابت في 
العقارات» لا في المنقولات ولا في الحقوق المحضة. 

% % % 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ۳ )۷/١(‏ في المؤتمر 
السابع بجدة عام (۲ ۱۱ ھ/ 1۹۹۲م( 


يؤيد ما ذكرت هذا القرار بشأن الأسواق المالية بعد بيان حكم الأسهم: 
أولاء ثانيا- الاحتيارات: 

أ - صورة عقود الاختيارات 

إن المقصود بعقود الاحتيارات: الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد 
موصوف أو شرائه بسعر محدد حلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين: إما 
مباشرة» أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. 
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ب - حكمها الشرعي 

إن عقود الاختيارات» كما تحري اليوم في الأسواق المالية العالمية» هي عقود 
مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. 

وخا أت العف دعل ليس مال ولا شفعة ولا عقا مالا عرز الإعضاض عة 
فإنه عقد غير جائز شرعاً. 

وعا أن هذه العقود لا تجوز ابتداءء فلا جوز تداولها. 
ثالثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظّمة 

١‏ -السلع 

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظّمة بإحدى أربع طرق هي الاآتية 


الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع» و الثمن في الحجال» مع 
وجود السلع أو إِي يصالات مثلة لها قي ملك البائع وقبضه. 


وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم ابيع وتسلم الثمن في الحال» مع 
إمكانهما» بضمان هيئة السوق. 

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة. 

الطريقة الفالفة: أن يكون ال ا اع رو اي و 
آحل» ق ع ي » وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً 


بالتسليم والتسلّم. 


وهذا العقد غير حائز لتأجيل البدلين» ويعكن أن يعدل ليستوفي شروط السلّم 
المعروفة» فإذا استوفى شروط السَلّم» حاز. 


وكذلك لا جوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ( المبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات) ٠٠١‏ 


الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد 
آحل» ودفع الثمن عند التسليم» دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي 
بالتسليم والتسلم الفعليين» بل حكن تصفيته بعقد معاكس. 

وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع» وهذا العقد غير حائز أصلاً. 

-٣‏ التعامل بالعملات 

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في 
التعامل بالسلع. 

ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. 

أما الطريقتان الأول والثانية: فيجوز فيهما شراء العملات وبيعهماء بشرط 
استيفاء شرو ط الصرف المعروفة. 

۳ -التعامل با لمؤشر 
حجم التغير قي سوق معينة» وتحري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. 

ولا جوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة» وهو بيع شيء خحيالي» لاععكن 
وجحوده. 

>٤‏ -البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات 

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات 


الشرعية» وجخاصة با والصرف» والوعد بالبيع في وقت آحل» 
والاستصناع» وغيرها. 


ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق 
تطبيقها في سوق إسلامية منظمة. 


o£‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

قرار المجمع رقم: )۸/١( ۷١‏ في مؤتمره الثامن عام 
٤ه/۱۹۹۳م‏ بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية: 

أصدر جحمع الفقه الإسلامي الدولي قي بروناي (دار السلام) قرارا حول 
كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية» وهي الأسهم 
والصكوك» والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية» وقرر 
ما یلی: 

أولاً- الأسهم 

أصدر جحمع الفقة الإسلامي قراره السابق رقم )۷/١( ٦۳‏ بشأن الأسواق 
المالية: الأسهم والاحتیارات»› والسلع» والعملات»› و أحكامها ما يکن 
الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية. 

ثانياً- الصكوك (السندات) 

أ - سندات المقارضة وسندات الاستلمار: أصدر محمح الفقه الإسلامي قراره 
السابق رقم )٤/١(٠١‏ بشأن صكوك المقارضة. 
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ب - صكوك التأجيرء أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار 
اللحمع الآتي رقم )٥/٦( ٠٠٤‏ وبذلك تؤدي هذه الصكوك دور طيباً في 
سوق ال مال الإسلامية قي نطاق المنافع. 


ال عقد السَلَّم 

عا أن عقد السّلّم - بشروطه- واسع المجالء إذ إن المشتري يستفيد منه في 
استشمار فائض أمواله لتحقيق الربح» والبائع يستفيد من الثمن في النقاج» أي 
يعكن الاعتماد عليه. 


مع التأكيد على قرار المحمع رقم )۷/١( ٦۳‏ بشأن عدم جواز بيع المسْلَّم 
فيه قبل قبضه» ونصه: رلا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها» وهذه 
الفقرة منصوص عليها قي الطريقة الثالثة من طرق التعامل بالسلع. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحدينة ( الميبحث الثامن عشر- عقود الاختيارات) ٠١‏ ٠ه‏ 


ابات عقد الاستصناع 
أصدر المجمع قراره رقم )۷/۳١( ٠٠‏ بشأن عقد الاستصناع [يضاف لعقد 
الاستصناع]. 


امسات البيع الآجل 

البيع الآجل: صيغة تطبيقية أحرى من صيغ الاستثمار» تيسر عمليات 
الشراى حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاء ودفع اللمسن 
بعد أحل» كما يستفيد البائع من زيادة اللمن» وتكون النتيجة اتساع توزيع 
لسلع ورواحها في المجتمع. وذلك منصوص عليه في قراري بيع التقسيط 
السابقين. 

سادسا- الوعد والمواعدة 

أصدر المحمع قراريه رقم >١ - >٠‏ (۲و ۳/ه) بشأن الوعد والمواعدة قي 
المرابحة للآمر بالشراء وقد سبق إيراده في المرابحة المذكورة. 

ويوصي ما ياتی: 

دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإععداد بوث ودراسات في 
الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة» لبيان مدى إمكان تنفيذهاء 
و ا في سوق المال الإسلامية» وهي: 

أ - صكوك المشاركة بكل أنواعها. 

ب - صياغة صكوك من الإيجار أو التأحير المنتهي بالتمليك. 

ج - الاعتياض عن دين السّلّم» والتولية والشركة فيه» والحطيطة عنه 
والمصالحة عليه ونو ذلك. 

د - المواعدة في غير بيع المرابحة» وبالأحص المواعدة في الصرف. 

هھ - بيع الديون. 

و - الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها). 


ز - المقاصة. 


تعريفهاء وخحصائصهاء وأهدافهاء ووسائلهاء وأعمالهاء بيع الأوراق النقدية» 
المواعدة في الصرف» الرقابة الشرعية على أنشطتها. 


تعريف المصارف الإسلامية: هي المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالنقود 
على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئهاء وتعمل على استثمار 
الأموال بطرق شرعيةء وتهدف إلى تحقيق آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
السليمة. 


وقد برزت هذه الظاهرة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان» حيث تسس 
أول بنك إسلامي في دبي في اليوم الثاني عشر من آذار (مارس) عام ۱۹۷۰م 
برس مال قدره )٥۰(‏ ملیون درهم على ید الحاج محمد سعید لوتاه وش رکاه» 
فنجح نجاحاً متميزا في بمارسة أعماله وأنشطته الاستفمارية والخدمية» طبقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئهاء ولي نهاية عام ٩۱۹۹م‏ وصل عدد البنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أكثر من متي مؤسسة ومصرف إسلامي» 
موزعة في القارات الخمس» ولها شبكة فروع تزيد عن خمسة آلاف فرع» 
ووصل حجم الاستشمارات التي تديرها إلى أكثر من مغة مليار دولار» ومنها 
على سبيل المغال ما يزيد عن ست مئة مليون دولار في حسابات ومعاملات مع 
البنوك التقليدية أو التجارية في بلاد الغرب. واقترنت هذه البنوك بظاهرة 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ۷١ه‏ 
التأمين التعاوني الإسلامي» مثل شركة التأمين الإسلامية المساهمة العامة 
الملحدودة في الأردن. 

وكان هذا النجاح بعد بحارب وجهاد طويل بدا منذ الأربعينيات في مصر» 
ثم قي الستينيات قي باكستان ومصرء وتوّج هذا النشاط بتأسيس اول بنك 
للعالم الإسلامي وهو «البنك الإسلامي للتنمية» واتحاد البنوك الإسلامية» وبيت 
التمويل الكويتي» وبنك دة الب ركة» وبنك فيصل الإسلامي» وبيت المال 
الإسلامي» والمستثمر الدولي» وشركة الاستمار الخليجية الإسلامية» والبنك 
الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار» وغيرها من البنوك الإسلامية الكبرى» 
التي قام بعضها جريا مع الاتحاه العا مي في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى 
الاتحاد مع بنوك أحرى» لتتمكن من رسوخها والحفاظ على قوتها ونشاطها. 
وذلك مشل مصرف البحرين الشامل الذي تأسس في حزيران (يونيو) عام 
١٠م‏ بعملية دمج بون مصرف فيصل الإسلامي ني البحرين» وشركة الخليج 
للاستشمارات الإسلامية في البحرين» ودار المال الإسلامي التي تمتلك ٥۹٩‏ من 
رأس مال المصرف المدفوع الذي يبلغ ۲٠١‏ مليون دولار» فصار من أكبر 
المؤسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة العربية. 
خصائصها 

تتميز المصارف الإسلامية من المصارف التجارية أو التقليدية أو الربوية 
بخصائص معينة تنفق مع نظام الشريعة الإسلامية وغاياتها السامية في الاقتصاد 
والاجتماع» وهي ما يأتي: 

-١‏ إيجاد نظام اقتصادي حر ومستقل وشريف: إن البنوك الربوية ترتبط ارتباطا 
E‏ بالنظام الرأسمالي» وتحقيق أطماع الصهيونية العالمية. والنظام الرأسمالي 
يقوم على أساس الاحتكار والظلم والطبقية بوحود فئة رأس مالية كبيرة تتحكم 
في شؤون الاقتصاد» وبقاء بقية الناس في حال أقرب إلى الفقر» واعتماد نظام 


°۱۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
الربا أو الفائدة بالتوسط بين المقرضين والمستقرضين» ومنح الفائدة للمقرضين 
بنسبة معينة مثل /٤‏ وأحذ فائدة بنسبة ۷./ مثلا وتتضاعف مع مرور السنين» 
فتصير إن عجز المدين عن الوفاء بالدين فوائد م ركبة تتزايد كل عام. وتكون 
البنوك الوطنية في البلاد العربية والإسلامية ذات تبعية للدول الأجحنبية المسيطرة 
في تصريف منتجاتها الصناعية» وتحقيق أرباح كثيرة للش ركات الأجنبية لي 
الخارج» تصب في نهاية الأمر في حيوب الصهيونية العالمية ذات المؤسسات للمالية 
الكبرى» فهي تملك أكبر البنوك التجارية وشركات التأمين العالمية» وذلك يؤدي 
في أحيان كثيرة لتهريب الأموال وإفقار البلادء ما حعل المستثمر الأحنبي يحصل 
على أرباح عاليةء وأدى ذلك إلى ضرورة إيجاد بنوك وطنية للتحلص من أوضاع 
التبعية الظالمة» ولكن بقيت ظاهرة الظلم والاستغلال الداحلي. 

وكان من أهم آثار الصحوة الإسلامية في الربع الأحير من القرن العشرين 
وجود ظاهرة المصارف الإسلامية» لتحقيق تعاون وثيق بين الدول الإسلامية 
دون وساطة العواصم الغربية» وتوفير التمويل لمشاريع البلاد الإسلامية» وتحقيق 
التنمية» وتحنب ظاهرة الغرر (العقود الاحتمالية) في الأسواق للمالية وغيرها. 

۲- إقامة نظام اقتصادي عادل وشامل: المصارف الإسلامية تتميز من المصارف 
التحارية بأنها تقوم على مبداً العدالة في توزيع الأرباح» والشمول في تعميم 
الخير والنفع. أما الربا أو نظام الفائدة فهو نظام متحيز لصالح أرباب الأموال» 
حیٹ یزیدهم ترای وعنحهم دحلا مضموناً من غير جهد ولا مخاطرة» ولا 
مشاركة في تحمل الخسارة» وهو عائد محدد متمثل في الربا. 

ووحه العدالة واضح في تعامل المصارف الإسلامية مع عملائهاء ومع 
اللجتمع» فشعارها أن التنمية لصالح المجتمع» وقيامها بالاستثمار للودائع يعتمد 
لیا فبا اللشاركة في توزيع الأرباح» سواء العمال وأصحاب الدحل 
المحدود» أو الأثرياء ويستفيد كل من صاحب المال والعامل المضارب من الربح 


القسم الثاني: ( الميبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ۹١ه‏ 
العادل» فتتحقق التنمية الاقتصادية» على أساس التعاون بين رأس المال وخحبرة 
العملء وعدم تحديد الربح بسعر مقطوع» فلا سقف له» ويتحقق التعادل قي 
قسمة الأرباح قلت أو كثرت» وحينعذ يبذل المصرف أقصى طاقاته وإمكاناته 
وخبراته في دراسة المشاريع وإبجحاح مشاريع التنمية في المجتمع. 

۴- الترغيب في الادخار وتوفير التمويل الاستغماري: ما يزال كثير من المسلمين 
يبتعدون عن التعامل مع البنوك الربوية خحشية التلوث بآفات الربا ومضاره بل 
وشبهاته» لذلك تبقى أموالهم محجوبة عن الاستثمار» فكانت الملصارف 
الإسلامية نافذة مضيئة لترغيب الناس في أمرين مهمين وهما الادحار والاستثمار 
المشروع. 

أما الادخار: فيفيد الفرد والمجتمع» إذ يحقق لصاحبه أماناً من الفقر وتقلبات 
الزمان وتحدد الحاحات» ويكون تشغيل المدحرات في أنشطة اقتصادية سببا 
لتحقيق نمو المجتمع وتطوره ن ع مرل رال اة و ا 
ومن أسوئها ادحار الأموال الإسلامية في المصارف الأجنبية الغربية لتشغيل 
آلات المصانع وتنمية الاقتصاد وتطوره» وقد يدفع المسلمون على أموالهم 
المدحرة فوائد للدول الأجنبية. 

ويكون تحفيز الأفراد على الادحار سبباً حديدأ لغرس القيم والبادئ 
الإسلاميةء وإشاعة روح المحبة والاقة والتعاون وتقوية النشاط الاقتصادي 
الإسلامي. 

وأما توفير التمويل الاستشماري: فيكون قي مقابل ربح عادل» ويؤدي في 
الواقع إلى تنشيط حركة الصناعة والتجارة والزراعة» وبناء المجتمع الإسلامي» 
ورفع مستوى الدحل والمعنويات الإسلامية» والتخلص من التبعية للغرب» وبناء 
الوطن بناء قويا وجذرياً» والقضاء على عوامل الفقر والتحلف والجهل والمرض 
وتحقيق الحرية والاستقلال. 


o۰‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

٤‏ - الحد من كارثة التضخم: تعاني أغلب الدول العربية والإسلامية من ظاهرة 
التضخم لضعف الموارد والتنمية الاقتصادية. ومن أحل الحد من هذه الظاهرة 
كانت المصارف الإسلامية ضرورة اقتصادية حتمية» لتصحيح مسار المعاملات في 
أسواق امال والنقد» وتحنب وجحود ثراء غير مشروع بسبب النخفاض القوة 
الشرائية للنقود» عن طريقين: ربط عائد الودائع بنسبة من الربح الفعلي في 
المشاريع الاستشمارية» والحيلولة دون أي إثراء غير مشرو ع بسبب التضخم يحققه 
رحال الأعمال المقترضون من البنوك الربوية قروضا ذات آحال طويلة. 

أما المصارف الربوية: فتكون غالبا سببا من أسباب وجود التضخم عن طريق 
ما يسمى بخلق النقود أو خحلق الائتمان أي الاستعداد للإقراض» وفتح اعتمادات 
لعملاء الملصرف لسحبهم مبالغ في حدود الحد الأقصى لتلك الاعتمادات» 
وذلك .عوحب شيكات لا تستخدم للحصول على مبالغ نقدية»ء وإنغا للوصول 
إلى تسويات لدى المصرف نفسه أو غيره من المصارف» فيتمكن المصرف من 
استغلال أضعاف المبالغ المودعة لديه» ويعمل التجار أعمالاً تفوق رؤوس 
أموالهم مغات المرات» وتلك أوهام» تؤدي إلى مضاعفة كميات النقود المسماة 
«رنقود الائتمان». 
أهداف المصارف الإسلامية 

يتبين ما سبق أن للمصارف الإسلامية أهدافاً ٿلائة هي: 

إ- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات الشائعة ولا سيما 
المعاملات المصرفية في النقود والسلع التي ت ا اعا وعطاء. وهذا 
مطلب عزيز وغال للأمة الإسلامية المتطلعة في جذور عقيدتها إلى تطبيق أحكام 
الشريعة» في جميع نواحي الحياةء وإلغاء الفصل بين الدين والدولة. 

۲- تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق الخدمات المصرفية وأعمال الاستثمار 
امشروع الفعلي وتشجيع الادحارء وتوفير التمويل للمشاريع الإسلامية بعائد 
ربح عادل» والعناية بأحوال تعسر الناشئة والمحتاجين برفدهم بشمار الزكاق 


والعمل على تزويج العزاب المعوزين» وتوفير المساكن الملائمة لهم. 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ١ه‏ 


۳- تحقيق الربح المشترك للمصرف والعميل باستشمار أموال المسلمين» إا 
و الملصرف لها مباشرة» أو بدفعها لمستثمرين خبراء آخرين» فيتحقق 
سنوياً نماء امال وزيادته لصاحبه من الربح الناحم عن تشغيل الالء وتدفع الزكاة 
من هذا الربح» وإذا حدثت خحسارة تحملها صاحب الوديعة وحده» ويخسر 
اللصرف جهده وأتعابه التي بذلها في سبيل الاستئمار» وهو نادر» وذلك على 
ساس شر كة المضاربة. 


الفرق بين الربح والربا (الفائدة) 

هناك فرق واضح بين الربح أو عائد الاستثمار» وبين الربا أو الفائدة» أما 
الربح فقها: فهو الزيادة في رأس المال نتيجة التشغيل» أو عمليات التبادل 
المحتلفة» وهو نوعان: مشروع» وغير مشروع» والمشروع: هو الحلال 
او و ل و و و وو ار ا ج 
عن تصرف حرم أو عمل غير مباح شرعاً. 

والربح: نوع من النماى TT‏ النماء رعا أو غلة 
أو فائدة. والنماء في الغالب في التجارة إنما محصل بتقليب رأس المال. 

والغلة: هي ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض” . 

والفائدة: هي املك غ غر ملت ل 

وعلى هذاء يكون الفارق بين ثمن البيع ومن الشراء المشروع رحا حلالا 
مبا ركا فيه» فإذا كان البيع حراما كبيع الخمر والخنزير» كان الربح حراما 
وسحتا ولا يبارك الله فيه لصاحبه. وعائد استثمار امال من طريق عقد المضاربة: 
هو ربح مشروع. وأجرة العقار أو الأرض أو الدابة أو السيارة ونجو ذلك من 
المستغلات العقارية: هي غلة. 
زا غرف ان عر هه الکن الح قرا هر راند اتن بيع على الثمن الأول ذهباً أو فضة (الخرشي 
e‏ دار المنار ط ۳.. 


(۳) حاشية العدوي على الخرشي ٠۸١/۲‏ 
)٤(‏ الخرشي ۱۸٥/۲‏ 


N‏ المعاملات المالية ا لمعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

والزائد المشروط في عقد القرض للمقرض» مقطوعاً كان أو بنسبة مغوية مثل 
5 هو فاته فک زياد ق الال من غر مقاب هى فائدة رة برعا وة 
تكون الفائدة بالمعنى الفقهي لا الاقتصادي المعاصر شر وعة كالعائد الناتج عن 
زيادة طبيعية» أو متولدة من الأصل كالصوف والدّر والنسل من للماشية» وثمر 
الشجر› فا سس أو فائدة. 

ولا يسمى العائد الزائد عن رأس المال رعا إلا إذا جم عن عمل» وكانت 
الريادة ناتجة عن مبادلة يتقلب فيها رأس المال من حال إلى حال. والزائد في عقد 
افراضة على أل راس الال يعد رعا معا مشررعا وما غدادمن نشفات: الكل 
والوزن والحمولة يسمى نفقة. 

واا كان القافد اشا عن اتال الق لاله كرد عرله كما مل 
النقد في التجارة إلى سلع» فهذا لا يسمى رعاء وإغا هو أحر مقابل المنفعة. 

ويكون الفرق بين الربح والربا أو الفائدة: أن الربح: هو الزيادة المرتبطة 
بالعمل والجهد الذي بذله العامل» والذي يحول المال من حال إلى حال. ووجحود 
عنصر الجهد والمخحاطرة هو ساس مشروعية الربح. 

وأما الفائدة أو الربا: فهي الزيادة التي لا تنجم عن عمل» وتحدث من مبادلة 
اجنس بجنسة مع الزيادة» كما هو حاصل قي ربا الفضل» مغل رطل حنطة برطل 
ونصف» أو تحدث بسبب فرق الحلول عن الأحل كماهو حاصل ثي ربا 
النساءء مثل كمية من الحنطة تدفع قي الحال» في مقابل كمية ماثلة من الحنطة في 
أجل معين في المستقبل» لأن المعجل خير وأنفع وأفضل من المؤجل إلى وقت في 
المستقبل» وهذه الخيرية هي زيادة مادية فعلية. 

وحينفذ تكون مبادلة النقود بعضها بيعض مع زيادة قي أحد العوضين رباء 
محرماً شرعا لأن النقود لا تلد النقود» على عكس الزيادة الناتججة عن العمل» 
وفيها مخاطرة» تكون حلالاًء لأن الإسلام لا يقر الربح إلا إذا كان ناتجأ عن 
العمل الذي يحتمل الربح والخسارة. 


٠۹١ الدكتور عبد الله العبادي» المرجع السابق: ص‎ )١( 


القسم الثاني: ر المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ۲١‏ 
وسائل المصارف الإسلامية في الاستثمار وأعمالها 


يقتصر دور البنوك التجارية في أصل قانون نظامها على التعامل بالنقود 
وتوابعه» بالوساطة في عملية الإقراض والاقتراض» بين المقرض (الدائن) 
والمقترض (المدين) وتأخحذ فائدة ذات سعر أعلى من المقترض» وتدفع فائدة ذات 
سعر أدنى إلى المقرض لتنشيط الاستثمار. ويتبع ذلك بعض الأنشطة الأحرى 
اة ل ادل القرة ارف عا رفوك وه عة الاسراة 
والتصدير بإصدار حطابات الضمان وفتح حساب حار» وفتح الاعتماد» وتقديم 
الاعتمادات المستندية» ونحو ذلك مما سبق بيانه. وليس لهذه البنوك المحق في 
ممارسة نشاط استثماري جحاري ونحوه» بحسب قانون تنظيمها. 

أما المصارف الإسلامية كما تقدم فتقوم بعمليات الإقراض المجاني وعمليات 
الصرف وغيرها من الطرق المباحة شرعاء كما ينص نظامها الذي عيزها عن 
البنوك التجارية على القيام بأعمال استثمارية» مبنية على التقوى والخدمة 
الاجتماعية وترك الاستغلال وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات» 
ومنها اجتناب الربا أو الفائدة المباشرة وغير المباشرة» الصريحة المعلنة أو الخفية» 
والبعد عن عقود الغرر (العقود الاحتمالية امترددة بين الوقوع وعدم الوقوع) 
كبيع الشيء قبل قبضه حقيقة أو حكماء والبيوع الآجلة أو المستقبليات المجردة 
في الأوراق النقدية دون قبض. 

ووسائل أو أساليب هذه المصارف نوعان: الاستثمارالمباشر وغير المباشر . 

-١‏ الاستفمار المباشر: هو أن يقوم المصرف ذاته .عمارسة النشاط» أو بوساطة 
صناديق الاستثمارء أو إنشاء ش ركات في الغالب» تمول المشروعات» حيث يتم 
ذلك من المصرف بالأصالة عن نفسه من رأس ماله وأمواله الخاصة» وبالنيابة عن 
المودعين المستثمرين» مع قيامه بدور المنظم ودراسة المشروع وجدواه وخاطره. 


(۱) الدکتور غسان قلعاوي»› المرحع السابق: ص ۲١٤‏ وما بعدها» الد كتور العبادي: ص ۱۹۷ء۰ وما بعدها. 


o4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
ويكون المصرف في هذه الحالة له صفة العامل المضارب» والمودعون هم 
أصحاب الأموال على أساس شر كة القراض أو المضاربة العادية أو المشتركة. 

ومن هذا الأسلوب: قيام المصرف بعلميات المرابحة للآمر بالشراء والتسويق 
والتوزيع ونحو ذلك. ويستفيد المصرف من خلال ذلك من عائد الربح المتفق 
عليه. 

- الاستشمار غير المباشر: هو أن يدفع المصرف لأصحاب الأعمال بعض 
أمواله وبعض أموال المودعين المستشمرين بصفته وسيطاً بينه وبينهم على أساس 
شر كة المضاربة المشت ركة› ويحقق المصرف من نشاطه أو وساطته شيا من الربح 
لقاء وساطته» بنسبة متفق عليها مع المودعين وسع القائمين فعلاً بالعمل من 
عملاء البنك الذين يتسلمون الأموال من المصرف على أساس نظام القراض أو 
السار ي إن الف ل فرع أن شارا ةة باذن اماب ليران 

وتلجاً اللصارف الإسلامية عادة لكل من نوعي الاستفمار المذكورين: 
المباشر» وغير المباشر» من خلال الشركات التابعة لها وصناديق الاستثمار» مشل 
شر كة التوفيق للصناديق الاستشمارية المحدودة» وشركة الأمين للأوراق المالية 
والصناديق الاستثمارية» التابعتين لش ركة الب ركة في جحدة للاستثمار والتنمية- 
قطاع الأموال .عجموعة دة الب ركة. ومشل شركات تمويل مشروعات سكنية 
وزراعية وصناعية وجحارة دولية وخدمية من وسائل النقل وغيرهاء من خلال 
أسلوب الاستثمار المباشر» سواء في البلاد الإسلامية والعربية أو البلدان الأوربية 
والأمريكية» تابعة للمصارف الإسلامية في الكويت والأردن ومصر والسودان 
وغيرها. ومنها أربع ش ركات أنشأها المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية تابعة 
له في محال المقاولات» والاستشمارات العقارية والمرئيات والصوتيات والتحارة 


الخارجية. 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ٥٠١‏ 

أعمال المصارف: تت ركز أعمال المصارف الإسلامية فيما يأتي" : 

١‏ - قبول الودائع» وفتح الحسابات الجارية التي هي خدمة للعميل» وأداء 
قيمة الشيكات وتقاصهاء وتسليم المدفوعات» وتحصيل الأوراق التجارية من 
كمبيالات وسندات إذنية بأحر معين» وتحويل الأموال» وفتح الاعتمادات 
المستندية بطريق مشرو ع» وإصدار الكفالات وحطابات الضمان قي المحدود 
المشروعة» وبطاقات الائتمان بعد تحريدها مما هو حرام وهو الرباء وغير ذلك 
من الأعمال المصرفية» ويقدم المصرف الخدمات المصرفية من الحوالات وإدارة 
الحسابات الحارية والشيكات والوكالات وعمليات الاستيراد (فتح الاعتمادات) 
عن طريق الوكالة بأحر» والإحارة على عمل أو الجعالة ونحوها. 

E‏ فا اا الف اا 
وتنفيذ أوامر التحويل والصرف» وتزويد العميل بكشوف الحساب» وتهيئة 
عدادات الصرف الآلي» وسواها من الخدمات. 

۳ - إدارة الممتلكات والت ركات على أساس الوكالة بأجر» وتنفيذ الوصاياء 
كما سأبين» ومنها إدارة الأوقاف» وإدارة أموال اليتامى والصناديق الخاصة. 

٤‏ - تقديم المعلومات والمشورات للعملاء. 

ه - تقديم القروض الحسنة للغايات الإنتاجية والاجتماعية كالزواج» 
وإنشاء الصناديق الخاصة بذلك» وجباية أموال الزكاة وتوزيعهاء لكن نشاط 
الإقراض في المصارف الإسلامية محدود وضيق ويقتصر على جحالات ثلائة وهي: 
إقراض عملاء المصرف قروضا قصيرة الأحل غالبا والإقراض المتعلق ببعض 
الخدمات المصرفية كخدمات الضمان والاعتمادات المستندية وحسم الأوراق 
التجارية أو قبولها بأجر تحصيل» وبعض القروض الاستهلاكية الضرورية. 


٣٣۷-۳۹٤ ۰۲۹۷-۲۹۳ المعاملات المالية المعاصرة د: محمد عثمان شبیر: ص‎ )١( 


o‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

- استشمار الأموال التي يرغب أصحابها قي ذلك في مختلف المشاريع 
الاقتصادية (الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية) عن طريق المشاركة أو 
امرابحة أو المضاربة أو غير ذلك» ما سيأتي بيانه. 


وغير ذلك» وول المصرف التجار بالسلع والمعدات عن طريق بيع المرابحة» 
وتأحيل الثمن بشروط معينة في هذا العقد. 

ويعين الملصرف أصحاب الأنشطة الزراعية والصناعية بتحصيل المواد الخام 
والمعدات عن طريق عقد السَلّم» حيث يشتري منتجاتهم مع تأجيل تسليمهاء 
استمرار أنشطتهم. 

ويقدم المصرف لأصحاب الأنشطة الصناعية الأصول الثابتة من معدات 
وآلات وأحهزة من طريق الإنجار المنتهي بالتمليك: وهو عقد إحارة مقترن 
بوعد أو مواعدة من الطرفين في تملك تلك المعدات المأجورة في نهاية المدة 
الإججارية أو ثي أثنائهاء مقابل ثمن معلوم متفق عليه» أو بشمن رمزي أو بهبة 
محانية. 

ويعكن للمصرف تمويل بعض الأصول الثابتة مع التزامه بت ركيب الأحهزة 
وتشغيلها عن طريق عقد الإججار التشغيلي» وهو قد ينتهي أيضا بالتمليك. 

ومن أنشطة المصرف تمويل إنشاء المباني والمصانع والمستغلات العقارية عن 
طريق عقد الاستصناع أو المقاولة» حيث ينشئها المصرف .عواصفات محددة 
لحسابه» وهي علاقة منفصلة عن المقاولة الأولى (استصناع مواز). 

وللمصرف تمويل مشروع أو بناء سكن لشخص أو حهة عن طريق 


اللشاركة» سواء كانت مشاركة ثابتة تتوزع فيها الأرباح والخسائر إن حدثت» 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ۲۷ه 
أو مشا ركة متناقصة .مواعدة بين المصرف والشريك على أن يتنازل المصرف عن 

وأشهر أعمال الاستشمار وإقامة المشاريع اللجوء إلى عقد المضاربة» بتقديم 
المصرف رأس المال وتفويض الخبراء باستشماره» مع اقتسام الربح بحسب النسبة 
المتفق عليها. وينفرد اللصرف بتحمل الخسارة إن وقعت»› ويخسر المضارب 
(الخبیر) جحهده ما لم یثبت تعدیه أو تقصیره. 

١‏ - استبعاد التعامل بالربا أو الفائدة والغرر. 

د الل مفو ا لاكسب دا من انار الال د ا واا 
للكس. 

۳ - الحد من غطرسة رأس المال» أي ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية 
الاجتماعية. 


أنواع الودائع: 


تقبل اللصارف الإسلامية ثلالة أنواع من الودائع وهي ما ا 


-١‏ الودائع الادخارية (التوفير): هي النقود المودعة لدى البنوك الإسلامية» 
ويتمكن أصحابها من السحب منها متى أرادواء ويقتطع البنك من كل وديعة 
توفير نسبة معينة يعتبرها قرضاً» ويحتفظ بها كسائل نقدي» دون أن يدحلها في 
حال المضاربة والاستغمار. 


)١(‏ الدكتور العبادي» المرحع السابق: ص ۰۲١۷ -٠۹۸‏ البنك اللاربوي في الإسلام» للعلامة محمد باقر 
الصدر: ص ۸۸ - .۹۸A‏ 


e‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وقد حاء في توصيات مؤتمر المصرف الثاني في دبي عام ۱۳۹۹ھ /۹۷۹٠م:‏ 
أنه لا تعطى أرباح على أرصدة الحسابات الادخارية إلا في الحالة التي ينص فيها 
عند طلب فتح الحساب على أن المعاملة بين المودع والمصرف تأحذ حكم 
المضاربة. 

وعلى هذا تكون هذه النسبة مضمونة من الملصرف› عملا بقاعدة: ررالغرم 
بالغنم» فإذا دحلت هذه الودائع الادحار قي الأعمال الاستثمارية» استحق 
أصحابها نسبة من الأرباح الفعلية» وفقا لنسب معوية يقررها مجلس الإدارة» وقد 
درج بنك دبي الإسلامي على هذا النهج. 

۲ - ودائع تحت الطلب رالحساب الجاري): وهي كما يعرفها الاقتصاديون: 
الأموال التي تودع قي الحساب الجاري تحت الطلب» ويؤذن للمصرف 
باستخدامهاء ويعكن سحبها كلهاء والتصرف فيها .وجب شيکات» أو موحب 
أوامر دفع» أو بناء على كتب خطية موقعة من العميل» وموجهة نحو المصرف. 

وتعتبر هذه الودائع قرضاأء لأن الصرف مقترض لهاء ومأذون في التصرف 
فيها والانتفاع بهاء وتكون مضمونة من المصرف. ولا تدفع البنوك التجارية 
فائدة على هذا النوع من الحساب» وكذلك المصرف الإسلامي لا يدفع عليها 
رعا لأنها لا تدحل قي حساب الاستفمار أو المضاربةء وإنغا هي دائما تحت 
الطلب» فلا يتسنى له الاستمار في ذلك. 

وتأيد هذا ما حاء في توصيات المصرف الإسلامي في دبي عام 
(۱۳۹۹۵ه/۱۹۷۹ء) وهو الوارد في فقرة ۳-: عدم استحقاق الحساب الجاري 
لأي نصيب قي أرباح الاستثمار. 

۳- الودائع الاستلمارية أو الثابتة رلأجل» وهي التي يقصد أصحابها تشغيلها 
من أحل الربح ونماء أموالهم» سواء بطريق مباشر أم غير مباشر» ولا يسحب 
أصحابها منها شيا إلا بعد إحطار البنك .دة معينة. ويدفع البنك الربوي فائدة 


إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب. 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ٥۲۹‏ 

أما تفويض المصرف بطريق الاستشمار المباشر: فهو توكيل المصرف بأن 
ا ا ت هو و و ما ی ا و اا ااال 
ويستحق المصرف حينفذ نسبة من الربح بحسب الاتفاق الحاصل بين الطرفين» 
أي يقوم المصرف باستفمار الأموال استثمارا مباشرا عفرده دون غيره. 

وأما تفويض المصرف بطريق غير مباشر: فهو تمكين الصرف بأن يستثمر 
الأموال بطريق الاشتراك مع غيره من رحال الأعمال المستثمرين وهم 
الضاربون»ء ويكون أصحاب المال هم أرباب المال. ويوصف العقد بأنه مضاربة 
مشتركة. 

وللمضاربة كما تقدم نوعان: مطلقة أو مقيدة: 

أما المضاربة المطلقة: فهي أن يودع العميل أي مبلغ في المصرف عن طريق فتح 
حساب الاستثمار باسمه» يخوّل الصرف بأن يستفمر هذا المال في أي مشروع 
من المشروعات المحلية أو الدولية (حارج الدولة). ويكون هذا الحساب لآحال 
مختلفة. ولا يجوز لصاحب هذه الوديعة أن يسحب المال» أو جزءا منه قبل نهاية 
المدة المحددة لذلك. وهو الإيداع مع التفويض. 

وأما المضاربة المقيدة» ويسمى حساب الاستثمار من دون تفويض: وهي أن 
يختار العميل مشروعا معيناً من مشاریع اللصرف» ويحدد استثماره فيه» مع تحديد 
مدة أو بغير تحديد. وينحصراستحقاق العميل نصيبه من الأرباح قي ذلك 
المشروع الذي احتاره. 

دكن الق من ااب الأول لل اغود رورا عك 
قيام المصرف بال وكالة عن أصحاب الأموال» فيتفق مع رحال أعمال راغبين في 
تمويل مشروعاتهم» والعمل في هذه الأموال مقابل نصيب من الأرباح. وحينفذ 
يستحق الملصرف أحرا (أو عمولة) متفقاً عليه سلفا مع أصحاب الأموال» 
ويكون هذا الأحر من قبيل الأعمال المصرفية الخدمية» وليس من قبيل الأعمال 
المصرفية الاستشمارية. 


or.‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
عائدات الأعمال المصرفية 

يتقاضى المصرف الإسلامى عائدات نشاطه في الخدمات المصرفية بصور 
نلاث وهي : 

-١‏ أحذ أجر مقابل خحدمات» أو أعمال نافعة» أو ممارسة الوكالات. 

-٣‏ أحذ عمولة مقابل القيام بأعمال الوساطة. 

۳- أحور الاستثمارات أو الانتفاع عمتلكاته أو بعض خدمات مرافقة. 

ويلاحظ المصرف الضوابط الآتية وهي: 

از أن بكر ف لخر الا جرد ساف رعا رغاد شا مات اة 
بدا عن ابر او اطا وا حاف 

ثانيا: أن يكون اخ رطا بالخدمة الفعلية» ولا يتكرر مع مضي 
الزمان أو تكرار تقديم الخدمة. 

ثالا: لا يصح ربط تقرير الأجر أو العمولة بنسبة معوية من المبالغ المتعامل 
بها» ولا مع مرور الزمان» فسواء كان المبلغ عشرة أو مئة أو مدة الضمان ستة 
أشهر أو سنة فهو واحد إلا إذا اقتضى كون الخدمة لمبلغ كبير أو لسنوات 
تحتاج لجهد أكبر أو دراسة حدوى أكثر. 

رابعاً: على المصارف الإسلامية مراعاة الأعراف السائدة وأعمال الملصارف 
من توجيه النقد أو الطعن لأنشطة الملصارف الإإسلامية» ومن أجل كسب 


% % % 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذدة موجزة عن المصارف الإسلامية) o۳۱‏ 
نشاط الصرف في المصارف الإسلامية 


يتمثل نشاط الصرف قي هذه المصارف كغيرها في بيع النقد والأصول النقدية 
والمعادن الثمينة وشرائهاء كالا تحار في الذهب والفضة والبلاتين. وعلى هذه 
الملصارف التزام الأحكام الشرعية في عمليات الصرف. 

ففي عمليات الصرف الفوري: وهو بيع العملات الأجنبية والمعادن الثمينة 
وشراؤها نقد أو بالقيد الحسابي» مع الاستفادة من فروق الأسعارء لتحقيق 
بعض العوائد: يجب مراعاة شرط القبض الفعلي» أو الحسابي القائم على إثبات 
الق بالنسة للطرقون المهادلن على ساس تعر اليوم الحاضر. 

أما عمليات السوق الآجلة في النقود أو الأصول النقدية أو المعادن: فهي 
منوعة شرعاً لسبيين“: 

الأول- ينبني نظام الأسعار في السوق الآحلة على أساس ربوي» حيث 
يدحل في ت ركيبه عنصر الفائدة بنحو أساسي» ومن المعلوم أن التعامل الآاجل في 
الأموال الربوية الستة وأمثالها (وهي الذهب والفضة والب والشعير والتمر 
والملح) ومنها النقود الورقية» من الربا الحرام. 

السبب الثاني - عمليات السوق الآجلة هي في الحقيقة مضاربة غير مشروعة 
في الإإسلام» لاشتمالها على المخاطرة الكبيرةء والحهالةء وانعدام القبض» والعجز 
قن الصا وع الماع رعو دن يع الاين واد ر کل د جي 
ضررا واضحا بالمتعاملين» وبالنشاط الاقتصادي النافع. 

وأما عمليات التغطية البسيطة بالسعر الحاضر: فهي المحققة لمصلحة المتعاملين 
قي عمليات الاستيراد والتصدير بأن يبرم التاحر المستورد أو المصدر اتفاقا مع 
البنلك على شراء أو بيع مبلغ من النقود» يتم سداده قي المستقبل» بسعر محدد 


(۱) د. سامي هود» المرحعم السابق: ص ۳۰٣۰‏ . 
(۲) د. غسان قلعاوي: ص ۱۸۹» سامي همود: ص .۲٠٥۳‏ 


oY‏ المعاملات المالية المعاصرة (نحوث وفتاوى وحلول) 


اليا ی يوم التعاقد أو فتح الاعتماد المستندي» تفاديا لتذبذب أسعار العملات 
خلال المدة بين تاريخ التعاقدء ودفع أو تسلم الاعتماد المستندي. 

المواعدة في الصرف: 

لقد اعتبر بعض الكاتبين الجحدد“ أن هذه المعاملة مواعدة (ملزمة للطرفين) 
على أساس السعر الحاضر» وليست عملية بيع أو شراء آجحل. والمواعدة على 
راي ابن حزم الظاهري في الصرف ببيع أحد النقدين بالآحر جائزة. 

والراجحح لدى جمهور العلماء -كما تقدم- أن المواعدة في الصرف (وهي 
الملزمة للطرفين) غير جائزة شرعاء لدخولها في عموم النهي عن بيع الكالئ 
بالكالى (الدين بالدين) فإن كانت ملزمة لطرف واحد فهى جائزة» ولأن 
المواعدة الملزمة للطرفين لها شبه بالعقد» وحينعذ يجب تقابض البدلين في الحال 
إن اتفق العاقدان على المصارفة» ولو بسعر حاضر. قال ابن رشد: إن تأخر 
القبض عن العقد في المجلس» بطل الصرف» ولاتفاقهم على هذا المعنى» لم جز 
أنه أحاز فيه الخيار» أي لا يصح الصرف إلا بالمناجزة. 

وقال ابن حزي: يكره الوعد في الصرف على المشهورء وقيل: يجوز» وقيل: 
M..‏ 
e‏ 
وبالمناسبة قال ابن حزي أيضا قبل كلامه المتقدم: يجوز صرف ما في الذمة إن 
كان حالا» وذلك أن يكون لرحل على آخحر ذهب» فيأخحذ فيه فضة» أو فضة 
(۱) سامي مود: ص .٣٣۳ -۲٣١۱‏ 


(۲) بداية المجتهد »۱۹٦/۲‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
(۳) القوانين الفقهية: ص ۲٠١‏ مطبعة النهضة بفاس 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ٣ه‏ 
هيئة الرقابة الشرعية 


نصت مؤتمرات المصارف الإسلامية على ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية 
ومستشار شرعي لكل مصرف» من أجل التعرف على الأحكام الشرعية 
للمعاملات المصرفية» ومراقبة تنفيذها أو تطبيقهاء وتدقيق أعمال المصرف 
لتكون منسجمة مع أحكام الشريعة التي قامت هذه المصارف على أساسهاء 
ومراعاة دقائقها وشرائط صحة أعمالها وأنشطتها. 

أما المراقب أو المستشار الشرعي: فهو موظف مستقل مطلع على أحكام 
الفقه الإسلامي أو متحصص في الشريعة الإسلامية» يواظب يوميا في المصرف› 
ويقرٌ أو يرفض بعض المعاملات» أو يوجه إلى تلاي بعض الأحطاء وتجاوز 
القصور في الوحه الشرعي الصحيح للعقود التي يبرمها المصرف مع عملائه. 

وأما هيئة الرقابة الشرعية: فهي هيئة مكونة من ثلاثة أو مسة أعضاء من 
كبار المتحصصين قي الشريعة الإسلامية» تحتمع دورياً كل فترة كثلاة أو أربعة 
أشهرء وتنظر في حطط المصرف وأنشطته ومعاملاته» وتراقب تنفيذ ما تقرره» 
رقم تقريرا سرا عن مدق القر الفرف باحخكام الخترية حك قرارات 
الهيئة ملزمة للمصرف. 

وقد صدرت حيرا عام ١٠٠٠م‏ لائحة داخلية لهيعة الرقابة الشرعية لبنك 
المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي“ في جحلسة ۲/٠٠٠۲م‏ بتاريخ (۱۸ ربيع 
الأول ١١٤١ه/١٠/١/٠٠٠۲م)‏ وتضمنت المادة الرابعة بيان مهام 
ومسؤوليات الهيئة ونصها هو الآتي» وهو منسجم مع مهام بقية الهيئات: 


)١(‏ وأعملْ بصفة رئيس لهيئة الرقابة الشرعية لبك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي منذ تأسيسه لي 
البحرين عام ۱۹۹۸م» ومن قبل ذلك منذ عام ۱۹۸۷م في شركة المضاربة الإسلامية وشركة المقاصة 
الإسلامية التابعتين لبنك المؤسسة العربية المصرفية في البحرين» وقد أنشى فرع مستقل لهذا البنك في 
لندن» واحتمعت الهيئة الشرعية للنظر في أعماله في ۲۲۴ - ٤۷/۲/١٠٠۲م‏ وهو أول احتماع لها 
فيه» ونتابع الاجتماعات» وآخحرها ی ۱۱/۸/٠۰١٠۲م,‏ 


o4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

يشمل عمل هيئة الرقابة الشرعية ما يأتي: 

١‏ - اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح 
والنماذج والسياسات المتبعة في عمل البنك. 

۲ - اعتماد الاتفاقيات والعقود النمطية المتعلقة بالمعاملات المالية التي يجريها 
البنك. 

۳ - إبداء الرأي الشرعي في المنتجات التي يطرحها البنك» وإصدار الفتاوى 
فيما يعرض عليها من معاملات. 

> - متابعة عمليات البنك» ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية في الفترات 
التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة» والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت 
لمنتجحات معتمدة من قبل الهيئة. 

ه - تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي 
لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في إيجاد البدائل 
للمنتجات المحالفة لقواعد الشريعة. 

> - تقديم التوحيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعينين بتطبيق المعاملات 
المالية الإسلامية عا يعينهم على تحقق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة 
الإإسلامية. 

۷ - إبداء الرأي من الحوانب الشرعية في القوائم المالية للبنك في الفترات 
التي تحدد بالتنسيق بين الهيئة والإدارة. 

۸ - التأكد من تحنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض 
مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها ني وحوه الخير العامة. 

٩‏ - التأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر طبقاً للأحكام الشرعية. 

٠‏ - التأكد من حساب الزكاة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 
O E O EEE‏ 


القسم الثاني: ( المبحث التاسع عشر- نبذة موجزة عن المصارف الإسلامية) ٠٠١‏ 
الإإسلامية» وإعلام المساهمين .عا وجب عليهم من الزكاة» والتأكد من توزيع 
موجحودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية. 

-١‏ تقديم تقرير سنوي يعرض في احتماع الحمعية العامة للبنك تبدي فيه 
الهيعة رأيها في المعاملات التى أجراها البنك» ومدى التزام الإدارة بالفتاوى 
والقرارات والإرشادات التي صدرت عنها. 

وأوضح بنك البركة في حدة أهم ما يتعلق بوظيفة المستشار من 
احتصاصات” وهي إيجاد ما ياتى : 


أً- إبداء الرأي الشرعى فيما يراد العمل به من تطبيقات منذ التفكير بها إلى 
وضعها موضع التنفيذ. 

ب- اعتماد العقود النمطية والنماذج المزمع العمل بها من الجوانب الشرعية. 

ج - التثبت من شرعية التطبيق بالمراحعة للحطوات العملية» والتدقيق 
للمستندات من خلال مواعيد دورية. 

د- مزاولة التفسير أو التحكيم الشرعي» حيث يكون الموضوع عاجلا أو لا 
يحتمل إحالته إلى حهة عامة متحصصة في التحكيم طبقاً للشريعة الإسلامية مغل 
مركز التحكيم الإسلامي بجامعة الأزهر. 
في اللقاءات المصرفية الإسلامية الإدارية لتقديم التصور الشرعي» عند حاحة 
الإداريين قي الموضوعات المطروحة. 

و- تفقيف العاملين في البنك بالمبادئ الشرعية الأساسية لتنمية الحس 
اللإسلامي لدیهم» والإلمام الفقهي لاكتشاف ما ينبغي التثبت من شرعيته. 

.1١۸ -١٦٦١ انظر الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية» للدكتور عبد الستار أبو غدة: ص‎ )١( 


(۲) جاء في مقدمة هذه المهام أو الاحتصاصات: إن مهمة المستشار الشرعي وئيقة الارتباط بالبنك 
الإسلامي وإدارته كلهاء للحاحة الماسة إلى التوثيق الشرعي للمعاملات. 


o۳٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ز - الإحابة عن تساؤلات واستيضاحات العملاء باللسبة لشرعية بعض 
الإحراءات أو المعاملات التي يظنون عدم شرعيتهاء أو يجهلون مستندهاء سواء 
توجهوا إلى المستشار الشرعي مباشرة باستيضاحاتهم» أم أحالهم الفنيون إليه 
عند رحوعهم إليهم» أو المناقشة معهم في معاملاتهم. 


تعريفها وأهميتها وحاذيرهاء وأنواعها وحكم كل نوع على حدة 
وأحكامها العامة» الصفات الشرعية لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات. 

تعريف بطاقة الائتمان: هي كما حاء في قرار محمع الفقه الإسلامي الدولي 
رقم ٦۳‏ (۷/۱) ... 

مستند يعطيه مُصدره لشخحص طبيعي او اعتباري- بناء على عقد بینهما- 
بمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً 
لقضمُبهِ التزام الصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند مايعكن من سحب نقود 
من المصارف. ولبطاقات الائتمان صور: 

- منها ما يكون السحب أو الدفع .عوجبها من حساب حاملها في المصرف» 
وليس من حساب المصدرء فتکون بذلك مغطاة. 

- ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر» ثم يعود على حاملها في 
مواعيد دورية. 

- ومنها ما يفرض فوائد ربوية على ججموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة 
محددة من تاريخ المطالبة» ومنها ما لا يفرض فوائد. 

- وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملهاء ومنها ما لا يفرض فيه المصدر 
رسها 


ا المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وأصل معنى الائتمان في الاقتصاد: القدرة على الإقراض") والبطاقات هي لي 
الواقع بطاقات الإقراض» وإن كان السحب المباشر من الرصيد لا يوصف 
بالإقراض» فتسمى بطاقات الدفع أو بطاقات المعاملات المالية. ويعرفها 
الاقتصاديون بأنها: 

ربطاقة حاصة يصدرها المصرف لعميله» تمكنه من الحصول على السلع 
والخدمات» من محلات وأماكن معينة» عند تقديمه لهذه البطاقة» ويقوم بائع 
السلع أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر 
الائتمان» فيسدّد قيمتها له» ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجالي القمية 
لتسديدهاء أو لحسمها (لخصمها) من حسابه الجاري لطرفه»" . 

أهميتها: لقد اأُصبحت بطاقات الائتمان- وهو الصطلح السائد في العالم» 
ولا مشاحة في الاصطلاح- أداة وفاء الديون والحقوق ومقابل الخدمات وأثمان 
المشتريات- بدلا عن النقود» سواء قي داحل الدولة أو حارحهاء وقد أراح هذا 
حاملها من حمل النقود ومن التعرض لمخاطر الضياع والسرقة أو النشل في 
حالات الازدحام في الشوارع والحدائق والمتاحف وغيرها» كماحقق مصلحة 
أصحاب الحقوق» بضمان أداء حقوقهم» بعد التثبت بواسطة حهاز ألكتروني 
من ملاءة صاحب البطاقة » وصارت هي الأداة المفضلة في التجارة والمطاعم 
والفنادق وغيرها. 


هذا فضلا عن أن هذه البطاقات كانت سببا لزيادة المبيعات في المحلات 
التجارية» وحققت أرباحا ملموسة وجحدية ونشطة لمصدري البطاقة. 


)١(‏ الائتمان: التزام جهة لحهة أحرى بالإقراض أو المداينة. 

(۲) انظر بحث البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد للدكتور عبد الوهاب أبر سليمان 
ص ۲٢‏ وما بعدهاء ۸٩ ۷۰ ٤۳‏ ۲۲۷ ۲۲۹, 

)( معجم المصطلحات التجارية والتعاونية» د: أحمد زکي بدوي 

)٤(‏ البطاقة: هي مستند من ورق سميك مسطح أو بلاستيكي» يصدره البنك أو غيره لحامله» وعليه 
بعض البيانات الخاصة بحامله. والحهة المصدرة للبطاقة: هي مصرف أو مؤسسة مالية تقوم بإصدار 
البطاقة بناء على ترحيص معتمد من المنظمة العالمية. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ر المبحث العشرون- بطاقات الائتمان) ۹٣ه‏ 


ويتولى إصدار البطاقات العالمية حهتان رئيستان وهما: ررأمريكان إكسبريس» 
وفيزا»» العالميتان» ويطلق على الصدر اسم: راعي البطاقة. 

حاذيرها: ليس لبطاقات الائتمان حاذير في الغالب في محالات التعامل عند 
من لا يهمه التعامل بالربا أو القرض الربوي» وهو مستعد لسداد الفوائد البنكية 
إذا تأحر عن تغطية رصيده في البنك الذي يتعامل معه. 

أما المحاذير فتظهر بالنسبة للمسّلم الذي لا يقر التعامل بالقروض الربوية» 
لأن الربا أو الفائدة المصرفية حرام في الشريعة الإسلامية» وإذا بادر إلى سداد ما 
عليه في المدة المحددة لتغطية حسابه» فإن وجود الشرط الفاسد قي الاتفاق مع 
البنك على إمكان ترتيب الفائدة يثير في النفس مشكلة إفساد العقد» لأن الشرط 
الفاسد في المعاوضات للمالية يفسدهاء إلا قي مذهب الحنابلة حيث إن الشرط 
الفاسد عندهم لا يفسد العقد. 


أنواعها وحكم كل نوع 

إن إصدار هذه البطاقات بمکن أصحابها من السحب من أرصدتهم نقداء أو 
الحصول على قرض» أو دفع أثمان المشتريات ومقابل الخدمات» وهي أنواع 
ثلائة: بطاقة الحسم الفوري» وبطاقة الائتمان والحسم الآجل» وبطاقة الائتمان 
المتجدد» كما جحاء في معيار هيعة المحاسبة والمراحعة في البحرين“ وهناك 
خصائص مشت ركة فيما بينهاء وخحصائص تختص بكل نوع منها. 

النوع الأول- بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد 0٤81۲‏ 
CARD‏ 

وهي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك» فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته 


وأحور الخدمات المقدمة له» بناء على السندات الموقعة منه. 


)( انظر معاییر هذه الهيغة» والمرحع السابق: ص ۱ ¥- .A\‏ 


Oof‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

يدل هذا التعريف على أن هذه البطاقة تعطى لمن له رصيد دائن في حسابه» 
يدفع منه امان السلع ومقابل الحدمات في حدود رصيده الموحود» ويتم الحسم 
منه فورا» ولا بمحصل على ائتمان (إقراض). 


وتمنح غالبا بجحاناء فلا يتحمل العميل في الغالب رسوماً لهذه البطاقة إلا إذا 
سحب نقوداً أو اشترى عملة أخرى» عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة 
الملصدرة للبطاقة» فتصدر هذه البطاقة برسم أو من دونه» وتستخدم غالبا حليا 
داحل الدولة أو مناطق فروع البنك المتصلة بجهاز حاسب آلي» يتبين فيه 
حساب العميل ورصيده. 


وتتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أئمان المشتريات أو 
الخدمات» ويشترط لجحواز إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان: 


1 - أن يسحب حاملها من رصیده أو ودیعته. 
- ألا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية. 


وفائدة هذه البطاقة: هي تمكين صاحبها من الحصول على النقد» والسلع» 
والخدمات وغير ذلك» بيسر وسهولة» دون تعرض لمحاطر هل النقود أو السفر 
بها» ولكن ليس له الاستدانة بها لتحقيق مصالخه. 


وقد تشتمل هذه البطاقة على اتفاقية إقراض» وحينفذ تعد من أدوات 
الإقراض» خحلافا لقانون تنظيمها. 

وحکمها شرعاً: الجواز أو الإباحة»› مادام حاملها يسحب من رصیده أو 
وديعته» ولا يترتب عليه أي فائدة ربوية» لأنه استيفاء من ماله. ويجوز له أيضا 
أن يسحب من المصرف أكثر من رصيده إذا سمح له امصرف بذلك ولم 
يشترط عليه فوائد ربوية» لأنه قرض مشروع من المصرف» ويجوز للمصرف أن 
يتقاضى من قابل البطاقة نسبة معينة من أثمان المبيعات أو اللخدمات. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديغة ( المبحث العشرون- بطاقات الائتمان) إإ٤ه‏ 


والفرق بينها وبين بطاقة الائتمان المتجدد (أو الإقراض) الربوية: أنه لا علاقة 
للبنك بالنسبة للدّيّن» بل يحول مباشرة من حامل البطاقة ليحسم من رصيده» إلى 
حساب التاحر دون أي إحراء آحر» أما بطاقة الإقراض فيلزم البنك بدفع المبالغ 
الموضحة بالسندات» المقدمة له من التاجر العميل بزيادة متفق عليهاء وهي غير 
مشروعة. 

والخلاصة: يجوز إصدار بطاقة الحسم الشهري بالشروط السابقةء لأنها لا 
تتضمن محظورا شرعياء ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب 
عليها فوائد ربوية. 

اللوع الثاني- بطاقة الائتمان والحسم الآجل أو بطاقة الإقراض المؤقت من غير 
زيادة ربوية ابتداءٌ ”° CHARG- CARD‏ 

وهي التي نح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة» 
بحسب درجة البطاقة: فضية أو ذهبية» ولزمن ف د کا ي 
وقت مدد متفق عليه عند الإصدارء يترتب على حاملها لدى تأخير السداد 
زيادة مالية ربوية. 

فهي لا تشتمل على تسهيلات» أي لا يقسط البلغ المستحق» وإغا هي 
طريقة ميسرة للحصول على قرض مفتوح ضمن حد أقصى» يسدد كل شهر» 
أي إنها أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة» وهي اوقا ا 

وخصائصها ما يأتي: 

أ - تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات والسحب النقدي في حدود 
مبلغ معين ولفترة محدودة» دون تقسيط. 

ب - ليس فيها تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملهاء وإنغا عليه تسديد أثمان 
مشترياته ومقابل حدماته من بعض التجار المقبولين لدى جهة الإصدار» في فترة 


(۱) وتسمی أيضاً: بطاقة الوفاء المؤحل أو بطاقة الحسم (الخصم) الشهري» وهي غالبة الاستعمال لدى 
الفغة المتوسطة. 


o4۲‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
محددة محرد تسليمه الكشوف المرسلة إليه أو خلال ميعاد قصير بحسب نوع 
البطاقة من مؤسسة إصدار البطاقةء فهي أداة إقراض وأداة رقا ا کا ن 

ج - لا تفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسموح بهاء 
وإنما إذا تأحر حاملها عن السداد في الفترة المحددة» فتترتب عليه فوائد ربوية. 

والحاصل فعلاً: أن يتمتع حامل هذه البطاقة بأحل فعلي في الوفاء بشمن السلع 
ومقابل الخدمات» ولذا سميت بطاقة الوفاء المؤجل. 

د - لا يدفع حامل البطاقة لمؤسسة الإصدار أي زيادة على أثمان المشتريات 
مبیعاته او حدماته. 

ه - تسد المؤسسة في حدود سقف الائتمان لقابل البطاقة أثمان السلع 


د - لمؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في 


استرداد ما دفعته عنه. 


الفرق بين هذه البطاقة وبطاقة الائتمان المتجدد: 

تختلف هذه البطاقة عن بطاقة الائتمان المتجدد الآتي بيانها في نواح أهمها 
ثلاث وهي : 

ا قافن امرك وسا عل صدا نة لبان غامدد و 
تتقاضى عادة رسوماً سنوية ولا رسوماً على التجديد لبطاقة الائتمان المتجدد. 

۲ - عملاء هذه البطاقة يُطالّبون بدفع ما عليهم كاملا في نهاية الشهرء أما 
عملاء بطاقة الائتمان المتجدد فيقدم لهم قرض بنکي» ولحامل البطاقة حق 
الاحتيار في طريقة الدفع. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديدة ( المبحث العشرون- بطاقات الائتمان) ٥٤١‏ 

٣‏ - في هذه البطاقة يوجحد حد أعلى للمديونية» ويلزم حاملها بالدفع تي 
نهاية الشهر أو فى ميعاد قصيرء أما فى بطاقة الائتمان المتحدد فلا يوجد حدٌ 
أعلى للمديونية» ويسمح لحاملها تأحيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب 
فوائد عليه. 

حكم هذه البطاقة شرعاً 

لا مانع شرعاً من إصدار هذه البطاقة بالشروط الآنية: 

-١‏ ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية إذا تأحر عن سداد المبلغ المستحق 
عليه. 

-٣‏ ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة» وإلا سحبت منه البطاقة. 

۳ في حال إيداع ال اا لف ها ج ا ب ا عي 
أن المؤسسة تستشمره لصالحه بطريق المضاربة» مع قسمة الربح بينه وبين المؤسسة 
بحسب النسبة المحددة. 

النوع العالث- بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على 
Îڏlıط CREDIT- CARD‏ 

وهي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائهاء على أن يكون لهم حق 
الشراء والسحب نقدا في حدود مبلغ معين» ولهم تسهيلات في دفع قرض 
مؤحل على أقساط» وفي صيغة قرض متد متجدد على فترات» بفائدة محددة هى 
الزيادة الربوية. 

ولها نوعان: 

-١‏ بطاقة فضية أو عادية: وهي التي لا يتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها 
ا ف کا ن و 

۴- بطاقة ذهبية أو ممتازة: وهي التي يتجاوز فيها القرض لحاملها الحد 
السابق» وقد لا يحدد فيها مبلغ معين» مل بطاقة أمريكان إكسبريس» التي تمنح 
للأثرياءء مع دفع رسوم باهفة. 


o٤‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
وهي تشتمل على إقراض عادي» وإقراض كبير» وتأمين ضد الحوادث» 

وتعويض بحاني عن فقدانهاء وتخفيضات في الفنادق» واستفجار السيارات» 

وتقديم شيكات سياحية من دون عمولة. 

وهي الأكثر رواحاً ي عصرناء وهي أنواع ثلاثة: الخضراء والذهبيةء والماسية. 

أ- هي أداة حقيقية للإقراض في حدود سقف معين متجدد على فترات› 
دخا مدر البطاقة وهي أيضا أذاة وفاخ 

ب- يسدد حاملها أثمان السلع والخدمات» والسحب نقدأ» في حدود 
سقف الائتمان (الإقراض) الممنوح» وإذا لم يكن لها سقف فهي مفتوحة 
مطلقا. 

ج - يمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد ! لمستحقات عليه» كما 
ينح له فترة محددة يؤحل فيها السداد» مع فرض فوائد عليه»ء إلا أنه في حالة 
| لسحب النقدي لا ينح حاملها فترة سماح. 

أي إن وفاء أو تسديد القروض لا يكون فورا»ء بل في خلال فترة متفق 
عليها» وعلى دفعات. 

د - قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك» أو دون اعتبار 
لدحولهم المالية. 

ه - قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية كما في بريطانياء أو تؤحذ 
رسوم اسمية متدنية كما في أمريكاء وتعتمد البنوك في إيراداتها على الرسوم 
المأحوذة من التجار. 

حكمها الشرعي: يحرم التعامل بهذه البطاقة» لأنها تشتمل على عقد إقراض 
ربوي» يسدده حاملها على أقساط مؤجلة» بقوائد ربوية. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحديدة ر المبحث العشرون- بطاقات الائتمان) ٠٤١‏ 
الأحكام العامة للبطاقات 


هناك أحكام عامة لأنواع البطاقات وهي ما يأتي: 

-١‏ الانضمام للمنظمات راعية البطاقات“ 

لا انع شرعاً من انضمام المؤوسسات المصرفية الإسلامية إلى عضوية 
المنظطمات العالمية الراعية للبطاقات» بشرط اجحتناب المخالفات الشرعية إن 
وجحدات. 

وحينئذ يجوز لهذه المؤسسات دفع رسوم اشتراك وأحور خحدمات وغيرها 
لتلك المنظمات» على أن تحتنب أي فائدة ربوية» مباشرة أو غير مباشرة كأن 
تتضمن الأحرة مقابل الائتمان (الإقراض). 

٣‏ العمولة والرسوم 

للمؤسسة المصرفية الإسلامية مصدرة البطاقة أحذ عمولة من قابل البطاقة 
بنسبة من أثمان السلع والخدمات» لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق» 
وأجر خحدمة تحصیل الدين. 

ول ا ا رسم عضوية» ورسم بحدید» ورسم استبدال من حامل 
البطاقة» لأن هذه الرسوم هي مقابل السماح للعميل بحملها والاستفادة من 
خحدماتها. 

٣‏ - شراء الذهب أو الفضة أو النقود بالبطاقات 

يجوز شرعاً شراء الذهب أو الفضة أو النقود (تبادل العملات المتلفة الجنس 
والنوع) ببطاقة الحسم الفوري» لأن الشراء بها فيه تقابض حكمي معتبر شرعاء 
بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الحهة القابلة للبطاقة. ويجوز أيضاً ببطاقة 
)١(‏ المعيار الشرعي لبطاقات الائتمان في هيئة المراجعة والمحاسبة بالبحرين. 


(۲) المنظمة العالمية الراعية للبطاقات: هي ناد أو شركة أو هيفة مالية» الأعضاء فيها هم البنوك 
والمؤسسات المالية التي تصدر البطاقة. 


o4٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (حوٹ وفتاوی وحلول) 
الائتمان والحسم الآحل إذا دفعت المؤسسة المصرفية الإسلامية المبلغ إلى قابل 
البطاقة من دون أجحل. 

٤‏ - السحب النقدي بالبطاقة 

أ - لحامل البطاقة أن يسحب بالصراف الآلي وغيره مبلغاً نقديا من رصیده 
وفي حدود رصيده» أو أكثر منه .عوافقة المصرف الإسلامي المصدر للبطاقة» من 
غير فوائد ربوية. 

و ا 6 کن ا ا 
متناسباً مع نحدمة السحب النقدي» من غير ارتباط بعقدار المبلغ المسحوب أو 
بنسبة منه ثابتة. 

ج - إذا اشترط المصرف إيداع حامل البطاقة رصيداً للسماح له 
باستخدامها» فليس للمصرف منع صاحب البطاقة من استثمار المبالغ المودعة في 

ه- المميزات الممدوحة من الجهة مصدرة البطاقة 
الحصول على الخدمات» أو تخفيض الأسعار لدى الفنادق والمطاعم وشركات 
الطيران ونحو ذلك. 

ب- ولا يجوز إعطاء امتيازات لحامل البطاقة» تحرمها الشريعة الإسلامية» 
كالامان التجاري عل اة ار دخرل :لأاك الخظررة رعا مارات 
والمراقص ودور اللهو الماحنة وبلاحات البحر المختلطةء أو تقديم الهدايا المحرمة 
ونحو ذلك. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الحديثة ر المبحث العشرون- بطاقات الائتمان) ٠٤۷‏ 
الصفات الشرعية ) لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقات 

هناك علاقات ثنائية أو ثلاثية بين أطراف التعاقد على البطاقات وهي نلائة 
أنواع» لأن هذه البطاقات تتطلب في الغالب ثلائة أطراف: 

١‏ - العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة. 

۲ - العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجحر. 

۳ - العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر. 

والعلاقة بين كل طرف وآحر علاقة ثنائية مستقلة. وقد تكون العلاقة ثلاثية: 
مصدر البطاقةء وحامل البطاقةء والتاحر (قابل البطاقة أو العميل) والعقود حينعذ 
ثلائة عقود منفصلة لدى استعمال البطاقة. 

أما العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة: فهي علاقة إقراض: يتمكن بها 
حامل البطاقة من سحب المبلغ بالقدر المحدد له بالاتفاقية» بشرط ألا يدفع في 
مقابل القرض فائدة ربوية لأن كل قرض شرط فيه زيادة» فهو حرام» أما رسم 
الإصدار فلا مانع منه» لأنه مقابل التكلفة وخدمات الموظفين. 

ولمصدر البطاقة الحق في إنهاء أو فسخ العقد في أي وقت شاء» فيعود له حق 
ملكية البطاقة» وإعادتها إليه في أي وقت يريد وهذا موافق لأحكام الشريعة» 
حيث يجوز للمقرض المطالبة ببدل القرض في الحال أو في المستقبل» وهو فسخ 
للقرض. 

وعلى حامل البطاقة تسديد القدر المتفق عليه من القرض مع مصدر البطاقة 


ويحيل حامل البطاقة التاجر على مصدرها لسداد تمن السلعة أو الخدمة. 


)١(‏ أي التكييف الشرعي لها قي اللغة الشائعة. 


o4۸‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

وأما العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر: فهي علاقة تجارية محضة» قائمة على 
آان ار کال ا ي ج وة الك الد افةو ا لا ق فن 
استحقاقات قيمة المبيعات من حاملي البطاقات وضمها إلى حسابه» كماأنه 
وكيل عنه في السحب من رصيده» فيما هو مستحق عليه من بضاعة مرججعة. 
ويستحق مصدر البطاقة عمولة يأحذها من التاحر مقابل إرسال العملاء 
للشراءء وترويج السلعة وتسويقهاء وتحقيق الشهرة للمحل التجاري أو الفندق 
ونحوهماء وتحصيل لقيمة البضائع» وكل تلك الأعمال تتطلب تكاليف إدارية 
ومكتبية. 

وهذه العمولة التي يشترطها البنك الصدر للبطاقة على القاحر: هي حسم 
(حصم) من قيمة المبيعات» وليست زيادة» فلا ربا فيهاء كما أنها ليست من 
قبيل ررضع وتعجل» أي إسقاط شيء من الدين بسبب تعجيل التسديد لأن 
تسديد البنك الضامن المصدر للبطاقة فوري» لدى تسليم سندات البيع 
اأ 

وإذا كانت العلاقة قائمة على أساس الوكالة» وليس على أساس اتفاقية 
القرض أو الدائنية والمديونية» فهي علاقة مباحة. 

وأما العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: فهي علاقة بيع وشراء للسلع والبضائع 
وتقديم المواد الاستهلاكية في المطاعم» أو علاقة إحارة واستفجار في الفنادق» 
ويحيل حامل البطاقة التاحر على مصدر البطاقة لاستيفاء الشمن أو الأجرة» ولا 
تكون محظورة شرعاً. 

وإنما الحظر أو المنع في بطاقة الائتمان والحسم الآحل» وبطاقة الائتمان 
لمتجدد يأتي بسبب وجود الربا أو اشتراط دفع الفائدة الربوية» في القروض» أو 
بسبب ارتكاب المخالفات والمحظورات الشرعية. 


(۱) الدکتور عبد الوهاب أبو سليمان» المرحع السابق: ص ۲۲۷- ۲۲۸. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الحدينة ( الميبحث العشرون- بطاقات الائتمان) ٥٤4۹‏ 


وأما بطاقة السحب المباشر من الرصيد (أو الحسم الفوري) أو (القيد المباشر 
على الحساب المصرفي) فليست معدودة في بطاقات الإقراض» ولا تطبق عليها 
أحكام القرض المقررة في الفقه الإسلامي» ومنها «كل قرض جر نفعا فهو 
ا مکی کا هله انا کی فی که را کر ی ی که 
ويسجل عليه عمولة على أنه قرض» فيعد حينفذ من باب الإقراض» وتسري 

4 e 
عليه أحكام القرض جلا وحرمة.‎ 

وحيث لا تعد العلاقة في هذه البطاقة علاقة إقراض» فلا تمنع الزيادة المضافة 
إلى قيمة الشراء أو سحب عملات أجنبية من قبيل الزيادة الربوية» إذ لا يوجحد 
إقراض ممنوع» فلا توحد زيادة ربوية» وإنما يكون ذلك من قبيل التبرع أو 
القَرض لسن الج وكرت هده الطافة اة را 


والخلاصة 


العقود القائمة بين مصدر البطاقة وحاملها: هي عقدان: عقد إقراضي» وعقد 
وكالة» حيث يحول مُصدر البطاقة .عوحب العقد الأول حاملها التصرف في 
حدود مبلغ محدد له» وأما.عوحب العقد الفانى فيفوض حامل البطاقة البنك 
الصدر لها السحب من رصيده لقضاء ديونه وتسديد التجار نيابة عنه كافة 
المستحقات والعمولات للبنك نفسه ولغيره. 

والعقود الحادثة بين مصدر البطاقة والتاجر: عقدان أيضاً: 

-١‏ عقد ضمان مالي: يلتزم به البنك المصدر للبطاقة للتاحر دفع قيمة مبيعاته 
وأحوره. والضمان يصح أو يفسد بحسب الأصل المترتب عليه. 

۲- وعقد وكالة: حين يلتزم البنك بتحصيل مستحقات التاحر من حاملى 
البطاقة» ووضعها في حسابه» بعد اقتطاع أو حسم عمولته. 


00.۰ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


والعقود الواقعة بين حامل البطاقة والتاحر: إما بيع أو إحارة أو غير ذلك من 
العقود المالية التي قد يرتبط بها حامل البطاقة مع المحلات التجارية والمالية. 

وبناء عليه» تكون بطاقة الائتمان والحسم المؤحل» وبطاقة الائتمان المتجدد 
محظورة شرعاء ما دامت مشتملة على فوائد ربوية» وتحكمها علاقة الإقراض»› 
لأن الأولى فيها إقراض بزيادة ربوية» وتسدد على أقساط» والثانية إقراض مؤقت 
المبني عليه. ومن المفسدات: عدم بيان نسبة الزيادات والعمولات الدورية 
قصدا. 


ومن المعلوم أن بطاقات الإقراض بجميع أنواعها تدر أرباحاً طائلة على البنوك 
الربوية التقليدية» فتكون لها الأفضلية» وفيها إغراءات بسيطة أو حانبية توقع 

ويحسن بيان حكم ضمان البنك المصدر بطاقة الائتمان ديون عملائه: وهو 
أنه يجوز للبنك المصدر ضمان سقوف الائتمان لعملائه إذا تناسبت حصة البنك 
في ش ركة الائتمان مع سقوف ائتمان عملائه» لأن ذلك من قبيل ضمان البنك 
لشريكه أو عملاء شريكه» مثلا: إذا أصدر البنك ألف بطاقة» سقف كل منها 
ألف دينار» أي إن بحموع سقوف الائتمان لعملائه تبلغ مليون دينار» ثم أسهم 
البنك في الشركة .عليون دينار» علماً بأن حصص البنوك في شركة الائتمان 
متغيرة تبعا لتغير عدد سقوف ائتمان البطاقات التي يصدرها كل بنك لعملائه» 
فهذا لا مانع منه لحصول التناسب بين ملكية كل بنك في شركة الائتمان» 
ومقدار الضمان الذي تحمله عن سقوف عملائه. 


* % * 


)1( المرحع السابق: ص ۲۳۰- ۲۳۱۷. 


هذا بحث حيوي يعس جوانب التعامل مع المصارف الإسلامية. قدم مجمع 
الفقه الإسلامى الدولى قي جدة. 


المصرف الإسلامي 


هو -كما تقدم- مؤسسة مالية تقوم بتجميع | لأموال واستثمارها وتنميتها 
لصالح المشت ركين» وإعادة بناء المجتمع المسلم» وتحقيق التعاون الإسلامي» على 
وفق الأصول الشرعية. 

وأهم تلك الأصول: اا ا ما وة ولترو الو 6 ا 
وتوزيع جميع الأرباح على وفق الاتفاق دون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج» 
ومساعدة أهل الحاجة عن طريق القرض الحسن» والدعوة إلى الإسلام اقتصاديا 
واجتماعيا واعتقادا. 


مميزات المصارف الإسلامية 


تمتاز المصارف الإسلامية من المصارف التجارية الربوية القائمة على أساس 
الفائدة المصرفية إيداعا وإقراضاء أحذا وعطاء عميزات واضحة مستمدة من 


oo‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الشريعة الإسلامية» وفقهها الخصب غير الملتزم عذهب معين» بحيث يكن أن 
تحقتق هذه التجربة نجاحاً ملحوظا بارزاء تستطيع به الصمود أمام الصارف 
الأحرى» ومنافستها وإقناع المسلم بأنها قادرة على تلبية حاجاته» وتحقيق مطالبه 
في ظل أحكام القرآن والسنة النبويّة الصحيحة» والحد من غطرسة النظام الرأس 
مالي القائم اساسا على الاستغلال والطبقية والفائدة الربوية. 

وأهم هذه الميزات التي يبين منها أوحه الفرق بين المصارف الإسلامية وبين 
المصارف التجارية هي ما يلي: 


-١‏ ارتباطه بالعقيدة الإسلامية: المسلم في كل تصرفاته ملتزم بأصول الحلال 
والحرام قي شريعته» فهو يقدم على الحلال الواضح المعالم الذي يطمئن إليه قلبه 
ويجتنب الحرام الذي بعنعه دينه» ويحظره عليه شرعه» فلا يجرؤ على خالفة حكم 
ن اا و نبيه» وقد نص القرآن الک على ر ا فعا 
یا ر مرا کا را اب رها را الاره ا ر فل وشوا 
أكان الربا في البيع أم ف القرض و سرا اکان القر شن اھ کا م إنقاحياً. 

وذلك في قوله تعالى: لإوأحَل الله الي وَحَرمّ الرّبا ولبقرة: »٠۷١/۲‏ أي 
حرم حنس الربا محتلف أنواعه» وأنذر الله تعالى محق فوائد الرباء فقال: 

بحي الله ابا وبي الصدقات رالبقرة: »]۲۷٠/۲‏ وأوجحب الله تعالى ترك 
كل آثار الربا وتصفيته» ولو كانت الفائدة قليلة مثل /١‏ بقوله: فیا ايها الد 
امتا اتقوا الله ودروا ما بقي من الربا إن کتتہ مۇينىن 4 [البقرة: ۲۷۸/۲]» وأعلسن 
اق ارك وال ات E‏ الرباء فقال: فان لم فعا 
انوا بحر يِن الله وَرَسُوله ون تتم فلكم رُوُوس أَموالكمْ لا تَظْلِمُونَ ولا 
تظْلمُو ن4 [ابقرة: ۲۷۹/۲]. وهذا أشد عقاب قي الإسلام قي الدنياء وأدل على أن 
الربا أأشد الأحكام حرمة» وأشنعها حرما عند الله تعالى» لاستحقاقه عداوة الله 
والرسول. 


القسم الثاني: ر المبحث الحادي والعشرون - أحكام التعامل مع الملصارف الإسلامية) ٥ه‏ 


ويبنى على قاعدة الحلال والحرام هذه أنه لا جوز للمصرف الإسلامي إنتاج 
أو تمويل أو استيراد أو تصنيع السلع المحرمة ا کا او اا ال أو 
الاحتكار» أو التغريرء أو الغش في التعامل. أما المصارف الربوية فتعتمد على 
الفائدة أخذاً وعطاءً وعلى دعم الاحتكارات. 

ويتعون على المصرف الإسلامي توحيه الموارد» واستشمارها في جحال السلع 
والخدمات المشروعة دون إسراف. 

ويراعى في مشروعات المصرف حاحات المسلمين ومصلحة الأمة. 

۲ - الأخذ بدأ الرحمة والتسامح واليسر: إن مبداً الإحاء الإسلامي يوحب 
على عاملي المصرف الإسلامي الأحذ بيد المسلم» لإنقاذه من عسر أو ضيق 
طارئ» أو أزمة ألمت به» فلا إرهاق ولا إعنات في المطالبة» ويعتمد في معاملته 
النصح والإرشاد» والأمانة والصدق» والإحلاص والتسامح» ويتعامل بالقرض 
ا لحسن» وهل المدين الغريم عند العسر» أخذا بنظرية الميسرة المقررة في القرآن 
الکریم فی قوله تعای: فون كان ذو عَسْرَةٍ نره إلى مَيْسرَةٍ ون تصدقوا حير 
کم إن كتعم تعْلَمُود) [البقرة: .]۲۸٠/۲‏ 

أًما الملصارف التجاريّة غير الإسلاميّة فنظرتها مادية محضة» لا تعنى 
بالأحلاق» ولا تراعي ظروف المقترض» وإنغا يهمها مصلحتها وتحقيق أرباحهاء 
بغض النظر عن أوضاع العميل مع المصرف» فإذا لم يقم بتسديد ماعليه من 
فوائد متراكمة» تبادر إلى الحجز على متلكاته التي قدمها رهنا بالقرض. 

- النزعة الاجتماعية الإنسانية: إن هدف المصارف الربويْة هو الربح» 
وتحقيق أكبر ربح ممكن» بينما هدف المصارف الإسلامية هو التعاون» ودرء 
الضررء ودفع الحاحة» من طريق القروض الحسنة التي لا تأحذ فائدة عليهاء 
وصرف الزكاة إلى الأسر الفقيرة» وطلبة العلم» وبناء المساحد» ودعم الجمعيات 
الخيرية التي تعنى برعاية الفقراء طعاماً وغذاءٌ وكساءٌ ومأوى وعلاجح 


oof‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وبتحفيظ القرآن» وإعداد الحيل إعدادا صالحا على منهج التربية الإسلامية في 
سيرتها السَلفيّة الأرلى» مع الأحذ .ما تقتضيه المعاصرة والحداثة والتطور النافع 
المفيد. 

وتعنى المصارف الإسلامية بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية في 
أطر متوازنة» وتنسيق متكامل» فيسير العمل من أجل توفير الإخاء الاقتصادي» 
غ ات الاجتماعي القائم على الالتزام بآداب الإسلام وقيمه وأخلاقه 
الاجتماعية في كل مناحي الحياة ومسيرة المعاملات» فلا غش ولا خداع» ولا 
رو و و ا ل ول ا 
بالباطل» وحفاظا على شيوع روح الود والحب والطمأنينة» ومنع المنازعات بين 
الناس» وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في الحياة والأوطان الإسلامية» 
وتقوية وا الي و تعالى ورقابته في السر والعلن» حتى يكون 
المواطن عضوا أمينا صالحا منتجاء يعمل بوحي من دينه وضميره الذي لا رقيب 
عليه إلا الله تعالى» ويتقن أعماله» ويضاعف جهوده في الإنتاج» والتصنيع» 
وتحسين الثمار والزروع» وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية» وتقوية التجارة 
القائمة على الثقةء وإفادة الأمة الإسلامية. 

٤‏ - المساواة بين طرفي التعامل» والوضوح قي العمل والثقة قي الاستشمار: لا 
تعرف المصارف الربوية هذه المبادئ» وإنما يهمها تشغيل الأموال .ععرفة إدارة 
المصرف» وإعادة الإقراض إلى غير المودعين بسعر فائدة أعلى من سعر فائدة 
الودائع. 

بينما الملصارف الإسلامية لا غموض فيهاء وكل أعمالها واضحة»ء ويهمها 
توفير ثقة المتعاملين مع إدارة الصرف» ولا تعتمد على الإقراض بالفائدة» وتلتزم 
بعقد المشا ركة بطريق شركة العنان في الفقه الإسلامي مع العميل أو صاحب 
رأس المال» فيساهم الشريك والملصرف في رأس المال والإدارة» ويقسم الربح 
بنسبة يتفقان. عليها بالتراضي مقدما. أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال إلا 
إذا كانت الخسارة بسبب التعدي أو التقصير. 


القسم الثاني: ر المبحث الخادي والعشرون - أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية) ٠٠١١‏ 


وفي بحال تشغيل الأموال أو استشمارها يعتمد الملصرف على نوع آخحر من 
الش ركات» هو شركات القراض أو المضاربة التي يقدم فيها اللصرف كل 
التمويل» بينما يقوم الشريك الضارب بالإدارة والعمل» وفقا لشروط محددة 
يعينها المصرف حسبما يعرف قي الفقه الإسلامي بالمضاربة المقيدة. ويحدد 
نصيب المضارب في الربح بالتراضي بين الحانبين مقدماء أما الخسارة فيتحملها 
رب المال وحده» ويفقد الشريك المضارب جحهوده الذي بذله في إدارة المشروع» 
6 کن ایا بي الي او الي وة الف اعا عل مدا 
الضاربة المشت ركة بإذن المستثمرين» أبو بحسب مذهب المالكية من غير إذن. 

أما في نطاق الاستيراد»ء كشراء السيارات والسلع التجارية» سواء من داحل 
البلاد أو خحارجهاء فيلجاً الصرف إلى نوع آخر من البيوع يسمى بيع المرابجة: 
وهو البيع عثل الثمن الأول مع زيادة ربح» وهو من بيوع الأمانة» فإن ظهرت 
gE REE‏ ويستطيع المصرف أن يأخذ ربجا 
معقولاً على شراء السل سواء كان البيع حالاً (نقدا) أم مقسطا آم فوجلا 
لأحل معينء ويجوز في رأي جمهور الفقهاء أن يكون سعر التقسيط أو المؤحل 
أعلى من السعر الحالي أو النقدي» بشرط تحديد السعر تحديدا نهائياً عند الاتفاق 
على البيع» ولا يزيد مع مرور الزمن» أما المصارف الربوية فتتزايد الفائدة مع 
مضي الزمن آلياً. 

ويعكن للمصرف بناء بيت أو منزل في أرض .بلغ معين يراعى فيه التكاليف 
زائدا الرب» يدفع عند التسليم أو على أقساط يتفق عليهاء ولا مانع من 
احتلاف الفمن باحتلاف الأحل. 

أما التحاويل والحوالات التي هي وسائل تؤدي إلى سداد مبالغ نقدية في 
داحل البلد أو حارجه» فتجوز شرعاء وكماهو معمول به لي المصارف 


٩ه‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وأما حطابات الضمان (وهي التعهدات الكتابية التي يتعهد .معقتضاها 
اللصرف بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث» .عناسبة 
التزام ملقى على عاتق العميل المكفول) فهي كفالة جائزة شرعاً. أما أحذ 
الصرف الأحرة على هذه الكفالة» فيجوز إذا كان خحطاب الضمان بغطاء كامل 
او حزئي (أي بتعهد بالدفع اللي أو الجزئي» ويرصد مقابلها ما يوازيها)» لأن 
العقد هنا عقد كفالة ووكالة معا. كفالة بالنسبة لعلاقة الملصرف مع الطرف 
الثالث» وو كالة بالنسبة لعلاقة المصرف مع العميل. 

ولا جوز للمصرف أخذ الأحر إذا كان حطاب الضمان بغير غطاء (أي لا 
يرصد مقابل الكفالة شيء)» لأن العقد هنا عقد كفالة محض» ولا يجوز أخحذ 
الأجرة على الكفالة» لأنها من عقود التبرعات» وأحذ الأجحر على ذات الضمان 
غير جائز عند جمهور الفقهاءء حلاف لما عليه المصارف التحارية من أحذ عوائد 
على حطابات الضمان التي تصدرها. 


وهذا الحكم الشرعي هو ما أخحذ به المؤتمر الأول للمصارف الإسلاميةء 
وهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السُوداني. وأجازت هذه الهيفة 
أحذ أجر على الكفالة المجردة» شريطة أن يكون محسوبا نظير ما يقوم به البنك 
من حدمة فعلية يتكبدها في سبيل إصدار خحطابات الضمان» من غير أن بعتد 
ذلك إلى الضمان نفسه. 


ه - مناط الربح تشغيل رأس الال والعمل: الاسترباح في المصارف الإسلامية 
يعتمد على تشغيل رأس الال والعمل من جانب المصرف أو وكلائه» فلا يحق 
إيداع المال مقابل فائدة ثابتة» وإنغا صاحب رأس المال شريك بناء على شركة 
العنانء أو شركة المضاربة. ويجوز احتماع شركة المضاربة مع ش ركة أحرى 
كش ر كة العنان» كما يجوز تعدد أرباب المال وتعدد المضارب» فللمضارب 
الواحد أو جماعة المضاربين الاشتراك مع آحرين في ش ركة عنان. والمضاربة مبنية 
على الأمانة» فلا يجوز أن يضمن المضارب المال» وإلا فسخ العقد. 


القسم الثاني: ( المبحث الحادي والعشرون - أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية) ۷ه٥ه‏ 


ويطبق المصرف مبداً المضاربة المطلقة فيما يتعلق بالودائع الاستمارية» 
والمضاربة المقيدة فيما يتعلق بعمليات الاستثمار. 

أما المستفيد من المصارف فيقترض منها بالقرض الحسن الذي لا فائدة فيه» 
ومال القرض هو مال بعض مؤسسي المصرف» لأن الفقهاء اتفقوا على أن كل 
قرض جر نفعا فهو رباء أي اشترط فيه النفع وهو الربا أو الفائدة أو المنفعة 
کالسکنى في بيت الغريم المدين. ولا جوز في آي تعامل للمصرف أن ينص على 
دفع فائدة منه أو إليه» وليس له أحذ فائدة مقابل دفع مبلغ مؤحل حالاء لأن 
ذلك ربا حرام داحل فی مضمون قاعدة: (ضع وتعجل) وهي من قواعد الربا. 

وبناء عليه» لا يصح للمصرف في تعامله مع المصارف الأحنبية أن ينص على 
أحذ فائدة أو دفع فائدة» كأن يشترط المصرف الإسلامي على المصرف الأجنبي 
أن يقرضه عندما ينکشف حسابه مقابل فائدة. والحل هو الاتفاق على إيداع 
اللصرف الإسلامي مبالغ في المصرف الأحنبي لحسابه من غير فائدة. وإذا احتاج 
اللصرف الإسلامي تغطية عجزه» لا يدفع فائدة للمصرف الأحنبي إذا صار دائنا 
له» وقد قبلت المصارف الربوية هذا التعامل. 

ويلاحظ أن المصارف التجارية لا تتعامل مع عملائها أو مع المصارف 
الأخحرى إلا بفائدة ربوية في حالتي الأحذ والعطاء. 

ونظام الفوائد ساباً وإيجاباً يؤدي إلى تضخم التكاليف» وارتفاع الأسعارء 
لأن كل فائدة تضم في النهاية على سعر السلعةء ويدفعها الملستهلك مع من 
البضاعة. 

وهناك عبء إضافي ثقيل على المقترض من المصارف الربوية» وهو مضاعفة 
الفائدة» أو ما يسمى بالفائدة الم ركبة مع مرور الزمن ومضي السنوات» وإذا 
عجز عن تسديد هذه الفائدة وهو الغالب» فإن أرضه أو بستانه أو منزله الذي 
قدمه رهنا سيباع بالمزاد العلني» ويأخذ الصرف من الشمن كامل حقه غير 
منقوص. 


00۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


- سعة رقعة التعامل مع العملاء: ليس كل أحد يستطيع التعامل مع المصارف 
الجارية الربويةء وإغا الأمر مقصور غالبا على الأغنياء فتعطى القروض لكبار 
العملاء والذين يستطيعون تقديم ضمانات عقارية» أو عينية» كالبضائع 
والمعدات والآلات. 

أما ا مصارف الإسلامية فتتعنامل مع جميع الناس» حتى أبسط الحرفيين» 
وصغار الكسّبة» وصغار التجار» وحديثي التحرج من الجامعات» فتمول 
المشروعات الصغيرة» وتساعد قي توفير المسكن والمأوى للشاب الذي يريد 
الزواج والاستقرار في حياته العائلية. 

۷- العدالة في تقدير العمولة: تتقاضى المصارف التجارية عمولة على جميع 
أوجحه نشاط التعامل معهاء أما المصارف الإسلامية فتتقاضى عمولة مطابقة تماما 
للجهد المبذول» أو السعي في تحقيق مصلحة العميل» فيأخحذ المصرف النفقات 
الفعلية التي أنفقها على قرض معين بذاته» كما يأحذ مصاريف القرض الحسن 
مرة واحدة قي بداية القرض» ومبلغاً موحدا على القرض غير مرتبط بقيمته. 
وبعض هذه المصارف مثل (بنك دبي الإاسلامي) لا يأحذ أية مصاريف على 
القرض الحسن» وإنغا يأحذ فقط مبلغ القرض» دون أية مصاريف أو زيادة. 
هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام؟ 

يتبين ما تقدم أن المصرف الإسلامي يلتزم حانب الحلال في أعماله ومعاملاته 
كلهاء ويتجنب الحرام فيما يقوم به من مشاركة واستفمار» وتنمية الأموال 
المدفوعة إليه» ويساهم في سد حاجة المحتاج عن طريق القروض الحسنة غير 
المقترنة بشرط دفع فائدة ربوية» أو تحقيق منفعة على حساب المقترض» فليطمئن 
املسلم على سلامة تعامله مع المصارف الإسلامية شرعاًء أحذاً وعطاب إنتاحا 
واستمارا» على أساس المشا ركة المنتهية بالتمليك أو المساهمة. 

إذ من المعلوم شرعاً أن العقد الحائز أو المباح يصح للإنسان المسلم إبرامه 
والأصل في المعاملات والعقود الإباحة. وأما التعامل أو ال ا 


القسم الثاني: ر المبحث الڂحادي والعشرون - أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية) ٥0١۹‏ 


كالعقد الفاسد أو الباطل» مثل ا المشتمل على الرباء فيحرم الاقتراب منه» 
ویلزم اجتنابه» حتی ولو کان عقداً صحیحاً ني الظاهر» لکنه یراد به تحقيق غاية 
محظورة أو ممنوعة شرعاًء فمن المبادئ الشرعية أو الأصولية: مبداً سد الذرائع 
إلى الحرام» فكل ما أدى إلى الحرام أو كان وسيلة إليه» فهو حرام حظور شرعا. 

والإسلام يجيز كل ما يحقق حاحات الناس» ولا يحجر على أحد الربح 
المعقول المبارك فيه شرعا: وهو ما كان دون الخمس أو الثلث» ورعا أشتبه على 
بعض الناس الوقوع في معنى الحرام أو الربا في بعض المعاملات» وهذا صحيح» 
ولكن الإسلام يعنع التصريح بالربا e‏ 
المقصود بأسلوب شرعي مباح» فمثلاً البيع بالتقسيط أو بشمن مؤحل أكثر من 
السعر الحالء أو النقدي المعجل» قد يقال: إنه حرام» لما فيه من زيادة قي السعر 
على الثمن الحالي» ولكن فقهاء الإسلام ما عدا بعض الزيدية أحازوه رعاية 
للحاجة» ولأنه لا يقصد به الاستغلال والتضييق على المضطر أو المحتاج» وإنغا 
على العكس فيه رعاية لحاحة المشتري الذي لا ملك النمن الكلي للسلعة» وهو 
بحاحة إليها. 

والعمولة على الخدمات المصرفية: قد يتوهم أنها فائدة أو ربا حرام» مع أنها 
أجر على عمل» ما لم ينص صراحة على الفائدة» ومعظم الخدمات المصرفية التي 
يقوم بها اللصرف للعملاء حائزة على أساس الإجارة والوكالة بأجرء والإحارة 
نوعان: إحارة منافع الأعيان» وإحارة الأشخاص» فإيجار الخزائن الحديدية أو 
اللحازن تتضمن منافع الأعيان» وقيام موظفي المصرف بالعناية بهذه الأماكن 
يتضمن إحارة الأشخاص. وما عدا إيجار الخزائن الحديدية والاعتمادات 
المستندية من الخدمات المصرفية» يعتبر نشاط المصرف وكالة على عمل معين» 
وقد جتمع مع الوكالة الكفالة» كما في حطابات الضمان. 

لكل ما سبق أرى أن التعامل مع المصارف الإسلامية حلال شرعاًے لا شبهة 
فيه» بل يتعين ذلك» وهو طريق لتنمية الأموال القليلةء وإفادة أصحاب الدحل 
المحدود. ويحرم التعامل مع البنوك الربوية إلا لضرورة قصوى أو حاجة شديدة. 


معنی بدل الخلوء وتعریف الخلو وأسماؤه وتاريخه» أحواله أو صوره وحکم 
كل حالة» وهل التنازل عن الخلو تنازل عن الاحتصاص أو حق المنفعة؟ وشروط 
حوازه» هل يجوز للمستأجر تمليك المنفعة لغيره» وهل له الإيجار بأكثر ما 


بدل الخلو: هو المال الذي يدفعه شخحص مقابل تنازل المنتفع بعقار عن حقه 
في المنفعة أو حقه في الانتفاع به رفي رأي المالكية). 
والخلو: هو إحلاء العقار من سكناه أو التنازل عن حق المنفعة في أرض أو 


العراق: «السرقفلية» وهي كلمة فارسية» يراد بها تنازل المستأجحر عن حقه في 
شغل العقار أو تفريغه في مدة معينة مقابل مقدار مالى متفق عليه بين المالك 
والمستأجحر. 


ويسمى في بلاد الشامررالفرو غ» مراعاة للمعنى اللغوي للخلو: وهو التخحلي 


عن العقار أو تفريغه. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( الممبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ١ه‏ 

وعند أهل مصر «المفتاح» لأن مالك المنفعة صار مالکاً مفتاح التصرف» وقد 
يسمونه ررالزينة» لأن المستأحر يضيف إلى المحل التجاري زينة «ديكورا» بقصد 
القرار والاستقرار. 

وعند اهل المغرب EE‏ وهو الجلوس والاستقرار في مکان علی الدوام 
مقابل كراء معين دون إخحراج منه إلا برضاه أو حال المساس بالمصلحة المتفق 
عليها. 

تاريخه: نشا حق اللو في الماضى ملازماً لإحارات الأوقاف أو الأراضي 
الأميرية في المغرب في أوائل القرن العاشر الهجري وما بعده» فكان يطلق على 
أحد معان ثلاثة: 

١‏ المنفعة التي يتملكها مستأحر عقار موقوف مقابل مال يدفعه للواقف أو 
الناظرء لتعمير الوقف. 

- لمال الذي يدفعه المستأحر للمالك أو الواقف أو الناظر في مقابل تأبيد 
الإحارة. فلا ملك أحد هؤلاء إحراج المستأحر مالم يدفع المبلغ المطلوب. 

٣‏ - حق مستأحر الأرض الأميرية (أرض الدولة) في البقاء فيها بسبب ما 

وأول ظهور مسألة الخلو كان في الأندلس ف أواخر القرن التاسع الهجري 
في ججال عقارات الأوقاف التي تحتاج إلى ترميم وإصلاح» وعمارة وبنايء 
وزراعة واستغمار. وبرزت هذه المسألة في أوائل القرن العشرين بنحو عام في 
حالات تنازل المستأحر عن حقه في منفعة العقار إلى المالك أو غيره» وكان 
يعرف لدى رحال القانون بالميزة أو القيمة المكانية أو الريع الاقتصادي. 


)١(‏ والخلو والإنزال والجلسة .ععنى واحد عند أهل تونس وبقية المغاربة. 


2 المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


وظهر التعامل ببدل الإحلاء أو بدل الخلو فی مصر عام ۱٤۱۹م‏ حيث صدر 
الأمر العسكري رقم )٠١١(‏ منع الملاك من إيجار ما يخلو من أملاكهم إلا بعد 
تقديم طلبات من المستأحرين للجهة المسؤولة» ثم السماح لهم بالاستفجارء 
ويتقاضى حينئذ المستأجر الأول من الثاني مبلغاً من المال في مقابل تنازله عن 
حقه في السكنى أو شغل المحل التجاري» وكان أول من أفتى من المالكية بجواز 
الخلو هو الشيخ ناصر الدين الأفغاني» سواء في إنشائه وتملكه أو انتقاله 
بالإرٹ. 

وأسباب وجود بدل الخلو: إما قيمة موقع العقارء أو شهرة المحل التجاري» 
أو حهاية القوانين للمستأحر التي أدت إلى تأبيد الإحارة وإبقاء المستأحر في العين 
المؤجرةء وتحميد الأحرةء وتعارف الناس عليه» وحاحة المالك لبناء عقاره من 
طريتق أحذ بدل خحلو من الراغب ي الإيجار. 

وازدادت حدة اللجوء إلى الفروغ أو بدلات الخلو بسبب التزاحم على 
استفجار بعض المحلات أو المكاتب التجارية» وشيوع أزمة المساكن الحاليةء مما 
أدى إلى ارتفاع بدلات الخلو قي الشوارع التجارية ذات الموقع لمهم (أو 
الاستراتيجي) وشهرة بعض الأحياء السكنية التي أقبل على السكنى فيها 
أصحاب الثروة والنفوذ والسلطة والجاه أو رجال البعثات الأحنبية من سفارات 
وقنصليات ومكاتب إعلام وغيرهاء ومكاتب خدمات المهندسين والأطباء 
والمحامين والمخلصين الحم ركيين وغيرهم. 


)١(‏ فتح العلي المالك» للشیخ علیش ۲٤۹/۲‏ وما بعدها. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات الالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ٣٦ه‏ 
- أحوال أو صور الخلوات وأحكامها بالمعنى القديم 


إما أن يكون الخلو في عقارات الأوقاف» أو في أراض أميرية (أراضي بيت 
المال) أو في عقارات حاصة للأفراد أو المؤسسات والشركات. 

أولأً- الخلو في عقارات الأوقاف: له أحوال مني“ 

الحالة الأولى: أن ينشاً الخلو باتفاق بين الواقف (أو الناظر) وبين المستأحر: 
بحوز هذه الحالة رعاية لمصلحة الوقف» وذلك إذا كان الوقف آيلا للخراب» 
فيبنيه المستأجحر على أن تكون الأحرة في مقابل المنفعة مشت ر كة بين جحهة الوقف 
وبين المكتري بشرط ألا يوحد للوقف ريع يعمر به الوقف. 

وكذلك يجوز الاتفاق بين الناظر ومكتري حوانيت المسجد على أن يدفع 
المكتري قدرا من المال لتعمير المسجد» وينقص عنه من أجحرة الحانوت نصف 
الأحرة» فتكون المنفعة كالصورة السابقة مشت ر كة بين حهة الوقف والمكتري. 

ومن الصور الحائزة: تعمير بناء في أراضي الوقف بسبب تعطل منافعه 
بالكلية» ولم يكن هناك ريع للوقف» على أن تكون أجرة البناء مقسومة نصفين 
بين جهة الوقف وبين الباني» فيسمى ما بملكه الباني (أو الغارس) حق الخلو. 

EAT‏ أن يبني شخص محلات في أرض الوقف على أن 
Ca a Ca a‏ 
ا و 
في الوقف بتلك الحصة. 

وتكون المنفعة التي يحصل عليها المستأجر أو ارهن او ومن استولی 
على الخلو يلزمه أجرة الوقف المسماة في مصر جكراء ولا يصح الاحتكار إلا 
بأحرة المثلء وإلا بطل الوقف" 
)١(‏ فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش ۲٤۹/۲١‏ وما بعدهاء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


۳ وما بعدهاء رد المحتار ٠١/٤‏ الموسوعة الفقهية ۲۸۰/۱۹- .٠١١‏ 
(۲) فتح العلي المالك: .۲٤۲۳/۲‏ 


o4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


قال أبو الإرشاد علي الأحهوري» والعلامة عبد الباقي الزرقاني في تعريف 
عام للخحلو: هو اسم لما بملكه دافع الد a e‏ 
الدراهم“ وتسمية هذا المحق في القرار عل شور او ااه والخلو 
المعرّف هو الذي قال عنه المالكية من باب ملك المنفعة» لا من باب ملك 
الانتفاع. 

الحالة الثانية: هي ما يثبت لمستأحر عقار الوقف من ملك وخلو ينتفع به» 
بإذن الناظر» لما يقوم به على الوقف من بناء أو غراس أو كبس بالتراب“ 
يسمى عند الحنفية «الكردار»" أو يبنى في مبنى الوقف بناءٌ ونحوه متصلاً 
اتضصال قراز بالارض )وهو ا الغ رادل او ادك أو 
السك وهو ما ته استاج ر ي رض الوقف من أعيان ممل وكة له» متصلة 
.عبنى الحانوت اتصال قرار كالبناء. ويبقى هذا الحق للمستأحر مالم يترتب 
ضرر على الوقف» كإفلاس المستأحر أو وارثه» وسوء للمعاملة» ب الذي 
يخشى منه ونحو ذلك. ولكن لا تجدد الإحارة بأقل من أجر امخل» منعاً لإضرار 
الوقف. 

ويججوز للمستأجر صاحب حق القرار في أرض الوقف بيع ما أحدثه من 
الأعيان لغيره» وينتقل حق القرار للمشتري» ويكون على المشتري مثل أجر 
الأرض خالية عما أحدثه فيها المستأحر من حهة الوقف» وكذا الحانوت. 
وصاحب حق القرار يصير شريكا لصاحب الرقبة في المنفعة. 

ثانياً - الخلو في الأراضي الأميرية: المراد بالخلو هنا: ملك حق المنفعة» 
والأراضي الأميرية أو أراضي بيت المال: هي التي آلت إلى الدولة (أو بيت 
المال) .عوت أربابهاء أو فتحت عنوة وأبقاها الإمام لبيت المال» وهي التي تسمى 
«أرض الحوز». 


)١(‏ الزرقاني على معن حليل ۱۲۷/١‏ باب العارية» ط دار الفكر. 
(۲) أي ما ينقله من التراب إلى تلك الأرض من خارجها. 

(۴) الكردار: أعيان ملو كة للمستأحر ف الأرض الزراعية. 

)٤(‏ أي في وضع لا ينفصل كالبناء. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ٠٠ه‏ 


أما الأراضي المفتوحة عنوة وأبقاها الإمام بأيدي أهلها بالخراج (ضريبة 
الأرض الزراعية) فهي عند فقهاء الحنفية ملك لأهلهاء جوز لهم بيعها وشراؤهاء 
ورهنها» وهبتها وغير ذلك. 

وأراضي بيت المال لا تباع ولا تورث عند الحنفية» لأن رقبتها لبيت المال» 
فترحع إليه بعوت المنتفعين بهاء ولا تورث إلا بإذن السلطان خحلافا لما عليها من 
بناء او غراس» فإنه یورٹ. 

وكذلك لا تورث في المعتمد من مذهب المالكية» لأنها وقف في مشهور 
الذهب» والسلطان أحق بتوجيهها لمن يريد. ويرى بعض المالكية أن منفعتها لا 
رقبتها تورث» مادام المنتفع يؤدي عنها ضريبة الخراج الذي هو كالأجرة. قال 
الشيخ محمد عليش: الحق فيها يورث على فرائض الله تعالى» ولا وحه 
لتحصيص الذكور» لأنها حصلة حاهلية لا تحل في الإسلاء. 

والمقرر عند الشافعية أن رقبة هذه الأراضي وقف على مصالح المسلمين» فلا 
تباع ولا ترهن ولا توهب» ولهم إحارتها مدة معلومة» لا مؤبدة» أما ما أقامه 
امنتفع عليها من بناء وأشجار فهو مالك له» فله وقفه وبيعه وهبته ورهنه. 

وأما الحنابلة: فلا يسمون هذا احق خلواء ويمنع بيع هذه الأراضي على 
امذهب لأنها وقف» فقد كره الإمام أحمد وكذا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بيع 
من بيده أرض خراجية» ورأوا أن ورثته يرثونها عنه» بحسب نظام المواريث 
المقرر 2 
ثالفاأً- الخلو في الأملاك الخاصة 

حق القرار كما ذكر الحنفية“ ثابت للمستأحر في عقارات الأوقاف» ويصح 
في الأملاك الخاصة المؤحرة» لأن المالك أحق .ملكه إذا انتهى عمد الإحارة» ولأنه 


(۱) فتاوی الشیخ علیش .۲٤۲٠٦/۲‏ 

(۲) حاشية القليوبي وعميرة على المنهاج ۹۹/۳ باب الوقف. 
(۳) القواعد لابن رحب» القاعدة ۸۷» ص ۱۹۹- .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية .۲١٠٠١/۷‏ 


e‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


حر التصرف في بحديد إيجاره للمستأجر الأول بالأحر نفسه أو أقل أو أكثرء أو 
لمستأجر آحر» بخلاف الموقوف المع للإيجار» فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره. 

ومقتضى ذلك ألا يثبت حت القرار في الأملاك الخاصة» حتى عند من سماه 
فى عقارات الوقف خلواً. 

لكن أحاز متأحرو الحنفية» والمالكية والحنابلة“ إنشاء الخلو (حق القراں) 
قصدا بتعاقد بين المستأحر والمالك مقابل دراهم معينة» ليمكنه من وضع بناء أو 
نحوه قي الأرض أو الحانوت على أن يكون للمستأحر الخلوء قال الشيخ عليسش: 
إن الخلو إذا صح في الوقف» ففي الملك أولى» لأن المالك يفعل قي ملكه ما 
يشاء". 
الإحارة في حوانيت الوقف بأحر المثلء قال الشيخ عليش: إن حوانيت الأوقاف 
.صر حرت عادة سكانها أنه إذا أراد أحدهم الخروج من الدكان» أحذ من 
الآحر مالا على أن ينتفع بالسكنى فيه ور جلو وا ک0 و ولون 
ذلك واحدا بعد واحد» وليس يعود على تلك الأوقاف نفع أصلا غير أحرة 
الحانوت» بل الغالب أن أجرة الحانوت أقل من أحرة المغل» بسبب ما دفعه 
الآخد من مال“. 


حالات أو صور بدل الخلو في الوقت الحاضر 

بدلات الخلو قي عصرنا لها أربع صور: 

الصورة الأول أن باذ الالك من المستاجر مبلا مقطرعا من الال بالإضافة 
لی الأحرة السنوية أو الشهرية عند بدء العقد: 
)١(‏ حاشية ابن عابدین ۱۷/٤‏ فتاوى الشيخ عليش ٠٠۲/۲‏ مطالب أولي النهى .٠۷١/٤‏ 


(۲) فتاوی علیش» المرحع والمكان السابق. 
(۴) علیش 0/۲. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ر المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ۷٦ہ‏ 

له الضورة مب ايد لار غاا اا خو ل خاو اران 
الوضعية للمستأحر: أصبحت شائعة» عند إجارة البيوت أو المحلات التجارية أو 
اللكاتب» حيث يتراضى المالك مع المستأحر على أن يأحذ امالك بدل خلو ممن 
لمستأجر زيادة عن الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار» على الرغم من أن قوانين 
الإيجار تمنع ذلك. 

ويد هذا اللو لماحو بفابة حل ي رأي مضه + عفادا طا بترت على 
فسخ عقد الإحارة من مشكلات أهمها: هل يرجع المستأحر على المالك ببدل 
الخلو أو لاء وهل يحكن للمستأجر أن يستوني ما دفعه من خلو يبيعه لغيره» إذا 
فسخ العقد. 

والصواب أن هذا الخلو لا يصلح کونه حعلا لأن الجعل في الجعالة» يكون 
في مقابل عمل في المستقبل أو الحاضر يؤديه المجعول له للجاعلء أو لغاية دينية 
أو إنسانية كرد آبق» والعثور على ضائع» وحفظ قرآن» واكتشاف علاج أو 
دواء لمرض معين» وتفوق علمي وفسخ العقد لا يسوٌغ أخحذ الخلو» لأن شأنه 
يسیر غير عسیر. 

وا نا لي ج اا ين اجر ة الوط يغهد اا 
ينضم إليه أقساط الأحرة اللاحقة في المستقبل» كاتفاق الزوحين قي العصر 
لاف عل فة ار قن مسجل ود ج رعا ارف العا ي هة 
الشأن في مختلف البلاد. 

وعلى واضعي القوانين الإيجارية إعادة النظر في مسألتي تأبيد الإحارة» 
وتحميد الأحرةء لأن الإجارة محددة المدة» وتعتمد على التراضي بين المالك 
والمستأحرء ولأن تحميد الأحرة يناي مبدأً العدل» فيجب تمكين المالك من 
اللجوء لتخمين الأحرة من طريق أهل الخبرة» ولتتوافق مع قاعدة أحرة امل قي 


.۹۳ د. عثمان شبير في كتابه ((المعاملات المالية المعاصرة)): ص‎ )١( 


۸ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
كل زمان ومكان» كما ذكر الرهوني المالكي. ولا يكون رفع الظلم على المالك 
.عنع بدل الخلوء وإنما بتعديل القانون. 

الصورة الثانية: أن يأخحذ المستأحر من المالك مبلغا من المال لفسخ الإحارة 
وإحلاء العين المؤحرة» باتفاق في أثناء مدة الإحارة أو بعد انتهائها. 

والحكم يختلف في الحالين: فإن كان التراضي على دفع بدل الخلو أثناء مدة 
الإحارةء فهو حائز» في مقابل تخليه عن حقه في ملك المنفعة في بقية المدةء أو هو 
تعويض عن تنازل المستأحر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك» ومن 
المعلوم أن الإحارة بيع المنفعة» وقد أحاز بعض العلماء هذا الخلو كما سأيينء 
سواء كان مقداره ماثلاً لما دفعه المستأجر للمالك في بدء العقد أم أقل أم أكشء 
لأن الخلو يحدده العرف القائم الذي يعتمد على ظروف توافر المساكن» وشهرة 
المحل التجاري» وأزمة الإيجار الطارئة أو المستعصية في بعض البلاد. 

وأما إذا انتهت مدة الإحارة» ولم يتجدد العقد صراحة (كالنص على كون 
الأحرة أو الإبحارة سنوية أو شهرية) أو ضمناً ركحال سكوت المالك عن 
المطالبة بفسخ الإحارة) فلا يحل بدل الخلوء لأن المالك أحق بملكه بعد انتهاء 
مدة الإحارة» والتجديد لا يكون إلا بتراض حديد حول المدة والأجرة 
وغیرهما. 

الصورة الفالفة: أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأحر جديد يسلمه العين 
المؤجرة» باتفاق في أثناء مدة عقد الإحارة أو بعد انتهائها. 


من المعلوم أن حق المستأجر في منفعة العين المؤحرة ثابت ما دامت مدة 
الإحارة باقية» ويزول هذا الحتى بانتهاء المدة. وعلى هذا: يكون بدل الخلو جائزا 
شرعا إذا كانت مدة عقد الإحارة الأصلية ما تزال قائمة بين المالك والمستأجر 
الأول. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) 4ه 

ولا يحل بدل الخلو إذا انقضت مدة الإحارةء لأن امالك أحق .علكه» ومنفعته 
له» وحينعذ لا يجوز للمستأحر إيجار العين المؤحرة لمستأجحر آخحر» ولا أحذ بدل 
الخلو فيها إلا عوافقة المالك. 

فإذا وافق المالك باختياره ورضاه بعد انتهاء الإإحارة على دفع مبلغ من المالك 
لإحراج المستأحر من العقار المأحورء كان ذلك حائزا شرعاء لأن الهبة تبرع»› 
وقد تم الدفع بالتراضي. 

الصورة الرابعة: أن يأحذ المالك أو المستأحر الأول بدل الخلو من المستأحر 
الجديد» باتفاق قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها: يتبين حكم هذه الصورة ما 
تقدم في الصورتين الأولى والغالثة. 

انلك كا مال من الاج اديت سوا قل اة 
الملستأحر الأول أو بعد انتهائهاء فهو بدل حلو جائز شرعاًء لأن المالك بعلك 
رقبة العين المؤحرة ومنفعتها وهو الأصل في استيفاء الأحرة المعجلة (وهي بدل 
الخلو) أو المؤجلة إلى المستقبل» شهرياً أو سنوياً. 

وأما المستأحر الأول: فله أن يأحذ بدل حلو من المستأحر الجديد ما دامت 
مدة الإحارة قائمةء لأنه هو في هذه المدة مالك لمنفعة العين المؤحرة. أما بعد 
اقا نة اجار فلا غل يبل الل ويك سكا واک لال بلاطا 
ويعود الحق لمالك الشيء لانقضاء حق المستأحر الأول في منفعة العين. 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )٤/١(/١‏ بتاريخ 
(۰۸٤۱ه‏ الموافق ۱۹۸۸م) 


يؤيد ما ذكرت هذا القرار الذي صدر بناء على بحوث منها بحثي عن بدل 
الخلو» وبعد مناقشات دقيقة وطويلة» ونصه ما يأتى :^ 


(۱) قرارات وتوصیات الملجمع: ص ۷۲- ۷۳. 


0%۷۰ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور» هي: 

١‏ - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأحر عند بده العقد. 

۲ - أن يكون الاتفاق بين المستأحر وبين المالك» وذلك في أثناء مدة عقد 
الإحارة أو بعد انتهائها. 

- أن يكون الاتفاق بين المستأحر وبين مستأحر حديده في أثناء مدة عقد 

الإحارة أو بعد انتهائها. 

٤‏ - أن يكون الاتفاق بين المستأحر الجحديدء وبين كل من للمالك والمستأجر 
الأول» قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها. 

ثانیاً: إذا اتفق المالك والمستأحر على أن يدفع اللستأجحر العالا ا 
مقطوعاً زائدا عن الأحرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد حلواً- فلا 
مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على اد ج عن اة اله الى 
عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأحرة. 

ثالغاً: إذا تنم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر في أثناء مدة الإبحارة على أن 
يدفع المالك إلى المستأحر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة 
بقية المدة» فإن بدل الخلو هذا جائز غ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر 
برضاه عن حقه في المنفعة التى باعها للمالك. 

أما إذا انقضت مدة الإحارةء ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمتا» عن طریق 
التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة» فلا بحل بدل الخلوء لأن المالك أحق 
علكه بعد انقضاء حق المستأحر. 

رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأحر الأول وبين المستأجر الجديدء في أثناء مدة 
الإحارة» على التنازل عن بقية مدة العقد» لقاء مبلغ زائد عن الأحرة الدورية» 
فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاء مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين 


القسم الثاني: أحكام المعاملات ال الية الدينية ( الميحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ١۷ه‏ 
المالك والمستأحر الأول»ء ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام 
الشرعية. 

على أنه في الإحارات الطويلة المدة علافاً لأنص عقد الإحارة» طبقاً لما 
تسوغه بعض القوانين» لا يجوز للمستأحر إيجار العين لمستأحر آحرء ولا أحذ 
بدل الخلو فيها إلا عوافقة المالك'. 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأحر الأول وبين المستأجر الجديد» بعد انقضاء 
المدة» فلا يحل بدل الخلوء لانقضاء حق المستأجحر الأول في منفعة العين. 


% % % 


- آراء الفقهاء في مدى مشروعية بدل الخلو في أثناء مدة الإجارة 
في الصورة الثانية 


يحسن إيراد الخلاف الفقهي حول أحذ المستأجحر بدل الخلو من المالك المؤحر 
في مدة التعاقد الأصلية- كما في بعض البلاد التى لا تأحذ بقانون تأبيد الإجارة 
کبلدان الخلیج- هل يكون أحذ المال من المالك مقابل فسخ العقد (بالإقالة) أو 
أنه مقابل بيع المنفعة من المستأحر للمالك؟ هناك رأيان أو اتجاهان ذكرتهما في 
بحثي : رربدل الخلی»". 


الرأي الأول لحمهور العلماء: وهو أنهم يرون عدم جواز أخذ المستأجحر مالا 
مقابل فسخ العقد» لأن ذلك إقالةء وإقالة عقود المعاوضات المالية أي فسخها) 
لا تجوز إلا بالعوض نفسه الذي تم التعاقد عليه والإقالة فسخ وليست ا 


)١(‏ المراد بهذه الفقرة: أن في بعض البلاد مثل سورية ومصر يتحدد عقد الإجارة تلقائياً. بقوة القانون» 
حتى بعد انقضاء مدة الإجارة المتفق عليهاء وحتى بعد موت المستأجحر» حيث يرثه وره في حق 
البقاء في العين المؤجرة» ففي هذه الحالة لا يحق للمستأحر أو ورثته أحذ بدل الخلو إلا بعوافقة المالك. 

(۲) البدائع ٠٠٦/١‏ فتح القدير ۲٤۷/١‏ بداية المجتهد ١٤٠١/۲‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: 
ص ۲١٠١ء‏ المغني ٠١١/٤‏ وما بعدها. 


o۷‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


ومقتضى هذا الرأي أن إقالة البيع أو الإيجار تصح بالعوض الأول» ويبطل ما 
شرطه العاقدان من الزيادة أو النقص أو الأحل» أو الجنس الآحر من الأعراض»› 
سواء أكانت الإقالة قبل القبض أم بعده» لأن الإقالة فسخ في حق العاقدين» 
والفسخ: رفع العقدء والعقد وقع بالعوض الأول» فيكون فسخه بالعوض الأولء 
ويبطل الشرط الفاسد فإذا تقابل العاقدان على أكثر من العوض الأول أو أقتل 
على جنس آخر» يلزم العوض الأول لا غير. 

وعلى هذا الرأي: لا يجوز للمستأحر أخحذ مال مقابل فسخ الإحارةء زيادة 
على الأجرة. 

الرأي الثاني للمالكية وأبي يوسف من الحنفية: ومضمونه في رأيهم أن الإقالة 
بیع جحدید» فيجوز فيها الزيادة أو النقصان. أي يصح للمالك المؤحر دفع زيادة 
عن الأحرة المقبوضة إلى المستأحر الذي دفعهاء مقابل فسخ الإحارة وتسليم 
العين المؤجرة. 

لكن إذا وهب المؤجر باختياره ورضاه بعد انتهاء الإحارة شيعا من المال 
للمستأحر»ء وهو ما يسميه الناس «مقابل الخلى» لأحل إخراج المستأحر من العين 
المؤحرة» فذلك جائز باتفاق العلماءء لأن الهبة تبر ع» وقد تم الدفع بالتراضي. 

لكن الإقدام على الهبة بالاختيار والرضا المحض نادر الحصول» لا يرغب فيه 
كثير من الملاك» فإنهم لا يدفعون للمستأحر شيا إلا عن اضطرار وإلجحاى 
لإدراكهم أن المستأحرين يتمسكون بحماية القوانين الوضعية ولا يخرحون من 
العين المؤحرة إلا عقابل» وقد حرى العرف على ذلك. 

ولنا الأحذ بهذا الرأي حيث يتضمن كون تنازل المستأجر عن الشيء المؤحر 
و ا ا ا ر کا ای 
أحازوا دفع بدل الخلو كما سبق بيانه وتفصيله» لكن الراجح اعتبار التنازل عن 
امنفعة تنازلاً عن الوظيفة لا بيعاًء لأن الحنفية لا يجيزون بيع حق الوظيفة. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ٣۷ه‏ 


- هل التدازل عن الخلو (منفعة العين المؤجرة) تنازل عن حق الاختصاص 
أو عن حق المنفعة؟ 

إن وصف تنازل المستأحر عن حقه في العين المؤحرة وتسليمها إلى المالك أو 
إلى مستأحر آخر على أنه تنازل عن حقه في المنفعة» وهو رأي المالكية» لا عن 
حقه قي الانتفا ع( مقصور على حالات التنازل عن هذا الحق الثابت بناء على 
عقد الإجارة القائم» ولا يشمل حالات دفع بدل الخلو قبل نشوء هذا العقد أو 
بعد اتتهاء مده الإجارة. 

لذا أرى وصف مختلف صور التنازل وحالات دفع بدل الخلو على أنها من 
قبيل التنازل عن الاحتصاص أو النزول عن الوظائف حيث أحاز كثير من فقهاء 
المذاهب الأربعة قاعدة النزول عن الوظائف بعوض أو بغير عوض» أي مال أو 
تبرعأ وهبة» وحينفذ نتجاوز الخلاف السابق: هل التنازل إقالة أو بيع؟ وكذلك 
جاوز الملاف رل روغ ة ار التار ف عة ق عضرا حي إن الو 
الذي أفتى به العلامة اللقاني وأقره كثير من علماء المالكية يراد به حق القرار: 
وهو الخلو الذي يحدث بعمارة يحدثها المستأجر في الوقف» ويصير به شريكاً في 
منفعة الحانوت بقدر ما أنفق عليه» أو في مقابل البناء أو الغراس أو الأعيان 
الغابتة في الدار أو الحانوت» أي في مقابل أعيان م ركبة قي الحانوت» الذي يعبر 
عنه بالسکنی تارةء وباب ندل أحری. وهو ما صرح به ایضا ابن عابدین . 

أما الخلو المتعارف عليه اليوم فيجوز قياساً على النزول عن الوظائف مال إذا 
جدت ذلك ف اا دة ا هارة المارية الفعرل كنية أو عض مرت مغد 

وهذه نقول وتقريرات للفقهاء حول مبداً النزول عن الاحتصاص أو النزول 
عن الوظائف بمال: 


(۱) بيز المالكية دون غيرهم بين حق الانتفاع وحق المنفعة» فحق الانتفاع حاص بشخص النتفع» فإذا 
فات انتهى حقه» وحق المنفعة غير حاص بشخص المنتفع» وإنما له استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره. 
(۲) تنقيح الفتاوة الحامدية ey‏ 


۷٤‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


١‏ - الحنفية“ : أفتى العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب 
(هداية ابن العماد) بلزوم الخلو الذي يكون .عقابلة دراهم يدفعها للمتولي (ناظر 
الوقف) أو المالك» وقال: فلا بعلك صاحب الحانوت إخراج المستأجر وإحارته 
لغيره» مالم يدفع له المبلغ المرقوم» فيفتى بجواز ذلك للضرورة. 

وأفتى الحنفية بجواز النزول عن الوظائف .عال» كالإمامة والخطابة والأذان 
ونحوهاء استنادا إلى الضرورة وتعارف الناس» وبالقياس على ترك المرأة قُملمها 
لصاحبتها (الضرة) لأن كلا منھما محرد إسقاط للحق» EE‏ يجوز 
لمتولي الأوقاف عزل نفسه عند القاضي» ومن العزل: الفراغ عن وظيفة النظطر 
(على الأوقاف) أو غيره» وقد حرى العرف بالفراغ بعوض. 

والمختار عند الحنفية أن حق الوظيفة» وإن كان لا يجوز بيعه» ولكن يجوز 
النزول عنه مال. وكذلك حق استفجار الدار أو الحانوت» لا يجوز بيعه» ولكن 
يجوز التنازل عنه بعوض مالي. 

- واستدل بعض العلماء على جواز مسألة «النزول عن الوظائف بعال عا 
صنعه سيدنا الحسن رضي الله عنه» سبط رسول الله صلى الله عليه وسل من 
تنازله عن الخلافة وقبوله الراتب. ورعا نوقش هذا بأن ما كان يأحذه السيد الإمام 
زق الله عنه» لم يكن عوضاً عن التنازل عن أمر الخلافة فحسب» لأن الخلفاء 
قد تعودوا منح الوظائف والرواتب لغير الحسن رضي الله عنه» وذلك لكثير من 
الصحابة والتابعين» فلم يكن راتب سيدنا الحسن عوضا عن تنازله عن الخلافة. 

۲ - المالكية : كان أول من أحاز الخلو من علماء المالكية في القرن العاشر 
العلامة ناصر الدين اللقاني ثم شمس الدين اللقاني رحمها الله تعالى» ثم تبعه 
)١(‏ رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ٠١/٤‏ كتاب البيوع- مطلب حلو الحوانيت إتحاف الأبصار 

والبصائر: ص ۲۳۷. 

(۲) حاشية ابن عابدين» المرجحع والمكان السابقء الفروق للقرافي ۱۸۷/١‏ رسالة لمجموعة من علماء 
المالكية المتأحرينء عنوانها ((جملة تقارير وفتاوى في الخلوات والإنزالات عند التونسيون)) وهم مفتي 


المالكية إبراهيم الرياحي بتونس (المتوفى سنة ١٠۲١ه)‏ والشيخ محمد بيرم التونسي» والشيخ ابن 
صالح باش» مفتي المالكية بتونس» والشيخ حمد السنوسي قاضي تونس. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات ال مالية الدينية ر المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ٠۷١‏ 


جماعة» وحاء في رسالة لمتأحري علماء المالكية من أهل تونس: ما يدل على 
خرش المعاو فة ناوات عل مالف والعادة» ولان الملستأحر ملك 
المنفعة» فله أن يتنازل عنها بعوض كالإجحارة» وبغير عوض كالإاعارة. 


فقد نقل البناني عن البرزلي في النزول عن الوظيفة ما يقتضي حوازه» ونقل 
فتوى الفاسيين بجواز بيع الخلوء وقال الشيخ محمد بيرم: وما أشبه الخلو 
بالمغارسة» غير أن الخلو لا تحل به ملكيات الرقبةء لتعلقه بالمنفعة. 


وقال الشيخ عليش (كما تقدم): إن الخلو إذا صح في الوقف» ففي الملك 
أولى» لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء. 

۳- الشافعية“: صرح الشافعية أثناء كلامهم عن صيغة عقد البيع بقولهم: 
لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص» أي عند التنازل عن حيازة 
النجاسات لتسميد الأرض» كأن يقول: رفعت يدي عن هذا الاحتصاص» ولا 
يبعد جواز أخذ العوض عن نقل اليد» كما في النزول عن الوظائف. 

وهذا دليل واضح على أن التزول عن الوظائف جائز شرعاً بعوض وبغير 
عوض كما صرحوا. إلا أن ذلك كله مقيد شرعا في حال تنازل المستأجر عن 
منفعة المأ حور بمدة الإيجار المتفق عليها. فإن تنازل المستأجر لغيره بعوض» بعد 
انتهاء مدة الإيجار» فلا يجوز ذلك شرعاً إلا برضا المالك» وإبرام عقد إحارة 


-٤‏ الحنابلة" : هؤلاء لم يجيزوا أخذ العوض على الاحتصاصات لأن محل 
حق الاخحتصاص الانتفاع فقط» ولايملك أحد مزاحمة مستحقه» لكن 


= والخلو والإنزال والجحلسة ععنى واحد» كما تقدم: وهو المنفعة التي بملكها دافع الدراهم لمالك الأصل 
مع بقاء ملكه للرقبةء فإن كانت الرقبة التي هي في الأصل أرضاء عبر عن تلك المنفعة بالإنزال في 
اصطلاح بعض الناس» وإن كانت حوانيت أو دورأ» عبر عنها بالخلو ف غير اصطلاح أهل فاس» وني 
اصطلاحم يعبر عنها في الحوانيت بال لحلسة. 

.٠٠٠٣/١ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ۳/۳ نهاية المحتاج للرملي‎ )١( 

(۲) القواعد لابن رحب: ص ۱۹۲ المغني ٤١/١‏ . 


o۷٦‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 


الاحتصاص يجري فيما هو محرم» كعصير العنب المتخحمر عند المسلم» وجري في 
بعض المباحات» كتحجير الأرض الموات» أما الممل وكات الجارية في الأعيان 
والمنافع» فيجوز التنازل عنها بعوض. 

والخلاصة: بجوز شرعا دفع بدل اللو إذا كان ضمن مدة الإجار مع المالك 
المؤحر» وأما بعد انتهاء المدة فلا يجوز التنازل عن المنفعة ولا أحذ البدل عنها إلا 
برضا مالك العقارء وإبرام عقد آخحر مع المستأحر الجحديدء وإلا كان أحذ البدل 
سخا خراما و افتازل غاصبا وا كلا أسرال الاس بالساطل» ومختيا على 
حقوق الآخحرين. 

ويجوز بدل الخلو التعارف عليه في عصرنا بشروطه المقررة عملا عبد 
الضرورةء ورعاية للعرف السائد» وقياسا على جواز تنازل المرأة عن حقها في 
القسّم (المبيت لي لضرتهاء وعملاًعبداً حواز التنازل عن الاخحتصاص بعوض 
أو بغير عوض. 

وكان الاعتماد على المصلحة هو مستند فتوى المتأحرين من علماء المالكية في 
الكراء المؤبد في الأندلس (ابن سراج وابن منظور) في أواخحر القرن التاسع في 
أرض الوقف» وفي تونس (كالشيخ القصار وابن عاشر وأبي زيد الفاسي» 
وسيدي عبد القادر الفاسي وأمثالهم) حين أفتوا بجواز الجلسة (وهي التنازل عن 
حق القرار في حوانيت الأوقاف). 

وحق القرار على عقارات الأوقاف غير الخلو بالمعنى المعاصر» والأول هو 
الذي قال عنه المالكية: إن الخلو من باب ملك المنفعة» لا من باب ملك 
الانتفاع. وقد فرق المالكية دون سواهم بين حق الانتفاع وحق المنفعة» قال 
القرافي في الفرق الغلاثين من كتابه (الفروق)": تمليك الانتفاع نريد به أن 
يباشر هو نفسه فقط» أي إن حق الانتفاع حاص بشخص المنتفع» وتمليك المنفعة 


.۲۳۲/۱۷ الفروق‎ )١( 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ر الميحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ٥۷۷‏ 


هو أعم وأشمل» فیباشر هو بنفسه» وعكن غيره من الانتفاع بعوض» 
كالإجحارة» وبغير عوض كالعارية» أي إن ساكن المدارس والرباطات والمجالس 
في الجحوامع والمساحد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك» 
له أن ينتفع بنفسه فقط» وليس له الإيجار أو إسكان غيره. والمستأحر دارا أو 
مستعیرها له أن يؤاجرها من غيره أو سكن غيره فيها بغير عوض» ويتصرف في 
هذه المنفعة تصرف اللاك في أملاكهم على حري العادة على الوحه الذي 
ملکه. 

ويترتب على كون الخلو بالمعنى القديم ملك منفعة: أنه يورث من طرف 
الورئة» وعند انعدام الوارث يستحقه بيت المال» وتوفى منه الديون» ويرهن 
ويوهب ويؤجر ويعار» ويوقف» كما جاء في فتوى الشيخ ناصر الدين اللقاني 
السابق ذكره. 


- شروط جواز التنازل عن الخلو: 

اشترط الفقهاء الحدد بحواز التنازل عن الخلو شروطاً» سواء بالمعنى القديم 
وهو حق القرار على عقارات الوقف من حوانيت وغيرهاء أو بالمعنى المتحارف 
عليه في عصرنا الحاضر. 

أما شروط صحة التنازل عن الخلو ععنى حق القرار أو الكراء الأبدي فهي 
ما ن كما أبان القرافي: 

١‏ - أن يبت للمتنازل حق كراء محل الخلو عوحب اتفاق مع ناظر الوققف 
أو نائبه. 

۲ - أن تمضي مدة على حق القرار بحيث يحقق الساكن شهرة في ذلك المحل 
ويضيف إل المنفعة زيادة. 

۳ - أن يكون بيد الساكن في المحل عقد إجارة» بلك .عقتضاه الخلوء فإن 
لم يكن معه هذا العقد» جاز للناظر أن يؤجحره لمن شاء بأحرة المثل. 


o۸‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
> - أن تكون الإحارة من الساكن لغيره بأحر المنل: وهو الذي يحدده 
العرف القائم وقت التنازل. 

وأما شروط صحة التنازل عن الخلو بالمعنى المعاصر فهي ما يأتي: 

-١‏ أن يملك المتنازل وهو المستأحر حق منفعة العين المؤجحرة في أثناء مدة 
الإيجار» لا بعدهاء فإذا انقضت المدة سقط حقه في التنازل عن الخلو» وجاز 
للمالك الأصلي طلب إخلائه من المستأحر الجديد. 

ا و اا اة رر ما الور كان ا ق غر 
غرضها الذي تحقق للمستأحر الأول .عوحب عقد الإحارة. 

۳- ألا يتجاوز المستأحر الجديد المدة المقررة في عقد الإيجار الأصلي. 

-٤‏ ألا يتم الإيجار مع مستأحر جحديد في الأحوال التي لا بلك المستأحر 
الأول التنازل فيها عن الخلو إلا بالاتفاق مع المالك الأصلي» وإلا كان بدل 
الخلو غير مشروع. 

- هل يجوز للمستأجر تمليك المنفعة لغيره» وهل له الإيجار بأكثر مما استأجر به 
العقار؟ هذان موضوعان: 

أما الموضوع الأول: فقد اتفق الفقهاء“ على أن مقتضى عقد الإجارة هو 
استحقاق المالك الأجرة المتفق عليهاء وتملك المستأحر المنفعة المعقود عليها. 

وإذا ملك المستأجر المنفعة» فله أن يستوفيها بنفسه أو بغيره» بعوض كالإيجار 
إلى مستأجحر آخر» أو بغير عرض كالإعارة لمستعير. 

فإن كانت العين المؤجرة دارا مغلا له أن يسكن فيها بنفسه أو مع غيره» أو 
يؤجرها لغيره» أو يعيرها سواه» غير أنه لا يجوز تمكين غيره من إلحاق ضرر بهاء 
ان فا اد ار فار أ خان او اها بر اه الفاغ الا 


)١(‏ المبسوط للسرحسي ٠٠١/٠١‏ الشرح الصغير »٦/٤‏ مغني المحتاج ٠٠٠١/۲‏ المغني ۷/۸/ ط 
د:ت رکي. 


القسم الثاني: أحكام المعاملات المالية الدينية ( المبحث الثاني والعشرون - بدل الخلو ) ۷۹ء 
ويوهنه» لأن ذلك قد يعرّض العين للتلف» وذلك لا جوز لأن مطلق العقد 
ينصرف إلى المعتاد. 

وأما الموضوع الثاني ففيه اتجاهان للفقهاء: 

الاتجاه الأول للمالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن المنافع لها حكم الأعيان» 
فيملك المستأحر إيجار العين المؤجرة بأكثر من الأجرة التي استأحر بها العين أو 
بأقل أو .عثلھاء کما لو اشتری شخص شيعا وقبضه» ثم باعه وربح فيه» فالربح 
بطيب له» لأنه ربح على ملك حلال له. ولأن من ملك شيغاء كان حر 
التصرف فيه» والمنفعة في الإحارة تكون نظير العوض» والمملوك .ععاوضة يعكن 
أن تطراً عليه معاوضة أخحرى بشروط وأوصاف مستقلة عن المعاوضة السابقة إلا 
في المراحعة (رجعة الزوجحة المطلقة). 

والاتجاه الثاني للحنفية: وهو أنه لا يجوز للمستأجحر أن يؤحر العين بأكثر نما 
استاجرها به وإذا قعل فلك تصدق بالفضل: إلا إ5 راد فبها شيا أو أضاف 
إليها تحسينات وإصلاحات في البناءء فحينغذ يطيب له الفضلء لأن المنافع لم 
يضمنها المستأحرء وإن قبض العين المؤحرة. فلو انهدمت العينء لم يلزمه الأجرء 
فهذا ربح لیس ناما عن ضمانه» وقد نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ربح ما لم يضمن. 


(۱) المبسوط للسرحسي ٠١١/٠١‏ والشرح الصغير ٦/٤‏ مغني المحتاج ٠٠٠١/۲‏ القواعد لابن رحب: 
ص ٠١‏ القاعدة .(AY)‏ 


تعريفه» وطبيعته» وتموله وتملكه» وأنواعه وحكم كل نوع شرعأ العلاقة مع 
الناشر والمستفيد» مدة الاستغلال. 

تعريف حق الإبداع: هو حق مالي مبتکر» يرد على شيء غير مادي» يتمیز 
بالسبق والتفوق أو الأصالة» واستقطاب أنظار الجمهور إليه. أي إنه أحد 
الحقوق التي يكن تقوها بالمال» ويتسم بالحدة» ويرد على منجزات الفكر أو 
الذهن» مثل حق التأليف قي المصنفات العلمية والأدبيةء وحق الرسام في لوحاقه 
المبتكرة» وما يسمى براءة الاختراع الصناعي» أي الشهادة بأنه وليد احتراع 
العالم وما يحققه الاجر من سمعة وشهرة بسبب الإتقان والجودة كالاسم 
التجاري» دون أن يسبق إليه أحد قبله» ويدل على التفوق العملي والتقدم 
العلمي» وهو أصيل لا تقليد فيه» يجتذب أنظار الناس إليه» لأنه منجز حديد» 
وهو ثمرة الذهن» لذا كانت حقوق الإبداع في أغلبها و ذهنية وكذلك 
يشمل حقوق النشر للمطبوعات .عحتلف الوسائل» ومنها الأقراص المسجلة. 

وهو أحد الحقوق المعنوية قي اصطلاح رجال القانون» وقد يسمونه بحق 
الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعيةء أو الحقوق الذهنية أو الحقوق الواردة قي 


أموال غير مادية. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) ۸۱ 


وكل من الحقوق المعنوية» والحقوق العينية (وهي صلة الشخص بشيء معين 
بذاته كحق الملكية) والحقوق الشخصية (وهي العلاقة القائمة بين شخصين 
كعلاقة الدائن بالمدين) هي من فئة الحقوق المالية» أي التي تقوم بالمال. 

وهذا الحق حديث النشأة» بسبب التطور العلمي والثقافي والاجتماعي» لذا 
کان مثار احتلاف في احترامه وهايته وتموله وتملكه» فلم تكن له في الماضي 
قيمة مالية» وکن أن يسطو عليه غير صاحبه وينسبه لنفسه» ولم يكن للإبداع 
العلمي والفني والأدبي في العصور الغابرة أثر مادي» وإنغا يقتصر على محرد 
احتصاص نسبته لمبدعه عن طريق النسخ أو الكتابة والتدوين أو الإعلان السريع 
كإعلان القصيدة الشعرية من الشاعر نفسه أمام حاكم أو أمير أو زعيم قبيلة» أو 
.عناسبة معينة» أو لعلاج فوضى احتماعية كقصائد الإرشاد والمديح والحكمة» أو 
إنهاء حالة الحرب التي طال أمدهاء ونحو ذلك. 


طبيعته وتموله وتملكه: ظل هذا احق طويلاً جرد شرف أدبي» أو سمعة 
علمية أو فنية» أو شهرة صناعية أو تحارية» أو ثمرة جهد فكري» أو صورة 
معنوية بجردة» وقي عصر النهضة الصناعية ني أوربا وغيرها في القرن الثامن عشر 
وما بعده» صار لهذا الحق قيمة مالية» وتطور مفهوم هذا الحق حتى صار في 
النصف الثاني من القرن العشرين حقا ذا مفهوم دولي» وقد انضم للمعاهدة 
الدولية من أحل حايته أكثر الدول في الأمم المتحدة. 

وأصبح لهذا الحق قيمة معنوية ومالية» بسبب تأثيره على صاحبه ومردوده 
الواضح» وورود اتفاقات على نشر المصنف العلمي لاستشماره من طريق توزيعه 
بوساطة الطباعة وغيرها من وسائل النشر والإعلام والمتاجرة. 

وصار لحق الإبداع طبيعة خحاصة»ء وأنه نوع حاص من الملك» وثمرة من 
نتاج الفكر أو الذهن البشري» كثمرة الشجرة» وغلة الأرض أو الدار» ومنفعة 
المنقولات» وما لا شك فيه أن كلمة (المنافع) تشمل منافع الأموال المادية 


oY‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوی وحلول) 
والمعنوية» قال العز بن عبد السلام عن أهمية المنافع: «الغرض الأظهر من هيع 
الأموال هو منفعتها». 

والمنافع تعد من الأموال المتقومة عند جمهور الفقهاء غير الحنفيةء لأن الأشياء 
أو الأعيان تقصد لنافعها. 
الكتاب المحطوط في مذهب الحنفية عملا بالعرف القائم على المصلحة» كما أن 
متأحري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشيايء هى: المال 
الموقوف» ومال اليتيم» والمال المع للاستغلال. ومن المعلوم أن مؤلف الكتاب 
باتفاقه أمرين: نشر العلم» واستثمار مصتفه. ويكون لكل طبعة من طبعات 
الكتاب حق حاص معروف للمؤلف. والعلم عمل مبارك ينتفع به بنص الحديث 
النبوي» وهو أيضاً يحقق منفعة حالصة لا شائبة فيها لكل قارئ» والعلم نابح من 
حهد ذهني أو فكري شاق» بل هو أشق من الجهد العضلي» فيكون صاحبه 

كما أن صاحب براءة الاحتراع أحق باستثمار مزايا اختراعه الصناعي» 
وكذلك التاحر أحدر بالاستفادة من اسمه التجاري وعلامته التجارية لمتميزةء 
عا يحققان له من رواج السلعة التجارية» واحتذاب العملاء أو المشترين. 

وقد قرر ا حنفية حواز بيع كل ما له منفعة» كالسماد ١‏ لطبيعي (السرجين 
النجس)» وهوام الأرض والكلاب كلها وبعض النجاسات النافعة» وهو دليل 
على ثبوت مالية هذه الأشياء وكل ماهو داحل في الملك من المنافع تجوز 
المعاوضة عنه» نما يدل على أن محل حق الإبداع مال متقوم. 


.٠۷/۲ قواعد الأحكام‎ )١( 


القسم الثاني: ر المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) oY‏ 

ويرى الشاطبي المالكي أن المال: كل ما يقع عليه الملك» ويستبد (يستقل) به 
المالك. والملك: احتصاص بالشيء المملوك يقر به الشرع اظ ا کلف 
وكل ما هو ملوك فهو مالء والملك يعنح صاحبه السلطات الثلاث» وهي: 
الاستعمال والاستغلال والتصرف. وهذا يشمل ملكية الأعيان والمنافع والحقوق 
العنويةء ومنها حق الإبداع» وعلى هذا تكون الحقوق أموالاأء وتحري فيها 
المعاوضة عرفاء والمعاوضة أساسها الملك» فكان الحق المعنوي مالا. 

ويرى السيوطي الشافعي أن العرف أساس في اعتبار المالية» أي في بوت 
مالية الأشياءء وذلك حيث عرف المال بأنه: كل ماله قيمة»ء يباع بهاء ويلزم 
ا 

ويصرح الحتابلة بأن المال: كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجحة أو ضرورةء 
كعقار ودود قز وبزره» وديدان الصيد» وطير لقصد صوته» كبلبل وببغاء. 
وأحازوا بيع الفهد والصقر المعلّم والهرّ وكل ما فيه المنفعة إلا ما استثناه الشر ي 
من الكلب وأم الولد والوقف» لأن الملك سبب لإطلاق التصرف والمنفعة 
المباحة يباح له استيفاؤهاء فجاز له أخحذ عوضهاء وأبيح لغيره بذل ماله فيها 
توصلا إلیهاء ودفعاً حاجته بهاء کسائر ما أبیح بیعه". 

والخلاصة: لقد دلت الأحكام الفقهية في المذاهب على أن منفعة الحقوق 
امعنوية كالأعيان تعد مالاًء وداخلة ي الملك» ويحرم الاعتداء عليها أو انتحالها 
أو سرقتها. 

أنواع حقوق الإبداع وحكم كل نوع: 

لحقوق الإبداع أو الابتكار أنواع كثيرةء أشهرها ثلاثة أنواع: وهي حق 
المؤلف وحق براءة الاحتراع» وحق الاسم التجاري. 


)0 الوافقات 1۷/۲ 
(۲) الأشباه والنظائر: ص ۹۷. 
(۳) المغني لابن قدامة ٠١۸/٦‏ وما بعدهاء ٠٠۲‏ ط الت ركي. 


o۸4‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أولا- حق المؤلف 


مناه تايه ووه رعا العلاقة بين الولف والاش والمسفيت» دة 
الاستغلال. 

أما معناه أو تعريفه: فهو حق الإنسان في إبداع شيء علمي أو أدبي أو فني»› 
سواء بالحمع والاحتيارء أو إحداث شيء لم يسبق إليه» أو إكمال ناقص» أو 
تصحيح خحطاء أو تفسير وتفصيل» أو تلخحيص. أو تهذيب» أو ترتيب ختلط. 

وهذا الجهد يعنح صاحبه حق نسبته إليه» ا ای ى ن 
فيه من نشره» أي إن للمؤلف على مصنفه حقين: وهما حق أدبي» وحق مالي 
مدى حياته» ولورثته من بعده لمدة ستين سنة من تاريخ وفاة المؤلف. 

وأما همايته: فقد صارت دولية .عقتضى الأعراف الدوليةء والمعاهدات الدولية 
التي انضم إليها أغلب الدول في الأمم المتحدةء ونصت المادة (۲۷) من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان على حايته ونصها: 

«إن لكل فرد الحق في حاية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاحه 
العلمي والأدبي والفني». 

وأما ثبوته شرعاً: فهو حق ثابت تقرره الاجتهادات الفقهية والأعراف العامةء 
ومبادئ العدل والمصلحة. 

أما الاجتهادات الفقهية: فقد تبين مما سبق في بحث طبيعة حق الإبداع أن 
المنافع عند الجحمهور تعتبر أموالا كالأعيانء وكذا تصير أموالا متقومة بحسب 
قواعد الحنفية ولا سيما المتأحرين منهم» واتفق الجميع على أن حقوق الإبداع 
مل وكة لأصحابهاء وتملك الشيء يجعله مالاء والمال حل المعاوضةء والمعاوضة في 
هذه الحقوق قائمة عرفاء وأساس المعاوضة هو الملك» فصار حق التأليف ونحوه 
ل ا 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) oAo‏ 

وأما الأعراف العامة في عصرنا: فهي تقرر بصفة واضحة كون حق المؤلف من 
الحقوق المعنوية التي تجوز المعاوضة عنهاء والعرف أساس تمول الأشياء وتقومها 
عا لا يتصادم مع أصول الشرع» والأصل قي الأشياء الإباحة. 

وأما مبادئ العدل والمصلحة: فتقتضي منح حق الاستثمار أو اللاستغلال 
لصاحب الحق أصالة» وليس من العدل بل من احور تمكين غير المؤلف من سرقة 
حق التأليف ونسبته إليه أو إلى صاحبه» والقيام بنشره وطبعه وترويجه وحني 
تمرته المادية» فقد حرمت الشريعة ترما واضحا انتحال الرحل قولا لغيره» 
وقصر نسبته إلى قائله» بدليل أن الإمام أحمد رحه الله امتنع من الاستفادة من 
عمل غیره إلا بعد استعذانه. 

ا و ا ی 
باستغلال حهده من غيره» لأن المصلحة تقوم على أساس الحق والعدل» سواء 
كانت المصلحة حاصة أم عامة» إذ لولا المؤلف وجهوده المضنية ما بزغ فجر 
الصنف» ولا تمكنت البشرية من الاستتفادة من إبداعه وعمله» ولأن الغرم 
بالغنم» فما يستفيده المؤلف من ربح أو عائد استشمار لمصنفه» يجعله على الدوام 
مسۇولا عنه» وله اجره إن کان خیرا» ویتحمل وزره إن کان شرا. 
العلاقة بين الموّلف وبين الناشر والمستفيد 

إن حق التأليف بذاته أو حوهره الذي هو ملك المؤلف لا يقبل المعاوضة»› 
زا الذي يكرت خد امار هة هى هة اكاب الذي يطبعه الناشرء ويبيع 
للمستفيد نسخة أو أكثر من الكمية المطبوعة منه. ويحكم حق النشر أو التوزيع 
عقد البيع أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر والمورع» وجب على طرفي 
الاتفاق الالترام حعضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة» فلا ملك الناشر حق 
طبع أكثر من العدد المتفق عليه» وكذلك مدة سريان العقد» وحق المؤلف من 


.٠٤/٤ كشاف القناع للبهرتي‎ )١( 


oA‏ المعاملات الالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 
أثمان الكتب المبيعة ومن النسخ العينية المهداة له من الناشر» حتى إذا نفد 
الكتاب أعيد طبعه بحسب الاتفاق المبرم مع الناشر» لا مع غيره إن بقي وقت في 
ار کي وا و ع و ا ال و ف د 
الاتفاق مع الناشر الأول أو مع ناشر آخر. وهذا متفرع عن اعتبار منفعة العمل 
الفكري أشبه بثمرات الشجرة» لأن الناشر ثم المستفيد يملكان محل المنفعة التي 
قام بها الإنتاج» والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود في قوله سبحانه: لإيا أيُها الذِينَ 
افوا فا بالفقرد) الائدة: .]٠/١‏ وقوله عز وحل: وأؤفوا بالعَهد إن الْعَهْدَ 
کان مسۇولا [الإسراء: .]۳٤/۱۷‏ 

مدة الاستغلال 

يستحق المؤلف استغمار مصنفه في حياته» وكذاورتته من بعده في مده 
أقصاها ستون عاماء وبعدها يصبح الكتاب مل وكا ملكية عامة كالموقوف على 
فف فاا غل ل ا ف کی ی وو ی الا کے ارف 
الموقوفة للغرس أو البناءء على أساس عقد الإحارة الطويلة. 


ثانيا- حق براءة الاختراع 

تعریفه» ما بمنحه من مزایا أو حقوق» تسویغه شرعاً. 

تعريفه: حق المؤلف يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية» أما حق براءة الاخحتراع 
فيتعلق بالأعمال الصناعية» كابتكار مذياع أو تلفاز أو اكتشاف دواء مرض 
معين. وبداً تنظيم هذا الحق بعد الثورة الفرنسية» حيث صدر أول قانون فيه في 
فرنسا عام ۱۷۹۱م» ثم أدخحلت عليه عدة تعدیلات» آخرها تعدیل استوكهولم 
عام ۷٦۱۹م‏ حيث صار لهذا الحق صفة الحماية الدولية. 

وبراءة الاختراع: برد سند أو وثيقة أو شهادة بالبراءة» أي إن المحترع أو 
العالم لم يسبق» وإنه بريء من التقليد أو التزوير أو الانتحال» وإنه في مان من 
الاعتداء على حقه حين أذاعه أو أعلنه. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) AV‏ 

وعرّف القانونيون براءة الاختراع بأنها: رروثيقة أو سند تمنح من طرف دائرة 
رسمية أو سلطة إدارية مختصة لمن يطلبهاء تتضمن وصفا للاحتراع» ویترتب 
على منحها لمستحقها مدة معينة حق نسبتها إليه» وحهايته من التقليد أو الغش» 
واستغلال الاحتراع» مالم يصدر بخلاف ذلك حكم قضائي». 

يظهر من هذا التعريف أن صاحب البراءة يتمتع بعدة حقوق أهمها: 

-١‏ نسبة الاحتراع إليه دون غيره» وحهمايته من تقليده وغش أو اتتحال 
الآخحرين له. 

۲- حق استغلال المخحتر ع لاختراعه ثم ورنته بعد وفاته» مدة معينة» قدرت 
في القانون العراقي بخمسة عشر عاما تبداً من تاريخ طلب البراءة» ويصبح هذا 
الح بعد انتهاء مدته من جلة الثروة العامة. 

وحهاية هذا الحق شرعاً مطلوبة مثل حق المؤلف»› عملا .عقتضى العرف. 
ومبداً المصالح المرسلةء والمصلحة ظاهرة في حماية هذا الحق. وهي تشجيع 
الإبداع أو الابتكار“. 


ثالثا- حق الاسم التجاري والترخيص 

تعریفه» منشؤه ومضمونه» وظائفه أو مزایاه» تسویغه شرعاً: 

الاسم التجاري: فار يفي ب اا غاا او قال نبت وة امت 
وإتقانهاء وعميزها من أمثالها بين الناس»› وبسبب حسن للمعاملة والخدمة التي 
يقدمهاء مثل أحذية باتا البريطانية العالمية» ومحلات الغندور اللبنانية وأسماء 
العطورات الفرنسية. 


.٠١ الوجيز لي الملكية الصناعية» أ.د. صلاح الدين الناهي: ص‎ )١( 
.۲١ المدحل الفقهي- نظرية الالترام العامة للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء: ص‎ )۲( 
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والترحيص: ما يصدر من الدولة من إذن بفتح المحل التجاري أو الصناعي» 
ومنشاً هذا الحق: سمعة المحل› اي شهرته وثناء الناس على حسن معاملة 


صاحبه وقدرته على اجحتذاب العملاء وتسهيل المدفوعات ويتضصمن الاسم 
التجاري ثلانة عناصر: 


۱ - شعار السلعة أو العلامة التجارية الفارقة: وهي كل ما بيز البضاعة أو 
السلعة عن أمثالها وعن منتجات التجار الآحرين. 

۲ - العنوان التجاري: وهو الذي عيز المحل التجاري عن غيره» وهر الاسم 
المعلن على يافطته أو لافتته وحزئيات معاباته أو أكياسه» مثل: المراعي» والملكة 
الصغيرة» والصالون الأحضرء والجوارح. 

۳ - وصف المحل التجاري: وهو موقعه أو فکانة الحيوي أو الاستراتيجي 
الذي يختاره صاحب المحل» ويعارس نشاطه الرئيسي”" أو الفرعي فيه. 

ووظائف الاسم التجاري ثلائة هي: 

١‏ - تمييز السلعة من أمثالها والحفاظ على مستوى إنتاجحها وتسويقها. 


۲ - تحقيق الشهرة والسمعة التجارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من 
العملاء. 


۳ - التمكن من ضبط المبيعات وإحكام السيطرة والرقابة على المنافسة 
للسلعة. 


تسويغ هذا الحق شرعا: 
إن حق بيع الاسم التجاري والترحيص الممنوح من الدولة لتاجر» يد الوم 


بحسب الأعراف السائدة شيعا حائزا شرعاء لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية» وله 


(۱) تصح هذه النسبة قياسأً» كما يصح القول: ارش 


القسم الثاني: ر المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) °۸۹ 
دلالة بحارية معينة» يحقق رواج السلعة ذات العلامة التجارية والاسم التجاري» 
وهو الذي منح صاحبه ترخحيصاً .عمارسة العمل» ويعد شيعا مل وكأ لصاحبه 
لمزاياه المذكورة» وتحقيقه صفة الرواج» ومن المعلوم أن الملك يفيد الاخحتصاص أو 
الاستبداد (الاستقلال) أو التمكن من الانتفاع بالشيء المملوك. والعلاقة ناشئة 

والعلاقة بین الشخحص (الطبيعي أو المعنوي أو الاعتباري) علاقة حق عيني» 
إذ هي علاقة اخحتصاصية ومباشرة. 

ومستند كون الاسم التجاري متمولاً: هو العرف المستتد إلى مصلحة معتبرة 
شرعاء تتضمن حلب النفعةء ودفع المضرةء ولا يصادم ذلك نصا شرع وهذا 
هو المعروف .عصدر المصالح المرسلة. 
من قيمة مالية بين الناس عرفا 

وخحصائص الملك شرعا تفبت فیه» وهي : الاحتصاص الذي هر جحوهر حق 
الملكية» والمنع» أي منع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه» وحريان التعامل 
فیه» ارت عه 


آراء علماء العصر في حق الإبداع 


للعلماء المعاصرين اتجاهان في حق الإبداع أو الابتكار. 
الاتجاه الأول: لبعض العلماء من الحنفية: يرون ا عذهب متقدمي 
الحنفية قي القول بعدم اعتبار مالية المنافع: أن حق الابتكار ومنه حق التأليف 


)١(‏ منهم الدكتور أحمد الحجي الكردي ف به ((حكم الإسلام في حقوق التأليف والدشر والترجمة)) 
نشور في جحلة هدي الإسلام الأردنيةء المجلد )۲١(‏ عام ( ۱٤۰۱‏ ه / ١۱۹۸م).‏ 
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إن أصحاب هذا الاتجاه يقولون: لا يعد الشيء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه 
وهما: إمكان الحيازة والإحراز» وإمكان الانتفاع به عادة أو عرفا فلا ی اا 
ما لا يكن حيازته وإحرازه» كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف» وكذا 
كل ما لا حكن الانتفاع به إما لضرره وفساده» كلحم الميتة والطعام المسموم أو 
الفاسد» وإما لتفاهتة كحبة حنطة أو قطرة ماء. وهذا يعني أن المال عند هؤلاء 
يقتصر على ما له صفة مادية محسوسة» أما المنافع والحقوق: فلیست آموالاء وإغا 
هي ملك لا مال» لعدم إمكان حيازتها بذاتهاء وإذا وحدت فلا بقاء ولا 
استمرار لهاء لأنها معنوية» وتنتهي شيعا فشیئاً تد رجا إذا لم تستوف المنفعة مع 
مرور الزمان المتجدد. 

ويعكن أحذ العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليهاء كعقد الإمجارء وأما 
الحقوق المجردة» كحق الشفعة» وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي 
ني تحليف حصمه اليمين» وحق المرأة في قم زوجها لها كما يقسم لضَرتهاء 
فلا يجوز الاعتياض عنهاء لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر 
عنهم» وما ثبت لدفع الضررء لا يصح الصلح عليه» أو التنازل عنه بعوض. 

لكن توجد حقوق ثبتت لأصحابها أصالة» لا على وحه رفع الضرر» كحق 
ولي المقتول في القصاص من القاتل» وحق الزوج ف بقاء عقد الزواج قائماً» أي 
استمرار الزوجية» هذه الحقوق يجوز أحذ البدل عنهاء والمعاوضة عليها بالمال» 
فيجوز لولي الدم (دم المقتول) أن يعفو عن حقه بالقصاص مقابل مال من 
القاتلء وللزوج أن يأحذ من زوجته مالاً (عوض الخلع) مقابل التنازل عن حقه 
في فسخ الزواج. 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ٠/٤‏ البحر الرائق ۲۷۷/۲ الأشباه والنظائر لابن بجيم باب الملك: 
ض۴ 


القسم الثاني: ر المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) ۹۱ 

ومن هذه الحقوق: حقوق الارتفاق» كحق التعلي (العلو) وحق الشّرب» 
وحق المسيل» يجوز المعاوضة عنها بالمال» لأنها ثبتت لأصحابها ابتداء بحق 
شرعي» ولتعارف الناس التنازل عنها بالمال . 

وحق الملكية الأدبية والفنية والصناعية (الحقوق المعنوية) ومنها: بيع الاسم 
التجاري والترحيص من هذا النوع الثاني» لأن هذا احق لم يثبت لصاحبه دفعاً 
للضرر عنه فقط» وإنغا ثبت له ابتداء فلم توجد الشهرة التجارية ورواج السلعة 
الا عد عا الا التجارن رنه ورانا رإقاه القل فار ته حا 
أصيلاً ملازماً له» يجوز له الاعتياض عنه بالمالء وبضاصة أن الاعتياض عن حقه 
بالمال أصبح عرفا ا قزرا وفرع ن قران الدزل الماكرة ك إن الات 
التجاري والترخيص عنصر من عناصر المحل التجاري. 

كما أن الترحيص أصبح ذا قيمة مالية قي عرف الناس» لأنه لا بعكن الحصول 
عليه إلا بجهود متواصلة وكبيرة» وبعد دفع رسوم كثيرة للدولة» فصار ملكا لمن 
منح له الترخحيص» وكل ما يجري فيه الملك يجري فيه المعاوضة» فيما عدا الحقوق 
المقررة في النوع الأول عند فقهاء الحنفية. 

أما متأحرو الحنفية: فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من 
مقومات المالء حاء في (الدر المنتقى شرح الملتقى) في تعريف المال: 


«رويطلق المال على القيمة» وهي ما يدحل تحت تقويم مقَوم من الدراهم 
والدنانیں»). 

وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس» وله منفعة» هو مال شرعا“ لأن 
القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة» ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة» 
ولا يجري فيه التعامل. 


.)۳۷ -۳١( شرح المجلة: م‎ )١( 


o۹۲‏ المعاملات المالية المعاصرة (بحوث وفتاوى وحلول) 

ثم إن متأخحري الحنفية كما تقدم أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلائة 
أشياء: امال الموقوف» ومال اليتيم» والمال المع للاستغلالء والكتاب المخحطوط 
المبيع لدار النشر معد للاستغلالء أي الاستشمار المشروع. 

زأطات يعفن الام اول ا ى غلل فح راو جيس اف عة 
الطباعة إلا .عقابل وهي ما يأتي: 

-١‏ في هذا السلوك كتمان للعلم. والجحواب أن كتمان العلم يكون بالامتناع 
عن الجواب قي المسألة بعد السؤال عن حكمهاء والوعيد الوارد قي السنة عن 
كتمان العلم بزج العالم ثي نار جهنم: هو لي حالة حبس الكتب ممن يطلبها 
للانتفاع بها على سبيل الإعارة» كحجب الماعون عن الجيران» أما استفمار 
الجهد بوسائل النشر المعروفة مقابل مالء فلا يعد منع الطباعة داحلا قي منع 
الإعارةء لأن الإعارة جحانية» واستثمار الكتاب بعوض» وقد أحاز علماؤنا أحذ 
الأحر على الفتوى» والعالم حر التصرف في ثمرة عمله» ينشره أم لاء وإذا لم 
ينشر كتابه فلا يكون ملوما أو آثماء وإنما يلام ويأثم على امتناعه من إحابة 
سائل عن حكم شرعي» هذا هو المكلف به فقط. 

۲- العلم قربة وطاعة» لا تجارة ولا صناعة» ولا يجوز أخذ الأحر على 
القربات» لكن هذا كلام متقدمي الحنفيةء وأحاز المتأحرون منهم وغيرهم من 
علماء المذاهب أحذ الأجحر على أداء الطاعات من أذان وإقامة وصلاة جماعة 
وتعليم قرآن وغيره من العلوم» وقد ثبت في السنة: ررإن أحق ما أخذتم عليه 
اا كتاب الله» . ثم ألا يأحذ هذا العالم المانع راتباً على وظيفته؟!. 

-٣‏ حق المؤلف كحق الشفعة حق جحرد» لا يجوز الاعتياض عنه» والجواب: 
القياس مع الفارق» فليس حق المؤلف كحق الشفعة» وإنغا هو كما أثبت حق 
مالي ملوك كحقوق الارتفاق يجوز بيعها بعوض» ولأن حق الشفعة شرع لدفع 
الضرر عن الشفيع» وأما حق المؤلف ونحوه من الحقوق المعنوية» فلم ثبت 


لصاحبه دفعا للضرر عنه فقط› وإغا ثبت له ابتداءء كما سبق بیانه. 


)١(‏ أحرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ 


الاتجاه الثاني لحمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم : يرون أن 
حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه» لما سبق إيراده من 
الأدلة وموحزها: 

-١‏ حق الإبداع أو الابتكار له صفة الماليةء لأن المنافع كالسكنى وال ركوب» 
د انرا لأن المال- في اصطلاح الجمهور غير الحنفية- هو كل ماله قيمة 
مالية عرفاً يلزم متلفه بضمانه. وهذا يشمل الأعيان والنافع ومنها سائر الأمور 
العنوية» كالحقوق من كل ما يدل تحت الملك» لأن الحقوق كلها تقوم على 
أساس الملك» بسبب أن حوهر الحق: الاخحتصاص» والاخحتصاص حوهر الملك 
وحقيقته» وإلا لما كانت حقوقاء بل جرد إباحات» وإذا كانت الحقوق من قبيل 
الملك» فالحقوق أموالء لأن المال مرادف للملك» والملك كما عرفوه: الحتصاص 
حاجز شرعأً يخوّل صاحبه التصرف فيه إلا المانع. 

وحق الملكية بمنح صاحبه ثلاث سلطات (صلاحيات) أو ثلاثة اخحتصاصات»› 
وهي: الاستعمال» والاستغلال والتصرف» أو التمكين من الانتفاع» والتصرف 
يجيز التنازل عن محل الحق بعوض أو بغير عوض. وهذا يعني أن المعاوضة أثر 
الملك وثمرته» ولصاحبه عليه حق عيني» لاعتراف التاس به» وكذلك تلف 
القوانين الوضعية. 

والشرع قبل ذلك كله اعتبر نافع أموالاً بدليل حعل خدمة رعي المواشي 
ثماني سنوات مهرا ارو چ ری ا شی عل الا وسن اام 
أنه يشترط في المهر أن يكون مالاًء لقوله تعالى: [ أجل لَكَمْ ما وَراءَ دكم أن 
تتغوا بولك 4 [النساء: .]۲١/٤‏ 

-٣‏ أقر العرف العام جعل حق المؤلف روفغلا للبعاوضة غه آر التبادل» 
والعرف كما تقدم بيانه أساس ثبوت صفة مالية الأشياء. ومبنى هذا العرف هو 
الملصلحة. والمصالح المرسلة إحدى مصادر التشريع التبعية. 


)١(‏ الموافقات ۱۷/١‏ الفروق ۲٠۸/١‏ بداية المجتهد ۲٤١/۲‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
cfov/t‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ص »٠٠۸‏ الغني مع الشرح الکبیر ٤۳۹/١‏ الإقناع 4/۲. 
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٣‏ - مقتضى الحق والعدل وجحوب نسبة الحق لصاحبه» وتحريم انتحال القول 
لغير قائله» والفكرة لغير صاحبهاء لينتفع بأحرهاء أو يتحمل وزرها إن كانت 
ا 

>٤‏ - تقتضي قاعدة ررالغنم بالغرم» أو ررالخراج بالضمان» أن يتحمل الإنسان 
مسؤولية قوله أو عمله» فيكون له الحق فيما أبدعه أو احترعه. 

ه - الإبداع الذهني أصل لوجود الوسائل المادية من مختلف الاحتراعات» 
التي لها صفة المالية» فيكون الأصل أو السبب أولى باعتبار صفة المالية. 

والخلاصة: لا أدري وحود شر أو غين أو جور أعظم من هذا: أن يستثمر 
الطابع أو الناشر حق المؤلف»› ويربح على حسابه أموالاً طائلة ويحرم هذا 
المؤلف - المسكين- الذي كاد عقله يتفجر»ء وفكره يعياء وأعصابه تتلف من 
عناء إحاز اا والذى كلقه جهودا طويلة وشاقة» فسهر ليله وأتعب عينيه) 
وشغل نهاره كله بالتأليف» ثم: يقال له: قدّمٌ هذا العمل لغيرك ججانا؟! إن هذا 
لهو الإفك المبين والخطاً الواضح. 


* *% *% 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الحقوق المعنوية 


يؤيد ما رححته قرار هذا المجمع رقم: ١٤(١/ه)‏ أي في دورته الخامسة في 
الکویت عام ٤۰۹(‏ ۱ه / ۱۹۸۸١م)‏ ونصه: 

اولأً: الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتأليف» 
والاحتراع أو الابتكار: هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها ني العرف 
المعاصر قيمة مالية» لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاء فلا جوز 
الاعتداء عليها. 


القسم الثاني: ( المبحث الثالث والعشرون - حق الإبداع أو الابتكار) 040 


ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري» أو العلامة 
التجارية» ونقل أي منها بعوض مالي» إذا انتفى الغرر والتدليس والغش» باعتبار 
أن ذلك أصبح حقا ماليا. 


ثالفاً: حقوق التأليف والاحتراع أو الابتكار مصونة شرعاء ولأصحابها حق 
التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها. 


والحمد لله رب العالمين.... 


كتب تفسير القرآن الكريم المشهورة» وكتب الحديث المعتمدة» وكتب الفقه 

في المذاهب المحتلفة» وبعض كتب المعاصرين قي الاقتصاد الإسلامي. ومنها 

بحسب الترتيب الألفبائي: 

- أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الرازي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب» الحافقل الفقيه حيي الدين النووي»› اللكتب 
الإسلامي - دمشق. 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» تحقيق حيي الدين عبد الحميد» 
مصر. 

- أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي. 

- الأشباه والنظائر للحافظ جلال الدين السيوطي» مطبعة البابي الحلبي - مصر. 

- الأم للاإمام محمد بن إدريس الشافعي» المطبعة الميمنية .عصر» ١۲١١ه‏ 

- الإسلام والحياةء للأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى» مكتبة وهبة .عصر. 

- الإسلام ومشكلاتنا ا لمعاصرةء للأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى» مكتبة 
وهبة .كصر. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أجمد بن حنبل» علاء 
الدين المرداوي» الطبعة الأولى. 
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- الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي كنعان» دار المعارف بحمص ودار الحسنين 
بدمشق» ۱۹۹۷ م. 

- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للأستاذ الدكتور علي أحمد 
السالوس» دار التقوى» بلبيس» مصر. 

- البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر على الرصيد أ.د: عبد الوهاب أبو 
سليمان» دار القلم بدمشق. 

- البنك اللاربوي في الإسلام للعلامة الشيخ محمد باقر الصدرء دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت. 

- التأمين التجاري والبديل الإسلامي» للدكتور غريب الجمال» دار الاعتصام» 
مصر. 

- التأمين في القانون المصري والمقارن للأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي» مطبعة 
نهضة مصر ۱۹۷٥٩‏ م. 

- التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه للأستاذ محمد السيد الدسوقي» منشورات 
إحنة الخبراء قي مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عصر. 

- التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد الجرجحاني» مكتبة البابي الحلبي» 
مصر. 

- الحاوي الكبير للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الدر المختار للحصكفي» وبهامشه رد المحتار لابن عابدين (حاشية) المطبعة 
الميمنية» مصر. 

- الربا والفائدة» دراسة اقتصادية مقارنةء الدكتور رفيق المصري والدكتور محمد 
راض الأبرشن دار الفكر بسشق. 

- الرد على سير الأوزاعي» طبع حيدر آباد» الهند. 


o۹۸‏ المعاملات المالية المعاصرة (فتاوى وحلول) 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي» أحمد عمد بن علي بن حجر 
الهيتمي»› المطبعة الأزهرية» الطبعة الأولى. 

- الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي» المطبعة الأزهرية عصر» 
۳۰۹ ھ. 

- الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الأستاذ الصديق محمد الأمين 
الضرير» الطبعة الأولی» ١۱۳۸۱ه/‏ ۹1۷٠م.‏ 

- الفتاوى الهنديةء لجحماعة علماء الهند. المطبعة الأميرية» مصر. 

- الفروق» أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي» دار إحيار الكتب العربية .عصر» 
4ھ 
.كصر. 

- المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاءء الطبعة السادسة» 
۹ ھھ/۱40۹4م. 

- المصارف الإسلامية» د: عسان قلعاوي» دار المكتبي بدمشق. 

- المعاملات المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي» د: محمد عثمان شبير»ء دار النفائس 
بالأردن. 

- المعاملات المالية المعاصرة للأستاذ الدكتور علي السالوس» مكتبة الفلاح» 
الكويت. 

- ا لمغني لابن قدامة الحنبلي» الطبعة الغالثة» دار المنار» مصر. 

- المغني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» دار المارء 
الطبعة الثالثة» ۷١١۳١ه.‏ 

- المنغور في القواعد للز ركشي» بدر الدين محمد بن بهاور الشافعي» طبع وزارة 
الأوقاف» الكويت. 
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- المهذب لأبي إسحاق الشيرازي» مطبعة البابي الحلبي .عصر. 

- الموافققات» لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» مطبعة المنار .عصر» 
۲ ھ/4 1۹1م. 

- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية الطبعة الأولے»› ٤۰۲‏ ۱ه/۹۸۲١*»‏ 
اتحاد البنوك الإسلامية. 

- الموسوعة الفقهيةء الكويت. 

- بحوث في قضايا فقهية معاصرةء للشيخ العلامة محمد تقي العثماني مكتبة دار 
العلوم» كراتشي . 

- بدائع الصنائع وترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
شر كة المطبوعات العلمية .عمصر» ۲۷١١ه.‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(الحفيد)» مطبعة 
الاستقامة . عصر» ١۷١١ه.‏ 

- تبديد الأوهام فيما بتعلق بفوائد البنوك من أوهام للأستاذ الدكتور يحيى هاشم 
فرغل» ط ٤۱۹‏ ۱ه/ ۱۹۹۸م. 

- تبيين الحقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» وبهامشه أحهمد الشلبي» 
الطبعة الأولى» بولاق مصر. 

- تحريم الربا ومواجهة تحديات العصرء الدكتورة خدية النبراوي» ط النهار عصر» 
ش الجمهورية - عابدين. 

- تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلاميةء د: سامي مود الطبعة 
الأولى» دار الاتحاد العربي للطباعة» مصر. 

- تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري» المطبعة الميمنية حصر» ١۲١١ه.‏ 


- تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري»› دار المعرفة» بیروت. 


e‏ المعاملات المالية المعاصرة (فتاوى وحلول) 


- تفسير القرطبي رالجامع لأحكام القرآن) دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 
۹ھ /۱۹0م. 

- جرية الربا للشيخ محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت. 

- جواهر العقود لشمس الدين محمد بن أحمد الأسيوطي» الطبعة الأولى .عصر. 

- رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين عابدين (حاشية ابن عابدين) المطبعة 
الأميرية .عصر» ١۲١١٠ه.‏ 

- روح البيان في تفسير القرآن العظيم والسبع الماني» لأبي الفضل مود الألوسي 
الغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي البغدادي» 
إدارة الطباعة المنيرية .عصر» ۷١۲١ه.‏ 

- شرح السير الكبير لأبي سهل محمد بن أحمد أبي سهل السرخحسي» الطبعة 
الأولى» ١٣١٠١٠ه.‏ 

- عقد التأمين (الس وكرة) وموقف الشريعة الإسلامية منه» للأستاذ مصطفى 
الزرقاء» مطبعة جامعة دمشق ۵۱۳۸۱ /۲٦۱۹٠م.‏ 

- غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف» الطبعة - الأرلى- دمشق. 

- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» مكتبة المعارف 
بالرباط. 

- محاضرات أسبو ع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية بدمشق عام ١٠۸٠١ه/‏ 
١‏ هم» بإشراف المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية. 

- مختصر الطحاوي» مطبعة دار الكتاب العربي .عصر. 

- مرشد الحيران لقدري باشا. 


- مطالب أولي النهي. 
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- معايير هيئة - المحاسبة والمراجعة بالبحرين-. 

- مغني المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد الشربيني الخطيب» مطبعة الباني الحلبي 
حصر» ۱۲٣۲‏ ھ/۱۹۳۳م. 

- مواهب الجليل للحطاب (حمد بن عبد الرمن المغربي) دار الفكر» بيروت. 

- موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصر» د: عبد الله العبادي» المكتبة 
العصرية» بيروت. 

- نحو نظام نقدي عادل» د: محمد عمر شابر» منفورات المعهد العالي للفكر 
الإسلامي» واشنطن. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» المطبعة 
البهية المصرية» ٤‏ ١٠٠٠١ه.‏ 

- نيل | لأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للعلامة المجتهد عمد 
ابن علي الش وكاني» المطبعة العثمانية المصرية» سنة ۷١١٠٠ه.‏ 

- معجم المصطلحات التجارية والتعاونيةء د.: أحمد زكي بدوي. 

- أعمال الندوة الفقهية الالغة لبيت التمويل الكويتي. 


۲۳۹ ]۸٥/۲:ةرقبلا[‎ 
١٤١ ]١۷۲/۲:ةرقبلا[‎ 
٤٠۹ [البقرة:۱۹۸/۲]‎ 
۷٤ [البقرة:۲۳۳/۲]‎ 
۷۹ ]۲٤٥/۲:ةرقبلا[‎ 


[البقرة:۲۷۰/۲] ۹ء 
AY a <1‏ 
IY CAY (to‏ 
TEY eFTA eT!‏ 


oo¥ cTAo <1۹ 


»۲٤١ ]۲۷١/۲:ةرقبلا[‎ 


oo 
٥٥۲ [البقرة:۲۷۸/۲]‎ 
»۲ ٤١ [البققرة:۲۷۹/۲]‎ 


oo (CTIA CTE 


أولا- فهرس الآيات 


[البقرة:۲۸۰/۲] ١۷٠١ء‏ 


TEs TYE YI 
oof (fo: 

ء١۳ [البقرة:۲۸۲/۲]‎ 
A44 AA! CY! 
TET cTIY c4٨ 
۳14۹ c<Too 

»۸۲ [البقرة:۲۸۳/۲]‎ 
cToY 440 Af 
۳۹ 


[آل عمران:۳۷/۳] ٩۳‏ 


آل عمران:۱۳۰/۳] 
YEA YEY‏ 


۸٩ [آل عمران:۱۷۳/۳]‎ 
٠١٠٠١ ]١١/٤:ءاسنلا[‎ 


۲٤۷ ]۲۳/ ٤ [النساء:‎ 


۹۳٣۰ ]۲٤/ ٤:ءاسنلا[‎ 


»۲١ ء١۹‎ ]۲۹/٤:ءاستلا[‎ 
IY f 


۸٩ ]۳٣/ ٤ [النساء:‎ 
۲٠۲ ]٦١/ ٤ [النساء:‎ 
۲٥۲ ]٠٠٠١/٤:ءاسنلا[‎ 


۲١٤١ ]۱١۱/ ٤ [النساء:‎ 


oA ] ١/٠ [المائدة:‎ 


[المائدة:/۲] 5۰ ۱۲۸ 
۲۷۱ 


۲ [المائدة:/44]‎ 
٤١٤ ]5٠/٠:ةدئاملا[‎ 


۲٤١ [الأعراف:۸۹/۷]‎ 


الفهارس العامة 


٠١ ]٠١/1٠:ةعمجلا[‎ | ٠٤١ ]١١/۲٣:نونمؤملا[‎ | ٤١ [التوبة:41/۹]‎ 
۳۹۰ 


٠٤١ ]٣-۲/٠٠:قالطلا[‎ | ۲٤۷ ]۳۳/۲٤:رونلا[‎ 


[يو سف :۷۲/۱۲] ۷۸» Yer‏ [الطلاق ۳/٠۰:‏ ] ۸۹ 


۷۲ ]1/٠٥:قالطلا[‎ ۱١ [القصص:۷۷/۲۸]‎ ٤ 


ء٠٠١١‎ ]۲١۰/۷۳:لمرملا[‎ ٠۰۰ ]۷ ٤/۳۸: [الإسراء:۷ 4/1 ]۸_| ص‎ 


[الحدید:۲۰/۰۷] ۸۱ ۹ 
[الکهف:۱۹/۱۸] ۸۹ [الحشر :۷/۰۹] or‏ 
[الکھف:٨۷۷/۱]‏ ۷۲ | :۹/۹۲ ٣۸‏ 


[الإسراء:۷۰/۱۷] ۲۲ 


ثانياً- فهرس الأحاديث 


ثانيا- فهرس الأحاديث 


نص الحدیٹ 

اتيت النبي ب وکان لي عليه دين 

احتجم النبي يي وأعطى الحجام أحره 

إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتی تستوفیه 

إذا احتلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شفشتم 
إذا اشتریت شیا فلا تبعه حتی تقبضه 

إذا أقرض أحدكم فلا يأحذ هدية 

إذا بايعت فقل: لا حلابة 

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
إذا قام أحدكم من ججلسه» ثم رجحع إليه» فهو احق به 
اربع من کن فیه» کان منافقاً حالصا 
استسلف النبي ب من رجحل بكرا فرد مثله 
اشتری ابن عمر بعیرا ببعیرین 

اشترى النبي ي من يهودي طعاماً إلى أحل 
اشترى النبي ب من يهودي طعاماً بنسية 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 
أكلت ربا يا مقداد وأطعمته 

إن أحق ما أخذتم عليه أحرا كتاب الله 

إن الله حرم بيع اللخمر واليتة 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله يبحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 
إن الحلال بين» وإن الحرام بين 

إن خي ركم أحسنكم قضاء 


ان رسول الله َب اشتری من يهودي طعاما 


o۲ 

47 ٦ 
TTI c41 (To 
11۷ 

2 

or 

۳۱۸ 

AY 1° 

IV T1۲ 
VY 


TEY 


1۰٦ 


نص الخحدیٹ 

إن رسول الله َة حرم ثمن الدم» ومن الكلب 
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
أنا وكافل اليتيم كهاتين في المحنة 

إنغا الأعمال بالنيات 

إنغا البيع عن تراض 

إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير 


اعا رحل افلس فوحد رجل عنده ماله 

ا رل باع متاعأء فأفلس الذي ابتاعه 

باع النبي يي قدحا وحلساً فيمن يزيد 

التاحر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
تسعة أعشار الرزق في التحارة 

توفي رسول الله ب ودرعه مرهونة عند يهودي 
ثلاثة فيهن الب ركة: البيع إلى أحل 

الثلث» والثلث كثير 

الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون 

حجر النبي ي على معاذ ماله 

حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله 
حيا ركم أحسنكم قضاء 

حي ركم اأحسنكم قضاء 

دحلت وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة 
درهم ربا يأكله الرحل وهو يعلم شد من ست 
الدين مقضي والزعيم غارم 

ذلك درهم بدراهم» والطعام مرحاً 

الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر 


رهن رسول الله ل درعا عند يهودي بالمدينة 
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ثانياً- فهرس الأحاديث 


نص الحدیٹ 

EEA 

صلوا على صاحبكم 

ضعوا وتعجلوا 

طلب الحلال واحب على كل مسلم 

الطيرة على من تطير 

عامل النبي َة آهل يبر بشطر ما يخرج من ثمر 
عمل الرجل بیده» وکل بیع مبرور 

غين المسترسل ربا 

فدين الله أحق بالوفاء 

فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه 
كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة 
کل قرض جر نفعا فھو ربا 

كنا نشتري الطعام من ال ركبان جزافاء فنهى رسول الله 
لا بأس أن تأخذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا 

لا تأحذ إلا سلمك أو رأس مالك 

لا تبع ما ليس عندك 


لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا .عثل 


لا تلقوا الركبان 


لا ضرر ولا ضرار 


لا عدوى ولا طيرة ولا هام 

لا كفالة في حد 

لا يبع أحدكم على بيع أخيه 

لا يبع حاضر لباد 

لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه 

لا جحمع بون متفرق» ولا يفرق بین بحتمع 
لا بحتکر الاحاطئ 
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A‏ الفهارس العامة 

نص الحدیث الصفحة 

لا يحل سلف وبیع Yo «AI «EY‏ 
14۹ 

لا بحل سلف وبیع» ولا ربح ما لم يضمن ۹۰ 1 

لا بحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيع ۸۹ 

لا خطب الرحل على حطبة أحيه 1٤‏ 

لا يسوم المسلم على سوم أخيه 8 

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه YoY <AY‏ 

اسل الله ب كل الربا وموکله وشاهدیه TET AITAT‏ 
۳۹ 

لعن النبي َي في الخمر عشرة it‏ 

اللهم بارك لأمتي في بكورها 4\ 

لو اُنکم تت وکلون على الله حق تو کله ۲ 

لي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته Yo AYY‏ 
Tos (Tf‏ 

ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق 11° 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن o۷‏ 

ما من مسلم يقرض مسلما مرتین 

المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما ۲۸ 

السلم أحو المسلم» لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً f° FA‏ 

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً ۱۷۹ 

cf TAA AY المسلمون عند شروطهم‎ 
4 

مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء Ye AVE <Y‏ 
To. (Tl‏ 

مقاطع الحقوق عند الشروط ۳۹۸ 

من ابتاع ديناً على رحل» فصاحب الدين أولى ۱۹۷ 

من ابتاع طعاما فلا عه حتی يقبضه <٦‏ 4۳ 

من أحيا أرضا ميتة فهي له 11۳ 

من أدرك ماله بعينه عند رجحل أفلس أو إنسان TEI AVY‏ 

ن استاج جرا فلاية اج ۷۲ 


ثانياً- فهرس الأحاديث 


نص الحدیث 

من اسلف في شيء» فليسلف اي کيل معلوم 
من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره 

من اشتری شیئاً لم یره فهو باخیار 

من اشتری طعاما فلا یبعه حتی یکتاله 

من اشترى مضراة فهو منها بالخيار ثلائة أيام 
من أمسی کالا من عمل یده» أمسى مغفورا له 
من أنظر معسرأء أظله الله في ظله 

من باع بيعتين في بيعة» فله أ وكسهما أو الربا 
من ترك حقاً أو مالا فلورثته 

من حفر بفرأ فله ما حولها أربعون ذراعاً 
من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم 

من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها 
من ا فلن نا 

من قال حين يدحل السوق لا إله إلا الله 
من وجد متاعه عند مفلس بعینه 

من یرد الله به حيرا يفقهه في الدين 

اميت مرتهن بدينه حتى يقضى 

نعم فدين الله أحق أن يقضى 

نھی رسول الله ب عن بیع وشرط 

نھی رسول الله ي عن بيعتين في بيعة 

نهى رسول الله ي عن النجش 

نهى النبي يي أن تباع السلع حيث تبقاع 

نهى النبي ب أن يبيع حاضر لباد 

نهى النبي َة عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
نهى النبي ب عن بيع حبل الحبلة 

نهى النبي َي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 

نهى النبي بُ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 
نهى النبي ي عن بيع الطعام قبل قبضه 
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11° 
نص الحدیٹ 
نهى النبي و عن بيع الغرر 


نهى النبي ي عن بيع الكالئ بالكالئ 


نهى النبي ب عن بيع ما لم يقبض 

نهى النبي يي عن بيع ما ليس عند الإنسان 
نهى النبي ب عن بيع المضامين 

نهى النبي َي عن بيع المعاومة» أو عن بيع السنين 
نهى النبي و عن سلف وبيع 

نهى النبي و عن صفقتين في صفقة واحدة 
نهى النبي و عن ضربة القانص 

نهى النبي م عن قفيز الطحان 

نهى النبي يإ عن كسب الحجام 

نهى النبي ي عن كسب الفحل 

نهى النبي َة عن المحاقلة والمزابنة 

نهى النبي يي عن الملامسة 

هل ترك شيغا؟ قالوا: لا 

وكل النبي َب أبا رافع لي قبول نكاح ميمونة 
وكل النبي د حكيم بن حزام في شراء أضحية 
وكل النبي َة عروة البارقي في شراء شاة 
وكل النبي ب عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة 
ولا تبیعوا منهما غائبا بناحز 

يا أيها الناس اتقوا الله» وأجملوا في الطلب 

يا بنية: قومي اشهدي رزق ربك 

يا عثمان إذا ابتعت فاكتل 

يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو 
يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 
اليمين الكاذبة منفقة للسلعة 
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ثالثاً- فهرس الموضوعات 


ثالثأ- فهرس الموضوعات 


الآداب 

مراعاة آداب السوق والتعرض للب ركة في 
الرزق ٠٤١‏ 

الابتكار 

انظر حق الإبداع 

الإبداع 

انظر حق الإبداع 

الإاتقان 

إتقان العمل ٠١۹‏ 

الأثمان 

تعریف الأمان ١٤۹‏ 

الإجارة 

آراء الفقهاء في مدى مشروعية بدل الخلو 
في أثناء مدة الإحازة ٠۷١‏ 

إحارة الأعمال ۷٠‏ 

إحارة الب ركة أو البحرة للاصطياد منها 
۳۹ 

الإحارة التشغيلية» تعريفهاء ونوعاها ٤٠٠١‏ 

الإحارة على الأعيان» والإجارة على 
الأشخحاص ٤۲۷‏ 

الإجارة من أدوات الاستثمار ٤۲۹‏ 

إجارة المنافع Vo‏ 

احتماع البيع مع الإجارة ٠١١‏ 

الأحير الخاص ۷١‏ 

الأجير العام أو المشترك ۷١‏ 

الأحير نوعان: حاص وعام ٤٠١‏ 


استفجار المغنيات أو النائحات أو 
الراقصات ٠١١‏ 

انتهاء عقد الإحارة ۷۷ 

أنواع الإجحارة وحكم الضمان فيها ۷١‏ 

تأحير المستأحر العين المؤحرة بأكثر مما 
استأجره ٥۷۸‏ 

تقسيم الإحارة إلى إحارة منافع» وإحارة 
اعمال ٤۲ ٤‏ 

تقسيم الإحارة بحسب حكم الشرع عليها 
۲۸ 

تقسيم الإجارة بحسب الزمن أو العمسل 
۷ 

تقسيم الإحارة بحسب غايتها ٤٠٠‏ 

تمليك المستأجر المنفعة لغيره ٥۷۸‏ 

حكم الإجارة على الطاعات ۷٤‏ 

الفرق بين الإحارة والإحارة المنتهية 
بالتمليك ۲۹۰ 

ما يشترط في الإحارة من شروط عامة ۷۳ 

المستجدات في عقود الإيجار ٠١١‏ 

معنى الإحارة وأدلة مشروعيتها وأ ركانها 
۷۲ 

الإجارة المنتهية بالتمليك 

الإحارة المنتهية بالتمليك ٠١١۷‏ 

بدائل الإحارة المنتهية بالتمليك ٤٠.۹‏ 

تعريف الإحارة المنتهية بالتمليك وتاريخ 
نشاتها ٤ ۰۳۹٤‏ ۲۹ 


الفهارس العامة 


حطوات تطبيق الإحارة المنتهية بالتمليك 
۸ 

الصفة الشرعية لللإجحارة المنتهية بالتمليك 
١‏ 

صور الإحارة المنتهية بالتمليك ومدى 
مشروعیتها ٤.۰ ٥‏ 

الفرق بين الإحارة والإحارة المنتهية 
بالتمليك ۳۹۰ 

الفرق بين بيع التقسيط وبين الإججار المنتهي 
بالتمليك ۳۳٦‏ 

ما تشيره الإحارة المنتهية بالتمليك من 
إشكالات ٤١١‏ 

مشروعية الإحارة المنتهية بالتمليك ٠۹٦‏ 

مؤيدات مشروعية الإحارة المنتهية بالتمليك 
من الفتاوی والقرارات ۳۹۹ 

الاحتكار 

بيع المحتكر من البيو ع المحرمة ٠۸‏ 

الترهيب من الاحتكار ١٤١‏ 

إحياء الموات 

كيف يتم الإحياء ١١ ٤‏ 

المراد بالحريم ٠٠١‏ 

معنى الإحياء ومشروعيته ١١١‏ 

المقصود بحقوق الارتفاق والمنافع المشتركة 
۱۱١‏ 

الأذان 

البيع عند أذان الحمعة من البيوع المحرمة 
۳۸ 

الارتفاق 

المقصود بحقوق الارتفاق والمنافع المشتركة 
1۱1٦‏ 


الاستغمار 

الإحارة من أدوات الاستشثمار ٤٠۹‏ 

أدوات الاستثمار الإسلامية ٤۲۳‏ 

أعمال المصارف الإسلامية ٠۲٠١‏ 

صفة الوديعة الاستثمارية ٤۷١‏ 

المشاركة أداة استشمار ناححة في المصارف 
الإسلامية ٤٣٣‏ 

المضاربة أداة استثمار ناححة قي الملصارف 
الإسلامية ٤٤٠‏ 

وسائل المصارف الإسلامية في الاستثمار أو 
الأعمال ٠۲۳‏ 

الاستصناع 

أحكام الاستصناع وصفته ٠٠٠‏ 

الاستصناع أداة استشمار ناححة ٠١۸‏ 

بيع الاستصناع ٠١٠۲‏ 

ترديد الثمن في عقد الاستصناع ٠٠۷‏ 

تعریف الاستصناع ومشروعیته ۳۰۳ 

شروط الاستصناع o‏ 

الشروط التي تشترط لصحة الاستصناع 
°۸ 

العلاقة بين الاستصناع والسلم ٠٠۳‏ 

المراد بعقد الاستصناع» ومشروعيته ٠٦‏ 

نوعا الاستصناع» وطريقة إبرامه ٠٠ ٤‏ 

الاسم التجاري 

تسويغ حق الاسم التجاري °۸۸ 

تعريف الاسم التجاري ومنشؤه °۸۷ 

حق الاسم التجاري أو الترحيص من أنواع 
حقوق الإبداع ٥۸۷‏ 

وظائف الاسم التجحاري °۸۸ 


ثالثا- فهرس الموضوعات 


1Y۳ 


الأسهم 

أثر وحود الأسهم الممتازة على صناديق 
الاستثمار الإسلامية ٤۲١‏ 

أحكام الأسهم ٠۷۰‏ 

الإسهام في الشركات في قرارات محمسحع 
الفقه ۳۸۰ 

٤١١۷ ›۳٦١ أنواع الأسهم‎ 

الأوراق المالية هي الأسهم والسندات ٤۸٦‏ 

التعامل في الأسهم بطريقة ربوية ٠۸۲‏ 

التعامل مع الش ر كات المساهمة التي تتعامل 
بالربا ۳۷۹ 

تعريف الأسهم ٠٠٣۲‏ 

تعريف الأسهم» ومشروعية التعامل بها 
۱۳۱ 

تعریف السهم وميزاته aR‏ 

تقسيم الأسهم من حيث إعادة الأسهم 
لصاحبها وعدم إعادتها ۳٠٦۸‏ 

تقسيم الأسهم من حيث الحقوق الممنوحة 
لصاحبها ۳۹۷ 

تقسيم الأسهم من حيث طبيعة الحصة 
10 

تقسيم الأسهم من حيث طريقة التداول 
۳٦‏ 

جواز شراء الأسهم مع قبض حكمي ٠٠١١‏ 

حقوق حاملي الأسهم والسندات ٠٠٠١‏ 

حكم إصدار أسهم ممتازة ۲۸۱ 

حکم بیع السهم أو رهنه ۳۸۲ 

حکم تحدید مسؤولية الشركة المساهمة 
اللحدودة ۳۸۳ 


حکم التعامل بها ۳۷۰ 


حکم تقسيط سداد قيمة السهم عند 
الاکتتاب ۳۸۱ 

حكم حصر تداول الأسهم بسماسرة 
مر حصین ۳۸۲۳ 

حکم کون السهم لحامله ۳۸۱ 

زكاة الأسهم ٠۷۲‏ 

صفتها الشرعية ٠۷١‏ 

عدم أحذ المصارف الإسلامية بالأسهم 
الممتازة وأسهم التمتع ٤٠۸‏ 

الفرق بين الأسهم والسندات ٠٠٤‏ 

قرارات جحمع الفقه الإسلامي الدولي في 
الأسهم والسندات ٠۸١‏ 

ما تتصف به الأسهم من خحصائص ۳٦۳‏ 

محل العقد ني بيع الأسهم ٠۸١‏ 

مسوغ وجود الأسهم والسندات ٠٠١‏ 

المقدار الواحب إخحراحه في زكاة الأسهم 
Yo‏ 

من تحب عليه زکاة الأسهم ۳۷٦‏ 

الإشراك 

بيع الإشراك من بيوع الأمانة ٠۷‏ 

إعادة التأمين 

الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة 
YAY‏ 

إعادة التأمين» أو التأمين الم رکب ۲۷٤‏ 

إعادة التأمين بالمحاصةء أو ما يجاوز حداً 
معیناً من الکوارٹ ۲۹۲ 

تقاضي عمولات من شر كات إعادة التأمين 
التقليدية ۲۹۳ 

ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات 
التقليدية عند الحاحة ۲۸۹ 
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طرق إعادة التأمین ۲۹۱ 

الاعتماد المستندي 

أنواع الاعتماد المستندي ٤٠٠‏ 

٤٩ ٤ تعریفه وأهمیته‎ 

الصفة الشرعية للاعتماد المستندي >٦٦‏ 

الفرق بين الاعتماد الملستندي» وفقح 
الاعتماد ٤١٤‏ 

الإفلاس 

الحجر على المدين المفلس ٠۷۷‏ 

الأقليات الإسلامية 

حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج 
مع البنوك الربوية ۲۳۸ 

الأمانة 

التحلتق بالأمانة وترك الغش ٠١۹‏ 

المقصود ببيوع الأمانة ٠۷‏ 

الأوراق التجارية 

أنواع الأوراق التجارية ٤۷۳‏ 

تحصيل المصرف الإسلامي لقيمة الأوراق 
المالية ٤۷۸‏ 

تعريف الأوراق التجارية ٤۷١‏ 

حسم الأوراق التحارية ٤۷۲‏ 

السند الإذني» أو السند لأمر من أنواع 
الأوراق التجحارية ٤۷۳‏ 

السند لحامله من أنواع الأوراق التحارية 
٤‏ 

الشيك من أنواع الأوراق التجارية ٤۷٤‏ 

الصفة الشرعية للأوراق التجحارية ٤۷٤‏ 

الكمبيالة من أنواع الأوراق التجارية ٤۷۳‏ 

الأوراق المالية 

الأوراق المالية هي الأسهم والسندات ٤۸٦‏ 


تعريف الأوراق المالية ۳٠٦۲‏ 

الائتمان 

انظر بطاقة الائتمان 

توليد النقود رحلق الائتمان المصرفي) ٠١۸‏ 

بدل الخلو 

آراء الفقهاء في مدى مشروعية بدل الخلو 
في أثناء مدة الإحارة ٥۷١‏ 

أحوال أو صور الخلوات وأحكامها بالمعنى 
القديم ۳ه 

أحوال الخلو ثي عقارات الأوقاف ۳ه 

تاریخ بدل الخلو ٥٦۱١‏ 

تعریف بدل الخلو ٥٦۰‏ 

تعريف الخلو ٥٦٠‏ 

التتازل عن الخلو تنازل عن حق 
الاحتصاص أو عن حق المنفعة ٥۷٣‏ 

حالات أو صور بدل الخلو في الوققت 
الحاضر ٠٦٦‏ 

الخلو في الأراضي الأميرية ٤ه‏ 

الخلو في الأملاك الخاصة ٠٠٠‏ 

شروط جواز التنازل عن الخلو في رأي 


الفقهاء الجدد ٥۷۷‏ 

قرارات جحمع الفقه الإسلامي بشأن بدل 
الخلو ٥٩۹‏ 

المالكية كانوا أول من أجاز الخلو في القرن 
العاشر الهجري ٥۷٤‏ 

براءة الاختراع 

حق براءة الاختراع من أنراع حقوق 
الإبداع oA‏ 


الثاً- فهرس الموضوعات 


البركة 

مراعاة آداب السوق والتعرض للبركة في 
الرزق ١٤١‏ 

بطاقة الائتمان 

الأحكام العامة لبطاقات الائتمان ٠٤٠‏ 

أنواع بطاقة الائتمان ٥۳۹‏ 

أهمية بطافة الائتمان ۳۸ 

تعريف بطافة الائتمان ٥۴۳۷‏ 

حكم انضمام اللصارف الإسلامية 
للمنظمات مراعية بطاقات الائتمان 
ofo‏ 

حكم بطاقة الائتمان المتحدد ٠٤٤‏ 

حکم بطاقة الحسم الآجحل ٤ه‏ 

حكم بطاقة الحسم الفوري of‏ 

خحصائص بطاقة الائتمان والحسم الآاحل 
o4١‏ 

السحب النقدي بالبطاقة ٤٦‏ ه 

شراء الذهب أو الفضة أو النقود بواسطة 
بطاقات الائتمان ٥٤٥‏ 

الصفات الشرعية لعلاقات أطراف التعاقد 
على البطاقات ٠ ٤۷‏ 

العقود الحادثة بين مصدر البطاقة والتاحر 
۹ 

العلاقة بين حامل البطاقة والتاحر ٥٤۸‏ 

العلاقة بين مصدر البطاقة والتاحر ٥ ٤۸‏ 

العلاقة بين مصدر البطاقة وحامل البطاقة 
of¥‏ 

الفرق بين بطاقة الحسم الآاجل» وبطاقة 
الائتمان المتحدد ٠٤۲‏ 

حاذیر بطاقة الاتتمان ٥۳۹‏ 


المميزات الممنوعة من الجهة مصدرة البطاقة 
o4٦‏ 

من أنواعها: بطاقة الائتمان المتحدد ٠٤۳‏ 

من أنواعها: بطاقة الائتمان والحسم الآحل 
o١‏ 

من أنواعها: بطاقة ا حسم الفوري ٠۳۹‏ 

الببك 

انظر الملصرف 

البورصة 

أحكام بورصة الأوراق المالية ٤۸٦‏ 

أحكام بورصة العقود ٤۸۸‏ 

أشكال عمليات البورصة ٤۸٤‏ 

أنواع البورصة ٤۸٤‏ 

أهم وظائف البورصة ٤۸٤‏ 

البيوع في السوق المالية (البورصة) »٠١١‏ 
۳٤‏ 

العمليات الآجلة الشرطية البسيطة >۹٦‏ 

العمليات الشرطية المركبة ٤۹۷‏ 

العمليات المضاعفة ٤4۷‏ 

قرارات المحمع الفقهي بشأن تطبيققات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية ٤‏ ١ه‏ 

المقصود بالبورصة ٤۸۳‏ 

البوليصة 

حكم الشراء ببوليصات (مستندات) 
الشحن ٤١‏ 

ابيع 

احتماع البيع مع الإحارة ٠١١‏ 

أدلة عدم حواز بيع الإنسان ما ليس عنده 
۹۰ 

أنواع البيع ۲۹ 
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أنواع القبض >٠‏ 

أنواع القبض الحكمي ۲> 

آهم آأنواع البيع الباطل ٠١‏ 

أهم أنواع البيوع المحرمة» أو المكروهة 
تحريما عند الحنفية ٠٠١‏ 

آهم البيو ع الفاسدة ٠۳‏ 

بيع الأحل ٤٥‏ 

بيع إنتاج مصنع كامل لسنة ٠۲‏ 

البيع الباطل» والبيع الفاسد عند الحنفية ۲۹ 

البيع بالثمن المحرم من البيوع الفاسدة ۳٠١‏ 

بيع التقسيط ۳1۰ 

بيع التورق» وحکمه ٣ه‏ 

بيع الحاضر للبادي من البيو ع المحرمة ۳٠۷‏ 

بيع الحصاة بالدين من البيو ع الباطلة ٣۲‏ 

بيع الدين بالدين من البيو ع الباطلة ٠١‏ 

بيع الديون القائمة في الذمم لغير المدين 
۳٤‏ 

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف ٠١۳‏ 

بيع الشيء المملوك قبل قبضه من البيوع 
الفاسدة ۳١‏ 

بيع ضربة القانص بالدين من البيوع الباطلة 
۳۳ 

البيع على البيع أو السوم على السوم من 
البيوع المحرمة ۳¥ 

بيع العنب لعاصره خمرا ٠١١‏ 

البيع عند أذان الحمعة من البيوع المحرمة 
۳۸ 

بيع العينة من البيوع الفاسدة ٠٠‏ 

بيع الغرر بالدين من البيو ع الباطلة ٣۲‏ 

بيع الغش من البيوع المحرمة ٠۸‏ 


بيع المجهول أو بشمن ججهول من البيوع 
الفاسدة ٠٤‏ 

بيع المحاقلة بالدين من البيوع الباطلة ٣۳‏ 

بيع المحتكر من البيوع المحرمة ٣۷‏ 

بيع المزابنة بالدين من البيوع الباطلة ۳۲ 

البيع مع سلف \To‏ 

بيع معجوز التسليم من البيوع الباطلة ۲١‏ 

بيع المعدوم من البيوع الباطلة ٠١‏ 

البيع المعلق على شرط من البيوع الفاسدة 
Yo‏ 

بيع الملامسة بالدين من البيوع الباطلة ٣۲‏ 

البيع الموقوف أو النافذ ٠١‏ 

بيع النجس والمتنجس بالدين من البيوع 
الباطلة ٣۳‏ 

بنع الج فن ابرع الحرم ا 

البيعتان في بيعة من البيو ع الفاسدة ٠٠١‏ 

البيوع في السوق المالية (البورصة) ٠١١‏ 

تطبيقات معاصرة لبيع الدين بأسماء 
جديدة ٤‏ ۲۲ 

تعریف البیوع ومشروعیتها ١۹‏ 

تقسیم البیع إل لازم أو غير لازم ۲١‏ 

تقسيم عقد البيع إلى صحيح وغير صحيح 
۲۹ 

تلقي الركبان أو الحلب من البيوع المحرمة 
۳۷ 

حبس المبيع إلى أن يتم تسديد الفمن كله 
۳٥۱‏ 

حکم بیع آلات اللهو ٠۳١٤‏ 

حكم البيع إذا توافرت شروطه وأركانه 
۱۹ 


الغاً- فهرس الموضوعات 


حكم بيع الإنسان ما لايعلك» وبيع 
المعدوم» ومعجوز التسليم ٤۸۸‏ 

حكم بيع التقسيط والببع لأحل ۹ه 

حكم البيع حالة السوم على سوم الغير ٦‏ 

حكم بيع الدم للحاحة ٠١۳‏ 

حکم البيع دون تحديد الثمن ٤۹ ٤‏ 

حكم بيع الشيء المملوك قبل قبضه من 
آحر ٤۹٩۱‏ 

حکم بیع صفقات لسنوات ٦۳‏ 

حکم بیع الطعام قبل قبضه ۳۹ 

حکم بیع العربون ١١٤‏ 

حكم بيع العينة ٤٦‏ 

حکم بیع الغرر ٤۹۰‏ 

حكم بيع اللقاحات المصنعة ٠١١‏ 

حكم بيع المرايدة ٦ ٤‏ 

حكم بيع المصحضف ٠١١‏ 

حكم البيع المقترن بشرط ٤١‏ 

حكم بيع النجس أو المتنجحس ٠١۳‏ 

حكم بيوع الآجال أو البيوع الربوية ٤٤‏ 

حكم جعل ابيع رهنا عند المشتري ٠٠٠۲‏ 

حكم الشراء ببوليصات (مستندات) 
الشحن ٤١‏ 

حكم المستجدات في البيع ٠١۲‏ 

ربا البيوع من أنواع الربا في القرآن ۲٤٤‏ 

زيادة اللمن في البيع نسيمة بالنسبة للبيع 
حالا ۳٤٤‏ 

السماحة في البيع والشراء ٠٤١‏ 

الشروط المطلوبة شرعا في عناصر البیع ۲١‏ 

شروط العقود عليه ني البیع ۲١‏ 


العقود أو البيوع غير الصحيحة عند الحنفية 
۹ ۳ 

الفرق بين بيع التقسيط» والبيعتين في بيعة 
۱ 

الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة ٠٠٠١‏ 

الفرق بین الربا والبیع ۳۱۸» ٠۲۲‏ 

كون ثمن الشيء المبيع نسيئة أكثر منه نقداً 
3 

کیف یکون ضمان البیع ۲۸ 

كيفية انعقاد عقد البیع ٠۹‏ 

ما يشترط في بيو ع الأمانة ٦۷‏ 

المراد بالمساومة وحكمها ٠٠‏ 

المراد بتسليم البيع والثمن ومن الذي يسلم 
ولا ۲٤‏ 

المقصود ببيع المرابحة للآمر بالشراء ٠۸‏ 

المقصود ببيوع الأمانة ٠۷‏ 

من صور بيع العينة YoY‏ 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في 
بیع الدین ٠۹٤‏ 

بيع التقسيط 

آراء العلماء قي بيع التقسیط ٠٠٤‏ 

اتحاه العلماء المانعين لبيع التقسيط ٠١ ٤‏ 

تجاه العلماء المجيزين لبيع التقسيط ٠٠١‏ 

أداء الثمن المؤحل في دفعة واحدة آم في 
أقساط عديدة ٠٤۳‏ 

الاعتراض على بيع التقسيط باشتماله على 
معاوضة الزمن بزيادة في الشمن ٠۲٠١‏ 

الاعتراض على بيع التقسيط باشتماله على 
منع أو نهي شرعي ٣۲٠٢‏ 
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الاعتراض على بيع التقسيط بأنه يشتمل 
على الربا Y٤‏ 

أمثلة من نصوص الفقهاء في حواز بيع 
التقسيط ۳۲١۰‏ 


٠٠١ ›۳۱١ بيع التقسیط‎ 

بيع التقسيط» وخحصم الكمبيالة ٠۳۷‏ 

تطبيقات أو أمثلة للبیع بالتقسیط ٠۲۸‏ 

تعجيل أداء الأقساط في حال التأحر في 
بعضها ۳٣۸‏ 

تعدد الثمن نسيئة ٠٤٠١‏ 

تعريف بيع التقسيط ومشروعیته ٠٠١‏ 

حكم بيع التقسيط والبیع لأجل ۹ه 

دفع الاعتراضات على بيع التقسیط ٠۲٤‏ 

زيادة اللمن في البيع نسيئة بالنسبة للبيع 
حالاً ۳٤٤‏ 

طلب البائع الثمن قبل حلول أجله على أن 
يضع جزءا من الثمن ٠٠٠١‏ 

طلب الرهن ني مقابلة الشمن الموحل ٠٤۸‏ 

عرض ثمن السلعة نقدا وتقسیطاً ٣٤۳‏ 

الفرق بين بيع التقسيط» والبيعتين في بيعة 
1۱ 

الفرق بين بيع التقسيط وبيع العينة ٠۳١‏ 

الفرق بين بيع التقسيط وبين الإيجار المنتهي 
بالتمليك ۳۳٦‏ 

الفرق بين بيع التقسيط وبين بيع التورق 
۲ 

الفرق بين بيع التقسيط وبين بيع الوفاء 
rr‏ 

الفرق بين بيع التقسيط وبين بيسوع الأحل 
۲ 


الفرق ي يح اقرط رين ار لار 


۳۲٤ بالشراء‎ 

كون ثمن الشيء البيع نسيغة أكثر منه نقدا 
:3 

موت أحد المتعاقدين وأثره على العققد 
oA‏ 

النص القرآني القاطع بإباحة البيع لأحل 
۲۱ 

وضع الحوافز عند أداء أقساط الثمن ٠٠٠١‏ 

بيع العربون 

علاقة عقد الاختيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة ٥٠۷‏ 

ابيع الوفاء 

الفرق بين بيع التقسيط وبين بيع الوفاء 
۳ 

التأمين 

الأحكام المشت ركة بين صور وعقود التأمين 
المشروع ۲۷۸ 

أسباب كون التأمين التتحاري حراماً ۲۹۷ 

الأسس الشرعية لإعادة التأمين على الحياة 
AV‏ 


إعادة التأمين» أو التأمین الم رکب ۲۷٤‏ 

إعادة التأمين بالمحاصة» أو ما يجاوز حداً 
معیناً من الکوارٹ ۲۹۲ 

التأمين الاجتماعي أو العام ۲۷١‏ 

التأمين الإسلامي تأمين تعاوني ١١۸‏ 

تأمین الأشخحاص ۲۷۱ 

تأمین الأضرار ۲۷۰ 

التأمين الجماعي ۲۸٦‏ 

التأمين الخاص أو الفردي ۲۷۱ 


ثالتاً- فهرس الموضوعات 


تأمين الزواج وتأمين المواليد ۲۸٠‏ 

التأمين العائلي ۲۸٠‏ 

التأمين حال البقاء ۲۸٠١‏ 

التأمين لحال الوفاة ۲۸١‏ 

التأمين المحتلط ۲۸١‏ 

تأمین الھور ۲۸٠‏ 

التأمين نوعان: تعاوني ويجحاري ۲۷۰ 

تقاضي عمولات من ش ر كات إعادة التأمين 
التقليدية ۲۹۳ 

التكييف الشرعي للتأمين على الحياة ۲۷٠١‏ 

جواز التأمين التعاوني ۲۷١‏ 

حکم التأمین ۱۲۷ 

حكم عقد التأمين التجاري ۲٠٤‏ 

ضوابط إعادة التأمين لدى الشركات 
التقليدية عند الحاحة ۲۸۹ 

طبيعة التأمين الإسلامي ف الش ر كات 
الإسلامية ٠١۷‏ 

طرق إعادة التاأمین ۲۹۱ 

عقد التأمین ۲٠٣۳‏ 

العناصر الأساسية المطلوب توافرها في 
عقود التأمين على الحیاة ۲۷٦‏ 

اللحوء للتأمين التحاري بحجة الضرورة 
1۷ 

وثيقة التأمين أو بوليصة التأمین ۲۸۷ 

التأمين التعاوني 

حواز التأمين التعاوني ۲۷١‏ 

التأمين على الخياة 

العناصر الأساسية المطلوب توافرها في 
عقود التأمين على الحياة ۲۷٠‏ 

التجارة 

أسباب كون التأمين التحاري اا 1۷ 


هم ضوابط اخحتيار التجارة أبرك المكاسب 
۱۸ 

بعض الصور الممنوعة قي المتاجحرة بالعملات 
۷۲ 

بحنب المتاحرة في المشتبه فيه ٠۸‏ 

التحرز عن مال الغير من ضوابط التجارة 
۱۸ 

الت وكيل في المتاجرة بالعملات ٠١۷‏ 

حكم عقد التأمين التجاري ۲٠٤‏ 

حكم المتاحرة في العملات وشروط التعامل 
فیها ۱٦۳‏ 

عقد التأمين من عقود الغرر ۲٠٠‏ 

الفرق بين المتاجحرة في العملات والصرف 
والمضاربة ١١١‏ 

اللحوء للتأمين التجاري بحجة الضرورة 
۹۷ 

المتاحرة في العملات ١١۲‏ 

مراعاة مصلحة المسلمين في التجارة ٠۸‏ 

التسعير 

التنفيد بالتسعيرة التي تسعرها الدولة ٠١۹‏ 

التسليم 

المراد بتسليم البيع والثمن ومن الذي يسلم 
ولا ۲٤‏ 

التصرف 

الفرق بين العقد والتصرف ۲۳ 

التقسيط 

انظر: بيع التقسيط 

التملك 

الإحارة المنتهية بالتمليك ٠١١۷‏ 

التورق 

بيع التورق» وحکمه ۳ه 
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التوريق 

تعریف التوریق وکیفیته ۲۱۳ 

الت وکل 

الت وكل على الله في طلب الرزق ١٤١‏ 

التولية 

بيع التولية من بيوع الأمانة ٠۷‏ 

تعریفها ومشروعیتها ۲۲۲ 

اللمن 

أداء الشمن المؤجل ني دفعة واحدة أم في 
أقساط عديدة ۳٤۳‏ 

تعدد الثمن نسيئة ٠٤١‏ 

حکم البیع دون تحديد الثمن ٤‏ ۹> 

طلب الرهن ني مقابلة الشمن المؤحل ٠٤۸‏ 


كون ثمن الشيء المبيع نسيفة أكثر منه نقدا 
4Y‏ 

المراد بتسليم البيع والشمن ومن الذي يسلم 
ولا ۲٤‏ 

من الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع أو اللمن 
۲۸ 

الجعالة 

المراد بالجعالة ومشروعيتها ۷۸ 

الجمعة 

البيع عند أذان الجمعة من البيوع المحرمة 
۳۸ 

احرص 

ذم الحرص وطلب المال ١٤١‏ 

الخحريم 

المراد بالحريم ٠٠١‏ 


الحساب الجاري 

فتح الحساب الجاري في اللصارف 
الإسلامية ٤۷۸‏ 

حصص التأسيس 

تعریف حصص التأسیس ۳٦۸‏ 

حکم حصص التأسیس ۳۷۸ 

الحطيطة 

تعریفها ومشروعیتها ۲۲۲ 

حق الإبداع 

آراء علماء العصر في حق الإبداع ٥۸۹‏ 

أنواع حقوق الإبداع» وحكم كل نوع 
oAY‏ 

تعريف حق الإبداع ٠۸٠‏ 

حق الاسم التجاري أو الترخحيص من أنواع 
حقوق الإبداع oAV‏ 

حق براءة الاحتراع من أنواع حقوق 
الإبداع o۸٦‏ 

حق المؤلف من أنواع حقوق الإبداع ٠۸٤‏ 

طبيعة ومويل ويلك حق الإبداع ٠۸١‏ 

العلاقة بين المؤلف وبين الناشر ٠۸١‏ 

قرار محمع الفقه الإسلامي في الحقوق 
المعنوية ٥۹ ٤‏ 

معنى حق المؤلف وحمايته وثبوته شرعا 
oA‏ 

حق المۇؤلف 

حق المؤلف من أنواع حقوق الإبداع ٥۸٤‏ 

العلاقة بين المؤلف وبين الناشر ۸١‏ 

معناه وحمایته» وثبوته شرعاً ٥۸٤‏ 

الحلال 

الترغيب في طلب الحلال ١١١‏ 


ثالئاً- فهرس الموضوعات 


الحلف 

ترك الحلف بالله لترويج السلعة ٠١۹‏ 

الحوالة 

أحکام الحوالة ٩۸‏ 

انتهاء الحوالة ٩۹٩‏ 

التحويلات في المصارف الإسلامية ٤۷۹‏ 

تعريف الحوالة ومشروعيتها ٩٦‏ 

الحوالات البريدية أو المصرفية ٠١۳‏ 

الحوالات المصرفية النقدية: تعريفها وصفتها 
1۲ 

الحوالة في الدیون ۲٠۹‏ 

الحوالة المصرفية وكيفيتها ٠١١‏ 

ما يشترط في الحوالة ۹۷ 

نوعا الحوالة ٩۸‏ 

خطاب الضمان 

أنواع خحطاب الضمان ٤٦۹‏ 

تعریف خحطاب الضمان ٤٦۸‏ 

الصفة الشرعية لخطابات الضمان >۷٠‏ 

اللو 

انظر بدل الخلو 

الخمر 

بيع العنب لعاصره خمراً ٠١١‏ 

الخیار 

هم الخيارات وأكثرها وقوعاً ۲٠‏ 

تعریف خیار الشرط ومدته ۲١‏ 

تعريف خیار العيب وما يجري فيه ۲٢‏ 

حيار الرؤية» وكيفية لبوته ۲۷ 

خيار المحلس» ومن يقول به ۲۷ 

خيار الرؤية 

حيار الرؤية» وكيفية ثبوته ۲۷ 


خيار الشرط 

تعریف حيار الشرط ومدته ۲١‏ 

العمليات الآأجلة الشرطية البسيطة ٤۹٦‏ 

خيار العيب 

تعريف خيار العيب وما بحري فيه ۲٠‏ 

خيار المجلس 

خيار المحلس» ومن يقول به ۲۷ 

دار الحرب 

الربا في بلاد الحرب ١ه‏ 

فتوى الإمام أبي حنيفة في أحذ الربا في دار 
الحرب ۲٠٣٣۳‏ 

الدعاء 

الدعاء وذكر الله في الأسواق ١٤١‏ 

الدم 

حكم بيع الدم للحاجحة ٠۳١‏ 

الدين 

أحکام بیع الدین ٠۹ ٤‏ 

استشناءات الحنفية من قاعدة منع بيع الغير 
المدين ۲٠٠١‏ 

اشتراط الشرط الحزائي في المداینات ٠١۷۹‏ 

اعتدال الإسلام في المطالبة بالدين ٠١١‏ 

اُنواع بیع الدین بالدین ٤۹۸‏ 

بعض الاستناءات الممنوعة في بيع الدين 
للمدین ۲۰٤‏ 

بعض التطبيقات والفتاوى في بيع الدين 
14۹۷ 

بيع الدين بالدين في رأي ابن تيمية وابن 
القیم ۲١۷‏ 

بيع الدين الحال لغير المدين بشمن حال 
1۳ 


EY 


الفهارس العامة 


1۲ 
بيع الدين الحال للمدين نفسه بثمن مؤحسل 
۲۰۱ 


بیع الدین الحال نفسه بشمن حال ۲۰۲ 

بيع الدين لمن هو عليه بشيء موصوف في 
الذمة ۲١۸‏ 

بيع الدين المؤحل بالمؤحل ۲٠٠١‏ 

بيع الدين المؤحل لغير المدين بثمن حال 
1٤‏ 

بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن مؤحل 
1۲ 

بيع الدين المؤحل للمدين بثمن حال ۲٠١‏ 

بيع الدين المؤجحل للمدين نفسه بثمسن 
مۇحل ۱۹۹ 

بیع ديون البنوك ۲۳٤‏ 

بيع الديون القائمة في الذمم لغير المدين 
۳٤‏ 

تطارح أو إطفاء الدینین ١١۹‏ 

تطبيقات معاصرة لبيع الدين بأ سماءِ 
جحديدة ٤‏ ۲۲ 

التعريف بالدين وأنواعه ٠۸١‏ 

تعزير المدين المماطل ٠۷۷‏ 

تقسيم الدين إلى دين الله ودين العباد ٠۸١‏ 

تقسيم الدين إلى دين حال ودين مؤجل 
۸۹ 

تقسيم الدين إلى دين صحة ودين مرض 
۸۸ 

تقسيم الدين إلى دين صحيح ودين غير 
صحیح ۱۸۷ 


تقسيم الدين إلى دين مرحو ودين غير 
مرحو ودين قوي ۱۹۰ 

تقسيم الدين إلى دين مستقل ودين مشترك 
۱۸۹ 

تقسيم الدين إلى دين مطلق ودين موثق 
۸۷ 

جزاء المدين المماطل ٠۷١‏ 

الحجر على المدين المفلس ٠۷۷‏ 

حکم بیع الدین بالدین ٤۹۸‏ 

الحوالة فی الدیون ۲٠۹‏ 

الدين في الكتاب والسنة ٠۹۱‏ 

الصلح على الدين ۲۲١‏ 

علاج المماطلة أو التأخر في سداد الدين 
۳۹ 

غرامة المدين المماطل ٠۷۳‏ 

الفرق بین الدین والقرض ٠۹۰‏ 

ملازمة المدين الموسر ومضايقته ٠١١‏ 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في 
بیع الدین ٠۹ ٤‏ 

الذكر 

الدعاء وذكر الله في الأسواق ٠٤١‏ 

الذهب 

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف ٠١۳‏ 

الربا 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية بنحر 
مقید ۲٣۸‏ 

إبانجة النعضن لقرافة البرك الربوية عطقا 
۲٥٢‏ 

أدلة المانعين من تعامل الأقليات الإسسلامية 
مع البنوك الربوية ٠٠۰‏ 


الفا فهرس الموضوعات 


آنواع الربا في القرآن ۲٤٤‏ 

بيع السندات الربوية والصكولك الإسلامية 
۲٤‏ 

تحريم فوائد البنوك إجماعاً ۲٤۸‏ 

تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره 
Y0‏ 

التعامل في الأسهم بطريقة ربوية ٠۸۲‏ 

التعامل مع الش ركات المساهمة التي تتعامل 
بالربا ۳۷۹ 

تعريف الربا وحکمه ٤٦‏ 

حكم بيوع الآحال أو البيوع الربوية ٤٤‏ 

حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج 
مع البنوك الربوية ۲۳۸ 

حكم المعاملات المصرفية في البلاد الأوربية 
والأمريكية o0‏ 

ربا الاستهلاك وربا الإنتاج أو الاستثمار 
Y0.‏ 

ربا البيوع من أنواع الربا في القرآن ۲٤٤‏ 

الربا عند الاقتصادیین ۲٤١‏ 

ربا الفضل» كيفيته» وحرمة تحره ٤۷‏ 

الربا في بلاد الحرب ٠١‏ 

الربا في الفقه الإسلامي ۲٤۳‏ 

ربا القرض من أنواع الربا في القرآن ۲٤٤‏ 

ربا القرض» وكيفية حدوثه ٥۰‏ 

ربا المنفعة من أنواع الربا في القرآن ۲٤٤‏ 

ربا النسيئة ۲٠٠١‏ 

ربا النسيئة هو ربا الجاهلية ٤۸‏ 

عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات 
المتعاملة بالربا ۲٠١‏ 

العقود التي يقع فيها الربا ٤۷‏ 


1۳ 


فتوى الإمام أبي حنيفة في أحذ الربا ف دار 
الحرب ۲٣۳‏ 

الفرق بين الربا والبيع Y۲ ۳٠۸‏ 

الفرق بين الربح والربا (الفائدة) ٠۲١‏ 

قاعدة: أنظرني أزدك ۳۳۸ 

قاعدة ضع وتعجل ۲۲۳» ۳۳۸ 

كيفية حصول ربا النسيئة ٤٩‏ 

لا فرق بين الفائدة والرباي المفهوم 
الإسلامي ۲٤۲‏ 

معنى الربا والفائدة ۲٤٠١‏ 

مقارنة الوديعة المصرفية في المصارف 
الإسلامية بالودائع المصرفية الربوية 
0۹ 

الرزق 

التبكير في طلب الرزق ١٤١‏ 

ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل 
۱١‏ 

مراعاة آداب السوق والتعرض للب ركة قي 
الرزق ٠٤١‏ 

الرهن 

انتهاء الرهن ۸۷ 

تعریف الرهن ومشروعیته ۸۲ 

حفظ المرهون ۸٦‏ 

حکم بیع السهم أو رهنه ۲۸۲ 

حكم جعل المبيع رهنا عند المشتري ٠٠۲‏ 

الرهن التأميني أو الرسمي وكيفيته ۸۸ 

الرهن الحيازي و کیفیته ۸۸ 

الرهن الرسمي أو التأميني ٠٠۳‏ 

ضمان المرهون ۸٦‏ 

طلب الرهن في مقابلة الثمن المؤحل ۳٤۸‏ 
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عدم حواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة 
YoY‏ 

ما يشترط في الدين المرهون به ۸٤‏ 

ما يشترط في الرهن ۸۲ 

ما يشترط في العين المرهونة ۸۳ 

من الذي ينتفع با لمرهون ۸٥‏ 

ناء الرهن وثمرته ۸٥‏ 

نوعا الرهن قي الحياة المعاصرة ۸۸ 

الرهن التأميني 

الرهن التأميني أو الرسمي وكيفيته ۸۸ 

الرهن الحيازي 

الرهن الحیازي وکیفیته ۸۸ 

الزكاة 

حباية المصارف الإسلامية للركاة ٤۸٠‏ 

زكاة الأسهم ٠۷۲‏ 

زكاة السندات ٠۷۰‏ 

المقدار الواحب إخراحه في زكاة الأسهم 
Yo‏ 

من تحب عليه زكاة الأسهم ٠۷١‏ 

الزواج 

تأمين الزواج وتأمين الموالید ۲۸٠‏ 

السلع 

البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في 
السلع والعملات ٠١۳‏ 

التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في 
الأسواق المنظمة ٠١۲‏ 

السلم 

احکام السلم ۲۹۹ 

تعریف السلم ومشروعیته وحکمته ۲۹۰١‏ 


حکم جعل المسلم فيه راس مال سلم ۲۰٠‏ 


السلم الأصلي ۲۹۰٦‏ 

السلم الموازي ۲۹۰۹ 

شروط راس مال السلم ۲۹۷ 

شروط المسلم فیه ۲۹۸ 

عدم جواز التصرف برأس مال السلم قبل 
قبضه ۲۰٤‏ 

العلاقة بين الاستصناع والسلم ٠٠۳‏ 

علاقة عقد الاختيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة ٠٠۷‏ 

ميزة السلم وكونه أداة استشمار ٠١٠‏ 

السماحة 

السماحة في البيع والشراء 

السمسرة 

تعريف السمسرة ومشروعيتها ٤٥١‏ 

السندات 

أحکام السندات ٠٠۹‏ 

أنواع السندات ٠٠٦۷‏ 

الأوراق المالية هي الأسهم والسندات ٤۸٦‏ 

بيع السندات الربوية والصكوك الإسلامية 
۲۲٤‏ 

٠٠ ٤ تعريف السندات‎ 

تعريف سندات المقارضة وعناصرها ۳۸۷ 

تعريف السندات» ومشروعية التعامل بها 
۳۲ 

قوق حاملي الأسهم والسندات ٠٦٦‏ 

حكم التعامل بالسندات ۳٦۹‏ 

حکم سندات المقارضة ٠۸۸‏ 

خحصائص السندات ٠٠٠١‏ 

زکاة السندات ۳۷۰ 


الفا فهرس الموضوعات 


1Yo 


السند الإذني» أو السند لأمر من أنواع 
الأوراق التحارية ٤۷٣‏ 

السند لجحامله من أنواع الأوراق التجارية 
V4‏ 

الفرق بين الأسهم والسندات ٠٠٤‏ 

قرارات محمع الفقه الإسلامي بشأن 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار 
۳۸۹ 

قرارات جحمع الفقه الإسلامي الدولي في 
الأسهم والسندات ٠۸١‏ 

قرارات محمع الفقه الإسلامي في السندات 
AY‏ 

مسوغ وحود الأسهم والسندات ٠٠١‏ 

سندات المقارضة 

تعریف سندات المقارضة وعناصرها ۳۸۷ 

حکم سندات المقارضة ٠۸۸‏ 

الصكوك الإسلامية وتسميتها بسندات 
المقارضة ۲۲٠١‏ 

قرارات محمع الفقه الإسلامي بشأن 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار 
۳۸۹ 

السدة 

تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكشيره 
Y fo‏ 

الدين في الكتاب والسنة ٠۹۱‏ 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لي 
بیع الدین ٠۹٤‏ 

السوق 

مراعاة آداب السوق والتعرض للب ركة قي 
الرزق ١٤١‏ 


السوق الالية 

انظر البورصة 

اليم 

حكم البيع حالة السوم على سوم الغير ٠1‏ 

الشبهات 

احتناب المشتبه فيه قي المعاملات ١٤١‏ 

الشرط 

حكم البيع المقترن بشرط ٤۳١‏ 

الشرط الجزائي 

اشتراط الشرط الحزائي في المداینات ٠۷۹‏ 

تعريف الشرط الحزائي ٠۷١۸‏ 

الشركة 

انتهاء الشركة ٠٠٠١‏ 

أنواع الشركة ٠٠٠١‏ 

تعريف المشاركة وخحواصها العامة ٤۳١١‏ 

حكم تحديد مسؤولية الشركة المساهمة 
المحدودة ۳۸۳ 

صفة عقد الشركة ٠٠٠١‏ 

عدم التمييز بين البنوك الربوية والشركات 
المتعاملة بالربا ۲٠١١‏ 

كيف يتصرف الشريك .مال الشركة ٠٠١۴۳‏ 

كيف يكون ضمان مال الشركة ٠١٠٤‏ 

ما يشترط في الشركة ٠١۲‏ 

المشاركة أداة استثمار ناجحة في المصارف 
الإسلامية ٤۳٣۳‏ 

المشا ركة الدائمة أو الثابتة ٤٠٤‏ 

المشا ركة المتناقصة ٤٠٤‏ 

معنى الشركة ومشروعيتها وأركانها ٠٠١٠١‏ 

نوعا شركة المضاربة ٠١١‏ 


1۲٦ 


الفهارس العامة 


نوعا المشا ركة بين البنك ومنشيء الشركة 
۳٤‏ 

شركة الأعمال 

تعریفها ووجوهها ۱۰۱ 

شر كة العنان 

تعريفها وحکمها 3 

الشركة المتناقصة 

حكم المشاركة المتناقصة أو المنتهية 
بالتمليك ٤٠١‏ 

شروط المشا ركة المتناقصة >٠١‏ 

صور المشا ر كة المتناقصة ٤٠١‏ 

كيفية تحقيق المشا ر كة المتناقصة ٤٠٠١‏ 

الشركة المساهمة 

التعامل مع الش ر كات المساهمة التي تتعامل 
بالربا ۳۷۹ 

تعريف شركات الأسههم أو الشركات 
المساهمة ومشروعیتها ۰۱۲۹ ٠١۹‏ 

تعريف الش ر كات المساهمة وخحصائصها 
{1o‏ 

شر كة المضاربة 

انتهاء المضاربة ١١١‏ 

توزيع الربح في المضاربة ٠٠١‏ 

حدود تصرفات المضارب ۱١۸‏ 

حكم المال في يد العامل الملضارب ٠١۸‏ 

شروط المضاربة ٠٠١‏ 

صفة عقد المضاربة ٠١١‏ 

المضاربة الفاسدة ١١١‏ 

معنى شركة المضاربة ومشروعيتها ٠٠١٠١‏ 

من الذي يتحمل نفقة العامل المضارب 
وخحسارة المضاربة ٠١١۹‏ 


نوعا ش ركة المضاربة ٠١١‏ 

شر كة المفاوضة 

من آنواع الشركات ٠١١‏ 

شركة الوجوه 

تعریفها وحکمها ۱١۱‏ 

شهادات الاستنمار 

تعریفها وحکمها ۳۸۲ 

قرارات ججمع الفقه الإسلامي بشأن 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار 


۳۸٩۹ 


الشيك من أنواع الأوراق التجارية ٤۷٤‏ 

من آنواع القبض الحكمي تسلم الشيك 
۲ 

الصدقة 

الإكثار من الصدقة لتطهير المال ٠٤١‏ 

الصرف 

حكم الصرف في الذمة Yo‏ 

حكم المواعدة في الصرف ٤٦۳‏ 

عدم جواز التصرف ببدل الصرف قبل 
قبضه ٤‏ ۲۰ 

الفرق بين المعاجرة في العملات والصرف 
والمضارية ٠١١‏ 

امواعدة في الصرف ٠٣۲‏ 

نشاط الصرف في المصارف الإسلامية 
o1‏ 

الصكوك 

بيع السندات الربوية والصكوك الإسلامية 
Y٤‏ 


ثالفاً- فهرس الموضوعات 


الصكوك الإسلامية وتسميتها بسندات 
المقارضة ۲۲٠‏ 

الصلح 

الصلح على الدين 20 

الصناديق الاستنمارية 

أثر وحود الأسهم الممتازة على صناديق 
الاستثمار الإسلامية ٤١١‏ 

تعريف الصناديق الاستثمارية ٤)٠١‏ 

ضمان الإصدار 

حکم ضمان الإصدار ۳۸۰ 

الطعام 

حكم بيع الطعام قبل قبضه ۳۹ 

الطهارة 

الطهارة لدحول السوق ١٤١‏ 

العربون 

حکم بیع العربون ٠۳٤‏ 

العقد 

أحكام بورصة العقود AA‏ 

قأثير الغبن الفاحش في العقد ۲۷ 

تعريف العقد اللازم وغير اللازم ٠١‏ 

احق المجرد» وكونه محلا للعقد ٠٠۷‏ 

شروط المعقود عليه في البیع ۲١‏ 

الفرق بين العقد والتصرف ۲۳ 

كيفية انعقاد عقد البيع ۱۹ 

ما يشمله الفقه الإسلامي من عقود مسماة 
o.‏ 

عقد الاختيار 

التكييف الشرعي لدور الهبة إذا حرى عقد 
الاحتيار من خلال هيئة ضامنة ٠٠۸‏ 


حكم بعض الصور الخاصة من الاحتيارات 
۹ 

حكم بيع احتيار الاستدعاء وجعله كبيع 
شيء موصوف في الذمة ٠١۸‏ 

حكم العوض المعطى مقابل حق الاحتيار 
0۰۷ 

صورة احتيار الشراء واعتبار هذا العقد 
مشروعاً ٥۰۹‏ 

عقد الاحتيار وعلاقته بالعقود الملسماة 
o۳‏ 

علاقة عقد الاحتيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة o.¥‏ 

قرارات جحمع الفقه الإسلامي بشأن عقود 
الاحتيارات ١١ہ‏ 

العمل 

ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل 
۱٦‏ 

العملة 

الاستعانة بوسائل الاتصال الحديفة في 
المتاجرة بالعملات ١۱١۸‏ 

البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في 
السلع والعملات ٠٥١۳‏ 

تبادل عملة بأحرى ٠۷١‏ 

التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في 
الأسواق المنظمة ١٠ہ‏ 

الت وكيل في المتاجرة بالعملات ٠١۷‏ 

حكم المتاحرة في العملات وشروط التعامل 
فیها ۱١۳‏ 

صور القبض في بيع العملات ١١١‏ 


الفهارس العامة 


الفرق بين المحاجحرة في العملات والصرف 
والمضاربة ١١١‏ 

قبض العملة الورقية ٤١‏ 

المتاحرة في العملات ٠١۲‏ 

المواعدة في المتاحرة بالعملات ٠١۸‏ 

العينة 

حكم بيع العينة ٤٦‏ 

الغبن 

تأثير الغبن الفاحش في العقد ۲۷ 

الغرامة 

غرامة المدين الماطل 1¥ 

الغرر 

حکم بیع الغرر ٤٩۰‏ 

عقد التأمين من عقود الغرر ۲٠٠١‏ 

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع 
الغرر ۲١‏ 

الغش 

بيع الغش من البيوع المحرمة ٠۸‏ 

التخحلق بالأمانة وترك الغش ٠١۹‏ 

الفائدة 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية بنحو 
مقید ۲۰٣۸‏ 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية مطلقا 
۲٥٨‏ 

أدلة المانعين من تعامل الأقليات الإسلامية 
مع البنوك الربوية ۲٠١‏ 

تحريم فوائد البنوك إجماعا ۲٤۸‏ 

الفرق بين الربح والربا (الفائدة) ٥۲١‏ 

لافرق بين الفائدة والربا في المفهوم 
الإسلامي ۲٤۲‏ 


معنى الربا والفائدة ۲٤٠١‏ 

الفروغ 

انظر بدل الخلو 

الفضة 

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف ٠١۳‏ 

الفلوس 

تعريف الفلوس ٠٠١١‏ 

القبض 

أنواع القبض ٤١‏ 

أنواع القبض الحكمي ٤۲‏ 

حکم بیع الطعام قبل قبضه ۳۹ 

صور القبض في بيع العملات ٠١۷‏ 

القرآن 

أنواع الربا في القرآن ۲٤٤‏ 

تحريم القرآن والسنة قليل الربا وكثيره 
۲4 

الدين في الكتاب والسنة ٠۹۱‏ 

النص القرآني القاطع بإباحة البيع لأحل 
۲۱ 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لي 
بیع الدین ٠۹ ٤‏ 

القرض 

ربا القرض من آنواع الربا في القرآن ۲٤٤‏ 

ربا القرض» وكيفية حدوثه ٠٠‏ 

شروط صحة القَرض ۸۰ 

الفرق بين الدين والقرض ٠۹۰‏ 

القرض الذي جر نفعاً إلى القرض ۸٠‏ 

كيفية وفاء القرض ۲ه 

ما لا جوز في القرض ۸۱ 

معنی القرض ومشروعیته ۸٩‏ 


ثالفاً- فهرس الموضوعات 


الكسب 

هم ضوابط احتيار التجارة أبرك المكاسب ٠۸‏ 

هم عقود الكسب ۱۸ 

أهم المكاسب المشروعة ١١‏ 

حكم المكاسب التي يكتسبها الإنسان ٤ه‏ 

ربط الإسلام الرزق بالكسب أو العمل 
۱۹ 

العلم بكيفية المكاسب ٠۷‏ 

الكفالة 

أحکام الكفالة ه٩‏ 

أحذ الأجرة على الكفالة ٠٠١٤‏ 

تعريف الكفالة ومشروعیتها ٩۳‏ 

ما تصح به الكفالة ۹٤‏ 

ما يشترط في الکفالة ٩٦‏ 

الكمبيالة 

بيع التقسيط» وخحصم الكمبيالة ۳۳۷ 

حسم الکمبیالات ۲۳۲ 

حكم بيع الكمبيالة بأقل من ثمنها Yoo‏ 

الكمبيالة من أنواع الأوراق التجارية ٤۷٣‏ 

المال 

إيداع أموال السلمين في املصارف 
الإسلامية أم في مصارف أجنبية ٠۲٠١‏ 

المبيع 

المراد بتسليم المبيع والشمن ومن الذي يسلم 
ولا ۲٤‏ 

من الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع أو الثسن 
۲۸ 

مجمع الفقه الإسلامي 

قرار ججحمع الفقه الإسلامي في الحقوق 
المعنوية ٥۹ ٤‏ 


قرارات جحمع الفقه الإسلامي بشأن بدل 
الخلو ٠٦۹‏ 

قرارات جحمع الفقه الإسلامي بشأن 
سندات المقارضة وسندات الاستثمار 
۳۸۹ 

قرارات محمع الفقه الإسلامي الدولي في 
الأسهم والسندات ٠۸۰‏ 

قرارات جحمع الفقه الإسلامي في السندات 
AY‏ 

قرارات المجمع الفقهي بشأان تطبيقات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية ٤‏ ١ه‏ 

المرابجة 

أحذ المصارف الإسلامية بالبيع مرابمححة 
للآمر بالشراء ۹ 

بيع المرابحة من بيوع الأمانة ٠۷‏ 

المقصود ببيع المرابحة للآمر بالشراء ٠۸‏ 

المرهون 

اشتراط المرتهن تملك المرهون عندعدم 
الوفاء ۸۷ 

المزارعة 

انتهاء المزارعة ٠٠۹‏ 

تعريف المزارعة ومشروعيتها ١١١‏ 

شروط المزارعة ١٠١۸‏ 

كيفية تطبيق المزارعة ٤)٥٤‏ 

المزارعة أداة استثمار ناححة ٤٥٦‏ 

مشروعية المساقاة والفرق بينها وبين 
المزارعة ١٠١١‏ 

واحبات المالك والعامل في المزارعة ٠١٠١‏ 

المرايدة 


حكم بيع المرايدة ٠٤‏ 


1۳۰ 


الفهارس العامة 


المساقاة 


مشروعية المساقاة والفرق بينهسا وبين 
المرارعة ٠٠١‏ 

المساومة 

المراد بالمساومة وحكمها ٠١‏ 

المصارف الإسلامية 

انظر المصرف . 

الصحف 

حكم بيع لصحف ٠١١‏ 

الملصرف 

إباحة البعض لفوائد البنوك الربوية بنحو 
مقید ۲۰٣۸‏ 

إباحة البعض لفوائد البضوك الربوية مطلقاً 
ل0 

إحارة الصناديق الحديدية في المصارف 
الإسلامية ٤۷۹‏ 

أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية 
o01‏ 

أحذ الملصارف الإسلامية بالبيع مرابحة 
لامر بالشراء ٦۹‏ 

أدلة المانعين عن تعامل الأقليات الإسلامية 
مع البنوك الربوية ٠٠٠١‏ 

أنواع الودائع في المصارف الإسلامية ٠۲۷‏ 

أهداف المصارف الإسلامية ٠۲١‏ 

إيداع أموال السلمين في اللصارف 
الإسلامية أم في مصارف أجنبية ٠١١‏ 

بیع ديون البنوك ۲۳٤‏ 

تحريم فوائد البنوك إجماعا ۲٤۸‏ 

تحصيل المصرف الإسلامي لقيمة الأوراق 
المالية ٤۷۸‏ 


التحويلات في المصارف الإسلامية ٤۷۹‏ 

تعريف المصارف الإسلامية ٠٠١‏ 

تعريف المصرف الإسلامي ٠١١‏ 

تعريف الوديعة المصرفية ٤)٥١‏ 

توليد النقود (حلق الائتمان المصرفي) ٠١۸‏ 

جباية المصارف الإسلامية للزكاة ٤۸۰‏ 

حكم انضمام المصارف الإاسلامية 
للمنظمات مراعية بطاقات الائتمان 
00 

حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج 
مع البنوك الربوية ۲۳۸ 

حكم التعامل مع المصارف الإسلامية ٠١۸‏ 


حكم المعاملات المصرفية ف البلاد الأوربية 


o0 والأمريكية‎ 

الحوالات البريدية أو المصرفية ٠١٣۳‏ 

الحوالات المصرفية النقدية: تعريفها وصفتها 
1۲ 

الحوالة المصرفية وكيفيتها ٠١۷١‏ 

الخدمات المصرفية المشروعية في الفقه 
الإسلامي ٤۷۸‏ 

حصائص المصارف الإسلامية ٥١١‏ 

صفة الوديعة المصرفية ٤٥۸‏ 

ظاهرة البنوك الإسلامية والشروط 
الصحيحة للتعامل معها ١۲١‏ 

عدم التمييز بين البنوك الربوية والش ركات 
المتعاملة بالربا ٠١١‏ 

عمولات الملصارف مقابل الخدمات أو 
الضمانات ٠٠٠‏ 

فتسح الحساب المجحاري في الملصارف 
الإسلامية ٤۷۸‏ 


ثالئا- فهرس الموضوعات 


1۳1 


قرارات المجحمع الفقهي بشأن تطبيققات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية ٤‏ ١ه‏ 


القيد المصرفي من أنواع القبض الحكمي 


٤۲ 

ما تتقاضاه المصارف الإسلامية من عائدات 
of.‏ 

المشاركة أداة استفمار ناححة في المصارف 
الإإسلامية ٤٣٣‏ 

مصادر التحويل في المصارف الإسلامية 
oY‏ 

المضاربة أداة استغمار ناححة في المصارف 
الإسلامية ٤٤٥‏ 

المضاربة التي بحريها المصارف الإسلامية 
o۲۹‏ 


مقارنة الوديعة المصرفية في المصارف 
الإسلامية بالودائع المصرفية الربوية 
0۹ 

ميزات المصارف الإسلامية ٠٥١‏ 

ميزات المصارف الإسلامية ٠١۲٣١‏ 

نبذة موجحزة عن المصارف الإسلامية ١١‏ 

نشاط الصرف في الملصارف الإسلامية 
o1‏ 

نوعا الحوالة النقدية ٤1۲‏ 

نوعا المشا ركة بين البنك ومنشى الشركة 
A:‏ 

وسائل المصارف الإسلامية في الاستثمار أو 
الأعمال ٠۲٣‏ 

المضاربة 

أحكام المضاربة وصفتها ا3 

انتهاء المضاربة ١١١‏ 


تعريف المضاربة ومشروعيتها ٤۳۸‏ 

توزيع الربح في المضاربة ٠١٠٠١‏ 

حدود تصرفات المضارب ١١۸‏ 

حكم المال في يد العامل المضارب ٠١۸‏ 

٤٤١ ١١١ شروط المضاربة‎ 

صفة عقد المضاربة ٠١١‏ 

الفرق بين المتاحرة في العملات والصرف 
والمضاربة ٠١١‏ 

الفوارق بين المضارب المشترك واملضارب 
الخاص ٤٤۹‏ 

المضاربة. أداة استثمار ناححة في المصارف 
الإإسلامية ٤٤٥‏ 

الضاربة التي ججريها المصارف الإسلامية 
°۹ 

المضاربة الفاسدة ١١١‏ 

المضاربة المشتركة للاستفمار الجماعي 
4۷ 

معنى شركة المضاربة ومشروعيتها ٠٠٠١‏ 

من الذي يتحمل نفقة العامل المضارب 
وحسارة المضاربة ٠١١۹‏ 

ميزات المضاربة المشت ر كة ٤٤۸‏ 

نوعا شر كة المضاربة ٠١١‏ 

نوعا المضاربة ٤١۹‏ 

المطل 

انظر المماطلة 

المعاملة 

بعض الصور الممنوعة في المتاحرة بالعملات 
۷۲ 

الصدق في المعاملة ٠١۹‏ 


1Y 


الفهارس العامة 


نصائح عامة للتعامل الإسلامي في المحالات 
العملية ٠١۷‏ 

المعدوم 

أدلة عدم جواز بيع الإنسان ما ليس عنده 
EE‏ 

حكم بيع الإنسان ما لا ملك وبع 
المعدوم» ومعجوز التسليم ٤۸۸‏ 

المغارسة 

تعريف المغارسة» وحكمها ٠۲١‏ 

المماطلة 


تعزير المدين المماطل ٠۷۷‏ 

حزاء المدين المماطل ٠۷١‏ 

علاج المماطلة أو التأحر في سداد الدين 
۳۹ 

غرامة المدين المماطل ٠۷۳‏ 

المهر 

تأمین المهور ۲۸٠‏ 

المواضعة 

تعریفها ومشروعیتها ۲۲۲ 

المؤشر 

التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في 
الأسواق المنظمة ٠٠١‏ 

النجش 

بيع النجش» من البيو ع المحرمة ٠۷‏ 

النقود 

إلحاق النقود الورقية بالذهب والفضة ٠٠١٤‏ 

أنواع النقود الورقية ٠١١‏ 

تاريخ النقود ٠٠١‏ 

تعريف النقود وألفاظها ١٤۹‏ 

تغير قيمة النقود الورقية ٠٠١٠١‏ 

توليد النقود (خلق الائتمان المصري) ٠١۸‏ 


ثمنية النقود ٠١٤‏ 

حكم التعامل بالنقود ٠١١‏ 

وظائف النقود ٠١١۲‏ 

الهبة 

علاقة عقد الاحتيار ببيع العربون أو السلم 
أو الهبة ٠٠.۷‏ 

هيئة الرقابة الشرعية 

قرارات المجمع الفقهي بشأن تطبيققات 
شرعية لإقامة السوق الإسلامية ٤‏ ١ه‏ 

الوديعة 

أنواع الودائع في المصارف الإسلامية ٥۲۷‏ 

تعريف الوديعة المصرفية ٤٥١۷‏ 

صفة الوديعة الاستثمارية ٤۷١‏ 

صفة الوديعة المصرفية ٤٥۸‏ 

مقارنة الوديعة المصرفية في المصارف 
الإسلامية بالودائم اللصرفية الربوية 
0۹ 

الرديعة المصرفية: وديعة عينية» ووديعة 
نقمدية ٤٥١۷‏ 

الوضيعة 

بيع الوضيعة من بيو ع الأمانة ٦۷‏ 

الوكالة 

انتهاء الو كالة ۹۳ 

الت وكيل في المتاحرة بالعملات ١١۷‏ 

رحوع حقوق العقد في الوكالة ۹۲ 

شروط الوكالة ۹۰ 

صفة ید ال وکیل ٩۲‏ 

ما یعلکه ال وکیل من التصرفات ٩۱‏ 

معنى الوكالة ومشروعيتها ۸٩‏ 

الولادة 

تأمين الزواج وتأمين المواليد ۲۸٠١‏ 


AI-Mu'amalat al-Malıyah al-Mu'‘aşirah 


Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaylı 


قذفت الحياة المعاصرة بعديد من المشكلات 
والمسائل الملستجدة التي تتطلب الإحابة 
الشرعية عنهاء تصدت لكبرياتها ججامع الفقه 
والبحث في الحجحاز ومصر وأوربة وأمريكا.. 
وبقي ف الساحة العلمية والواقع العملي كثير 
من الحزئيات والتفصيلات في مختلف المجالات 


الاجتماعية والسياسية والمعاملات والعلاقات 
إلى إعداد هذا الكتاب» وجعله في قسمين: 
الأول تعريف عام بالمعاملات المالية وفيه أكثر 
من مغة جواب. والثاني أحکام اللعاماات 
المالية الحديثة.. كل ذلك في أسلوب واضح 
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